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الفصل اقول 
تطور نظرية الجاسية ‏ 


التاريخ القديم للمحاسبة (الحقبة التاريخية الأولى) 5 
المحاسبة فى الولايات المتتحلة فشك 1930 س 
تة الإجراءات المحا سبية E E O O PEO‏ 


مجلس الميادئ المحاسبية sansa‏ 0ك 
علد عادر E‏ موسي 5599-6 


هة محا مام المحاسة الالة E‏ 
أنواع الإصدارات YS‏ 
القضايا الطارئة اي E‏ 
E E OE E‏ 


مشروع بحث التقرير عن الأعمال E E‏ 
دور الأخلاق المهنية في المحاسية 00 


المحاسبة فى أزمة- أحدات بداية الأفية س 


مكاي المبعاسية الناولة 


منظومة البحث فى المحاسبة المالية ل 
الخلاصة E ETE‏ 


ممم مومه ممه و ممم ممم ةوفه 


٠‏ الفصل الثاني '  . ١ ١‏ © مشروع مجلس معايير المحاسبة المالية للتقارب الدولي قصير الأجل س 
ل aS hS‏ | © معايير المحاسبة الدولية مقابل معايير المحاسبة القومية 11010 
١‏ 5 أثر معايير المحاسبة الدولية على القوائم المالية o‏ 


© إطار العمل لإعداد وعرض القوائم المالية يي سدس 


EEE ED EOE E PEP ودر مطل جد ودوك ازعم ل‎ EAR للمحاسرة ج 65 5 الخلاصة‎ e 


قائمة نظرية المحاسبة و قبول النظرية ..... e e‏ 


الانتقادات الموجهة إلى مداخل النظرية سر صقي ب ب سي DP‏ 
تقييم القائمة «نظرية المحاسبة وقبول النظرية» مما و سس و E‏ 
مشروع إطار العمل المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة المالية (الفكري) 79 
معايير المحاسبة التي تعتمد على المبادئ مقابل تلك التى تعتمد على 

اقرف سسس 98 | حا ا مس 


إصدار معايير موجهة نحو الأهداف e‏ مسد Osea‏ 0 © نواتج توفير المعلومات المحاسبية ل ا E‏ 
ARSE‏ ا ا ا 10 0 : © مقتضيات أو انعكاسات ببحث السوق الكفء ی 


الخلاصة ا مع ص ع ع ع عع عي عع ع مس 104 1 ه أنو اع المخاطرة ا ا 


ه النظرية المعيارية والنظرية التفسيرية ا ل 


OE مسو‎ ْ E ه |(“ یا البشري (الذهني) لا | مات‎ ٠ 
e العلاقة بين البحث والتعليم والممارسة اي ا‎ © ْ 


الفغصل الرابع 
000 


القصل الثالث 2 كم 
المحاسبة الدولية 
مشاكل المحاسبة عن مشروعات الأعمال الدولية مك سي عنس 1087 
تطور أنظمة المحاسية 000000000000 0 ا TOS‏ 
المضان سة المحاسبية الراهنة ( اللحالية ) 1 1[ [ [ز[ز[ز ز [ 1 000 
إعداد القوائم المالية للمستخدمين الأجانب IE ae‏ 
لجنة معايير المحاسبة الدولية UI ena‏ ۰ 
إعادة هيكلة لجنة معايير المحاسبة الدولية سسس 118 ٠‏ | © طبيعة أو ماهية الدخل سس ع حمل 
ه مراجعة ميثاق مجلس معابير اللحاسبة الدولية سي ٠ a‏ © مفاهيم المحافظة على رأس الال عم و 


استخدامات معايير المحاسبة الدولية See‏ 7 125 


القضايا الراهنة ماده وي حبري با عسوي جم ب Ba‏ 


:التحاسة ؤفق القيمة الخارية 7 (ظ 
القيمة الشارية ونموذج الیکا ” التاريخية زا أسبة 000 357000000000000 


اب 


10 


الاعتراف بالدخل .... a‏ 
اا ااا 0000 


5 


الاسترشادات الرسمية a‏ 0000000 
تعجيل وتأجيل الاعتراف بالإيراد ERS‏ 
المقايلة (مقابلة الإيرادات ا فات) س 75 
التحفظ (الحيطة والحذر aT‏ ش25 
لقو اسم لا ee‏ 


جودة الأرباح » وإدارة الأرباح » والتقارير المالية المضللة 


aL A ARAS SA ENR إلشلاصة‎ 


کک الفصل السا ددس 
القوائم اكالية 
(الجزء الأول): قائمة اتد خل 


الانعكاسات الاقتصادية لعملية التقرير المالى 5 


عناصر قائمة.الدخل E‏ 


7 
لعالحة المخاسبية للتضخم TE ERR‏ 
الاعتراف بالإيراد وتحقيقه امن صن 1 ترد مط eee‏ 11001001 


SS Oe eS 00000101 الأخطاء‎ 


ندندد د ل 


اللحتويات 


© الدخل الشامل e‏ سييهت 
© تعديلات السنو ات السابقة ‏ لصي يس تك ومسو له اه 


© التقرير عن الأداء المالى من قبل مشروعات الأعمال e E‏ 


000 ar tsnenaamawees aaa aک قيمة أرباح الك‎ ê ا‎ 


e E ERASE ANE rS 


2 الفصل السابع 


القوائم المالية 
(الجزء الثاني ): الميزانية وقائمة التد فقات النقديه 


© تقييم الالتزام Ea et e‏ 
ه الأرباح المحتجزة والدخل الشامل الآخر E a‏ 


- تقييم ا کر الال للشو کا ا 
ه قائمة التدفقات النقدية SDS E E OBES A ES.‏ 


اوا مه أيه حا ۰ مبادئ:المخاسية رقم (3) ورقم (9) aS‏ 


© معلو مات التدفق النقدي :دب OSL‏ 
e‏ المنظو ر التارد يخي ass Saa Se‏ 
ه شكل القائمة (قائمة التدفقات النقدية) E‏ 
ه التدفقات النقدية من العمليات أو الأنشطة التشغيلية E‏ 
© التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية E EET‏ 
© التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية E‏ 


. © التحليل المالى لمعلومات التدفق النقدي کی سي 


12 نظرية المحاسبة 
الصطحة 
معايير المحاسبة الدولية 000 O EO‏ 
الخلاصة ا ب00 0 00-0 
, الفصل التامن 
0 رأس اكال اتعامل 
تطور مفهوم رآس المال العامل GE‏ لما م i‏ 
مكونات رأس المال العامل EE‏ م م اناه 
الأصول المتداولة 8 O SER e‏ 
الالتزامات المتداولة (الحارية) OS see‏ 
التحليل المالي لمركز رأس المال العامل للشركة 000 
معايير المحاسية الدولية مي ا 31 
الخلاصة SIA sana eae‏ 
الفصل التاسع 
ااصو ل طويلة الأجل 
(١لجزء‏ الأول ) : العفارات وا لالات والمكعداث 

العقارات والآلات والمعدات LAL‏ 335 
المعالحة المحاسبية للتكلفة ب متسس سه 336 
شراء الأصول فى محموعات (جملة) Oa‏ 
الأصول ال اغا 000 000 
إزالة الأصول القائمة (الموجودة) a‏ 00000000 
الأصول المقتناة فى عمليات غير نقدية ET‏ 
قيمة الهبات وا لاكتشافات AD sess‏ 
التحليل مالي للعقارات والآلات و الات سس اج ب اس 343 


توق النكالتانة بم 000 
عملية الاستهلاك SE‏ يار RE‏ 
المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية Ns‏ 
مشاكل الاعتراف والقياس e ay‏ 
انخفاض القيمة عن القيمة الدفترية. E‏ 
المعالحة المحاسبية لالتزامات تخريد الأصل ا E ET‏ 
. معابير المحاسبة الدولية ا و 


الفصل العاشر 
الأصول طويلة الأجل 


(الجزء الثاني ): الاستثمارات والأصول غير اكلموسة 
الاستثمارات في أوراق الملكية بزؤز0 0 0010111110 
الاستشمارات في أوراق الدين ل 
الاتشقاص الدائم في القيمة العادلة سس سه م ل عه 
الخنامن دة ة الاستثمارات في الديون غير المضمونة 0 

تحويلات الأصول المالية 11119 1 e‏ 


الأصو 9 غير الملمو رة ASS‏ ا ا ا 
المعالحة المحاسبية على أساس التكلفة ممع ERE‏ 


E A 0 الإهلاك‎ 


قائمة معايير المحاسبة المالية رقم 142 Re‏ 
E‏ اولتقو" يي عي ا e‏ 506 


14 نظزيبة الحاسية 


© الطرق البديلة لتوزيع الضرائب بين الفترات LR nS‏ 
© قائمة معايير المحاسسبة المالية رقم 109 ES‏ 018 0 اا 


ه التحليل المالى لضرائب الدخل ا ير ا 


وه الخثلاصة ااا 000000 AOA‏ 


> التحليل المالى للاستثمازات والأصول غير الملموسة مع سس 101 
معايير المحاسبة الدولية a 000000 8 0 e‏ 


الفغصل الجا :9 فصا لقال + 
لغصل ادي کنر 5 TT‏ 
الالتزامات طويلة ا أجل ش 
تزامات طويلة الام 32-5 الاستئجار 
الاعتر اف الال امات وق اسه ATS es AA‏ ش م 
لاعتراف بالالتزامات وقياسها .... BO e ea E TO‏ 


الدين مقابل حقوق الملكية يي 0 416 ااا 1 

بین مقابل حقوق ااي ا CS‏ كنا واو AA Ee‏ 
سف الد طا e e‏ م 

يف الديون طويلة الاجل ١‏ وفقا لقائمة معايير المحاسبة المالية رقم 13 لسيي سيد سبسيي ]20 
تصشف السندات 00000000099992 ا ااا 

SUL sS AE ه الاستتجارات التمويلية‎ 3 
٠ | ٠ A eS EE as اا الا‎ 

۰ ْ 1 © الاسعحارات التشغيلية EEO EE N‏ للك 
تكاليف إصدار السندارت SERS E a‏ ل 427 و 

512 متطلبات الإفصاح عن الاستئجار الشبيه بالبيع والاستئجار التمويلي الباشر‎ © 1 ۰ E E 
ج‎ 1 2 O 0 0 0 00 أو اق الدفء طه اة الأ‎ 
SLSR as ورای فع طوي لاجل 0 3 عقو د الاستئحارات بالاقتراض‎ 
0 AAD سا ا ا ا ا‎ E اله شار سر ال اة ك دب‎ 
ه التحليل المالى للاستئخارات سس يسع يتياه‎ ١ لعمويل خارج ارا | ظ‎ 


المشنتقات ٤ E RRS ART‏ ش 
1 ا ش 1 © معايير المحاسية الدولية 010101 SIN‏ 


العبل اللي ين طويل ا جل sS‏ ال Bs eek aa‏ 
معاییر المحاسبة إلذ و لية 111111101111 1[ ASD SSL‏ 


الخلاصة 00100000000011 2 ١ : 456 = SS‏ 2 
٠ |‏ الفصل الرابع عشر 
[ْ ْ ا معاشات والمنافع التقاعدية الأخرى 
الفععل الثاني عة ا 
0 0 الى در 57 > 1 ه المنظور التاريخى 8 000000 
سی تضراتب اتلد < ْ 1 ٍ 
ا | e aS‏ د 


RSE AREAS 


REDKEN 


المنظء , الحا ES OE‏ و AST SN SS‏ 1 0000 . 
لنظور التاريخي | © قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (87) o‏ 


مسألة تيع ضر اقا الدب سم و ا A ae‏ ِ 
توزيغ ر ی الدخل ١‏ © قانون ضمان دخل المستخدم بعد التقاعد 00000000009 
الفروق الدائمة وا مۇقaة‏ سس يتين 460 1 
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E a N e 


© قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (132) 


a مسألة حق الملكية والالتزام‎ e 


© الدخل الشامل الآخر س“ a eS‏ 


9 التحليل المالي لحقوق ملكية حملة الأسهم 102 [1110010ظ 
© معايير المحاسبة الدولية وو و و کرک 


ana Lal LE a و الخلاصة‎ 


المعالجة المحاسبية للوحدات المتعددة 


© اندماج مشروعات الأعمال ea a a‏ 
هه المعالحة المحاسبية لاندماج مشروعات الأعمال 1 111101010101111 
8 توحيد القوائم المالية aaa REE‏ 


© التحليل المالي للمنافعٌ التقاعدية س 5000 
© التحليل المالي للمعاشات والمنافع التقاعدية الأخرى ...... 2 
© معايير المحاسبة الدولية سسب ست ا 
© الخلاصة #6 


الصمحة 


543 ea 


ARERR ASSESS 


3 
2 


© نظريات توحيد القوائم المالية ع اا 
5 مآخذ توحيد القوائم المالية 8 ز O I O‏ 111111 


© .الوحدات ذات الأغراض الخاصة EY‏ متم اط م 
e‏ التقرير القطاعي لي I OR‏ 
© ترجمة العملة الأجتبية سسس ei E RES‏ 
© كائمة معايير المحاسبة المالية ر قم (52 اط وق مو ال ال ع ا اي 
© حماية العملات الأجنبية ....: تايا تا سم 
© معايير المحاسبة الدولية O‏ 


© ال1دلاصة 


× الفصيل السابع عشر 

التغريراثالي .. ومتطلبات الأفصاح .. 
واكسؤوئيات الأخلاقية . 

8 مغاييز الاعتراف والقياس E e‏ 
© الجوانب التي تنأثر مباشرة بمعايير مجلس معايير المحاسية المالية الحالية 


ل 


WEES 


د 


الى 


EERE 


مقدمة المترجمين 


اهن الله خلق تبر رار ری را ER ETT‏ 
وأجل . ماكان لنا آن نحفظ » لولاهدايته » من ليلنا ونهارنا e‏ 
وأعاننا. »وسدد خطانا »ويسر أمرنا في إعداد هذا الجهد > وبعلكل . 


تشهد أقسام المحاسبة بمختلف الجامعات والمعاهد العربية » كغيرها من الأقسام 
الأخرى »بل وحتى جميع نواحي الحياة العربية » اعتماداً متزايداً على المواد ذات 
المصادر الأجنبية » وإن كنا لانرى الترجمة أنجع علاج لمشكلة ندرة المناهج الحديتة » 
نظراً لما تشهده ه اللغة العربية من اغتراب متزايد عن ذاتها » بفعل ضرورة قولبة السبق 
الأجنبي » وتردد المترجمين عن التحرر من طرق التفكير والسبك في اللغة المصدر › 
إلا أننا لانوصي كذلك بتغريب اللغة العرنية على غرار الاتجاهات المشاهدة . وحتى 
يتم حل المشكلة (بالمواكبة ثم السبق) » يظل رفض البناء اللغوي الآخر » ومحاولة 
جلب الحتوى بطريقة تنسجم مع اللغة المستهدفة » هما الأداتان الأقل تكلفة للمتلقي 
ولغته . ْ 

وإذا كانت القلة القليلة فقط من الكتاب » هى القادرة على ترجمة ما تفكر فيه 
بلغتها إلى ما تكتبه بلغتها كذلك » فإن الفجوة بين ما يحصل عليه المستتخدم التهائي 
للمعلومات (الطالب) » وبين ما ينتجه (يسعى لإنتاجه) المنتج الأول (الكاتب) لا 
تنفك تتوسع مع كل إعادة إنتاج (الترجمة) » لكن تكلفة هذه الفجوة قد لاتكون » 
في معظم الأحيان » أكبر من تكلفة ما نشاهده في الواقع »من تناول الطالب 
للمصادر الأجنبية » صحبة قاموس المورد أو الدليل أوغيرهما »من دون أبسط 
أساسيات اللغة الأخرى امسا ار ماح وود اولي 
اللازمة »لفك ما أمكن من طلاسم . 


وسعياً للإسهام في تضييق الفجوة » أو تنميطها على الأقل » جاءت ترجمة هذا 
لاف قاد الخاجة إلى يعس الوضوعات الى لتتر إليها الكبات العرية (لنة):, 
ولاتحظى بانتشار واسع في الواقع العملي . 

وقد جاء هذا الكتاب فى سبعة عشر فصلاً » تغطى آخر الإصدارات الرسمية 
ا محاسبية في الو لايات المتحدة » ومعايير المحاسبة الدو 00 4 . في إطار 
توفير دليل استرشادي للممارسات الحاسبية المقبؤلة في أحد أهم الاقتصادات في 
الات و عرص و اال الارى وله رسيا اانا والعرا لكل برل »كما 
يغطي بعض الموضوعات التي تفتقر تفتقر إليها ا لمكتبات العربية (لغة) » رغم أنها تمثل أهم 
النواحي الجدلية الحديثة في الفكر المحاسبى » كالمعالحة ا محاسبية للاستئجار » وضرائب 
الدخل » والمعاشات التقاعبية » والوحدات المتعددة » كما يتناول تحليل الهياكل 
الرسمية للهيئات القائمة على وضع المعايبر » بم يمكّن من الكشف عن أي نواحي 
قصور قد تضفيها الهياكل الفعلية على المعايير . ۰ 

ويتناول الكتاب كذلك اليد وققارةة وى المكناير اللناسيية الريك لقا 
الحاسبية الدولية » في إطار بيان أوجه الشبه والاختلاف » وما يترتب عن ذلك من تأثير 
على خاصية قابلية المقارنة بين المشروعات متعددة الجنسية . 

وأخيرا نأمل من الله العزيز القدير أن يحقق هذا الجهد المتواضع أهذافه المرجوة في 
المجالين الأكاديمي والمهني » ويساهم في إثراء المكتبة العربية في مجال نظرية الحاسبة . 


والله ولي التوفيق OE‏ 


المترجمان 


د. خالد علي أحمد كاجيجي أ إبراهيم ولد محمد فال 


نفس (اژزرڻ 
تطور نظرية المعاسبة 
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إن النظرية في أبسط أشكالها » قد تكون مجرد اعتقاد » لکن لكي تكون هذه 
النظرية مفيدة يجب أن تحظى بالقبول على نطاق واسع »وقد عرف قاموس #عاوء/1 
النظرية بأنها : | 
اهي كم معرفي منظم » بحيث يمكن تطبيقه في ظروف متعددة وكثيرة 
نسبياً » وهي أيضاً نظام من الفروض والمبادئ المقبولة وقواعد 
الإجراءات اللازمة للتحليل والتنبؤ وشرح وتفسير طبيعة سلوك 
مجموعة معينة من الظواهر؟ . ا 0 
إن هذف النظرية هو العفسير والتشق » وبالتالي فإن أحد الأهداف الأساسية 
للنظرية في أي مجال » هو إيجاد كم معرفي مبحدد يتم تجميعه بصورة نظامية › 
وتنظيمه والتحقق منه بدرجة تجعله يوفر إطاراً مرجعياً للتصرفات المستقبلية . 
ويمكن وصف النظريات بأنها معيارية أو تفسيرية » فالنظريات التفسيرية تفسر ما 
هو كائن » أما النظريات المعيارية فتفسر ما يجب أن يكون » ومن الناحية النموذجية › 
يجب ألايكون هناك مثل هذا التمييز » لآن النظرية الكاملة والمطورة بصورة جيدة › 
بجي شما يني د كران ارما دو كان ود 
وهدف نظرية ال حاسبة هو توفير مجموعة من ابادئ والعلاقات التي توفر تفسيراً 
للممارسات المشاهدة والتنبؤ بالممارسات غير المشاهدة ؛ ومعنى ذلك يجب أن تكون 
قادرة على تفسير سبب اختيار منظمات الأعمال لبعض الطرق امحاسبية بدلأعن 
طرق أخرى » والتنبؤ بخصائص الشركات التي تختار مختلف الطرق الحاسبية » كما 
يجب أن تكون كذلك قابلة للتحقق من خلال البحث الحاسبي 
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إن تطوير نظرية عامة للمحاسبة يعد مسألة مهمة » نظراً للدور الذي تلعبه 
ا محاسبة في مجتمعنا الاقتصادي » فنحن نعيش في منجتمع رأسمالي يتميز بأسواق 
ذاتية الزقابة » تعمل من خلال قوى الطلب والعرض > فالسلع واللخدمات متوافرة في 
الأسواق » ولدى الأفراد حرية الدخول إلى السوق والخروج منه سعياً وراء أهدافهم 
الاقتصادية » وجميع الجتمعات مقيدة بالموارد النادر ة التي تجد من تحقيق جميع أهداف 
الأفراد وال مجموعات الاقتصادية » وهدف الحخاسبة في الجتمع » هو التقرير عن كيفية 
استغلال المنظمات لواردها امحدودة اولتقي عن حالة و والمطالبات أو 
الحقوق عليها . ا 

وكما سنناقش بشكل أكثر تفصيلافي الفصل الرابع e‏ 
للمحاسبة »منها : نموذج التحليل الأساسي » ونظرية السوق الكفء . ونموذج 
. تسعير الأصل الرأسمالي » والتشغيل البشري (الذهني) للمعلومات » ونظرية الحاسبة 
التفسيرية » ونموذج المنظور الانتقاذي » وسبب وجود هذه النظريات المتنافسة فى 
الغالب » هو أن نظرية الحاسبة مازالت في مرحلة التطور » ولم تصال بعد إلى المرحلة 
التي يصفها ويحددها تعريف قاموس 71/605665 » ولابد من البحث المحاسبي للوصول 
ال ادر و . وفي هذا الصدد » يجب إخضاع النظريات الختلفة التي 
طرحت إلى الآن للاختبار العملي » وذلك للتحقق منها »وهي مسألة حرجة تتعلق 
بمدى فائدة البيانات الحاسبية للمستخدمين » ومعنى ذلك » »هل أن استخدام نظرية ما 
يساعد متخذي القرارات على اتخاذ قرارات أكثر صحة ؟ لقد عرضت اقتراحات 
مختلفة حول الاختباز العملي لنظريات المحاسبة »ومع اختبار النظريات الختلفة 
وتأكيدها أو رفضها » نظل نقترب أكثر فأكثر من إيجاد نظرية عامة'للمحاسبة . 

إن هدف هذا الكتاب » هو تزويد المستخدم بمنظور لنظرية الحاسبة » وتحقيقًا لهذا 
الغرض » سنقوم أولاًبمراجعة ثطور نظزية المحاسبة في محاولة لتوضيح كيف كانت 
احتياجات المستثمرين تدرك مع مرور الزمن » بعد ذلك سنقوم بمراجعة ا حالة الراهنة 
| للنظرية » مع التركيز على كيفية استخدام المستثمرين والمستثمرين المتوقعين للمغلومات 
امحاسبية والمعلومات الأخرى » وأخيراً سنوضح متطلبات الإفصاح الحالية لختلف بنود 
القوائم المالية » ونبين كيف تلتزم الشركات الختلفة بهذه المتطلبات الإفضاحية . 
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7 التاريخ القديم للمحاسبة (الحقبة التاريخية الأولى ): 


The Early History of Accounting 

تم اكتشاف السجلات الحاسبية التي تعود إلى آلاف السنين في أنحاء متفرقة من 
العالم » وتشير هذه السجلات »إلى أن الأفراد في جميع مراحل التطور » كانوا 
يرغبون في ال حصول على معلومات عن الجهود التي يبذلونها وما حققوه . فعلى سبيل 
المثال » تحتوي مخطوطات؛ فالامةم 26000 التى اكتشفت سنة 1915على معلومات عن 
المشروعات الإنشائية والأنشطة الزراعية و العمليات التجارية في إقطاعية كنانهه1ادمه 


لمدة ثلائين سنة خلال القرن الثالث قبل الميلاد . 


' ووفقاً لما يقوله ن توفر هذه الخطوطات أدلة على وجود نظام محاسبي متطور 
بشكل مذهل تم استخدامه في اليونان منذ القرن الخامسن قبل الميلاد » وانتشر أثناء 
انتتعاش التجارة اليونانية بشكل تدريجى فى الشرق الأوسط وشرق البجر الأبيض 
الوط وقد اى هذا اا على أحكاء جلو باس على استاس المسؤولية..» 
وسجلات لجميع المعاملات » وحسابات شخصية بالأجور المدفوعة للمستخدمين › 
وسجلات للمخزون » وسجلات بشراء الآصول وبيعها والتخلص منها »إضافة إلى 
أن هناك أدلة على أن جميع هذه الحسابات كانت تخضع للمراجعة . ظ 
| بعد ذلك احتفظ الرومان بسجلات أكثر تفصيلاً. لکن بجا أنهم يكتبون الأرقام 
بالأحرف الأبجدية » لم يكن بمقدورهم تطوير أي نظام هيكلي للمحاسبة »ولم تكن 
هناك حاجة للاحتفاظ بسجلات دقيقة حتى قيام النهضة الأوروبية حوالي 1500-1300م . 
عندما كان الإيطاليون منشغلين في التجارة والتبادل » وقد استعار التجار الإيطاليون 
نظام الأرقام العربية وأسس الحساب وطوروا م القيد المزدوج لإمساك الدفاترالذي 
نستخدمه إلى الآن . ' ' 53 
TE‏ او اهب الإيطالئ [ea ¡1i‏ 2:2 كتاباً فى الجبر جاء فيه 
وصف لنظام القيد المزدوج في إمساك الدفاتر 2 ولم يبين هذا العمل- طا Summa de‏ 
metica Geometria Proportion et Proportionalita‏ "مراجعة عامة فى الجبر والهندسة 
والنسبة والتناسب" » القيد المزدوج لإمساك الدفاتر بشكل كامل » بل وضع الممارسات 
والأفكار التي كانت قد تطورت مع مرور الزمن في صورة رسمية »وقد أدى القيد 
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المزدوج لإمساك الدفاتر إلى تمكين منظمات الأعمال من الاحتفاظ بسجلات كاملة 
للعمليات » وأدى إلى القدرة على إعداد القوائم المالية . 


وقد ظهرت قائمة الأرباح والخسائز وقائمة الأرصدة إلى الوجود حوالي سنة 1600 » 
وكان الدافع الأساسي آنذاك وراء إعداد قوائم مالية منفصلة »هو الحصول على معلومات 
بخصوص رأس المال » وبالتالي تم التأكيد على بيانات الميزانية وتم تحسينها بالطرق الختلفة » 
بينما كان ينظر إلى بيانات المصروفات والإيرادات باعتبارها بيانات عرضية غير أساسية . 

وبعد أن حلت منظمات الأعمال المستمرة محل الصفقات المنفصلة » أصبح من 
الضروري تطوير سجلات وتقارير محاسبية تعكس استمرارية استثمار رأس المال 
بالطرق المختلفة » وتلخيص نتائج الأنشطة بصورة دورية »ومع القرن التاسع عشرء 
توسع إمسباك الدفاتر إلى ال حاسبة » وظهر مفهوم أن المساهمات الأصلية للملاك زائد 
(ناقص) الأرباح (الخسائر) يساوى صافي القيمة المملوكة » لكن كانت الأرباح تعتبر 
هي الزيادة في الأصول من أي مصدر كان » كما أن مفاهيم التكلفة والدخل كانت لم 
تتطور بعد آنذاك . 

والعامل الآخر الذي أثر في تطور الحاسبة خلال القرن التاسع عشر » هو ظهور 
المشروعات المشتركة في شكل شركات مساهمة في إنجلترا » حيث أدت حقيقة أن 
العنديد هن الأقراد من ارح الشروع يختاجون إلى معلومات عن أنشطة الشركة إلى 
خلق ضرورة لإعداد التقارير دورياً » إضافة إلى أن ظهور الشركات المساهمة أدى إلى 
ضرورة التفرقة بين رأس ال مال والدخل . 

وقد حفز وضع قانون الشركات في إنجلترا سنة 1845 على تطوير المعايير المحاسبية › 
يذلاك نم خزير SG I‏ هد الأفحال غير الناضية مين 
مسؤولي الشركة »فا شترطت هذه القوانين أن تدفع التوزيعات من الأرباح كما 

اشترطت الاحتفاظ بالحسابات ومراجعتها من قبل أشخاص آخرين غير المدراء » وقد 
ساعدت الثورة الصناعية وتعاقب قوانين الشركات فى انجلترا كذلك فى زيادة الحاجة 
للمحاسبين والمعاييرالمهنية . ۰ ٠‏ 

وفي الجزء الآخير من القرن التاسع عشر » وصلت الثورة الصناعية إلى الولايات 

المتحدة » وجاءت معها الحاجة لإجراءات ومعايير محاسبية أكثر رسمية » وقد لعبت 
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شر كات السكك الحديدية دوراً مهماً فى الاقتصاد آنذاك . حيث خلقت هذه الشركات 
الحاجة إلى صناعات مساعدة ما أدى بدوره إلى زيادة في طلب السوق على سهم 
الشركات وزيادة الحاجة كذلك إلى المحاسبين المدربين جيداً والأكفاء » حيث كان 
الفصل بين الإدارة والملكية قد أضحى واضحاً ومتميزاً . 

لكن في ذلك الوقت » كان بمقدور أي كان أن يدعي بأنه محاسب » نظراً لعدم 
وجود مهنة منظمة أو معاييِر محددة للتأهيل » فقد كان يتم تأهيل وتدريب ا محاسبين 
عن طريق نظام التمهن )apprenticeship system)‏ . وفى فترة لاحقة بدأت الكليات 
التجارية الخاصة في الظهور كأساس وقاعدة لتدريب الحاسبين وتأهيلهم . وقد ركزت 
هذه الكليات والمعاهد على جودة القيمة » ولكن النقاشات حول طبيعة القيمة فى 
التعليم المحاسبي لم تظهر إلافي مرحلة متأخرة :قك اتيت هذ و القترة ويناء على 
ذلك » بانتشار المضارية فى أسواق الأوراق المالية والقطاعات الاحتكارية التى تسيطر 
على قطاعات من الاقتصاد الأمريكى . والذي أدى بدوره إلى تأسيس الحركة التقدمية 
في نهاية القرن التاسع عشر . وفي مبنة 8 » تم تأسيس اللجنة الصناعية للبحث Ù‏ 
والتقرير عن المسائل المتعلقة بالهجرة » والعمل والزراعة » والصناعة » والتجارة 3 
ورغم أن هذه اللجنة لم تضم محاسبين أو تستخدم محاسبين » فإن تقريراً مبدثياً 
صادراً عنها سنة 0 . اقترح ضرورة تأسيس مهنة محاسبة عامة مستقلة للحد من 
المخالفات المشاهدة من قبل الشركات . 

ورغم أن معظم المحا سبين لم يشاركوا بالضرورة في الإصلاحات التقدمية 
المرغوية > فإن الحركة التقدمية وضعت بعض المسؤوليات الاجتماعية على المحاسبين » 
1+ الإيمان الراسخ بالديمقراطية والاهتمام بالعدالة » والأخلاقية » والقبول العام بكفاءة 

التعليم كوسيلة أساسية في تطوير المتجمع . ١‏ 
2- زيادة الؤعي بالالتزام الاجتماعي لكل قطاعات الجتمع » وإدخال فكرة المساءلة 

العامة للقادة السياسيين » وقادة الأعمال . ش 
3- القبول بالنفعية بصفتها الفلسفة الأكثر ملاءمة عملياًآنذاك . 
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وقد كأن الاهتمام الأساسي للمحاسبة خلال مطلع القرن التاسع عشر » هو تطوير 
نظرية يمكنها مكافحة منخالفات الشركات التي كانت تحدث في ذلك الؤقت »فظهر 
مفهوم المحافظة على رأس المال »وقد تطور هذا المفهوم من امحافظة على رأس المال 
المستثمر إلى الحافظة على القدرة الإنتاجية المادية للشركة »ثم إلى المحافظة على رأس 
الال الحقيقي » وتعتبر وجهة النظر الأخيرة » بشكل أو بآخر » توسيعاً للمفهوم 
الاقتصادي للدخل (انظر الفبصل الخامس) » الذي يرى أنه لايمكن أن تكون هناك 
زيادة ذ في الثروة إلإإذا كان حامل السهم أو الشركة في حالة أفضل نهاية الفترة ةما كان 
عليه في بدايتها. .. ۰ 

وخلال الفترة 1915-1900 REE‏ دارو لت 
ومتكاملة » بل إن الجدل القائم كان حول أي القوائم المالية يجب اعتبارها الأهم الميزانية 
أم قائمة الدخل ؟ وقد كان من الأشياء الضنمنية في هذا الجدل » وجهة النظر الداعية 
إلى النظر إلى الميزانية وقائمة الدخل على أن إحداهما لح والثانية مكملة لها وأن 
نا يمكن الإفصاح عنهافي ! إحذاهما فقط . 

وفي سنة 4 كان لانعقاد المؤتمر الدولي للمحاسبين على مسنتوى أمريكا » علامة 
على التطور المبدئي في مهنة المحاسبة المنظمة في الولايات اللتحدة »رغم وجود 


بجناو لانت سا بقة ثل هذا التنظيم »وكون العديد من الولايات لديها هيئات على ` 


مستوى الولاية »حيث تم تشكيل الجمعية الأمريكية للمحاسبين العموميين 8.0660 
of Pb Accoüntants‏ «وقةتءهودة باعتبارها التنظيم المهني للمحاسبين في الولايات 
المتحدة » وفي سنة 1916وبعذ عقد من النزاعات البينية المريرة » أعيد تنظيم هذه ال جموعة 
تحت اسم 5 المحاسبين الامر يکي (American Institute of Accountants (AIA))‏ . 

في بداية القرن العشرين » بدأ الكثير من الجامعات في تقديم البرامج التعليمية في 
ااي » وقد اتسمت هذه الفترة بعدم وجود مناهج محاسبية منظمة ومعتمدة .ولحل 
هذه المشكلة » فقد تم تشكيل الجمعية الأمريكية لمدرسي الحاسبة في الجامعات سنة 
6 » وركزت هذه المجموعة مبدئيًا على تطوير الأمور المتعلقة بتطوير البرامج والمناهج 


. الدراسية »دون التدخل في الأمور المتعلقة بتطوير نظرية ا محاسبة إلا بعد ذلك بفترة 


طرية: 


1 شطه+ 
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وقد غيرت الحرب العالمية الأولى موقف الجمهور من قطاع الأعمال ع حيث اعتقد 


عدد من الأفراد أن نجاح المنافسة في الحرب » يمكن إرجاعه جزئياً إلى براعة مشروعات 
الأعمال الأمريكية » ونتيجة لذلك ث شعر الجمهور بأن مشروعات الأعمال قد أعيد 
إصلاحها » وأنه لم تعد هناك ضرورة للرقابة الخارجية عليها » وتغير دور المحاسبين من 
حماية الطرف الثالث إلى حماية ؛ مصالح المشروعات ° 

وتشير الانتقادات الموجهة ة إلى الممارسات المحاسبية خلال ا ينيات من 32 ن 
العشرين »إلى أن المجاسبين تخلو عن دور الوكالة »ورکزوا كثيراً على احتياجات 
الإدارة ؛ وسمحوا بقدر أكبر من المرونة في التقرير المالي »وخلال هذه الفترة » كان 
ينظر إلى القوائم المالية باعتبارها من صنع الإدارة »ولم يكن بمقدور المحاسبين مطالبة. 
مشروعات الأعمال باستخدام مبادئ محباسبية لاترغب في استخدامها . وقد كانت 
نتيجة هذا الموقف انهيار أسواق الأسهم سنة 1929 »ثم أعقب ذلك فترة الكساد 
الكبير » ورغم أن اللوم عن هذه الأحداث لايقع على المحاسبين e‏ 2 
فإنه أدى إلى الاتجاه نحو التدخل الحكومي في أمورالمهنة . 
المحاسبة في الولايات المتحدة منت 0 : Accounting in the US since1930‏ ` 

بدأت إحدى الحاولات الأو لى لتحسين الحاسبة عقب بداية الكساد الكبير بقليل » 
بسلسلة من الاجتماعات بين ممثلي سوق تداول الأسهم في نيويورك والمعهد الأمريكي 
للمحاسبين » وقد كان الغرض من هذه اللقاءات »هو مناقشة المشاكل ذات الصلة 
بمصالح المستشمرين ا ل “عند إعداد 
التقارير المالية الخارجية:. ه: ا 

وبالمثل » وفي سنة 1935 »غيرت الحمعية الأمريكية لمدرسي الحاسبة اسمها 
تمي جمعية ة امحاسبة الأمرد يكية (American Accounting Association (AAA)‏ 0 
و أعلنث عن نيتتها في توسيع أنشطتهنا في البخث والتطويز للمنبادئ والمعايير الحاسبية ؛ 
وقد كانت النتيجة الأولى لهذه الأنشطة الموسعة ؛ هي نشر تقرير ملخص سنة 1936 
تحت عنوان "قائمة مبدثية بمبادئة المحاسبة. التي تحكم القنواتم المالية للشركات" ۲٠١‏ ۸) 
tte Statemerî of Accounting Principles Undérlying Financial Statemênts)‏ » وقك 
لخص التقرير اللكون من ل 
عليها القواتم المالية في ذلك الوقت . 


وقد حظيت. الجهود التعاونية لأعضاء سوق تداول الأوراق المالية في نيويورك › 
ومعهد الحاسبين الأمريكى بالترحيب » لكن المناخ الذي أعقب فترة الكساد الكبير في 
الولايات المتحدة كان يتسم بالرقابة > حيث أصدرت تشريعات تتطلب من المراجعين 
ضرورة الحصول على ترخيص من الحكومة الفيدرالية بعد اجتياز امتحان مهني 1 

وكان التشريعان الأكثر أهمية اللذان تم تمريرهما آنذاك هما NE‏ 
لسنة 1933 » وقانون تداول الأوراق المالية لسنة 4 .ء واللذان أسسا لحنة تداول الارراق 

المالية ١ (SEC)‏ وقد تم تأسيس هذه اللجنة للإشراف على جميع القوانين المتعلقة 
بالأوراق المالية Ty ET‏ » سلطة بيان 
المبادئ الحاسبية » وغارسات التقرير » ومضمون الإفصاح الحاسبي للشركات التي 
قابياً 

تتعامل في سوق الأوراق المالية » لكن نظراً لأن هذه اللجنة عملت عملاً إشرافياً ر ¢ 
وسمحت للقطاع الخاص بتطوير المبادئ احاسبية ءلم تستخدم هذه السلطة إلا نادراً 2 
لكنها شكلت ضغطاً على مهنة المحاسبة » وكانت مهتمة بصورة خاصة بتضييق الفروق 
ومجالات الاختلاف فى الممارسة الحاسبية في التقارير والقوائم المالية (تمت مناقشة دور 
لجنة تداول الأوراق المالية بتفصيل أكبر في الفصل السابع عشر) . 

وخلال الفترة من 1936إلى 1938 » انشغلت لحنة تداول الأوراق المالية عة)ء5) 
and Exchange Commission)‏ في جدل داخلي حول ماإذا كان يجب أن تقوم بتطوير 
مخايير المحاسبة أم لا . وعلى الرغم من موافقة رئيس اللجنة انذاك ا 
العليا فيما بعد » 135عناه2 .0 77/111180 » فقد قررت اللجنة في عام 8 وعبر سلسلة 
الإصدارا ات المحاسبية (Accounting Series Releases)‏ ر قم 40( السماح للقطاع الخاص: 
بإيجاد المىادئ المحاسبية . فقد أشارت هذه السلسلة إلى أن التقارير المقدمة إلى لجحنة 
mE‏ * 3 . 3 00 : 48 1 0 
تداول الأوراق المالية » يجب أن تعد وفقاً للمبادئ ا حاسبية التي تلقى قبولاً عاما 1 

وقد كانت المهنة مقتنعة أنها لا ملك الوقت المطلوب لتطوير إطار عملي مفاهيمي 
(فكرى) للمحاسبة » ونتيجة لذلك وافق معهد المحاسبين الأمريكي على نشر دراسة 


Me - “Il ل‎ 
(A Statement 02» بعيوا ان "قائمة ععمبادئ المحاسبة"‎ Sanders, Hatfield and Moore 


Accounting Principles)‏ » وقد كان نشر هذا العمل كارا للجدل » لانها كانت مجرد 
مسح للممارسات الموجودة التي تطلب من الحاسبين القيام بما يرونه هو الافضل » وقد 
استخدمها بعض الحاسبين كمصدر رسمي لتبرير الممارسات الحاسبية الحالية . 


21-0100 


مكنا جام فلادلن) 114411 
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وفي سنة 1937 اندمج معهد المحاسبين الأمريكي مع جمعية المحاسبين القانونيين 

الأمريكية عوك يعد ذلك شك نظي حدية کر و 
الأمر يکي )American Institute of Certified Public Accountants -AICPA)‏ » وقد كان 
لهذا التنظيم تأثير متزايد على تطوير نظرية ا حاسبة . وعلى مر السنين » شكل معهد 
المحاسبين القانونيين الأمن يکي » لجاناً و مجالس عديدة للتعامل مع الحاجة إلى زيادة 
تطوير مبادئ المحاسبة » ؤكانت أولى هذه اللجان هى لجنة الإجراءات المحاسبية 
(Committee on Accounting Procedures- CAP)‏ « تم Pee‏ ميادئ المحاسبية 
(Accounting Principles Board - APB)‏ « الذي حل محله مجلس معايير المخاسية المالية 
(Financial Accounting Standards Board - FASB)‏ »وقد أصدر 55 كل من هذه الهيئات 
إصدارات » في القضايا والموضوعات المحاسبية » شكلت المصدر الأساسي للمبادئ 
المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها » التي تسترشد بها الممارسة الحاسبية حالياً . 


Committee on Accounting Procedures:aqıڊla|ا لجنه الإجراءات‎ 

أصبح المحاسبون المهنيون منخرطين بنشاط أكبر في تطوير مبادئ المحاسبة بعد . 
الاجتماعات التي انعقدت بين أعضاء سوق الأوراق المالية فى نيويورك )N۷8۴(‏ » 
ومعهد المحاسبين اا الأمريكى » وا لجدل الذي دار حول ا Sanders, Hat-‏ 
and Moore‏ 7610 » وفى سنة 6 شكل معهد المحاسبين القانونيين الأمريكى نة 
الأسراءاب ةقاي »وكانت لدى هذه اللجنة صلاحية إصدارالنشرات حول 
الإجراءات والممارسات الحاسبية لوضع مارسات مقبولة بشكل عام .لم تكن اللجنة في 
بداية عملها ؛ و(خصوصاً السنتين الأولى والثانية) ذات نشاط يذكر » ولكنها مع مرور 
الوقت أصبحت فعالة ع د ار و اد 2 
والذي نبه إلى أن نة تداول الأوراق المالية ستتولى عملية إصدار المعايير إذا لم تقم 
الإجراءات الحاسبية بدورها واستجابت بسرعة لذلك »وقد ل 
توسيع عضوية بجحنة الإجراءات الحاسبية من سبعة إلى أحد عشر عضواً . 

وقد كان الجدل والقلق بشأن استخدام التكلفة التاريخية للمحاسبة كبير) » فقد 
كان تعريف الأصول آنذاك هو التكلفة غير المستنفذة » والتى رأى بعض النقاد أنها 
تعطى الإدارة ا حرية والمرونة في التقرير عن متى سيتم تحميل التكاليف كنفقات » وهذا 
اعتبر بدوره سماحاً بظهور ما عرف بإدارة الإيرادات (انظر الفصل الخامس) . 
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كما أن أثر التضخم على الأرباح المقررة كان مجال خلاف آخر » ففني خلال فترة 
الأربعينيات من القرن الماضي » حاول العديد من الشركات استخدام استهلاك التكلفة 
الاستبدالية »هذه المجهودات تم رفضها بالكامل من قبل كل من لحنة الإجراءات 
اة »و لحنة تذاول الأوراق المالية » واللتين تريان أن الدخل يجب أن يحدد بناء 
على التكلفة التاريخية . وقد استمر هذا الجدال قرابة العقد » وقد انتهى بإقرار 
الكونجرس لقانون » في سنة 1954 » يعدل قانون أو تشريع ضرائب مكتب الإيراد 
الداخلي (مصلحة الضرائب) يسمح باستخدام طريقة الاستهلاك المعجل . 

وقد تم نشر أعمال لجنة الإجراءات الحاسبية في شكل نشرات البحوث امحاسبية 
)Accounting Research Bulletins - RBs)‏ » لکن هذه الإصدارات لم عل تمارسات أو 
مبادئ ممخاسبية واجبة التطبيق أو إجبارية » ولكنها حصلت على سلطتها من القبول 
. العام فقط . وقد تم دمج نشرات البحوث الحاسبية سنة 1953 في نشرة المصطلحات 
ال محاسبية رقم (1) بعنوان "مراجعة وتلخيص" » ونشرة البحوث الحاسبية رقم (43). 
وابتداء من سنة 1953 وحتى 1959 » تم نشر نشرات البحوث الحاسبية من رقم (44) 
إلى رقم (51). » وسنعرض في هذا الكتابٍ » توصيات هذه النشرات التي لم تستبدل 
بإصدارات أخرى عند مناقشة الموضوعات التي تغطيها : 


مجلس ال مبادى الملحاسبيك: Accounting Principles Board‏ 

ش تعرضت طرق ضياغة مبادئ العامة »مع حلول سنة 9 .» إلى الكثير من 
الاتتقادات' » نظراً لعدم بنائها على أي أسس نظرية أو بحثية »فقد تعرضت نة 
الإجراءات المحاسبية للانتقاد في بطء أعمالها وفي طرد يقة اغا رادار ها لمعايير 
المحاسبة » ففي معظم الحالات ظهر عدم التناسق والتناغم بين تلك المعايير .كنا أن 
معظم أعضاء ء اللحدة كاتواعين متفرغين » والذي أدى إلى التساؤل عن مدى 
استقلاليتهم » وأخيراً فإن اشتراط أن يكون كل أعضاء ء اللجنة منتتسبين (أعضاء) 
للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين منع الكثير من المدراء الماليين #والمستتمرين + 
وكذلك الأكاديميون من العمل باللجنة '» وكنتيجة لذلك كان الخاسبؤن ومستخدمو 
٠‏ القوائم المالية يسعون إلى.تمثيل أكبز في تطوير المبادئ ا محاسبية » واستجابة لذلك » قام 
معهد الخاسبين القنانونيين الأمريكي بتأسيس مجلس مبادئ الحاسبة » وقند كانت 
أهداف هذه الهيئة »هي تطوير الصيغة المكتؤبة لمبادئ امحناسبة المقبولة والمتعارف عليها 
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وتوضيح مضمونها برضي الفروف والاختااحاك في المماركيات الداسة a‏ 
القضايا الجدلية غير ا محسومة . ولكن سرعان ما ثلاشت ت التوقعات بالتغيير عندما أعلن 
أول رئيس للجنة 3 11 18761000 » عن نواياه بأن البحث المحاسبى هو بالضرورة 
عملي وتطبيقي » مع ضرورة الاهتمام بالاستفادة من المنتج النهائي للمحاسية . 

تشكل المجلس من أعضاء يتراوح عددهم ما بين 7 إلى 21عضواً »یتم اختيارهم 
ا » لكنه يضم كذلك أفرادًا من الصناعة والحكومة والمجتمع 
الاكاديمي . 

وفي البداية » لم تكن إصدارات مجلس مبادئ المحاسبة » التي تعرف آنذاك 
بالآراء » مارسة ملزمة أو واجبة التطبيق » لكن إصدار الرأي رقم (© » والانسحاب 
الجزئي الوارد في الرأي رقم (4) » أظهرا الخاجة إلى المزيد من السلطة » وقد كان هذا 
الجدل بسبب الخلافات حول المعالجة ال محاسبية للاتتمان الضريبي الاستثماري » ففي 
بداية الستينيات عندما كانت الولايات المتحدة تمر وتعاني آثار الكساد » وبعد تولى 
الرئيس جون كنيدي مهام منصبه » اقترح مستشاروه سياسة اقتصادية مالية جديدة 
تتضمن تخفيضًا ضر ا مارا (إعفاء ضر يبيًا) Tax credit)‏ 96 مبنيًا على نسبة 


: مئوية من تكلفة الاستثمار الذي يفي بالشروط » ففي سنة 1961 أجاز الكونجرس 


الإعفاء الضريبي الاستثماري »وقد واجه مجلس المبادئ المحاسبية آنذاك » مسألة 
الكيفية التي يجب على الشركات اتباعها للتسجيل والتقرير عن آثار الإعفاء الضريبي 
للاستثمار » وقد اقترح المجلس الطريقتين التاليتين : ظ 
1 طريقة التدفق (أهطاءمص (Flow-through‏ : والتي تعامل الإعفاء الضريبي على ا 
لقص لو معد رسن قرافت للد الك طون وا 
2-. طريقة يقة التأجيل (Deferred method)‏ : : والتي تعالج الإعفاء الضريبي .كتخفيض في 
تكلفة الأصل » وبالتالي تنعكس في حياة الأصل.من خلال تخفيض مصروف : 
الاستهلاك السنوي للأصل خلال عمره الإنتاجي . 
وقد أيد الجلس المعالة المحاسبية للإعفاء الضريبي باستخدام الطريقة الثانية (طريقة 
التأجيل) » و أصدر الرأي رقم 2) في هذا الشأن »الذي ينص على أن:هذا الخفض 
الضريبي يكافئ خفض التكلفة » وأن آثار هذا الخفض فى التكلفة يجب إهلاكه على 
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مدى العمر الإنتاجي للآصل ومالك كارت lC‏ ملي علي as‏ 
الجبهات » فقد رأى أعضاء حكومة الرئيس كنيدي » أن طريقة يقة (طعناه:0)-610) أكثر 
اتساقاً مع أهداف التشريع أو القانون > وكذلك فإن ثلانًا من أصل ثماني شركات 
محاسبة ومراجعة آنذاك نصحت زبائنها بعدم اتباع توصيات المجلس الواردة في الرأي 
رقم (2) » وفي سنة 3 أصدرت لحنة تداول الأوراق المالية الإصدار رقم (96) من 
سلسلة الإصدارات ا حاسبية » يسمح للشركات باستخدام أي من الطريقتين ملفاتهم 
لدى اللجنة . 4 


وقد نتج عن غياب القبول العام لرأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم (2) » وحقيقة أن 
علق اول الأوواق المالية لهاسلطةنس الاصدارات ا اة » تراجع المجلس جزئياً 
عن موقفه السابق » ورغم أن رأي ا مجلس رقم (4) أكد أن القرار السابق هو المعالحة 
ا و ا 


وقة اذى تقض افا لعفن داراف اجنين ESE‏ 
المبادئ ال محاسبية المقبولة والمتعارف عليها إلى قيام معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي 
بتبني القاعدة (203) من قواعد أخلاق المهنة » وتشترط هذه القاعدة الإفصاح عن أي 
انحراف عن المبادئ ال محاسبية المنشورة في آراء مجلس مبادئ المحاسبة »أو نشرات 
البحوث الحاسبية (أو قوائم مجلس معايير ا حاسبة المالية لاحقاً) ضمن هوامش القوائم 
المالية » وفي تقرير المراجع إذا كان أثر هذه الانحرافات مادياً » وقد كان لهذا العمل أثر 
مطالبة الشركات والمحاسبين القانونيين الذين ينحرفون عن متطلبات التقرير الواردة في 
قوائم مجلس معايير ال محاسبة المالية » وآراء مجلس مبادئ المحاسبة » ونشرات البحوث 
المحاسبية بتبرير هذه الانحرافات . ش 


إضافة إلى الصعوبات التي صاحبت تمرير رأيي مجلس مبادئ الحاسبة رقمي (2) » 
و(4) مراع اخليق مكنا كن أخرض » فقد كان أعضاء المجلس متطوعين » وكان هؤلاء 
الأعضاء يتحملون مسؤولية التفرغ الكامل أمام الجهات التي يعملون لديها » لذلك 
٠‏ أصبح أداء واجباتهم في مجلس مبادئ الحاسبة ثانوياً » ومع نهاية الستينيات من القرن 
العشرين » ظهرت الانتقادات مجدداً لتطوير مبادئ المحاسبة »وقد تركزت هذه 
الانتقادات حول العوامل التالية : ش 
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1- استقلالية أغضاء مجلس مبادئ المحاسبة : فقد كان أعضاء المجلس موظفين على 
سبيل التفرغ بجهات أخرى كان لها تأثير على آرئهم في بعض المسائل ش 

2- هيكلية المجلس : حيث كانت شركات المراجعة الكبرى الثماني (آنذاك) تمنح 
العضوية (عضواً) بشكل تلقائي » وكان هناك عادة » خمسة أو ستة مراجعين 
آخرين بال هلس . 

3- زمن الاستجابة : لم يكن البحث في المشاكل الحاسبية المستجدة وحلها ينجزان 
بسرعة كافية من أعضاء يعملون على سبيل عدم التفرغ .. 


مجلس معايير المحاسية المالية: Financial Accounting Standards Board‏ 
نتيجة للانتقادات المتزايدة مجلس مبادئ المحاسبة » عين جلي إذارة معهد 
المحاسبين القانونيين الأمريكي سنة 1971 لحنتين » هما لجنة 77/0626 » نسبة إلى اسم 
رئيسها 1/626 واههه1 هدفها هو دراسة الكيفية التي يجب بها وضع مبادئ المحاسبة 
المالية » ولحنة ۵٥ه1طعںإ1‏ نسبة إلى اسم رئيسها 000ااعد”1 Robert‏ وطلب إليها تحديد 

أهداف القوائم المالية . 

وقد أصدرت لحنة :7/068 تقريرها سنة 1972 » بتوجيهات مفادها ضرورة إلغاء 
مجلس مبادئ ا حاسبة » وخلق مجلس معايير المحاسبة المالية » وقد ضم الجلس الجديد 
تمثلين عن مختلف المنظمات ٠‏ وعلى سبيل التفرغ وبمقابل مادي » خلاقًا لما كان عليه 
الحال في مجلس مبادئ ا محاسبة . 

وفي سنة 1973 » نشرت لحنة 1054ادا1 » والتي تعرف رسمياً باسم مجموعة 
دراسة أهداف القوائم المالية (Study Group on Objectives of Financial Statements)‏ « 
تقريرها بعد جدل واسع » وبتوصيات أكثر عمومية » حول أهداف القوائم المالية » ما 
كانت عليه توصيات نة ۷1٠١‏ بخصوص وضع المبادئ المحاسبية . وقد طلبت 
مجموعة الدراسة ضرورة النظر إلى تقريرها باعتباره خطوة أولية في تطوير الأهداف › 
وطالبت بضرورة بذل جهود كين بجر خرن وصقل غار ر ارات ا > 
وستتم مناقشة وات و را ەا في الفصل الثاني . 
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وقد تبنى معهد ا محاسبين القانونيين الأمريكى بسرعة توصيات نة W141‏ » 
وأصبح مجلس معايير الحاسبة المالية هو الهيئة الر المكلفة بإصدار معايير المحاسبة › 
وقد كانت هيكلية هذا المجلس المالية كمايلي :يتم اختيار مجلس للأمناء الذين يتم 
تعيينهم أو تسميتهم من ثماني منظمات تتوفر لأعضائها معرفة واهتمام خاص بالتقرير 
المالى » وهذه المنظمات هى جمعية المحاسبة الأمريكية » معهد المحاسبين القانونيين 
الأسريكى » وجمعية 56 الاستثمار والبحث » ومعهد المديرين الماليين » وجمعية 
مديري ازيل الحكومي » ومعهد المحاسبيين الإداريين » والجمعية الوطنية للمراجعين 
والمراقبين وأمناء الخزائن في الولايات » وجمعية الصناعات الأمنية (Security Industry‏ 


. Association) 


والجلس الذي يحكم مجلس معايير الحاسبة المالية هو مؤسسة الحاسبة المالية 
(4) ويتكون من 15 أميناً » وهو الذي يعين ال مجلس الاستشاري لمغايير ا محاننبة 
(©5854) الذي بدوره يقدم الاستشارة مجلس معايير المحاسبة المالية بشأن أهم 
الموضوعات » ويختلف عدد الأعضاء في الجلس الاستشاري من سنة لأخرى »ومع 
أن القوانيق اة تشترط 20عضواً على الأقل » إلا أن عدد الأعضاء الفعلي ارتفع 
إلى ما يقارب.30 عضواً فى السنوات الأخيرة للحصول على ثيل لجموعة كبيرة من 
الأطراف المهتمة . 

وتء .ؤسسة المحاسبة المالية كذلك » مسؤولة عن تعيين أعضاء مجلس معايبر 
ا حاسبة السبعة » والحصول على الأموال اللازمة لقيامه بعمله » وهى تحصل الآن على 
الشكل 1-1 هيكلية مجلس معايير ال محاسبة المالية حالياً . 

إن كاذ فى و اشا اال + وجا معان ا اال ان 
بتمثيل أوسع للمهنة ككل » ما كان يتمتع به مجلس مبادئ المحاسبة ا 
الأعضاء عادة ما يكونون مراجعين من الممارسة العملية » وقد أصبحت هيكلية 
مؤسسة الحاسبة المالية حاليًا تخضع للفحص والانتقاد من قبل لحنة تداول الأوراق المالية » 
٠‏ ففى سنة 1996 عبر السيد ٤ا1۷‏ نط٠‏ رئيس اللجنة عن مخاوفه من أن أهداف 
المؤسسة معرضة للخطر » واقترح إعادة هيكلتها » بحيث تكون غالبية أعضائها أفراداً 
لديهم خبرة قوية في الممارسة العملية » وعقدورهم تثيل الجمهور بعيداً عن أي تعارض 
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في المصالح » وتابع قائلاً : إن لجنة تداول الأوراق المالية يجب أن توافق على تعيين 
أعضاء مؤسسة الحاسبة المالية » وإلى الآن لم يكن هناك أي تغيير في طريقة تعيين أعضاء 
مؤسسة المحاسبة المالية » ومن غير المرجح أن يكون التغيير في هيكلية المؤسسة أو مجلس 
معايير المحاسبة المالية تطوعياً . 

وفي الوقت الراهن » لايزال مجلس معايير الحاسبة المالية هو الهيئة الرسمية التي 
عهد لها معهد الحاسبين القانونين الأمريكي شاط دار معايير ا محاسبة المالية 
وهكذا سيتم خلال هذا الكتاب عرض إصدارات مجلس معايير ال محاسبة المالية » 
ومبادئ الحاسبة باعتبارها مبادئ محاسبية مقبولة ومتعارف عليها (6887) من ضمن 
الأعمال الأولى التي قام بها مجلس معايبر المحاسبة المالية هي إجازة جميع الأعمال التي 
قام بها مجلس مبادئ المحاسبة »إلى أن تتم مراجعتها أو تعديلها » وقد قام مجلس 
مبادئ المحاسبة بنفس الشيء تجاه أعمال لحنة الإجراءات المحاسبية » وهكذا يكون 
مجلس معايير المحاسبة المالية قد قبل كل الإصدارات القائمة وقت تشكيله لكل من نة 
الإجراءات الحاسبية ومجلس مبادئ امحاسبة » وفي هذا الكتاب » سيتكرر الرجوع إلى 
مجلس مبادئ الحاسبة » لأن معظم ماتم عرضه يرجع أصله إلى هذا ال مجلس » ويجب 
على القارئ أن يتذكر دائمًا أن مجلس معايير المحاسبة المالية قد تبنى هذه الإصدارات . 


المهام الخاصة مجلس | © | مجلس معايير المحاسبة المجلس الاستشاري 
المالية (7 أعضاء) ٠‏ لمعايير المحاسبة المالية 


(قرابة 30 عضوا) 


الموظقون الإداريون 


EDE‏ تا ا اشام اخاية 
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The Mission of the FASB مهمة مجلس معايير المحاسية المالية:‎ 


والمستخدمون لها . وفي محاولة للقيام بهذه المهمة يسعى المجلس إلى : 


o N ع‎ 


والموثوقية » جودة قابلية المقارنة والثبات ( ستتم مناقشتها لاحقاً في هذا الفصل) . 
2- الإبقاء على تحديث المعايير وما يعكس التغيرات في طرق القيام بالأعمال 
والتغيرات في البيئة الاقتصادية . ٠‏ 


3- اداح سي جار CS‏ 


ل - مزيز ابي فاون ليبن الباير اسي ال 0 

التقريو المالي : 
5- تعزيز الفهم العام لط لطبيعة وأغراض المعلومات الواردة في التقاريرالمالية . 

كما يقوم الجلس بتطوير مفاهيم المحاسبة العامة إلى جانب وضع معايير إعداد 
التقرير المالى وتوفير الإرشادات المتعلقة بتطبيق هذه المعايير . 
أنوا اع الإصدارات : Types of Pronouncements‏ 

كان مجلس معايير امحاسبة المالية في الأساس » يصدر نوعين من الإصدارات هما 
ا (Statements)‏ « وا أت (Interpretations)‏ « ثم بعد ذلك وذ ضع المجلس 
1- فوا ائم بمفاهيم 7 المالية : (Statement of Financial Accounting Concepts (SFACS))‏ 
2- النشرات الفنية (Technical Bulletins)‏ 

حيث تهدف قوائم مفاهيم ال حاسبة المالية إلى وضع الأهداف والمفاهيم التي 

يستخدمها ال هلس في تطوير معايير ا محاسبة والتقرير الماليين »وقد أصدر إلى الآن سبع 

قوا ئم لمفاهيم ا محاسبة المالية :+ كما سناد لاحقاً في الفصل الثاني . 
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وتختلف قوائم مفاهيم المحاسبة المالية عن قوائم معايير امحاسبة المالية » من حيث 
إنها لاتضع المبادئ الحاسبية المقبولة والمتعارف عليها » وبالمثل لايراد منها مراعاة 
القاعدة (203) من قواعد قانون أخلاق المهنة » ومن المتوقع أن يكون مجلس معايير 
ا محاسبة المالية ذاته هو الاستفيد الأساسي منها » لكن معرفة الأهداف والمفاهيم التي 
يستخدمها الجلس يجب أن تمكن مستخدمي القوائم المالية من الحصول على فهم 
أفضل لحتوى ومحددات معلومات الحاسبة المالية . 

أما النشرات الفنية فهي تفسيرية صرفة ولاتضع معايير جديدة أو تعدل من 
0 » وتهدف إلى توفير إرشادات بشأن مشاكل الحاسبة والتقرير الاي على 


ا »> يقوم مجلس معايير المحاسبة المالية حالياً بنشر أربعة أنواع من 
الإصدارات هي : 
1- قوائ ئم مفاهيم المحاسبة المالية : (Statements of Financial Accounting Concepts)‏ وهي 
0 رحيلا 


(1) إرشاد مجلس معايير ا محاسبة المالية في وضع المعايير . 
(ب) إرشاد المجاسبين المهنيين في التعامل مع المسائل غير الحلولة . 
(ج) المساعدة في تعليم غير ا محاسبين . 
2- قوائم معايير المحاسية المالية : yk g(Statements of Financial Accounting Standards)‏ 
إصدارات تشير إلى الطرق والإجراءات الحاسبية المطلوبة في قضايا محاسبية محددة » 
وهي تطبق أو تشكل رسمياً مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها (6887) . 


3- التفسيرات : (0005ماء:مرعام1) وهي تعديلاات وتوسع في قضايا ترتبط بقوائم 
مجلس معايير ا محاسبة المالية التى سبق نشرها » أوآراء مجلس مبادئ الحاسبة- » أو 
نشرات#اليهوك الحاسبية » وعلق التفسيرات هوو ضيعم ور ونان قرات 
معايير الحاسبة المالية وآراء مجلس مبادئ المحاسبة ونشرات البحوث الحاسبية 
القائمة حالياً » تتطلب تأييد غالبية أعضاء مجلس معايير ا محاسبة المالية » وهي 
تظبق أو تكون كذلك مادق المحاسية المقبولة والمتغارق عليها .. 
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4- النشرات الفنية : (Technical Bulletins)‏ هي استر شادات حول مشا 5 الجا 
والتقرير المالي. » يصدرها موظفو مجلس معايير المحاسبة المالية » ولاتؤدي رسميا 
NS‏ ؛ وتستخدم أساسًا 
للمساعدة في التعامل مع مشاكل التنفيذ . 
القضايا الطار44: Emerging Issues‏ 
تعرض مجلس معايير المحاسبة المالية للانتقاد لفشله في توفير استرشادات وقتية 
لمشاكل الممارسة والتطبيق الطارئة »وخلال سنة 1984 استحاب ت الجلس ليدم 
الانتقادات عا يلي : 
1- تشكيل نة مهام خاصة للمساعدة في تحديد المشاكل والقضايا التي قد تتطلب 
العمل عليها واتخاذ إجراءات بشأنها » وهذه اللجنة هي لحنة المهام ا لحاصة 
للقضايا الطارئة (Emerging Issues Task Force - ETF)‏ . 


2- توسيع نطاق نشرات مجلس معايبر الحاسبة المالية الفنية » في محاولة لتوفير 

استرشادات سريعة جموعة كبيرة من الموضوعات الختلفة . 

وقد تم تشكيل لحنة المهام الخناصة للقضايا الطارئة استجابة لموضوعين 
متعارضين » فمن ناحية يواجه ا محاسبون مجموعة من القضايا الختلفة لايتم تناولها بشكل 
كامل في الإصدارات المحاسبية مثل مبادلات معدل الفائدة (Interest Rate Swaps)‏ « 
أو ظهورأدو ات مالية جديدة (Financial Instruments)‏ » فهذه القضايا » وغيرها من 
القضايا الجديدة الأخرى » تحتاج إلى حلول فورية »ومن ناحية أخرى »يرى يد 
من احاسيين أن الكم المتزايد من الإصدارات المهنية أدى إلى خلق مشكلة عبء تطبيق 
المعايبر (0016:2:م 0611028 ولتهلههة) » أي مشكلة تزايد أعباء تطبيق المبادئ 
امحاسبية » (ستتم مناقشتها بشكل مفصل لاحقا) » وقد شكل مجلس معايير المحاسبة 
المالية لجنة المهام الخاصة للقضايا الطارئة في محاولة لدراسة كلا الموضوعين في ذات 
الوقت ؛ وهدف هذه اللجنة هو توفير إرشادات وقتية حول القضايا الجديدة »مع 


ا لحد من عدد القضايا التي يتطلب حلها إصدارات رسمية من قبل الجلس . 


: ويحتل جميع أ عضاء هذه اللجنة مراكز تمكنهم من الإلمام والدراية بالقضايا 
الطارئة » ويضم الأعضاء ء الحاليون مدراء لشركات المحاسبة والمراجغة الكبرى و فلن 
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عن شركات المراجعة الصغرى » ومدير البحث في مجلس معايير المحاسببة المالية بصفته 
نميا E‏ “ومن المتوقع كذلك أن يشارك رئيس الحاسيين في نة تداول الأوراق 
المالية في جلسات هذه اللجنة و في مناقشاتها . 

وتقوم لحنة المهام الخاصة للقضايا الطارئة بمناقشة القضايا ا حاسبية الراهنة التي لم 
تتناولها الإصدارات الرسمية الراهنة » وتشير على موظفي مجلس معايير المحاسبة المالية 
ما إذا كانت المسألة تتطلب تدخلاً من الجلس أم لا . وتنشأ القضايا الطارئة بسبب 
وجود أنواع جديدة من العمليات » أوتباين المعالجة المحاسبية لأنواع العمليات 
الويحودة »أو وجود أنواع جديدة من الأوراق المالية » أو وجود نخدمات أو منتجات 
جديدة تنطوي في الغالب على رغبة الشركة في تحقيق تمويل خارج الميزانية »أو معالجة 
محاسبية خارج الميزانية » أو معالحة محاسبية خارج قائمة الدخل . ويمكن أن تحال 
القضايا إلى لجنة المهام الخاصة للقضايا الطارئة من مصادر مختلفة » ويثار العديد منها ٠‏ 
من قبل أعضاء اللجنة أنفسهم » بينما يأتي البعض الآخر من الأسئلة التي يطرحها 
المراجعون » وأحيانًا قد تثار القضية بسبب أسئلة تثيرها لحنة تداول الأوراق المالية »أو أي 
هيئة فيدرالية أخرى » ويتم إعداد ملخص بالقضية » ويشكل هذا الملخص أساس كل 
قضية تطرح أمام اللجنة » وتشمل ملخصات القضايا عادة المناقشات حول الموضوع › 
والمداخل البديلة لحل القضية والمرجعيات المتوفرة لها » وأمثلة للعمليات المطروحة » 
ولايشكل ملخص القضية إصدارا رسمياً » بل يمثل فقط وجهات نظر أعضاء لجحنة المهام 
ا لخاصة للقضايا الطارئة في ذلك الوقت . 

و ا اناج الؤصول إلى [جماع خول كل ا » ويعرف الإجماع 
في هذه الحالة » بأنه اتفاق 13 ا من أصل 15 عضواًذ في التصويت » ويؤدي الإجماع 
E ET‏ 5 من السو 
(ج) من قائمة معايير المراجعة رقم(69) التي سد ستتم مناقشتها لاحمًا في هذا الفصل . 
مشكلة عب عبء تطبيق المعايير المحاسبية: Standards Overload‏ 

رضن کا س ما ما ا ا 
ومعهد الحاسبين القانونيين الأمريكي في السنوات الأخيرة للانتقاد لفرضهم للكثير من 
المعايير على مجتمع الأعمال » وقد كانت مشكلة عبء تطبيق المعايير تثقل كاهل 
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التتركات !ا لصغيرة بشكل خاص » حيث لاتملك هذه الشركات الموارد الاقتصادية 

الضرورية لمتابعة وتطبيق جميع الإصدارات الصادرة عن هذه الهيئات الرسمية 2 

ويستند أولئك الذين يرون أن هناك مشكلة عبء تطبيق المعايير على ادعاءين اثنين ٠‏ 

في بناء حججهم »هما : 

1 ليست جميع متطلبات مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها ملائمة لاحتياجات 
التقرير المالى فى الشركات الصغيرة . 

2- حتى لو كانت هذه المتطلبات ملائمة » فهي غالبًا ما تخالف أوتنتهك مفهوم 
ل حيتت ا 

الالة ss‏ »لذلك 


يمكن القول إن مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها لم تأخذ ظروف المشروعات 


الصغيرة عند تطويرها في الاعتبار . 
وبعض النتائج المترتبة على مشكلة عبء المعايير للشركات الصغيرة هي كما يلي : 

1- حصول الشركات الصغيرة على تقرير متحفظ أو عكسي إذا ما أهملت أحد 
متطلبات مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها بقوائمها المالية الخاضعة 

2- إن تكلفة الالتزام متطلبات مبادئ ا محاسبة المقبولة والمتعارف عليها » قد تستدعي 
من الشركة الصغيرة الاستغناء عن تطوير معلومات أخرى أكثر ملاءمة . 

3- إن شركات المراجعة الصغيرة التي تقوم بمراجعة الشركات الصغيرة ؛ يجب عليها أن 
تواكب جميع المتطلبات مثلها مثل شركات المراجعة الدولية الكبرى »لکن لايمكنها 
توفير المتخصصين المتوفرين على ساس مركزي لشركات المراجعة الدولية الكبرى . 
ويطالب العديد من المحاسبين بضرورة اختلاف المعايير الإفصاحية كوسيلة لحل 

مشكلة عبء المعايير ؛ ومعنى ذلك أن المعاييريمكن تقسيمها إلى مجموعتين 3 
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يتم 5 بصورة ة انحتيارية على الشروغات الكبيرة » والمشروعات الصغيرة أو 
صناعات معينة . فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون الإفصاح عن السياسات المحاسبية 
المهمة يعني به جميع مشروعات الأعمال » في حين يكون هناك فرق إفصاحي » كما 
في حالة أرباح السهم الواحد مثلاً » ينطبق على المشروعات الكبيرة فقط . 

وقد درس مجلس معايير المحاسبة المالية » ومختلف المنظمات الأخرى هذه 
المسألة » لكنها لم تصل إلى إجماع حولها » فإحدى اللجان الخاصة التابعة لمحهد 
امحاسبين القانونيين الأمريكي تفضل اختلاف الإجراءات » لكن مجلس معايير الحاسبة 
المالية ظل موقفه هو أنه قد يحصل إرباك وتشويش لمستخدمي القوائم المالية نتيجة 
استخدام إجراءين مختلفين لبيان نفس الحدث الاقتصادي والإفصاح عنه » إضافة إلى 
أن المصارف (أحد مصادر رأس المال المهمة للشركات الصغيرة) وا حللين الماليين » ظلوا 
دائما يتتقدون اختلاف الإجراءات كحل لمشكلة عبء تطبيق المعايير . 
وضع المعايير كعملية سياسية: Standard Setting As Political Process‏ 
) ذكر أحد كبار ا محاسبين الأكاديميين من ذوي التأثير في صياغة المعايير المحاسبية » أن 
هذه المعايير هي نتيجة للعمل السياسي » تماماً كما هي نتيجة للاستنتاج المنطقي أو 
معرفة للأبحاث التجريبية » وسبب هذه الظاهرة هو أن العديد من الأطراف مهتمة 
بتطوير معايير ا حاسبة وتتأثر بهذ المعايير . وقد توصل مختلف مستخدمي المعلومات 
امحاسبية إلى أن أفضل طريقة للتأثير على صياغة معايير الحاسبة هي محاولة التأثير على 
واضعي هذه المعايير . 

وقد تعرض كل من لجنة الإجراءات المحاسبية »مجلس المبادئ المحاسبية . 
ومجلس معايير المحاسبة المالية لقدر كبير من الضغط لتطوير أو تعديل المعايير با يفيد 
مجموعة معينة من المستخدمين . فعلى سبيل المثال » كان مجلس المبادئ المحاسبية 
يهدف أساسا لتطوير نظرية للمحاسبة قبل البدء في معالجحة أي من المشاكل الحالية » 
ولكن تم التخلي عن هذا المدخل أو الفكرة عندماتم تحديد المدة الزمنية التي 
يسنتغرقها هذا المشروع أو الجهد إلى مدة حمس سنوات ٠»‏ وأن لحنة تداول الأوراق 
المالية لن تستطيع الانتظار كل هذه المدة دون اتخاذ إي إجراءات أو ردود فعل فقد 
واجه المجلس آنذاك مشكلة الجدل الدائر حول الإعفاء الضريبي لتشجيع الاستثمار 
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والتي تمت مناقشتها سابقاً . وفي بعض الحالات كانت هذه الجهود ناجحة » كما في 
جالة اجتماع مشروعات الأعمال لزيادة الإأجماع المطلوب لتمزير قائمة معايير من 
قوائم معايير الحاسبة المالية:من الغالبية البسيطة إلى غالبية خمسة أعضاء من أصل 
سبعة أعضاء في مجلس معايير المحاسبة المالية . وقد كانت هناك مخاوف من ردود 
ال رم قن اقتراح مجلس معايير ا حاسبة المالية » باستبعاد استخدام طريقة 
دمج المصالح في ا محاسبة عن مشروعات الأعمال المشتركة » انظر الفصل (16) . 
الآثارالاقتصادية لمعايير المجاسية: Economic Consequences‏ 

لاجد ممح اها ميا رجي المعايير ليس غريبًا » إذا ما أخذنا في 
الاعتبان: حقيقة أن العديد من منعايير الحاسبة له نائج وآثار اقتصادية كبيرة ب 
النتائج الاقتصادية إلى أثر التقارير المحاسبية على مختلف قطاعات امجتمع الى 

يرى هذا المفهوم أن الممارسات الحاسبية التي تتبناها شركة ما تؤثر على سعر 
أسهمها وعلى قيمتها كذلك » وعليه فإن اختيار الطرق أو الأساليب الحاسبية يؤثر على 
عملية اتخاذ القرار وليس انعكاسا لنتائج تلك القرارات فقط . 

فلو أخذنا مثلاًإصدار قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (106) » حول المنافع 
التقاعدية الأخرى » سنجد أن هذا الإصدار ية يشترط على العديد من الشركات التغيير 
من أساس الدفع عند ترك العمل إلى أساس الاستحقاق للعناية الصحية والمنافع 

الأخرى التي تقدمها الشركات للمتقاعدين ومن يعولونهم » ويتطلب أساس 
الاستحقاق من الشركات قياس التزامهم بتوفير الخدمات مستقبلاً » وجعل هذه 
التكاليف مستحقة خلال السنوات التي يقدم فيها المستخدمون الخدمة »وقد كانت 
نتيجة هذه القائمة ببساطة هي توقف العديد من الشركات عن تقديم مثل هذه المنافع 
للمستخدمين نما تسبب في تكاليف اجتماعية كبيرة . 

إن أثر قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (106) على مجتمعنا الاقتصادي يوضح 
خَاجَة مجلس معايير العاسبة المالية لدراسة ضرورة تطوير الزيد من مارسات التقرير 
| المعقولة » والنتائ تج والآثار الاقتصادية المترتبة على المعايير المقترحة .إن عملية وضع 
معايير ا حاسبة لاتوجد من فراغ زلا كه عرليا كل عن الوط السيامنية > كما 
لايمكنها تجنب تقييم جميع التشعبات الممكنة في أثناء مراحل وضع المعايير . 
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نشأة وتطور العبارة "مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها": 

The Evolution of the Phrase “Generally Accepted Accounting Principles 

إحدى نتائج الاجتماع الذي جمع بين معهد ا محاسبين القانونيين الأمريكي 
وأعضاء سوق الأوراق المالية في نيويورك »الذي سبقت مناقشته »هي مراجعة 
العبارات الواردة بالشهادة التي يصدرها المراجعون » فقد كانت فقرة الرأي في 
السابق » تنص على أن القوائم المالية قد تم فحصها وأنها دقيقة أو صحيحة » لكن تم 
تغيير المصطلح ليصبح أن القوائم المالية "مثلة بعدالة تماشيًا مع مبادئ ا محاسبة المقبولة 
والمتعارف عليها" » وتفسر هذه العبارة حالياً باعتبارها تضم الأعراف والقواعد 
والإجراءات الضرورية لشرح الممارسة المحاسبية المقبولة في أي وقت » لذلك تكون 
القوائم المالية عادلة إذا كانت المبادئ عادلة وكانت القوائم متماشية مع هذه المبادئ . 

وک ابت العنازة انادف ا التبولة و اننع یا ورا 
مهما في مهنة ا حاسبة . وأكثر المعايير دقة في تحديد ماإذا كانت ممارسة معينة قد 
اكتسبت مكانة المبدا الحاسبي المقبول والمتعارف عليه تم تطويرها في الأساس من قبل 
معهد الحاسبين القانونيين الأمريكي و لحنة سوق نيويورك للأوراق المالية وختلك ادى 
التي تحظى بتأييد رسمي كبير » تصنف على أنها مبادئ مقبولة ومتعارف عليها » ولم 
يحدد معنى المصطلح في ذلك الوقت > وليس هناك مصدر وحيد لجميع مبادئ 
المحاسبة الموضوعة . لكن القاعدة رقم (203) من قانون أخلاق المهنة » الصادر عن 
معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي » تشترط الالتزام بمبادئ المحاسبة الصادرة عن الهيئة 
التي حددها مجلس المعهد لوضع هذه المبادئ باستثناء الظروف غير العادية (وهذه 
الجهة في الوقت الحالي هي مجلس معايير ا محاسبة المالية) . 

وفي فترة لاحقة » تم تعديل قائمة معايير المراجعة رقم (5) بقائمة معايير المراجعة 
رقم (43) » وقد صنف هذا التعديل ترتيب الأولوية الذي يجب على المراجع اتباعه 
لتحديد ما إذا كان المبدأ ا لمحاسبي مقبولاً ومتعارفاً عليه » وأضاف التعديل كذلك 
لضام ماقم ا » بعض أنواع الإصدارات التي لم تكن موجودة عند نشر قائمة 
معايير المراجعة رقم (5) » وقد علق هذا الإصدار على أن تحديد ما إذا كان مبداً 
محاسبي معين مقبول ومتعازف عليه » قديكون صعباً نظراً لعدم وجود مصدر وحيد 
لكل هذه المبادئ . وقد تم تعديل قائمة معايير المراجعة رقم (43) كذلك من قبل قائمة 
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معايير المراجعة رقم (69) التي كان غرضها المعلن هو تفسير الجملة "تمثل بعدالة تماشياً 
مع مبادئ امحاسبة المقبولة والمتعارف عليها" > كما في تقرير المراجع المستقل .وقد 
علقت قائمة معايير المراجعة رقم (69) على أن تحديد القبول العام لمبدأ محاسبي معين 
مسألة صعبة » نظ را لعدم وجود مصدر مرجعي وحيد لمثل كل هذه المبادئ »وقد بين 
المقطع نا۸ من تصنيف قوائم معايير المراجعة الترتيب الهرمي لمبادئ الحاسبة المقبولة 
والمتعارف عليها كالاتي : 
اليشدوف: + 

ه قوائم مجلس معايير ا محاسبة المالية . 

Mes ٠ 

0 قواغد نة تداول الأوراق الماليّة وإضداراتها التفسيرية . 

© آراء مجلس مبادئ المحاسبة (مالم تكن معدلة) . 

. نشرات البحوث الحاسبية (ما لم تكن معدلة)‎ ٠٠ 
ش‎ E 

© النشرات الفنية مجلس معايير المحاسبة المالية . 

ير - للقت نا لالش ناك اسقط NEE‏ قرو معو الاين 
القانونيين الأمريكي التي تمت مراجعتها من قبل مجلس معايبر الحاسبة المالية . 


امستوى :© ش 

ه نشرات مارسات محاسبي نة تداول الأوراق المالية التي خضعت 
للمراجعة من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية . 

ه إجماع لجحنة المهام الخاصة للقضايا الطاركة . 


الستوى : 2 

. تفسيرات معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي (لم تعد تنشر)‎ © ٠ 

. الثالية‎ A N SL ANON e 

و الماريات الان الأضري ااه ر دات التيرل على طا واس ر 
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وفي هذا الفصل » وفي معظم هذا الكتاب » سنعطي اهتماماً أكبر للإصدارات 
المشار إليها في القاعدة (203) من قواعد الأخلاق المهنية » وسبب هذا الاهتمام الواضح 
هو أن المراجعين الممارسين للمهنة »يقع عليهم التزام أخلاقي بضرورة النظر إلى هذه 
الإصدارات كمصدر أساسي لمبادئ ال محاسبة المقبولة والمتعارف عليها عند إصدار 
أحكامهم بشأن عدالة القوائم المالية » ومع أن وجهات النظر المعارضة والمعالجات 
البديلة قد تم التطرق إليها بصورة سردية في هذا الكتاب وفي صفحة شبكة المعلومات 
الدولية الخاصة بالنسخة الإنجليزية من الكتاب » إلاأن القارئ يجب أن يتذكر دائما أن 
ارو ناد الشراضيية و یک 
الأمريكي بشكل طفيف أو ضيق » أي غير موسع . 
ورغم الجهود المستمرة لتضييق نطاق مبادئ ا محاسبة المقبولة والمتعارف عليها 
وا عديدها » فإن النقاد يرون أن الإدارة تتمتع بقدر كبير من الحرية في اختيار 
الإجراءات المحاسبية المستخدمة في التقاريرالمالية للشركة » وتتركز هذه الانتقادات 
حول موضوعين سيتم الحديث عنهما لاحقاً في هذا الكتاب هما : ظ 
- إن تعويضات ومكافآت المدراء ترتبط في الغالب بالأرباح المقررة عنها » لذلك تميل 
الإدارة إلى تبني مبادئ الحاسبة التي تزيد الإيرادات الحالية » وتخفض المصروفات الحالية . 
- إن قيمة الشركة في السوق تتحدد بسعر أسهمها » وهذه القيمة تتأثر كثيراً بتقديرات 
الأرباح الربع السنوية من قبل الحللين الماليين » ويخشى المديرون من أن عدم مقابلة 
تقديرات الأرباح هذه سيؤدي إلى بيع أسهم الشركة ومن ثمة انخفاض قيمتها في السوق . 
وقد علق الرئيس السابق للجنة تداول الأوراق المالية ٤٤۷ء1‏ على هذه القضايا » 
وأشار إلى اعتقاده بأن التقارير المالية تتجه إلى "منطقة الشبهات ما بين عدم المشروعية 
والغش المكشوف" » وبالتالي شكلت لحنة تداول الأوراق المالية لجنة مهام خاصة لإدارة 
الأرباح بهدف كشف التشوهات الحاسبية » وقد وافقت بعض الشركات سلفاً وبشكل 
طوعي على إعادة هيكلة قوائمها المالية كنتيجة لهذه الجهود الجديدة من قبل لحنة تداول 
الأوراق المالية . فعلى سبيل المثال » ؤافق مصرف مم1 82۸٤‏ :وده 1من5 في طلنطا » رغم 
أنه غير متهم بأي مخالفات » على إعادة هيكلة أزباحه على ثلاث سنوات ابتداء من 
الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 1996 . 
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مشروع يبحت التفرير عن The Business Reporting Research Project :Jlas¥l‏ 
' أصدرت اللجنة الخاصة بعملية:التقرير المالي التابعة لمعهد الحاسبين القانونيين 

الأمريكي سنة 1994 » تقريراً بعنوان :" تحسين التقرير عن الأعمال - مع التركيز على 

العميل : مقابلة احتياجات المستشمرين والدائنين من المعلومات" »وقد أوضى هذا 

التقرير بتوسيع أنواع المعلومات التي تفصح عنها الشركات » وطور نموذجا للتقرير عن 

الأعمال تعتقد اللجنة أن المستخدمين يحتاجون إليه لتقييم مخاطر استثماراتهم » وقد 

تكون هذا النموذج من العناصر العشرة التالية : 

1- القوائم المالية والإفصاحات المرتبطة بها . 

2- البيانات التشغيلية على المستويات العليا و عا التي تستخدمها الإدارة 
لتسيير أعمالها . 

3- أسباب تغير البيانات المتعلقة بالأداء والبيانات المالية والتشغيلية وهوية وماضي 
الاتجاهات الأساسية . 

4- بيان بالفرص والخاطر بما في ذلك تلك الناتجة عن الاتجاهات الأساسية . 

5- خطط الإدارة » بما في ذلك عوامل النجاح الأساسية . 

6- مقارنة أداء الأعمال الفعلي بالفرص » والخاطر » ونعطط الإدارة التي سبق 
الإفصاح عنها . 

7- معلومات عن مجلس الإدارة » والإدارة التنفيذية » والتعويضات »وحملة 
الأسهم الأساسيين والعمليات والعلاقات بين الآطراف ذات الصلة . 

8- الأهداف العامة للشركة واستراتيجياتها . 

9- نطاق ووصف الأعمال والممتلكات . 

0- أثر هيكلية الصناعة على الشركة . 
وا الها او و وف كمهي و لانتس روات 

و حاو كآزاءالخللان الان يحول بدالة ار الا > ققد ادر ا ار 

المحاسبة المالية دعوة للتعليق سنة 1996 » وقد كان السؤال الذي تناولته هذه الدعوة هو 

اهل بغ مان ححا امات لال ايرس اتا ارج ارا لا 
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والإفصاحات المرتبطة بها لتشمل أنواع المعلومات التي يجب إدراجها في نموذج شامل 
وقد كانت نتائج الدعوة إلى التعليق مختلطة :ومع ذلك قرر المبلس القسياء 

بمشروع بحثي حول التقرير عن الأعمال » وتكون هذا ا مشروع من عنة توجيه وسبع 

مجموعات عمل > حيث تقوم لحنة التوجيه بتقديم الإرشادات لجموعات العمل ٤‏ 

وهي مسؤولة عن تحقيق أهداف المشروع التالية : ظ 

1~ وض اج اي لو و مامد أن العاومات عن 
Ed ue‏ : 

2- وضع التوصيات حول طرق التنسيق بين مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها 
ومتطلبات الإفصاح الخاصة بلجنة تداول الأوراق المالية لتقليل التكرار والعبارات 
غير الضرورية . ْ ش 


3- دراسة الأنظمة الحالية لتوصيل معلومات الأعمال إلكترونياً » ودراسة مقتضيات 


"وانعكاسات التكنولوجيا على تقرير الأعمال في المستقبل وإسقاطاتها . 
وقد أخذ المشروع في الاعتبار أنواع المعلومات (بالإضافة للقوائم المالية) التي 


توفرها الشركات للمستثمرين وطرق توفير مثل هذه المعلومات ووسائلها في ذلك . 


وقد لاحظ المجلس أن هناك جزءا كبيراً من العمل يتم عن طريق الفرقاء با مجلس من 
معدين ومستخدمين ومراجعين للقوائم المالية وأكاديميين . 

أما مجموعات العمل السبع فهي مسؤولة عن البحوث الأساسية » وكشف 
الحقائق ضمن المشروع > وعمل بعضها على تحديد الممارسات الحالية للإفصاحات 
الاختيارية عن معلومات الأعمال في بعض الصناعات ما لاتتطلبه مبادئ الحاسبة 
المقبولة والمتعارف عليها » وتعمل مجموعات عمل أخرى على طرق التنسيق بين 
مبادئ الحاسبة المقبولة والمنعارف عليها ومتطلبات الإفصاح الخاصة بلجنة تداول 
الأوراق المالية لتقليل التكرار والإطناب » وتدرس أيضاً الأنظمة الحالية لتوزيع 
العلوفات الا 
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وتشمل الأنشطة التي تقوم بها مجموعات العمل (التي تم إنجازها إلى الآن) مايلي : 

1- تحديد الممارسات الحالية في ثماني صناعات فيما يتعلق بالإفصاح الاختياري 
لأنواع المعلومات مثل البيانات التشغيلية ومقاييس الأداء » والمعلومات التنبؤية 
والمعلومات الأساسية (خلفية كاملة) عن الشركة » ومعلومات أيضًا عن الأصول 
غير الملموسة والتي يتم الاعتراف بها في القوائم المالية . 

2- إيجاد طرق للتنسيق بين المبادئ ا محاسبية المقبولة والمتعارف عليها ومتطلبات 
الإفصاح الخاصة بلجنة تداول الأوراق المالية لإزالة أي تكرار أو تضارب وتجميع 
المعلومات المتعلقة بموضوع معين في مكان واحد (موحد) . 

3- دراسة الأنظمة الحالية لإيصال المعلومات إلكترونياً وتحديد انعكاسات التقنية على 
التقرير عن مشروعات الأعمال . 
وقد درست لحنة التوجيه نتائج أعمال مجموعات العمل واعتمدتها .وقد تم نشر 

نتائج العمل المذكورة في تقرير مكون من ثلاثة مجلدات وهي متاحة مجاناً على الموقع 

الإلكتروني لجلس معايير ا محاسبة المالية . 


دور الأخلاق المهنية في المحاسية: The Role of Ethics in Accounting‏ حك h‏ لم 


تهتم الأخلاق المهنية بأنواع السلوكيات التي يعتبرها ا جتتمع صحيحة وتلك التي 
يعتبرها خاطئة » وتشمل الأخلاق المهنية ا محاسبية كلاً من المعايير الاجتماعية للسلوك 
والمعايير السلوكية التى تتعلق فقط بالمهنة » وقد أصبحت الحاسية العامة - المراجعة - 
معاد كين الناسرة e‏ »فقد تطور قانوت قواعد وأخلاق مهنة المحاسبة من 
قبل معهد ا محاسبين القانونيين على مدى العديد من السنوات »ومع زيادة تعقيد 
عمليات الأعمال » أصبحت المسائل الأخلاقية المهنية كذلك أكثر تعقيداً . 

إن للمراجع دوراً إشرافيا في المجتمع يشابه دور 2/2065 ماه في مجتمعنا (الجتمع 
الأمريكي) » وقد بين رئيس الحكمة العليا سابقًا Warren Burger‏ هذا الدور كما يلي : 


"إن القوائم المالية للشركة هي واحد من المصادر الأساسية للمعلومات المتاحة . 


٠‏ لإرشاد قرارات حمدهورالمستتهرين > وشعيا زرك رقاب ة دقة البيانات الخالية التاحة 


للمستثمرين في سوق الأوراق المالية تشترط مختلف اللوائح والقوانين الفيدرالية. 


الخاصة بالاو راق المالية على الشركات التي يتداول الجمهور أوراقها المالية تقديم قوائمها 


ال م م م رمتس م یم 
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المالية للجنة تداول الأوراق المالية » وتشترط مختلف لوائح وقوانين لحنة تداول الأوراق 
المالية مراجعة التقارير المالية من قبل مراجع مستقل . 

وبالمصادقة على التقارير العامة التى تعكس مجتمعة الحالة المالية للشركة » يتحمل 
المراجع مسؤولية عامة تفوق أي علاقة وظيفية أمام العميل » وعند قيامه بهذه الوظيفة 
الخاصة يكون ولاء المراجع بالكامل لدائني الشركة وحملة أسهمها وجمهور 
المستثمرين » وتتطلب هذه الحراسة العامة محافظة المراجع على الاستقلال التام عن 
العميل في جميع الأوقات » كما تتطلب الإخلاص التام لثقة المجتمع . ) 

وتطلب لحنة تداول الأوراق المالية تقديم القوائم المالية الخاضعة للمراجعة » لتبديد 
ا لخاوف من الخسائر الناتجة عن الاعتماد على معلومات غير دقيقة » ما يشجع الجمهور 
على الاستثمار في الصناعات الوطنية » لذلك لايكفي أن تكون القوائم المالية دقيقة » 
بل يجب أن يشعر الجمهور بأنها دقيقة وصحيحة » وتعتمد ثقة الجمهور في موثوقية 
القوائم المالية للشركة على إدراكه (الجمهور) لاستقلالية المراجع الخارجي.. 0 

لقد حدد القاضي ١ءع»8‏ الدور المهم الذي يلعبه امحاسبون في الجتمع »وهو دور 
يتطلب العمل وفق أخلاق مهنية رفيعة طوال الوقت » وسنناقش دور الأخلاق المهنية 
في ال محاسبة بشكل أكثر تفصيلاً في الفصل السابع عشر من هذا الكتاب . 
المحاسبة في أزمة- أحدات بداية الألفية: 

Accounting in Crisis - The Events of the Early 5 

كانت أسهم شركة 88:08 بتاريخ اینایر 2001 تباع با يزيد على 90 دولارا للسهم 
الواحد » ومنذ ذلك التاريخ حتى مطلع صيف 2001 خضع أداؤها للمراجعة من قبل 
تسع عشرة شركة من شركات البحوث الاستثمارية » حيث منحتها اثنتا عشرة شركة 
توصية الشراء بقوة ((إنا8 5::008) في حين منحتها خمس شركات أخرى توصية الشراء 
(«ه8) » إضافة إلى أن التقرير السنوي للشركة سنة 2000 أشار إلى أن مراجعها لم يتوصل . 
إلى أي مشاكل محاسبية جوهرية » لكن أعلن فى 14 أغسطس 2001 عن استقالة رئيس 
الشركة 511158 رم6۴۴[ بعد ستة أشهر من NE‏ فة . 

لقد استخدمت شركة E١‏ ما يعرف بمصطلح الوحدات ذات الأغراض الخاصة 
Purpose Entities)‏ امeiمSp)‏ بهدف الوصول إلى سوق رأس المال والاحتماء من الخاطر . 
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فمن خلال هذه الوحدات ؛ مثل شركات الأشخاص ذات المسؤولية ا محدودة مع 
الأطراف الخارجية » يسمح للشركة بزيادة مستوى الرفع المالي والعائد على الأصول 
دون التقرير عن الدين في ميزانيتها » وتتم هذه الترتيبات كمايلي : تساهم الوحدة 
بأصول ثابتة » ودين مقابل لها في الوحدة ذات الأغراض الخاصة مقابل حق ملكية » 
عبد ذلك هرم لر دات اران ااب بافكرافين امزال رة من الو دات 
المالية لشراء أصول » أو تسير الأنشطة الأخرى دون إظهار الأصول أو الديون في القوائم 
المالية للشركة الأصلية » ويمكن للشركة الأصلية » بيع الأصول المدفوعة للوحدة ذات 
الأغراض الخاصة وإثبات ربح من العملية »وفي الوقت الذي حدثت فيه هذه 
العمليات » اشترط مجلس معايير الحاسبة المالية أن تكون ما نسبته %3 فقط من الوحدة 
ذات الأغراض الخاصة مملوكًا لأطراف خارجية » وهكذا إذاتم الوفاء بهذا الشرط › 
عندئذ لا تحتاج إلى توحيد بياناتها المالية مع الشركة الأصلية » ولايفصح عن دين 
الوحدة ذات الأغراض الخاصة في القوائم المالية للشركة الأصلية . 

وقد استخدمت 80:08 الوحدات ذات الأغراض الخاصة بدرجة عالية من التعقيد 
والتطور » وقامت برسملتها ليس فقط مع تنوع أصولها الثابتة والتزاماتها » بل إلى جانب 
أدواتها المالية المشتقة المعقدة جداً » وأسهمها والالتزامات ذات الصلة بها إضافة إلى أن 
العمليات المالية أصبحت أكثر تعقيداً » ويبدو أن الشركة حولت كذلك أصولها التي 
تعاني من مشاكل وكانت قيمتها تنخفض » كما هو ا حال في حالة بعض مرافق الطاقة 
ق » أوأسهمها في شركات فاشلة »إلى الوحدات ذات 
الأغراض الخاصة " ونتيجة لذلك ظلت خسائر هذه الأه: : ل بعيدة عن دفاترها . 

ولتعويض المستثمرين في هذه الشركات عن تحملهم للمخاطر » تعهدت الشركة 
بإصدار أسهم إضافية من أسهمها » ومع انخفاض قيمة أصول هذه الشركات بدأت 
5 # م في تحمل التزامات أكبر وأكيربإصدار أسهم إضافية وهكذا اوقد 
ازدادت المسألة تعقيد تعقيداً مع انخفاض قيمة أسهم ارك 


` وفى 6 أكتوير 1 » أفصحت الشركة عن خسائر في الربع الثالث » انخفة : 


على أثرها قيمة السهم إلى 33دولاراً »وفي 28 أكتوبر ومع ظهور المشاكل مع 
الشركات ذات الأغراض الخاصة »تم تشكيل لحنة خاصة من مجلس إدارة الشركة 
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برئاسة 20865 .0 17/111180 عميد كلية القانون بجامعة تكساس .وقد خلص تقرير 
هذه اللجنة إلى أن بعض موظفي الشركة متورطون بصورة مباشرة مع الشركات ذات 
الأغراض الخاصة » وأنهم حصلوا على عشرات الملابين من الدولارات التي لم يكونوا 
ليحصلوا عليها » كما توصلت اللجنة كذلك »إلى أن العديد من العمليات كانت 
يح ا عد عاج بور في القراقم اللاليه » وأنها لاتعتمد على أهداف اقتصادية 
مشروعة أو تحويل للمخاطرة . 

وفي هذه الأثناء » تعرضت قيمة أسهم الشركة لانهيار تام » و طلبت لحنة تداول 
الأوراق المالية في 2 أكتوبر 2001 معلومات عن الوحدات خارج ميزانية الشركة 
وانخفض سعر سهمها إلى ما يزيد قليلا عن 20 دولاراً » وفي 12 نوفمبر من نفس 
السنة » أعلنت الشركة عن أرباحها المعدلة فى الفترة 2000-1997 وهو ما أدى إلى 
نابر يقي ا دولاره و ل ر دات سر م إلى ما يقار 5 
دولارات »بعد ذلك وف 2 ديسمبر ددا تقدمت الشركة بإنجراءات الإقلامن 
ا ينها ی لفن هرك ذلك و مكن ا ا دون 
أحداث ماثلة في المستقبل ؟ . 

إن حالة شركة 7 هي واحدة من سلسلة حالات الفشل المحاسبى وفشل 
المراجعة » شملت شركات Health South‏ و WorldCom‏ و Tyco‏ » وقد كان الات 
الفشل هذه ترجع لجموعة من الأحداث التي ينسبها النقاد إلى التغير من الاقتصاد 
الإنتاجي الصناعي إلى الاقتصاد الخدمي في الولايات المتحدة » وما أدى ذلك إليه من 
زيادة الخدمات الاستشارية من قبل شركات الحاسبة العامة . 

فقد كانت المحاسبة تاريخياً تعتبر مهنة تحظى بقدر كبير من الثقة » حيث كانت 
شركات الحاسبة العامة تدرب الحاسيين ا لحذد على وظيفة المراجعة بإشراف أحذ 
الشركاء الكبار » الذين يؤمنون أن تكامل شراكتهم وسلامتها أهم من أي ارتباط »أي 
أن المراجعين الجدد يمنحون المسؤولية عن العملاء بعد حد أدنى من التدريب الرسمي 
على المراجعة . وكان معظم تدريب الحاسبين الجدد يحدث في عين المكان » وكانت 
كا ارات احريد جد على تعالب» Eg‏ 


كاك ت کات اا واا تلاق عا اوي مع ا۰ تمل 
بشكل قوي للحصول على هؤلاء العملاء »عن طريق الترفيه عن عملائهم في 


٠ 54‏ نظرية المحاسبة 


الأحداث الرياضة والنوادي الحلية والمطاعم » بعد ذلك تحرك موظفو شركات المراجعة 
للعمل بشركات عملائهم » وكان أي تعارض ينشأ في هذه العلاقة يحل -ولو جزئيا 
على الأقل- بإظهار التزام الشركة بقواعد العمل المهني . 

وقد تغيرت هذه العلاقات مع نمو الخدمات الاستشارية حول تقنية المعلومات في 
نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن الماضي » إضافة إلى رفع معهد الحاسبين 
القانونيين الأمريكى فى منتصف السبعينيات الحظر على الاستشارات » ونتيجة لذلك 
أصبح توليد الإيرادات أكثر أهمية لتعويض الشركاء »بعد ذلك تغيرت هيكلية أرباح 
شركات المراجعة بشكل قوي سنة 1999 » حيث شكلت إيرادات الاستشارات الحاسبية 
كبز من ا ادات الشركات امس ير ى أنذاك: : 


ونتيحة لذلك » أصبحت وظيفة الاس مثابة السلعة التي تجذب 5526 
1.6206 » بحيث تستخدمها شر كات المراجعة إلى جانب ارتباطات الاستشارات 
المربحة ٠‏ ومع زيادة تنافس شركات المراجعة بقوة على أسعار ارتباطات المراجعة ٠‏ 
توجب عليها -نظراً لاعتبارات التكلفة- تقليل عدد الإجراءات التي يتم القيام بها في 
كل ارتباط » وهو ما أدى إلى زيادة اختبارات المراجعة الداخلية » واستخدام النماذج 
الإحصائية » وتقليل الاختبارات الأساسية التي تستهلك الوقت وتزيد من احتمال 
اكتشاف الغش ٠»‏ إضافة إلى أن المراجعين المتدربين (25هنهدة) كانوا يمنحون بصورة 
متكررة أدوارا استشارية حرجة » يقوم بها كبارالمراجعين عادة والذين كانوا ينشغلون 


فى الأنشطة التسويقية للعملاء المتوقعين » وهو ما قلل فعالية توجيه عملية تدريب 


وقد حدث تغيران أساسيان في مهنة المحاسبة في إطار هذه الفضائح المحاسبية هما : 
1[ خرس شركة Arthur Andersen‏ التي كانت من بين شركات المراجعة يم 


2- توقيع الرئيس Gorge W. Bush‏ في يوليو 2002 انون Sarbanes-Oxley‏ الذي 
يفرض عدا من قنواعد التحكم للؤسسي على الشركات التي يتداول اتور أوراقها 
المالية . 
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وقد كانت شركة 87:00 هي رابع أكبر فشل في المراجعة يؤثر على شركة ۸۲)۸۲ 
Jina Andersen‏ 1999 « ففي مايو 2001 دفعت شركة Arthur Andersen‏ مبلغ 110 
ملايين دولار لتسوية قضية حملة سهم 5ص » وفي يونيو 2001 وافقت على دفع 
7 ملايين كغرامة للجنة تداول الأوراق المالية في قضية Waste Management‏ » وقد 
كانت الشركة قد وافقت من قبل على دفع قيمة 220 مليونًا لتسوية جزء من قضية 
ترتبط بقضية 60611 ste‏ التي كانت قد بالغت فيها فى الدخل بمقدار يناهز 
المليار . وفي 7 مايو سنة 2002 و افقت. Arthur Andersen‏ على دفع 7 فوا اة 
دعوى قضائية مدنية بشن مراجعتها لمؤسسة :5م82 في ولاية أريزونا . 

وقد شعر مو ظفو شركة ۸e۸‏ ں٣٤٣‏ بالازمة التي تعاني منها » كماتم الشعور 
بها في الاقتصاد ككل ٠‏ فقد كانت الشركة هي خامس أكبر شركة مراجعة في 
العالم » وتوظف 8,500 عامل في 84 دولة » وفي سنة 2001 أفصحت الشركة عن 
إيرادات في الولايات المتحدة تبلغ 9.3 مليار . وقد دفعت الشركة -أو أرغمت على 
دفع - ما يناهز 100مليون دولار لتسوية قضايا قانونية بسبب مشاكل مراجعة لاثنين من 
عملاثها هما : Waste Management‏ و sunbeams‏ وبعد إعلان أر باح شركة Arthur An-‏ 
50 عن الربع الشالث في سنة 2002 في أكتوبر من نفس السنة » بدأ الشك يحوم 
حول مدى استقلالية الشركة عن شركة 58:08 » لأن الشركة كانت قد قدمت خدمات 
كبيرة غير خدمات المراجعة لشركة 88:08 بالإضافة إلى أتعاب المراجعة المصاحبة لها » 
فقد تسلمت Arthur Andersen‏ 47.5 مليون دولار فى شكل أتعاب من شركة Enr0۸‏ 2 
منها مقداره 34.2 مليون أو ما نسبته قار حدمات در ا و » بينما كان 
اجان ااب ديات الى بقارت مرن وقد فامف شركة ووو ا 
بعض وظائف المراجعة الداخلية إلى شركة ۸۸۵٥۲۸‏ عتاطنءة وهی ممارسات أصبحت 
ممنوعة بشكل صريح من قبل Sarbanes-0x1ey‏ . ۰ 

وقد أعلميت شركة Arthur Andersen‏ بتاريخ 0 يناير 2002 لحنة تداول الأوراق 
المالية ووزارة العدل بأن موظفيها الذين يعملون وفق ارتباطها مع شركة Enron‏ قد 
تخلصوا من الوثائق والتمثيل المرتبط بهذا الارتباط » بعد ذلك بخمسة أيام تخلصت . 
الشركة من أحد الشركاء وجعلت ثلاثة شركاء آخرين من الذين لهم صلة بهذا الارتباط 
على وشك ترك الشركة ؛ وعينت فريقاً جديداً لإدارة مكتبها في هيوستن » ويبدو أن 
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هذه التصرفات كانت محاولة لإبعاد المكتب الرئيسي للشركة عن المشاكل المتعلقة 
بشركة Enron‏ . 

وقد تم إصدارتقرير ٤‏ فى 2 فبراير 2002 » وقد أشار هذا التقرير إلى 
الاعتقاد بأن المكتب الرئيسي كان على علم تام بالمشاكل ال محاسبية لشركة 80:00 » 
ونص التقرير على أن الأدلة ت* ترا إن د که Aur Ade‏ لم تعمل بشكل فعال 
لفحص الإفصاحات المقرر عنها من 7 » وعلق التقرير على أنها لم تعبّر عن أي 
مخاوف لجلس إدارة شركة 58:08 حول المشاكل الحاسبية التي تعاني منها . 

وفي استجابة لذلك » أعلنت شركة ۸٥6۸‏ سطع في 3 فبراير 2002 أن 
الرس الأيتيق مجلس الاختياطى الفيدرالي Paul Volcker‏ وافق على تراس مجلس 
إشرافي عام هدفه هو مراجعة جميع السياسات والإجراءات المتبعة في الشركة وضمان 
جودة وموثوقية عملية المراجعة بالشركة » ولهذا الجلس سلطة فرض أي تغيرات تكون 
هناك حاجة إليها فى السياسات والإجراءات لضمان الجودة . 

وفي مارس 2 بدأت وزارة العدل التساؤل بشكل صريح عن تورط شركة 
Arthur Andersen‏ في قضية 0 كما شككت في إتلاف الشركة لمستنداتها » وبعد 
أسبوع من المناقشات بين الشركة ووزارة العدل بشأن الدعوى الجنائية ا حتملة بفعل 
وبعد ذلك »في 2 مايو »تم تكوين لحنة محلفين فيدرالية في هيوستن وتم عقد 
المحكمة »وتم في 5 يونيو إدانتها بتضليل العدالة » ومنعت من العمل والتقرير عن 
عمليات المراجعة المقدمة للجنة تداول الأوراق المالية بعد أغسطس 2002 » ثم خرجت 
دا اا 


وقدتم تمرير قانون Sarbanes-Oxley‏ لإصلاح شركات المحاسبة العامة وحماية 
ارين ستة 2002 من قبل الكو جرس :> » في استجابة للفضائح المالية التي بدأت 
تقلل من ثقة الجمهور فى مشروعات الأعمال الأمريكية » وقد تمت مناقشة اللوائح 
التفصيلية لهذا القانون بتفصيل أكبر في الفصل السابع عشر من هذا الكتاب . ويمكن 
القول باختصار » أن هذا القانون أسس مجلس الإشراف العام على شركات الحاسبة 
العامة » والذي تقع علئ عاتقه مسؤولية وضع معايير المراجعة » ومراجعة الممارسات 
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والإجراءات المستخدمة من قبل شركات المراجعة (شركات الحاسبة إلعامة) في أدائها 
لعيليات الراجنة ومان الالبرام بلوافح عدا التائرن + ۰ 

وقد وضع هذا القانون كذلك قيوداً قانونية جديدة على مديري الشركات » وذلك 
بالمطالبة بتصديق رئيس الشركة ومديرها المالي على دقة القوائم المالية للشركة » فقد 
طُلب منهم بصورة محددة » الإشارة إلى أنهم قاموا عراجعة كل من قوائم التسجيل 
السنوية وربع السنوية وأنها - حسب علمهم - لاتحتوي على أي بيانات غير صحيحة 
أو أي بيانات مادية مضللة » وأن المعلومات المالية الواردة بالتقارير - حسب علمهم 
كذلك - معروضة بصورة عادلة . إضافة إلى أن هذا القانون وضع مهنة الحاسبة تحت 
إشراف فيدرالي محكم كما شكّل مجلس إشراف - ذو سلطات موسعة لمعاقبة 
الفساد- لا ا ل 
في حالة الغش الحاسبي 

ند ك0 U a‏ » فقد كان 
ثلث الموازنة السنوية للمجلس يأتي من المساهمات التطوعية لشركات الحاسبة العامة » 
معد الحاسيين القانوتين الأمريكن وما يقارف الف ضركة من الشركات المساهمة > 
وقد استبدلت هذه المساهمات التطوعية وفقا لهذا القانون برسوم إجبارية من جميع 
الشركات ذات الملكية العامة بناءً على نسبة حجمها بالسوق » ويقوم مجلس الإشراف 
العام بتتجميع هذه الرسوم . وتقوم لجنة تداول الأوراق المالية بالإشراف على هذا 
المجلس . ونتيجة لذلك » يخشى البعض من أن يكون هذا القانون قد جعل مجلس 
معايير ا محاسبة المالية أكثر غرضة للضغط السياسى » فى حين يرى البعض الآخر »أن 
هذا القانون هو أكثر الإجراءات التشريعية الإصلاحية أهمية منذ قانون 0641 ۸6# فى 
عهد الرئيس 10056766 .2 "ا٣٢۴۵‏ » في حين ر بطه البعض الآخر بالتارد يخ الطبي » 
حيث كان التشخيص الناجح يعقبه علاج غير مناسب أو مؤذ » كما كان المرضى 
بالحمى في القرن التاسع عشر يتم إدماؤهم »ثم اتضح أن هذا العلاج على عكس ما 
هو ضروري ومفيد » لأنه يضعف المريض في الوقت الذي يحتاج فيه إلى كامل قوته 
لقاومة سبب الحمى . ويرى منتقدو رها:65-0 ه56 وجود خلل في النظام » لأن 
المراجع يتم الاحتفاظ به والدفع له من قبل العميل » ما يجعله يوالي العميل والإدارة › 
وبالتالي ينتهي به الأمرإلى تبني ما تراه الإدارة سواء تحقق منه أم لا » وعلى الرغم من 
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أن الوقت مازال مبكراً للحكم على أي الرأيين سيكون صحيحاً » فإن هذا القانون 
سيؤثر بلاشك على مهنة المحاسبة . 


International Accounting Standards معايير المحاسية الدوليب4:‎ 


ظهر خلال التسعينيات من القرن العشرين » اقتصاد عالمي حقيقي حققت فيه . 


العديد من الشركات الأمريكية قدراً مهما من إيراداتها وأرباحها في الأسواق الأجنبية » 
وتواجه الشركات متعددة الجنسية بعض القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد بين أكثر 
الاستخدامات المتاحة لها كفاءة » ولايمكن تحقيق هذه التوزيعات دون وجود 
معلومات دقيقة وموثوقة » وتواجه الشركات التي تسعى للحصول على لقان 
الأموال أو الفرص الاستثمارية عبر الحدود مشاكل تتعلق بالوقت والتكلفة » 
يحي ل هذه اشر كات العوقيق ون فو انها Tae‏ 
تسعى للحصول على رأس الال فيه » كما يجب على المستثمرين تحديد الاختلافات 
الأجديية (الخارجية) في التقرير » ويتطلب الاقتصاد الذي يتسم بالعولة المتزايدة » 
ضرورة تبسيط هذه العملية » ولذلك هناك دوافع للتوفيق بين معايير ا محاسبة الدولية . 
إن مجلس معايير المحاسبة الدولي (International Accounting Standards Board)‏ 
SS‏ ل e‏ 
وأهدافها تشمل : 


1- صياغة ونشر معايبر محاسبية تراعى أو يؤخذ بها في عرض القوائم المالية » . 


وتشجيع قبولها ومراعاتها في جميع أنحاء العالم بما يخدم مصلحة الجمهور . 
2- ار ل 

المتعلقة بعرض القوائم المالية والتوفيق بينها . 

O‏ ارسي لتقم و 
البلدان والوكالات المنخرطة في وضع معايير الحاسبة #ويشكل ا ا ا 
: الدولية نقطة بداية مفيدة للبلدان النامية التي ترغب في وضع معايير محاسبية خاصة 
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وقد طور الجلس كذلك إطار عمل مفاهيمي يطلق عليه إطار إعداد وعرض القوائم 
المالية » وتشابه التتائج الواردة في هذا الإصدار » تلك الواردة في الإطار المفاهيمي 
مجلس معايير ا محاسبة المالية » وهي أن هدف القوائم المالية هو توفير معلومات مفيدة 
جموعة كبيرة من المستخدمين لأغراض اتخاذ القرارات » ويجب أن تحتوي المعلومات 


. المتوفرة على الخصائص النوعية مثل الملاءمة والموثوقية وقابلية المقارنة وقابلية الفهم‎ ٠ 


وقد أصدرإلى الآن واحدً وأربعين قائمة من قوائم معايبر المحاسبة الدولية » 
وخمس قوائم من قوائم معايبر التقرير المالي الدولي » لكن بما أن هذا الجلس لا . 
يحظى بأي سلطة تعزيز رسمية ؛ فإن عليه الاعتماد على ما يمكن لأعضائه القيام به من 
محاولات » ولاتشتمل عضوية هذا الجلس » مجلس معايير المحاسبة المالية » كما لا 
يشمل عضوية لحنة تداول الأوراق المالية » ولذلك لا تحظى معاييره بأي سلطة فى 
الولايات المتحدة » مع أن ظهور الشركات متعددة الجنسية أدى إلى الحاجة لزيادة 
امحاسبة الدولية بتفصيل أكبر فى الفصل الثالث » وتمت مراجعة معايير هذا ال هلس فى 
هذا الكتاب في الفصول التي تتناول الموضوعات التي يطرحها كل معيار من المعايير 
الدولية أو معايي رالتقرير المالى . 
نظام البحث في المجاسية الماليه: Financial Accounting Research System‏ 

يحتوي هذا الكتاب على أحدث نسخة من أنظمة البحث في المحاسبة المالية . 
وتشمل منظومة البحث في الحاسبة المالية » جميع الإصدارات التي أصدرها مجلس 
مبادئ امحاسبة » ومجلس معايير المحاسبة المالية » كما تشمل الموضوعات التى تناولت 
لجنة المهام المكلفة بالقضايا الطارئة . كما توجد نسخة تحريرية لكيفية استخدام منظومة 
البحث في الحاسبة المالية على شبكة المعلومات الدولية . وتحتوي النسخة الإنجليزية من 
هذا الكتاب »على أسئلة تتم إجابتها باستخدام منظومة البحث في المحاسبة المالية : 
إضافة إلى أن الطلبة قد يجدون من المفيد البحث فى قاعدة بيانات منظومة البحث فى 
الحاسبة المالية عند إعدادهم لإجابات موضوعات حلقة النقاش الواردة فى كل فصل . 


1- IFRS 6: o 5 and Evaluation 57 ع لقعو ال‎ 
2- IFRS 7: Financial Instruments : Disclosure. 
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لقد مورست الأنشطة المحاسبية لمات السنين »لكن لم يتم -إلى الآن- تطوير 
كار عسات NL‏ اتيك العام » ومن بين اترا ا أدت إلى ظهور 
الحاجة للمحاسبة » وجود المشروعات التجارية » ما استدعى ا حاسبة عن المشروعات » 
والشورة الصناعية التي جلبت الحاجة للتقرير لحملة الأسهم الخارجيين » والكساد 
الكبير الذي أظهر الحاجة إلى معايير محاسبية أكثر صرامة . 


وقل استمر نشاط المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين ومجموعاته الفرعية في 
تطوير مبادئ الحاسبة »إضافة إلى أن مارسات مهنة ال حاسبة » وأعمال نة تداول 
الأوراق المالية » وآراء امجتمع الأكاديمي أثرت وساهمت جميعها في تطور مبادئ 
ونظرية المحاسبة . ٠‏ 

وقد أصبح المصطلح (مبادئ الحاسبية المقبولة والمتعارف عليها) ذا أهمية في 
الممارسة الحاسبية » وهو يشير بشكل عام »إلى إجماع في المهنة على أن مبدأ معيناً 
أصبح مقبولاً ومتعارفاً عليه باعتباره مناسباً في الظروف التي استخدم فيها » ورغم 
وجود العديد من المصادر الممكنة لقوائم مبادئ ا حاسبة » فإن أكثرها سلطة ورسمية هو 
مجلس معايير المحاسبة المالية وسلفيه - مجلس مبادئ ال حاسبة » ولحنة الإجراءات 
ا حاسبية- وقد تمت دراسة الإطار النظري للمحاسبة من قبل كل من مجلس مبادئ 
الحاسبة ونلحنة الإجراءات الحاسبية . وقد تمت مناقشة هذه المواضيع بشكل معمق في 
القراءات ال حددة في الصفحات الخصصة للفصل الأول » اع مي لمعل 1 
عو الروك 


ده 


) مسار إطار العمل المغاضيمى 


The Pursuit 1 لد‎ Conceptual Framework 


gE e N E 
المالية لتطوير مفاهيم مفيدة » في إرشاد الجلس في وضع المعايير » وتوفير إطار مرجعي‎ 
لحل المشاكل المحاسبية » وقد لخصنا فى الفصل الأول » تطور المحاسبة »ابتداء م‎ 
مراحلها الأولى حتى الوقت الراهن ر أظيرت مك اراج أن الما سات‎ 
ا محاسبية تطورت بادئ ذي بدء » استجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة »ولم تكن‎ 
هناك محاولة لوضع نظرية للمحاسبة قبل القرن العشرين » بعد ذلك » بدء الكتاب‎ 
الأفراد والهيئات الرسمية جهوداً تهدف إلى تفسير أهداف الحاسبة » وقد كان معظم‎ 
المداخل المبدئية وصفياً للممارسات القائمة أكثر من كونه معيارياً » وقد حاولت جهود‎ 
- لاحقة » تظوير ويناء نظرية معيارية للمحاسبة.‎ 


المنظرو û‏ الأوائل: The Early Theorists‏ 
رغم أن الجدل حول المشاكل الحاسبية مثل وجود علم الحاسبة والحاجة لتطوير إطار 
عمل نظري » كان قد ظهر في مطلع 1900 » فإن المحاولات الأولى لتطوير نظرية الحاسبة 
فى الولايات المتحدة » كانت تنسب إلى كل من William A. Paton‏ و John 8. Canning‏ « 
وقد كان عمل 7 والذي يستند إلى أطروحته للدكتوراه من بين الأوائل الذين 
عبرواعن و جهة النظر الداعية إلى ضرورة إظهار جميع التغيرات في قيمة الأصول 


والالتزامات في القوائم المالية » وأن مثل هذه العوائد للمستشمرين (سواء في شكل 


ذوائك أو توريعات) بشكل زات لل بالا تب 0 مفهوم الوحدة بد لآ 
عن مفهوم نظرية المالك الفرد (نظرية الملكية) التي كانت سائدة . 

وقد كانت المساهمة الإضافية لهذا العمل »هى تحديد ما اعتقد 05:ه2 أنه 
الفروض الأساسية التئ تعتمد عليها العملية المحاسبية . ويمكن النظر إلى هذه 


002 7 ا 


الفروض » باعتبارها الخطوة الأولى في تطوير إطار العمل المفاهيمي للمحاسبة » وقد 
اقترح 8«نمهه إطاراً عمليًا لتقييم الأصول وقياسها » بناء على التوقعات المستقبلية › 
بالإضافة إلى نموذج لمقابلة الإيرادات والمصروفات » وقد كان ينظر في ذلك الوقت إلى 
الميزانية باعتبارها القائمة المالية الأساسية » كما كان مفهوم المحافظة على رأس المال قد 
بدأيظهر آنذاك . 
وخلال هذه الفترة » قدم 21 مساهمات مهمة لتطوير إطار العمل المفاهيمي 

للمحاشبة »وقد كان ينظر إلى 0 باعتباره طرفاً خارجياً » لکن كتاباته أثبتت 
عمقها ء وقد کان #فهذقد تدرب کاقعصادی » حیت قذ تار يشكل كبير باراء زمیله 
الاقتصادي الفيلسوف ١ءاطء۷‏ «زعاهءه10 » الذي أخذ عنه «هاده/7 فكرة أن العديد من 
الأكاديميين منشغلون جداً بتنقيح تفاصيل النظريات الموجودة في الوقت الذي كانت 
هناك حاجة إلى إعادة دراسة الفروض الأساسية »وقد كان كل من «علاءلاو 5008 
يريان أن الشورة الصناعية قد غيرت النسيج الاجتماعي للمجتمع الرأسمالي .ومن 
الأمثلة على كيفية تأثر 5608 بآراء ۷ebe‏ ما جاء في كتابات Laurence Stewart:‏ 

اايعتقد ١ءاطه۷‏ أن الإنسان يكتسب عاداته الفكرية في اللاوعي » وأن 

الأفكار التي يحصل عليها المرء تتشكل من خلال أنشطته اليومية » وأي 

تغير في أنشطته كما حدث في الثورة الصناعية » يتوقع أن يؤدى إلى 

تحولات كبيرة فى عاداته الفكرية السابقة » ويري 508 أن الطريقة 

العلمية هي العادة ا الجديدة التي ستسود» . 

ويعتقد ٥ء‏ أن الثورة الصناعية أدت بالمديرين إلى الببحث عن طرق جديدة 

للمحافظة على الرقابة التنظيمية » ونتيجة لذلك أصبحت الطرق العلمية مل ا محاسية. 
والإحصاء أدوات للرقابة التنظيمية . 000 


كما ساهم 5004 في تطوير نظرية الحاسبة من خلال الاعتراف بالحاجة إلى النظرية 


المعيارية للمحاسبة »وقد تظورت وجهة النظر هذه » والواردة فى العديد من 
الإصدارات من 1931 إلى 1941 إلى بيان لإطار عمله المفاهيمي الوارد في كتاب 
"اناس egal.‏ المحاسبة (The Basis For Accounting Principles)"‏ .. ش 
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وقد قال Scott‏ في أول عمل مهم له وهو بعنوان «الأهمية الثقافية للحسابات» 
Cultura Significance of Accounts) (‏ 106 : إن النظرية ال محاسبية لاتشكل تقدماً نحو 
الحصول على معيار ثابت » بل هي عملية تكيف مستمرة مع تغير البيئة » وقد أصبحت 
فكرة التكيف لاحقاً » أحد مبادئ 5604 في إطار عمله المفاهيمي: » وكان مدخله 
الاس يكين منظورا اج اغا ديك E‏ نشب عاقيا 
عمله "الأهمية الثقافية للحسابات" هي أن الأساس الاقتصادي لذي ثقافة تشكل 
بالهيكلية الكلية لمؤسسات الجتمع المعني » وتطور هذه الفكرة لاحقاً في فرض أو 
مسلمة التوجيه . 

وقد كان العمل الثاني المهم ل 5066 استجابة للصياغة المبدئية للمبادئ الحاسبية 
التي تحكم إعداد القوائم المالية للشركات التي قامت بها جمعية المحاسبة الأمريكية 
(ستتم مناقشتها لاحقاً في هذا الفصل) » حيث انتقد ما قدمته الجمعية » باعتباره 
يشكل رؤية ضيقة للمحاسبة حيث يتناول معاملات الوظيفة المحاسبية » وبدلاً عن 
ذلك كان ينظر إلى الحاسبة باعتبارها تشمل وظائف أخرى مهمة مثل الرقابة الإدارية ‏ 
وحماية مصالح أصحاب حقوق الملكية » كما كان يرى أن الحاسبة لديها وظيفتان » 
إحداهما تتعلق بوظيفة الرقابة الداخلية » والأخرى خارجية للعمل على حماية 
مختلف المصالح الاقتصادية مثل مصالح حملة أسهم وحملة السندات والحكومة . 


ورغم أن عملي 560 الأول والثاني احتويا على ما أصبح عناصر من إطار عمله 
المفاهيمي » وقد جاءت الخطوة الأولى في صياغته ضمن العمل المعنون "مسؤوليات 
الحاسبين ضمن البيئات المتغيرة" » خيث التجاً مجدداً إلى تأثير الثورة الصناعية على 
الاقتصاد المتغير ؛ وارتأى أنها تحتاج عملية تقرير مالية محسنة لمقابلة احتياجات جميع 
المستثمرين وقد أيد 508 قبول 28:00 لنظرية الوحدة (نظرية الشخصية الاعتبارية) 
واستطرد للتأكيد على أن الحاسبة ان فا اجات لخن اار ج :5 
وتشكل وجهة النظر هذه مثالا لسبب اعتبار :5604 طرفاً خارجياً » لأن وجهة النظر 
السائدة كانت هي ضرورة تصميم الحاسبة » با يفيد إدارة الشركة أو المالك (نظرية 
المالك أو الملكية المشتركة) . 


 . ٠ 64‏ نظرية المحاسبسة 


وفى سنة 1941 كشف 560 أن إطار العمل يمكن أن يعمل كوسيلة لتطوير مبادئ 


خاس معا سک داسلا : 
ويشمل إطار العمل الهيكل التنظيمي التالي من الفروض والمبادئ التي تستخدم 
لتطوير الأساليب والقواعد المحاسبية : 
© فرض التوجيه : (Orientation Postulate)‏ 
© . تعتمد المحاسبة على اعتبارات شاملة للبيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 
© مفهوم العذالة : (The pervasive principle of Justice)‏ 


إن الشائع كان لوئ الثاني من إطار العمل المفاهيمي لدى ااهء؟ هو العدالة › 
والتي كان ينظر إليها باعتبارها تطوير قبواعد المحاسبة التي تعطي معاملة عادلة لكل 
ميحد النواقي ا مالي : 0 

3 مبدأي الصدق والاستقامة (The Principles of Truth and Fairness):‏ 
لقد كان المستوى الثالث من إطار العمل المفاهيمى ل 560 » ينظر إلى الصدق 
باعتباره الدقة في تصوير المعلومات المقدمة » بينما كان ينظ ر إلى الاستقامة باعتبارها 

وجود خصائص الموضوعية والخلو من التحيز وعدم التجزئة .. 
ه مبدأي قابلية التكيّف والثبات : (The Principles of Adaptability and Consistency)‏ 
حيف داد ا ين مساعدين هما 
قابلية التكيف والثبات » وحيث كان ينظر إلى قابلية التكيف باعتبارها ضرورية » لأن 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية تتغير » وبالتالي يجب أن تتغير ا محاسبة كذلك » لكن 
فق ا الوارنة تون قائلية التكيفف :اله ان وذللف بالقيول أن عاك 
ا حاسبة يجب عدم تغيرها لخدمة الأغراض المؤقتة للإدارة . ٠‏ 
إن مجرد الفحص العابر لإطار العمل الذي قدمه :506 » يظهر مدى تطور أفكاره 
على الفترة التي عاش فيها » وقد أدمج 8100512 لاحقاً أفكاره في دراسة البحوث 
ا محاسبية رقم (1) » كما أدرجتها جمعية ا محاسبة الأمريكية في قائمة نظرية ا حاسبة 
. الأساسية (سيأتي نقاشها معا فيما بعد) » وقد تطلب الأمر قدراً كبيراً من الوقت لكي 
تستخدم هيئات وضع المعايير الرسمية المدخل الاستنباطي الذي طالب به 5608 منڏ 
مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين ٠‏ 
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المحاولات الأولى للمنظمات الرسمية وشبه الرسمية 


: لتطوير إطار مفاهيمي للمحاسية‎ 
Early Athol livê and Semi-authoritative Organizational 
Attempts to Develop the Conceptual Framework of Accounting 


أصبحت المنظمات المهنية فى منتصف الثلاثينيات من القزن اللعشرين » مهتمة 
تسا انر المت انيدة: معدي ف ترز زاك E OS N‏ 
بعنوان "قائمة مبندثية بالمبادئ الحاسبية المؤثرة على التقارير السنوية للشركات" وكان 
هدف هذه القائمة هو توفير استرشاذات للجنة تداول الأوراق المالية التي كانت قد 
أنشئت حديثاً آنذاك » لكن هذه القائمة انتّقدت كثيراً من قبل الأكاديميين » لاعتمادها 
بصورة كبيرة على نموذج التكلفة التاريخية » وعرف التحفظ (الحيطة والحذر) » ومن 
جهة أخرى » أظهرت القائمة التفرقة بين الأداء التشغيلي الجاري » ومفاهيم الدخل 
الشامل التي مازالت تناقش حالياً مثل موضوع الدخل الذي يمكن تأكيده (استمراره) . 

وفى سنة 1938 » نشر معهد الحاسبين القانونيين الأمريكى » دراسة بعنوان " قائمة 
عبادئ اا كتبها كل من Thomas H., Henry Rad Hatfield, and Underhall Moore‏ 
وصفت ظاهرياً بأنها نظرية محاسبة » وقد كان الهدف من هذا المنشور» هو توفير 
استرشادات للجنة تداول الأوراق المالية > حول أفضل الممارسات المحاسبية » لكن 
الدراسة لم تحقق هدفهاء > لأنها اعتبرت دفعاً عن الممارسات المقبولة أكثر من كونها 
محاولة لتطوير نظرية للمحاسبة . 

وفي سنة 1940 » نشرت جمعية المحاسبة الأمريكية » دراسة اعتبرت مؤثرة » قام 
بها كل من ١٥1ء1٤٤1‏ .4.0 300 00:ةط بعنوان "مقدمة للمعايير المحاسبية للشركات" › 
ورغم أن هذه الدراسة استمرت في اعتناقها لاستخدام التكلفة التاريخية »فإن . 
مساهمتها الأساسية كانت إيضاحها بصورة أكبر لنظرية الوحدة » كما أوضحت 
كذلك مفهوم المقابلة » حيث يمكن تقييم إنجازات المديرين (الإيرادات) وجهودهم 
(المصروقات) من قبل المستثمرين »وقد تم الحديث لاحقاً عن أن هذه المقدمة قد 
طورت نظرية تم استخدامها في العديد من الإصدارات الرسمية اللاحقة . 

وقد كانت هيئات وضع المعايير محجمة عن التعامل مع موضوع نظرية المحاسبة » 
فقد حاؤلت لحنة الإجراءات الحاسبية عند تأسيسها » تطوير مجموعة شاملة من المبادئ 
ا حاسبية » لكنها ألغت الفكرة للاعتقاد بأن لحنة تداول الأوراق المالية » قد لاتكون 
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صبورة بما يسمح للجنة بتطوير المشروع » وبالتالي فقذ تقرر تطوير معايير محاسبية . 


خاصة بها » بعد ذلك كان هناك خلاف داخلي في نة الإجراءات الحاسبية » وخلاف 
بينها وبين لحنة تداول الأوراق المالية » خول عدد من القضايا » وقد كان السبب في هذه 
الخلافات- ولو جزئياً على الأقل- هو نشر لحنة الإجراءات المحاسبية لمعايير المحاسبة 
حالة بحالة > حيث كان هناك عدم ثبات في العديد من الخالات بسبب غياب نظرية 
عامة للمحاسبة . 

وأدت مشاكل اللجنة سنة 1958 برئيس معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي 
Avin 8. Jenkin‏ إلى التعبير عن اعتقاده بوجود حاجة ماسة لدراسة الفروض 
امحاسبية وتطوير إصدارات رسمية » وقام 310855 بتأسيس اللجنة الخاصة لبرامج 
البحوث بهدف مراجعة دور المعهد في وضع مبادئ امحاسبة وإبداء التوصيات حيال 
ذلك . وقد اقترح تقرير اللجنة تا مجلس “lı‏ امحاسبة (Accounting Principles‏ 
(54ة80 لاستبدال لحنة الإجراءات الحاسبية »كما اقترح كذلك تأسيس قسم للبحوث 
لساعدة مجلس مبادئ المحاسبة » وقد حدد التقرير أربعة مستويات عامة يجب أن 
تتناولها عملية تطوير المحاسبة المالية » وهذه المستويات هي : الفروض » والمبادئ » 
وقواعد تطبيق المبادئ في الحالات الخاصة » والبحوث . . 

وقد جاء في تعريف اللجنة لهذه المستويات » أن "الفروض قليلة العدد لكنها 
الأساسيات التي تعتمد عليها المبادئ » ولاشك أنها تشتق من بيئة مشروعات الأعمال 
الاقتصادية والسياسية" » وقد استطرد تقرير اللجنة لينص على ضرورة صياغة 
مجموعة عامة من المبادئ المحاسبية المنسقة على أساس الفروض . وقد كانت المهمة 
الأولى التي توكل لقسم الدراسات المتعلقة بالفروض والمبادئ إلى لجان دراسة بهدف 
التأسيس للإصدارات الرسمية المستقبلية » ويمكن النظر إلى هذه المسألة باعتبارها أول 
محاولة حقيقية لوضع إطار عمل مفاهيمي للمحاسبة من قبل الهيئات الرسمية . 

وقد وافق معهد المحاسبين القانونيين على توصيات اللجنة » وحل مجلس مبادئ 
ال محاسبة سنة 1959 محل لحنة الإجراءات الحاسبية. » وتم اختيار أستاذ الحاسبة Nuce‏ 
Moonitz .‏ كاير صرت واد رادو كام » وقد تحمل مسؤولية تطوير فروض 
المحاسبة » وحن أستاذ أخرفي الحاسبة هو ودناه:م5 .1 Robe‏ للتعاون معه في e‏ 
بحثية حول المبادئ > وقد كانت النتائج كارثية 
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وقد نشرت دراسة الفروض ضمن دراسة البحوث المحاسبية رقم (7) » 

المعنونة ب" الفروض الأساسية للمحاسبة" سنة 1961 » وتكونت من هيكل هرمى 

للفروض التي تنطوي على البيئة وا حاسبة والفروض الواجبة » كمايلي : 

المحموعة ( أ) الفروض البيئية الاقتصادية والسياسية : 
تعتمد هذه المجموعة على البيئة الاقتصادية والسياسية التى توجد بها ال محاسبة » 

وتمثل أوصافاً للجوانب البيئية التي يفترض أن تكون ملائمة للمحاسبة : 

1- التكميم )Quantifcation(‏ : إن البياتات الكمية مفيدة فى اتخاذ القرارات 
الاقتصادية الرشيدة »أو بعبارة أخرى :إن البيانات الكمية تساعد متخذ القرار فى 
الاختيار بين البدائل » وبالتالي ترتبط الأفعال بشكل صحيح مع النتائج . 

2- التبادل (عوصهط8) : إن معظم السلع والخدمات المنتجة يتم توزيعها من خلال 
التبادل » ولايتم استهلاكها مباشرة من قبل المنتجين . 

3- الوحدات الاقتصادية (41865هم6 : إن النشاط الاقتصادي يتم القيام به من خلال 
وحدات اقتصادية معينة » وأي تقرير عن النشاط يجب أن يحدد بصورة واضحة 
الوحدة الاقتصادية ذات العلاقة . 

4- الفترة الزمنية (2»:100 1:26) : (بما فى ذلك تحديد الفترة الزمنية) :إن النشاط 
الاقتصادي يتم القيام به خلال فترة زمنية قابلة للتحديد » ويجب أن يحدد أي 
تقرير عن النشاط الفترة الزمنية المعنية . 

5- وحدة القياس 2©تناكة»71 05 «it‏ ا) : (بمافى ذلك تحديد وحدة القياسن) :إن 
النقود هي القاسم المشترك الذي تقاس به السلع والخدمات »با في ذلك عنصر 
العمل والموارد ا ممعي لطبيعية ورأس المال » ويجب أن يشير أي تقرير عن النشاط بصورة 

. واضحة إلى الوحدة النقدية المستتخدمة . 


تركز المجموعة الثانية من الفروض على مجال ال محاسبة e‏ 
کاساشن بالإضافة للمساعدة في بناء مبادئ ۽ المحاسية : 
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1- القوائم المالية » ترتبط بالنقطة (1) في المجموعة (1) السابقة » ويتم التعبير عن نتائج 


العملية امحاسبية ضمن مجموعة مترابطة من القوائم المالية التي يوضح بعضها 
البعض الآخر » وتعتمد على نفس البيانات الأساسية . 


2- الأسعار السوقية » ترتبط بالنقطة (2) في المجموعة (أ) السابقة » وتعتمد البيانات . 


ال محاسبية على الأسعار المترتبة على التبادل الماضي أو ا أوالمستقبلي الذي 
حدث فعلاً أو يتوقع حدوته , 


3- الوحدات الاقتصادية » ترتبط بالنقطة (3) في الجموعة (أ) السابقة » ويتم التعبير 


عن نتائج العملية الحاسبية في ضوء وحدات محددة . 

4- عدم قطعية النتائج » ترتبط بالنقطة (4) في المجموعة (أ) السابقة : إن نتائج 
العمليات في الفترات القصيرة اقا ی شاع ی كانت عدا عاجة 
للتوزيع بين الفترات الماضية والحاضرة والمستقبلية . 

الملجموعة (ج) الفروض الواجبة أو الملزمة : 
تختلف الجموعة الثالثة بشكل أساسي عن الهموعتين الأولى والثانية » فهي 


ليست قوائم وصفية » بل تمثل مجموعة من القوائم المعيارية المتعلقة ا يجب القيام به » . 


ولیس مجرد ما هو قائم فعلاً :. 

1- الاستمرارية : (بماافي ذلك المفهوم النسبي محدودية العمر) في غيتاب الأدلة على 
العكس :يجب اعتبار المشروع مستمرا في عملياته إلى ما لانهاية » وفي حالة 
وجود أدلة على أن عمره محدود » عندئذ يجب عدم اعتباره مستمراً إلى ما 
لانهاية . 

2- الموضوعية :إن التغيرات في الأصول والخصوم والأثر المترتب على ذلك (إن 
وجد) على الإيرادات والمصروفات والأرباح الحتجزة وما شابه ذلك »یجب ألا 
يتم الاعتراف بها رسمياً في الحسابات قبل أن يكون بالإمكان قياسها بموضوعية . 

3- الثبات :إن الإجراءات المستخدمة في ا عن وحدة اقتصادية معينة » يجب أن 

تكون مناسبة لقياس مركزها وأنشطتها » ويجب اتباعها بثبات من فترة لأخترى . 
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4- الوحدة المستقرة : يجب أن تعتمد التقارير ا محاسبية على وحدة قياس مستقرة . 
5- الإفصاح : يجب أن تفصح التقارير المحاسبية عما هو ضروري لجعلها غير مضللة . 


وقد كان رد الفعل العام على نشر دراسة البحوث المحاسبية رقم (1) هو أن النتائج 
بديهية » وبالتالي لم تخدم أي غايات مفيدة » ولم يكن من الممكن كذلك تحديد ماإذا 
كان يمكن تحويل الفروض إلى مجموعة مفيدة من المبادئ » لأن دراسة المبادئ لم تنشر 


إلا بعد سنة . 


وقد طالبت دراسة المبادئ التي جاءت ضمن دراسة البحوث ال محاسبية رقم (3) 
المعنونة "قائمة مبدئية بمبادئ الحاسبة العامة لمشروعات الأعمال" والصادرة سنة 1962 » 
باستخدام القيم الجارية في القياسات المحاسبية » وقد دافع الكتاب عن طرق مختلفة 
لتحديد إلقيم الجارية مختلف بنود الميزانية » مثل القيمة الاستبدالية للمتخزون والآلات 
والمعدات والقيمة الحالية ا لحصومة للمدينين والدائنين ؛ ورغم أن استتخدام القيمة 
الحالية الخصومة في القياس محددة في قائمة المفاهيم ا محاسبية رقم (7) (ستتم مناقشتها 
لاحقاً في هذه الفصل) لاحلا سور BE‏ 
الستينيات من القرن العشرين » وقد كانت النتيجة هي قيام مجلس مبادئ المحاسبة 
بزفض الدراستين » باعتبارهما بعيدتين كثيراً عن المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف 
عليها آنذاك » بحيث لايمكن قبولها . 


وهكذا واجه مجلس مبادئ ا محاسبة مجدداً نفس المشاكل التي عصفت بسلفه 
لجنة الإجراءات الحاسبية » عندما كانت تعمل حسب الحالة دون وجود أساس تبني 
عليه قراراتها » وفي محاولة لحل هذه المشكلة » قام ال مجلس بإسناد دراسة أخرى إلى 
لجنة برئاسة أحد ممارسي المهنة المتقاعدين وهو 6.241 سه۴ » وقد كانت التتائج التي 
توصلت إليها الدراسة المعنونة "جرد مبادئ المحاسبة المقبولة والمنتعارف عليها فى 
مشروغات الأعمال" في الأساس هي ملخص بالمبادئ المحاسبية المقبولة و اف 
عليها آنذاك » لذلك كان المجلس لم يحصل على ساس قوي بعد لإرساء قراراته 
المتعلقة بالقضايا الراهنة . 
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وقد انخرط مجلس مبادئ الحاسبة لاحقاًفى منتصف الستينيات فى محاولة. 


أخرى لتطوير نظرية ا حاسبة » وتم تشكيل لحنة أوكلت إليها مهمة حصر وبيان المفاهيم 
الأساسية التى يجب توجيه مبادئ ا محاسبة بناء عليها » وصياغة مبادئ المحاسبة التي 
يجب أن تتماشى معها الممارسات والإجراءات . وقد كان الهدف الأساسي لهذا 
المشروع هو تطوير نظرية شاملة للمحاسبة » وقد كانت بداية القائمة المنشورة المعنونة 
«المفاهيم الأساسية ومبادئ المحاسبة» التي تستند إليها القوائم المالية لمثبروعات 
الأعمال » سيئة عندما نادت بمدخل المستخدم الذي اقترحته جمعية المحاسبة الأمريكية 
في "قائمة نظرية المحاسبة الأساسية" (ستتم مناقشتها لاحقاً في هذا الفصل) » وعرفت 
المحاسبة باعتبارها نشاطاً خدمياً » وظيفته تقديم معلومات كمية مالية في طبيعتها 
بالدرجة الأولى حول الوحدات الاقتصادية » با يفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية . 

وقد تناولت قائمة مجلس مبادئ الحاسبة رقم (4) كذلك » موضوعاً جديداً هو 
تطور المستخدمين > حيث احتوت على "أن مستخدمي القوائم المالية يجب أن تكون 
لديهم قابلية لمعرفة وفهم خصائص ومحددات القوائم المالية" > لكن التعريف المقدم 
لعناصر القوائم المالية والذي كان مبنيًا على الممارسات المقبولة آنذاك » من حيث إن 
الأصول والالتزامات » عرفت باعتبارها تقاس ويتم الاعتراف بها تماشيا مع مبادئ 
الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها »فى حين عرفت مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف 
عليها بأنها مايتم عليه الإجماع في أي لحظة زمنية . 

ونتيجة لذلك » عملت اللجنة لمدة خمس سنوات قبل أن تخرج مجدداً ا هو في 
الأسايسن وصف للممارسات السائدة » إضافة إلى أن تقارير مجلس مبادئ ا محاسبة دشر 
في شكل قائمة بدلآمن شكل تقرير » وبالتالي لم تكن توصياته تنطوي على مبادئ 


محاسبية مقبولة ومتعارف عليها » ويمكن تجاهلها دون الإخلال بالقاعدة (203) من 


قواعد أخلاق المهنة الخاص بمعهد المحاسبين القانونيين الأمريكي » والتي تتطلب الالتزام 
عبادئ المحاسبة الصادرة عن الحهات الرسمية . 

وقد كان أعضاء كل من لحنة الإجراءات المحاسبية ومجلس مبادئ المحاسبة » مهنيين 
محاسبين تنقصهم على ما يبدو الرغبة في تطوير نظرية معيارية للمحاسبة » ولملء هذا 
الفر ب ت جمعية اة الأمر يكية (American Accounting Association)‏ قائمة 


نظرية المحاسبة الأساسية )A Statement Of Basic Accounting Theory)‏ سنة 1966 » وقد 
عرف هذا الكتيب الحاسبة بأنها "عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية 
بهدف كين مستخدمي هذه المعلومات من إصدار أحكام واتخاذ قرارات واعية" . 

وقد ظهرت فكرتان حول تعريف قائمة نظرية المحاسبة الأساسية » فأعضاء اللجنة 
كانوا في الأساس أكاديميين » لذا فقد كانوا ينظرون إلى المحاسبة باعتبارها نظاماً 
للمعلومات » ولذلك يُنظرون إلى توصيل المعلومات كجزء مكمل للعملية ا حاسبية » 
إضافة إلى أن إدراج مصطلح الدخل الاقتصادي وسع نطاق نوع المعلومات التي يجب 
تقديمها للمساعدة في توزيع الموارد النادرة » وقد تبنت اللجنة كذلك مفهوم الوحدة 
عندما أشارت إلى أن غرض الحاسبة كان تمكين المستخدمين من اتخاذ القرارات » وقد 
كان تعريفها في الأساس للمحاسبة من منطلق أنها علم سلوكي وظيفته الأساسية هو 
المساعدة في اتخاذ القرار » ونتيجة لذلك » تبنت اللجنة مدخل الفائدة في اتخاذ 
القران » واسعط ردكا د ار مار مد فى قن القلؤمات ات ا ره 
المعايير هي :الملاءمة » وقابلية التحقق منها » والخلو من التحيز » وقابلية التكميم › 
وقد جاء في قائمة نظرية ا محاسبة الأساسية » أنه إذا لم يكن تحقيق هذه المعايير الأربعة 
تمكناً عندئذ تكون المعلومات غير ملائمة ولايمكن توصيلها . 

وقد علقت القائمة على التعارض الكامن بين الملاءمة وقابلية التتحقق من 
المعلومات عند إبداء التوصيات النهائية » وقد دعا الكتيب إلى التقرير عن كل من 
مقاييس التكلفة التاريخية والتكلفة الجارية في القوائم المالية » ويجب أن تحتوي 
المقايسن الحارية المستخدمة على كل من تكاليف الإحلال (الاسعبدال) وتعديالات 
مستويات الأسعار العامة : 

وقد أدى نشر قائمة نظرية المحاسبة الأساسية إلى آراء متباينة » فقد صوت :1006 
0ء وهو المهني الوحيد في اللجنة لإصدار الكتيب » لكنه اشترط نشر مخاوفه 
كمعارض في نهاية الإصدار »وقد أشار 0 إلى أن هذه القائمة لم تف 
بمسؤوليات اللجنة » لأنها لم تساهم بالكثير في بناء نظرية ا حاسبة الأساسية المكونة 
لأساش حتادئ الحاسية كما أن#هارهن التقرير عن هرات التكلقة الشازية ي 
عدم قابلية التحقق منها . 


72 ع ا 


من ناحية أخرى » اعترض عضو آخر من أغضاء اللجنة وهو 50:66 معإمء6 على 
مدخل احتياجات المستخدم » لأنه يفترض أن احتياجات المستخدم معروفة ويمكن 
تحديدها بدقة تمَكّن من تقديم المعلومات بهذه الاجتياجات » وأخيراً يقول أحد 
المنظرين الكبار في امحاسبة آنذاك : إن قائمة نظرية ا حاسبة الأساسية لا تحتوي بذلك 
على جديد » وعلق على أنها ثابتة وغي رمنطقية » كما شكك في منطق اللجئة وراء 
المطالبة بالتكلفة الجارية والمتمثل فى أن التكلفة التاريخنية قاصرة » حيث تساءل إذا 
كانت التكلفة التاريخية غير مناسبة فلماذا يتم التقرير عنها أصاة؟ 


وقد ترتبت على الانتقادات الموجهة إلى مجلس مبادئ المحاسبة » قيام معهد 


ا حاسبين القانونيين الأمريكي ر أخرى لتطوير إطار عمل مقافي الجا ظ 


بشكل لجنة :4ههاطعده1 لتحديد أهداف القوائم المالية . وقد جاء تقرير لحنة - 04واطعدم 
مثله مثل قائمة نظرية المحاسبة الأساسية- - بمعيار فائدة القرار » باعتبارها الأساس في 


إعداد وعرض معلومات القوائم المالية . 


وقد كانت هذه اللجنة قل د تم تكليقها من قبل العهد لاحراح الأعداف الاساسية 
للقوائم المالية بهدف إرشاد عملية التقرير المالي » وكان عليها الإجابة عن أربعة أسئلة 
هي : ! 

1- من يحتاج إلى القوائم المالية؟ ١‏ . 

3- ماهو مقدار المعلومات المطلوبة التي يمكن توفيرها من قبل المحاسبين؟ 

4- ما هو إطار العمل المطلوب لتوفير المعلومات المطلوبة؟. ' 

وقد تبنت اللجنة مدخلاً معيارياً » بالإضافة إلى التوجيه على أساس المستخدم » 

من حيث إنها ظلت ترى أن القوائم المالية يجب أن تخدم أساسا أولئك المستخدمين 
ل ا و ا ل ا ا 
الاقتصادية للمشروع » وقد حدد تقرير اللجنة الاحتياجات الأربعة التالية للمعلومات : 
1- اتخاذ قرارات تتعلق باستخدام الموارد الحدودة . 


3- المحافظة على مهمة الوكالة على الموارد والتقريرعنها . 
4- تسهيل الوظائف الاجتماعية والرقابة عليها . 
د 0 Trueblood‏ »كما 0 0 : 
ماده لكايه 
وقد قدم التقرير قائمة الأهداف التالية للتقاريرالمالية : 
- الهدف الأساسي للقوائم المالية تعد معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات 
الاقتصادية . ۰ 
على المعلومات محدودة » والذين يعتمدون على القوائم المالية كمصدر أساسي 
للمعلومات عن الأنشطة الاقتصادية للمشروع . 
3- توفي ر معلومات مفيدة للمستكمرين والداثنين للتنبو بالتدفقات النقدية ومقارنتها 
وتقييمها » من حيث المقدار والتوقيت وعدم التأكد المرتبط بها . 
4- وا حي ريات ااجوروير لحرو على تكن الاروح تارك 


وتقييمها . 
ت تقديم معلومات مفيدة ف في الحكم على قدرة الإدارة على اسشخدام موارد الشروع 
ا ا 3 كاي 


TT 
2 والتقييم و العنية‎ » SS NS ش‎ 
 .ريدقتلاو‎ 

7- تقديم قائمة بالمركز المالي مفيدة في التنبؤ بقدرة المشروع على تحقيق الأرياح 
ومقارنتها وتقييمها . 

8- ل ارو ا ل راسم 
ومقارنتها وتقييمها . 


14 ۰ اة اة 


9- تقديم قائمة بالأنشطة المالية بما يفيد في التنبؤ بقدرة المشروع على تحقيق الأرباح 
ومقارنتها وتقييمها » ويجب أن تقرر هذه القائمة أساساً عن الجوانب الواقعية 
لعمليات المشروع المؤثرة أو التي يتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على النتائج 
النقدية . ويجب أن تقرر هذه القائمة كذلك عن البيانات التي تتطلب قدراً ضئيلا 
من الحكم الشخصي والتفسير من قبل معدها . ) 

0- توفير معلومات مفيدة لعملية التنبوٌ » ويجب تقديم التنبؤات المالية متى كانت 
تزيد من موثوقية تنبؤات المستخدم . 

1- أحد أهداف القوائم المالية للمنظمات الحكومية والمنظمات غير الهادفة لتحقيق 
الأرباح هو تقديم معلومات مفيدة لتقييم فعالية إدارة الموارد في تحقيق أهداف 
النظمة . ش 

3 لتقريرعن أنشطة المشروع المؤثرة على ال جتمع والتي يمكن تحديدها ووصفها 
وقياسها والمهمة لدور المشروع في بيئته الاجتماعية . 

3- إضافة إلى أن تقرير لجنة 1004اعدم1 تناول موضوع التكاليف الجارية » مشيراً إلى 
أن الأعداف المنصوص عليها في التقرير المالي » لايمكن تحقيقها باستخدام أساس 
واحد للقياس مثل التكلفة التاريخية . فقد حلص التقريرإلى أن أسس القياس 
امختلفة يجب استخدامها للأصول الختلفة » وقد أصبحت الأهداف التى عددتها 
اللجنة هي أساس أول إصدار ضمن مشروع إطار العمل المفاهيمي لن معايير 
المحاسبة المالية المعنون "قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم (1) " . 


قائمة نظرية المحاسبة وقبول النظرية: | 
Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance (SATTA)‏ 
أدت عملية وضع المعايبر غير المستقرة في مطلع السبعينيات من القرن الماضي »› 
إلى قيام جمعية المحاسبة الأمريكية بإعادة النظر في نظرية المحاسبة »وقد كلفت لجحنة 
المفاهيم والمعايير المتعلقة بالتقارير المالية التابعة للجمعية سنة 1973 » بتحديث قائمة 
نظرية ا حاسبة الأساسية في ضوء العديد من التغيرات التي حدثت في المحاسبة منذ 
1 نشرها » وقد استمرت اللجنة في أعمالها لمدة 4سنوات دوعا اک ا كان ا 
سنتين » فقد تغيرت عضويتها خلال السنتين الأخيرتين » لكن بقي بهاستة من 


الأعضاء الأصليين » وقد تبين أن تقرير اللجنة المعنون "قائمة نظرية المحاسبة و قبول 
النظرية" (Statement on Accounting theory and Theory Acceptance)‏ لم يكن يشكل 
تحديثاً لقائمة نظرية المحاسبة الأساسية » بل هو مجرد مراجعة لحالة قائمة نظرية المحاسبة 
وقبول النظرية » وقد جاء المنطق وراء اختيار هذاالمدخل فيمايلي ٠:‏ 
«لقد حدثت تغيرات أساسية بعد نشر قائمة نظرية ا محاسبة الأساسية » كما 
تغيرت الجالات التي كانت تستغلها ال محاسبة بشكل كبير » واستخدم 
الباحثون في المحاسبة أدواتهم ومناظيرهم الجديدة وأساليبهم التحليلية 
لاستكشاف مجموعة كبيرة من القضايا المحاسبية من الاتجاهات الحديدة» . 
وقد كانت النتتيجة التي توصلت إليها اللجنة هي عدم وجود نظرية محاسبية 
وحيدة ذات قبول عام . وسنتناول في الفقرة التالية الأساس الذي اعتمدته اللجنة 
للوصول إلى هذه النتيجة : 
تعتمد القائمة "نظرية المحاسية وقبول النظرية" على مراجعة النظريات ا محاسبية » 
وقد توصلت إلى أن عددا من النظريات التي تم توضيحها يطبق في مجالات الحاسبة ‏ 
و لاحظت أنه في حين كان هناك اتفاق عام على أن الغرض من المحاسبة المالية هو توفير 
بيانات مالية عن الوحدات الحاسبية »إلا أنه كانت هناك نظريات متباينة للمحاسبة بسبب 
الطريقة التي حدد بها مختلف المنظرين مستخدمي البيانات الحاسبية والبيئة فعلى سبيل 
ا ا ا ار و اليل 
الدائنين والمستخدمين وال وكالات التنظيمية وجمهور العامة » وبا لمخل يمكن تحديد البيئة 
في شكل مُصدر وحيد أو في شكل مصادر متعددة للمعلومات المالية : 
وقد تم تلخيص المداخل المختلفة لنظرية ا محاسبية فيما يلي : 
1- المدخل الكلاسيكي . 
2- مدخل فائدة القرار . 
3- مدخل اقتصاديات المعلومات . 
المدخل الكلاسيكي: Classical Approach‏ 
تغطي هذه الدراسات الفترة من 1922 إلى 1962 باستثناء سنة واحدة منها هي 
سنة 1957 » وقد جاء في القائمة "نظرية ا حاسبة وقبول النظرية" أن جميع هذه الأعمال 


٠ 76‏ نظرية المحاسبة 


كانت استنتاجية في طبيعتها وانتقدتها لكونها منفصلة » من حيث إنها لاتورد الأعمال 
السابقة ولاتبني عليها » كما لاحظت أن العديد من كتاب هذه الأعمال مدربون في 
العلوم الاقتصادية » لأن معظم الجامعات في ذلك الوقت لاتمنح درجة دكتوراه 
الفلسفة في إدارة الأعمال » وتشترط تلك الجامعات التي تمنح مثل هذه الدرجة قدراً 
كبيراً من العمل في الجانب الاقتصادي » وبالتالي يتأثر العديد من الكتاب في هذه 
الجموعة بالنظرية الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة بشأن الشركة والتى تتجاهل 
التكاليف التاريخية وتدافع بشكل عام عن استخدام القيم الجارية . ۰ 

بعد ذلك استطردت القائمة "نظرية المحاسبة وقبول النظرية" في تصنيف الدراسات 


في هذه المجموعة إلى مجموعات جزئية هي : المدرسة الاستنباطية (الدخل الحقيقي) » . 


والمدرسة الامبتقرائية ۰ . حيث يعتقد منظرو المدرسة الاستنباطية أن الدخل الذي يقيس 
أساسًا وحيداً للتقييم يفي باحتياجات جميع المستخدمين » وتضم الدراسات ضمن 
هذه المجمو عة دراسات كل من Paton, Sprouse and Moonitz‏ وكذلك دراسة . Moonitz‏ 
وقد كان يُنظر إلى الدراسات التي قامت بها المدرسة الاستقرائية من قبل القائمة "نظرية 
ا محاسبة وقبول النظرية" باعتبارها محاولة لترشيد أو تبرير الممارسات السائدة » وتشمل 
:الدؤامنات من هذا النوع دراسة Hatfield & Littleton‏ . ' 
مدخل فائدة القرار: The Decision Usefulness Approach‏ 
تركز دراسات فائدة القرار » والتى تشمل القائمة المبدئية الصادرة عن جمعية 
المحاسبة الأمريكية ودراسات aê‏ » و Hatfield‏ » و More‏ » ونظرية المحاسبة 
الأساسية » وتقرير لحنة 1004اعده على الاعتراف بأن الفائدة هي هدف أساسي 


للمحاسبة » ويؤكد هذا المدخل على استخدام نغاذج القرار . وبعد اختيار نموذج معين .. 


. للقرار» يتم تحديد المعلومات المفيدة لهذا النموذج » وتتم مقارنة البدائل المحاسبية 

بالبيانات الضرورية لتطبيق النموذج » فقد نص تقرير لحنة ۵٥٥1طهد٣۲‏ على أن الهدف 
الأساسي للقوائم المالية هو توفير معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات الاقتصادية ٠‏ . 

وقد شمل تركيز الدراسات ضمن هذه المجموعة كذلك على الدراسات التى 

ار لع زرد انال اي القزارات اا الققرويي تسمل اة ها 
الدراسات : دراسات الحاسبة السلوكية (التي ستتم مناقشتها في الفصل الرابع) › 

ودراسة قديمة قام بها 8٩W‏ & 8211 تتعلق با محتوى الإعلامي للأرقام المحاسبية -. 


مد خل اقتصاديات المعلومات: Information Economics‏ 

تستخدم الدراسات في هذا المدخل » النظرية الاقتصادية لتحديد المعلومات 
الضرورية لاتخاذ القرارات الاقتصادية » وتعامل المعلومات كسلعة لها أسعارها 
وتكاليفها » وتدرس ماإذا كان تضييق الرقابة على عملية التقرير الخارجية مرغوبة » 
وقد شملت قائمة "نظرية المحاسبة وقبول النظرية" على ما يبدو هذه المجموعة » كطريقة 
جديدة لتطوير نظرية الحاسبة » إلاإن هذه الطريقة لم تحظ بعد بالسيادة كما توقعت لها 
الفا ١‏ + | ش 


الاتتقادات الموجهة إلى مداخل النظرية: 
Criticisms of the Approaches to Theory‏ 
تناولت القائمة فيما تناولت » مناقشة لسبب عدم اكتساب أي من مداخل النظرية 

للقبول العام ؛ ثم آثارت المشاكل الست التالية : 

1- مشكلة ربط النظرية بالممارسة : فعالم الواقع أكثر تعقيداً من العالم المبين في معظم 
النظريات . فعلى سبيل المثال » تبدأ جوانب النظرية بفروض غير واقعية كتثبيت 
العديد من المتغيرات . 

2- مشكلة التوزيع : حيث إن التوزيع مسألة حكمية . على سبيل المثال » فقد أدى 
مثلاً تعريف الاستهلاك بأنه عملية نظامية ورشيدة للتوزيع إلى تنوع تفسيرات هذه 
المصطلحات . | 

3- صعوبة المعايير المعيارية :.حيث إن المعايير المعيارية هى حالات مرغوبة » إلا أن 
مختلف مستخدمي المعلومات الحاسبية لديهم حالات مرغوبة مختلفة ا 
لذلك » لايمكن لجموعة واحدة من المعايير الوفاء بحاجة كل المستخدمين . 

4- الصعوبات التي تواجه تفسير البحوث المتعلقة بسلوك أسعار الأسهم : حيث تحاول 
الدراسات السوقية (مثل دراسات السوق الكفء التي تمت مناقشتها في الفصل 
الرابع) تحديد كيفية استخدام المستخدمين للأرقام المحاسبية ET‏ 
الدراسات استبعاد جميع المتغيرات ماعدا المتغير موضع الاهتمام » لكن كان هناك 
خلاف حول ما إذا كان تصميم هذه البحوث قد نح فعلاً في تحقيق الهدف . 
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- مشكلة اعتبارات التكلفة والمنفعة فى نظريات المحاسبة : الافتراض الأساسئ فى 

الحانبة هو أن المنفعة المتحصل عليها من تبي بديل محاسبي معين تفوق تكاليفه » 

لكن معظم النظريات المتوفرة لاتشير إلى 5 حساب المنافع أو التكاليف . 
6- مشكلة الحدود أو القيود على التوسع في عرض البيانات : في الوقت الذي نشرت 

. فيه القائمة "نظرية:ا حاسبة وقبول النظرية" كانت هناك وجهة نظر ترى أن عرض 

كم كبير من المعلومات أفضل من كم قليل TT‏ 

قدرة المستخدمين على معالجة المعلومات المحاسبية محدودة (ستتم مناقشة مال 

المعلومات الحاسبية بتفصيل أكبر في الفصل الرابع) . 

وقد علقت الفقرة الموالية من القائمة على أنه على الرغم من أن النظرة التطورية 
للمحاسبة كانت مغرية كثيراً » فإن الأدلة تشير إلى أن الأدبيات الحاسبية المنشورة لم 
تكن متماشية مع تلك النظرة » وأشارت إلى أن عملية التنظير في الحاسبة كانت ثورية 
أكثر من كونها تطورية وتطرقت إلى منظور كان قد اقترحه CR‏ ؛ إن 
التطور العملي يمر بالمراحل التالية : ١‏ 

1- القبول بنموذج معين . 

2- العمل بهذا النموذج من خلال العمل بالعلم الطبيعي . 

ف عو ارتا عن الوح السابق.: 

4- البحث عن نغوذج جديد . 

5- قبول النموذج الجديد . 

وقد ارتأت القائمة » أن نظرية المحاسبة كانت آنذاك فى المخطوة الثالثة » لأن عدداً من 
المنظرين كان قد أصبح غير راض عن مدخل المقابلة لتحديد محتوى التقارير المالية.. 
تقييم القائمة رنظرية المحاسبة وقبول النظرية»: Evaluation of SA 1T4‏ 

إذا كان مجلس معايير المحاسبة الذي تم تشكيله حديثاً آنذاك » يبحث عن اتجاه من 
خلال هذه القائمة » فلا شك أنه سيصاب بخيبة أمل » حيث إن ادعاء القائمة بعدم 
٠‏ وجود نظرية تحظى بقبول عام للمحباسبة » يعني أساسا ترك المهمة للمجلس لتطوير 
هذه النظرية » وقد حاول المجلس الاستجابة لذلك من خلال إطار العمل المفاهيمى 
(ستتم مناقشته في الفقرةالتالية) . 0 


ولم يكن تركيز القائمة على فلسفة المنظور العلمي يخلو من بعض القصور » فقد 
راجع 5611ودء5 (1978) القائمة وخلص إلى أن المداخل المبينة في الدراسة لاتشكل 
نموذجاً » لأن النموذج ليس مجرد مجموعة من الفرضيات » كما شكك في ملاءمة 
تطبيق نظرية K١‏ على المحاسبة فقال : : 

إن المحاسبة ليست علماً . ا ا عل 
بالمجالات مثل | لطب و التُكنولوجيا والقانون » والتي يشكل سبب وجودها الأساسي 
حاجة الجتمع الخارجي لها . 

وقد انتقد 1ا6دوهء2 كذلك تفرقة القائمة بين المدخل الكلاسيكى ومدخل فائدة 
اللقرارج ذلك باعحبارمةءالتتؤزقة ةة : وكغيرا اعد عدر القائمة على 
الوصول إلى إجماع تأثرت بحقيقة أن اللجنة التي كتبتها كانت مكونة من عدة أعضاء 
تمن لديهم مواقف دفاعية قوية عن مداخل تطوير النظرية المتعددة . 
مشروع إطار العمل ال مفاهيمي بمجلس معايير المحاسبة المالية (الفكري): 

Framework Project The FASB Conceptual 

أحد العوامل الدافعة لتطوير مشروع إطار العمل المفاهيمي » كان ملاحظة مجلس 
معايير المحاسبة المالية للصعوبات التى تعرض له سلفه (مجلس مبادئ الحاسبة) » فكما 
ناقشنا سابقاً فى هذا الفصل وال يل > A‏ دراسين مفلقان ا 
والناحض ا لاسي E E‏ » وقد تم رفض هاتين الدراستين » لأنهما كانتا 
مختلفتين بصورة كبيرة » بعد ذلك أسند إلى إحدى اللجان دراسة ترتبت عليها قائمة 
مجلس مبادئ الحاسبة رقم (4) والتي لم تقبل تمامًا لأنها اعتبرت بمثابة قائمة 
بالممارسات ا لار بد لاعن كونها اسسترشادا : 


اك لوي ون الس A‏ رما ارام قدا 
تسمح بالاختيار العقلاني الرشيد بين الطرق البديلة للتقرير المالي » وبالتالي ركز 
المشروع على كيفية تحقيق هذه الأهداف العامة ؛ ونتيجة لذلك » يعتبر مشروع إطار 
العمل المفاهيمي بعثابة مجموعة من الأهداف والأسس المترابطة »حيث تحدد الأهداف 
أهداف وغايات الحاسبة المالية فى خن تشكل الأسس القاهيم الأساسية التي تساعد 


على تحقيق هذه الأهداف » وتهدف هذه المغاهيم إلى توفير استرشادات لما يلي : : 


80 7 طروي ابي 

1- اختيار العمليات والأحداث والظروف التي تتم معالجتها محاسبيًا . 

2- تحديد كيفية قياس العمليات والأحداث والظروف الختارة . 

3- تحديد كيفية تليخيص نتائج الأحداث والعمليات والظروف والتقرير عنها . 
وقد نص مجلس معايير المحاسبة المالية » على أنه ينوي جعل مشروع إطار العمل 

المفاهيمي ليس مجرد حزمة من الحلول للمشاكل » بل أساس لتحديد ومناقشة القضايا 

وطرح الأسئلة الملائمة » واقتراح سبل البحث » وقد أدى الإطار المفاهيمي إلى إصدار 

سبع قوائم لمفاهيم الحاسبة المالية هي : 

. قائمة المغاهيم رقم (1) بعنوان "أهداف التقرير المالي لمشروعات الأعمال"‎ ٠ 

© قائمة المفاهيم رقم (2) بعنوان "الخنصائص النوعية للمعلومات المحاسبية" . 

© قائمة المفاهيم رقم (3) بعنوان " عناصر القوائم المالية لمشروعات الأعمال" . 

© قائمة المفاهيم رقم (4) بعنوان "أهداف القوائم المالية للمنظمات غير التحارية" . 
(نظراً لآن هدف هذا الكتاب هو المحاسبة المالية » لذا لن نناقش قائمة مقاهيم 
الحاسبة المالية رقم (1) . 

ه قائمة المفاهيم رقم (5) بعنوان "الاعتراف والقياس في القوائم المالية مشروعات 
الأعمال" . 

© قائمة المغاهيم رقم (6) بعنوان "عناصر القوائم المالية" ( حلت قائمة مفاهيم 
ا لمحاسبة المالية رقم (6) يدل قائمة مفاهيم ا محاسبة المالية رقم (3) . 

٠ ©‏ قائمة المفاهيم رقم (7) بعنوان "استخدام معلومات التدفقات النقدية اليم 

الحالية في القياس المحاسبي" . 


ويمكن القول أن قائمتي المفاهيم رقم (1) ورقم (2) هما الأهداف التي ترشد 


الممارسات » وتدلان على مدى فائدة الأهداف في صنع القرارات النوعية بشأن ما يتم . 


التقرير عنه ؛ فقائمة المفاهيم رقم (1) تحدد الهدف الأساسي لعملية التقرير بأنه الفائدة 
(Usefulness)‏ « أما قائمة المفاهيم رقم (2) فتبين كيف يمكن أن تكون القوائم المالية مفيدة 
: من الناحية النوعية » وتبين قائمة المفاهيم رقم (5) أن كلا من قائمتى تي المفاهيم رقم(1) 
ورقم (2) توفران الإرشادات التي تقكن المحاسبين من الاعتراف بالمعلومات المحاإسبية 
وقياسها » إضافة إلى أن قائمة المفاهيم رقم (5) تبين قابلية القياس » وتنص على أن البند 
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يجب أن يقابل تعريف العنصر المبين في قائمة المفاهيم رقم (6) ليمكن قياسه . وتوفر 
قائمة المفاهيم رقم (7) إطار عمل لاستخدام التدفقات النقدية والقيمة الحالية كأساس 
للقياس الحاسبي » وسنناقش كلاً من هذه القوائم بتفصيل أكبر لاحقاً في هذا الفصل . 

إن مشروع إطار العمل المفاهيمي لايؤثر مباشرة على الممارسات » ولاتهدف 
قوائم مفاهيم المحاسبة المالية إلى التذكير بتطبيق قواعد الأخلاق المهنية رقمي(203) 
و(204) » والتى تحدد كيفية التقرير عن الانحرافات عن مبادئ ا محاسبة المقبولة والمتعارف 
عليها » فهي لاتؤثر في الممارسات إلامن خلال تأثيرها على تطوير معايير امحاسبة 
الجديدة » ويعتبر مجلس معابير الحاسبة المالية نفسه هو أكثر المستفيدين مباشرة من 
مشروع إطار العمل المفاهيمي » حيث توفر له قوائم مفاهيم الحاسبة المالية الأساس 
لوضع المعايير وأدوات يستخدمها لحل مشاكل الحاسبة والتقرير > كما توفر له إطاراً 


ع الم عد في الاتضال الداخلي والخارجي ب 
فموظفو الجلس ترشدهم مفاهيم راسسخة في قوائم المفاهيم التي توفر لهم 

استرشادات في تطوير لاهم للمسائل التي ياوه ابلس me‏ 
قائمة معايير جديدة يتم إصدارها ل e‏ 
IS MS‏ » كما يستخدم أيضا 
لقياد ة عملية تطوير المعايير الحايدة وهو ما يساعد في تخ تخصيص الموارد النادرة وعمل 
الأسواق المالية بصورة كفؤة . 

والفائدة الأخرى من مشروع الإطار المفاهيمي » هي تقليل تأثير التحيز الشخصي 
على عملية وضع المعايير » ففي غياب الاسترشادات التي يوفرها ستكون عملية وضع 
المعايير تعتمد على إطار العمل الفردي للأشخاص الأعضاء بال مجلس »وهو ماقد 
يؤدي مع مرور الزمن إلى عدم الثبات مع تغير الأعضاء وتغيير أطر عملهم الشخصية › 
كما أنه لايمكن في غياب إطار عمل مرجعي تحقيق جدل عقلاني » وستكون المعالحة 
النابية في ربا » ويساعد إطار العمل كذلك مستخدمى المعلومات المالية 

ص و ر مي 

فهم تلك العلومات بشكل أفضل وفهم محدداتها ء م يوفرإطار مرجعياً ممديها 
ولمراجعيها والطلبة والكلية . 
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A‏ »إلى أنه لايتوقع إصدار قوائه مفاهيم 
مالية جديدة » لكنه كان يفكر سنة 4 فى إجراء مراجعة محدودة لتعتريفت 


الالتزامات وإعادة نظر شاملة لها » والاعتراف بها » إضافة إلى أن المجلس ومجلس 


معايير المحاسبة الدولي » كانا يدرسان ما إذا كانت الفروق القائمة في أطر العمل " 


المفاهيمية يعيق تقارب معايير ا حاسبة دولياً . ولم يكتمل إطار العمل حالياً » ولاتزال 
الموضوعات مثل عرض القوائم المالية والعرض والتقرير خارج إطار القوائم المالية تحتاج 
إلى دراسة » إضافة إلى أن هناك جوانب غير متكاملة مثل الاعتراف والقياس . وأخيراً 
»لقدتم تطوير معظم مشروع إطار العمل المفاهيمي على مدى عقدين من الزمن 3 
وقد أدى مرور الزمن إلى زيادة التعقيد بدرجة لم تكن متوقعة » وبالتالي قد يكون من 
الضروري إجراء بعض التعديلات . وسنتناول في الفقرات التالية ملخصا محتوى كل 
من قوائم المفاهيم المالية أرقام (1) و (2) و(5) و (6) و00 . 


قائمه مفاهيم المحاسبة الماليه رقم )1( 
دأهداف التقريرالمالي في مشروعات الأعمال»: 
Statement of Financial Accounting Concepts No.1:‏ 


"Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises”. 

كان أساس قائمة مفاهيم الحاسبة المالية رقم (1) هو عمل لحنة 1004عن:1 حول 
أهداف القوائم المالية » وبالتالي فهي محاولة لوضع نظرية معيارية للمحاسبة » وتشير 
هذه القائمة إلى أن عملية التقرير المالي ا لخارجي من قبل مشروع الأعمال ليست غاية 
في حد ذاتها »بل هي مصدر للمعلومات المفيدة التي تقدمها الإدارة مستخدمي 
القوائم المالية الذين لايمكنهم الحصول على المعلومات بطريقة أخرى » وقد أوضحت 
هذه القائمة » أن الهدف العام للتقرير المالي هو إعطاء المستخدمين أساساً للاختيار بين 


الاستخدامات البديلة للموارد الحدودة » ورغم أن هذا الهدف ربا يفسر نفسه »قإنه ‏ 


مهم لأنه يوضح أن احتياجات المستخدمين أكثر أهمية من احتياجات المراجعين في 
تطوير معايير ا محاسبة » وبالتالي يجب على عملية التقرير المالي الفعالة » أن تفي 
بمجموعة من الأهداف العامة اويح انك اهو اا وخر قفن 
والدائنين وغيرهم مما يلي : ٠‏ 

1 - اتخاذ قرارات الاستثمار والائتمان . 


2- تقييم التدفقات النقدية المتوقعة . 
3- و4- التقرير عن الموازد الاقتصادية والالتزامات وحقوق الملكية . 
5~ 0 , 
تقييم السيولة واليسر المالي وتدفق الأموال . 
7 3 تقييم دور الوكالة من قي الإدارة وأداتها . 
8- شرح وتفسير المعلومات المالية . 
واستطردت قائمة مفاهيم الحاسبة المالية رقم (1) » بعد عرض الأهداف الأساسية › 
لتنص على أن مجلس معايير ال محاسبة المالية ينوي أن تكون هذه الأهداف العامة بمثابة 
الاسترشادات لتقييم فائدة مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الحالية من قبل 
المستتخدمين الذين يتخذون قرارات استثمارية وائتمانية » وسيساعد هذا الهدف على 
تسهيل الاستخدام الكفء للموارد الحدودة وتشغيل الأسواق المالية بكفاءة . 
قائمة مفاهيم المحاسبة ا مالية رقم (2) 
«الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية» 
Statement of Financial Accounting Concepts No.2:‏ 
“Qualitative Characteristics of Accounting Information”.‏ 


تعمل هذه القائمة على سد الفجوة بين قائمة المفاهيم رقم( والتتوائم اللاحقة 
التي تغطي عناصر القوائم المالية وقياسها والإفصاح عنها » وتتناول الإجابة على 
السؤال اق تي ابر الراك اليه لحي ابحو مايا 1 ارام اللاحقة 
فتعنى بكيفية تحقيق أغراض الحاسبة المالية . ٠‏ 
وقد علقت قائمة المفاهيم رقم (2) على أن الاختيار المحاسبي يتم القيام به على 
مستويين على الأقل  :‏ . ا 
أولآ مدن اي E NEE O‏ لسو نات 
المالية » لديها القدرة على مطالبة مشروعات الأعمال بالتقرير بطريقة معينة أو 
منع استخدام طريقة معينة على اعتبار أنها غير مرغوبة ` 
ثانياً : إد شوو مسدل EE NE N‏ 
المفاهيم رقم (2) تعريف وتحديد الصفات أو المقومات أو الخصائتص التي تجعل 
المعلومات المحاسبية مفيدة من خلال وضع بعض التعميمات أو الاسترشادات 
للقيام بهذه الاختيارات على كلا المستويين . 
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وتشير هذه القائمة إلى أن المعيار الأساسي للاختيار بين طريقتين محاسبيتين 
بديلتين ينطوي على التساؤل حول أي الطريقتين تؤدي إلى ما هو أفضل »أي إلى 
المعلومة الأكثر فائدة » فإذا كانت الإجابة على هذا التساؤل واضحة » يصبح عندئذ من 
الضروري التساؤل حول ما إذا كانت قيمة المعلومة الأفضل تفوق بشكل جوهري قيمة 
المعلومة الأخرى » با يبرر التكاليف الإضافية (تحليل التكلفة والمنفعة) ٠‏ فإذاتم 
الحصول على إجابة مرضية » عندئذ سيكون الاختيار بين كلا البديلين واضحاً . 
فالصفات التي تميز بين المعلومات الأفضل (الأكثر إفادة) » والمعلومات الأدنى (الأقل 
إفادة) هي في الأساس خاصيتا أو صفتا الملاءمة والموثوقية (ستتم مناقشتهما لاحقا) . 

ويوضح الشكل (2-1) البنية الهرمية للصفات الحاسبية التي ناقشتها قائمة مفاهيم 
الحاسبة المالية رقم (2) عند مراجعتها لخصائص المعلومات الحاسبية » ومن خلال هذا 
الشكل يمكن أن نلاحظ أن خصائص المعلومات التى تجعلها سلعة مرغوبة ينظر إليها 
كنات عرس لياه ا لاتخاذ القرار لكن هذه الهرمية لاتميز بين 
الات اا ا ى 55 اهيا لعي رلور مده E‏ 
وسنناقش في الفقرات التالية المستويات الهرمية بالتفصيل . 
متخدوالقرارات وخصائصهم: Decision Makers and Their Characteristics‏ 

يقوم كل متخذ قرار بالحكم على ما هي المعلومات المفيدة » ويتأثر هذا الحكم 
بعدة عوامل مثل : القرار الذي سيتم اتخاذه » والطرق المستخدمة لاتخاذ القرار » 
والمعلومات المقتناة في السابق أو المتحصل عليها من مصادر أخرى » وقدرة متخذ 
E‏ كن مانت الما راس aa‏ قشي ل أن N‏ 
والملاك » بشكل عام في الشركات الصغيرة أو المشروعات المشتركة » قد يجدون بعض 
معلومات التقرير المالي الخارجية أقل فائدة ما يجدها حملة الأسهم في الشركات “ذات 
العدد الحدود التي يتداول الجمهور أوراقها المالية . 
فيد التكلفة والمتفعة: Cost-Benefit Constrain‏ 

لايتم الببحث عن أي سلعة أو خدمة عادة إلا إذا كانت المنافع المتحصل عليها من 


,هذه السلعة (أو الخدمة) تفوق التكاليف المصاحبة لتوفيرها » لكن المعلومات المالية. 


تختلف عن السلع الأخرى من حيث إن تكاليف إعداد المعلومات المالية تقع أسا 


الفصل الثانى : مسار إطار العمل المفاهيمى 85 


على الهيئة التي تضع المعايير » أن تبذل ما بوسعها لمقابلة احتياجات الجتمع ككل عندما 
تصدر معياراً يضحي بإحدى هذه المواصفات من أجل مواصفات أخرى وتچ أن 
تظل متيقظة بصورة دائمة للعلاقة بين التكاليف والمنافع 


-الخصائاص الأساسية 


للقرار 
- مكونات 

SERENE‏ سه 
> | صدق العرض | | قبليةالتحقبة 


الأساسية 


- المخصائص الثانوية ليا 
وغير التفاعلية 0 


عتبة الاعتراف 


شكل (1-2) البنية الهرمية للخصائص المحاسبية 


فابلية الفهم: Understandability‏ 

إن قابلية فهم المعلومات تحكمها مجموعة من الخصائص التي تتعلق بالمستخدم » 
وا لخصائص الكامنة في المعلومات ذاتها » وهى تعمل كحلقة وصل بين متخذي القرار 
والمعلومات الحاسبية 5 وللوفاء بمعيار الفائدة الوارد في قائمة معايير الحاسبة المالية رقم 
(1) » يجب على المستخدم أن يفهم بشكل صريح المعلومات » ويمكن تصنيف قابلية 
الفهم على أنها تتعلق بمتخذي قرارات معينين ( هل متخذ القرار يتكلم نفس اللغة ؟) 
أو على أنها تتعلق بمجموعة من متخذي القرارات ( هل إن الإقصاح واضح ومفهوم 
لاا ش 
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. قائدة القرار: sیہاںUsef Decision‏ 

"* -هراة ات ا E‏ الحاسبة المالية رقم (1) » أن تكون 
مفيدة لخدي القرارات » وقد بينت هذه القائمة أن الملاءمة والموثوقية (الصدقية) هما 
الصفتان الأساسيتان اللتان تجعلان المعلومات المحاسبية مفيدة في اتخاذ القرار » ومع 
مراعاة القيود اا المتعلقة بالتكلفة والمادية : » تعد صفتي الملاءمة و والموثوقية (الصدقية) هما 


الخاصيتان اللتان تجعلان المعلومات المحاسبية سلعة مرغوبة كل أكبر - أي الأكثر 


قائدة فى :تاذ القرارات: وإذا كانت ى .من هانن اام ن سرد كةن تكرت 
الات بكرن » ورغم أنه من الناحية النموذجية يجب أن يؤدى اختيار بديل 
محاسبي معين إلى معلومات أكثر موثوقية وأكثر ملاءمة »إلاأنه قد يكون من 
الضروري.التضحية بنعض من خاصية معينة لتحقيق مكاسب أكبر من الأخرى 00 
اماد Relevance ER‏ ۰ 
إة الغلونات اها اة كا لحدات فزق د القزان + ذلك سناع 
الستخدمين لها على وضع تنبؤات عن ناتج الأحداث الماضية والحالية والمستقبلية » أو أ 
على بادا ري و تح E‏ 
تكون لها قيمة تنبؤية وقيمة استرجاعية » وأن يتم تقديمها في الوقت المناسب . 
القيمة التنبؤية والقيمة الاسترجاعية للمعلومات: ظ 


Predictive value and Feedback Value 
كن كار كم ناك الفرق في القرارات من خلال تحسين قدزات متخذي‎ 
القرارات على التنبؤ أو من خلال تأكيد » أو تصحيح توقعاتهم السابقة » وعادة ما تقوم‎ 
المعلومات بالاثنين معا في آن واحد » لأن معرفة نتائج الأعمال التي تم القنيام بهافي‎ 
السابق تؤدي عادة إلى تحسين قدرات متخذ القرار على التنبؤ بنتائج نفس الأعمال‎ 
. مستقبلاً‎ 
Timeliness :) الوقتية (التوقيت الملائم‎ 
إت ا ع ا كل ا ا العام عل‎ 
القرارات يعد جانباً مساعداً على الملاءمة » فإذا لم تكن المعلومات متاحة عند الحاجة‎ ` 
إليها » أو أصبحت متاحة بعد فترة طويلة من الأحداث المقرر عنها » بحيث تكون لاقيمة‎ 


لها مستقبلاً عندئذ تكون غير ملائمة '» واستخداماتها - إن وجدت - محدودة » ورغم 
أن الوقتية لوحدها لاتكفي لجعل المعلومات ملائمة 0 
المعلومات من الملاءمة التي كانت قد اكتسبتها . 
الموثوقية الصدقية), Reliability‏ 

تعتمد موثوقية أي مقياس على الصدقية التي يعكس بها ما يراد منه »إلى جانب 
توفير ضمان للمستخدم بأنه يملك خاصية العرض الصادق ؛ ولك تكون المعلومة 
مفيدة » يجب أن تتسم بكل من الملاءمة والموثوقية » ولابد أن يكون هناك اعتراف 
بتفاوت درجات الموثوقية » فليست المسألة مسألة أبيض أو أسود » بل هى مسألة ما هو 
أكتر أو ا مر ف رید ا على قدي اة ران م او اف 
أو القياس الحاسبي » ومدى صدقه في العرض »إضافة إلى أن حياد المعلومات يتفاعل 
كذلاف مع هين المكونين للمؤثوقية للتأثير على قائدةالخلومات + 
قابلية التحقق وصدق العرض: 

Verifiability and Representational Faithfulness 

E Noe ESE E 
تستخدم نفس طرق القياس »من جهة أخرى » يشير صدق العرض إلى التوافق أو‎ 
›» الاتفاق بين الأرقام ا محاسبية أو الموارد أو الأحداث التي تسعى هذه الأرقام إلى عرضها‎ 
لكن ارتفاع درجة التوافق لايضمن ضرورة أن يكون القياس المحاسبي ملائماً‎ 
لاحتياجات المستخدم إذا كانت الموارد أو الأحداث التي تمثلها هذه القياسات غير‎ 
(validity) مناسبة للغرض المعني »وقد عرف علماء الاجتماع هذا المفهوم بالصدقية‎ 


الجياد: Neutrality‏ 
عند صياغة أو تطبيق المعايير > يجب أن يكون الاهتمام الأساسي هو ملاءمة 
وموثوقية المعلومات المترتبة عليه » وليس الآثار التي قد تترتب على القاعدة الجديدة 
على مصالح محددة لأي جهة .إن الاختيار المجايد بين البدائل ا محاسبية عب أن 
يكون خاليًا وبعيداً عن أي تحيز إلى أي نتائج محددة مسبقاً » فأهداف التقرير المالي 
Sa a‏ ل i‏ اول ا 

06 محددة مسبقاً تناسب كل هذه المصالح . 
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فايلية المقارتة والثبات: Comparability and Consistency‏ 
تزداد فائدة المعلومات المتعلقة بأي مشروع بشكل كبير » إذا كان بالإمكان مقارنتها 
بنفس معلومات المشروعات الأخرى » ومغلومات نفس المشروع عن فترة سابقة أو عند 
نقطة زمنية سابقة . وتزيد قابلية المقارنة بين المشروعات » والثبات في تطبيق الطرق مع 
الزمن من القيمة الإعلامية للمقارنات بين الفرص الاقتصادية والأداء الاقتصادي › 
EE E‏ عن کر ر 

المستخدمين على ربطها بمعيار معين . 


Materiality Constraint قيد الماديه:‎ 

المادية هي مفهوم شائع يرتبط بالخصائص النوعية » وخاصة الملاءمة » 
والموثوقية » وتعرف كل من المادية والملاءمة فى إطار ما يؤثر أو يحدث فرقاً لدى متخذ 
رار »الكو عكن ال الان ت يمكن اتخاذ قرار يعدم الإفصاح عن 
معلومات معينة نظراً لعدم حاجة المستثمرين مثلاً إلى مثل هذا النوع من المعلومات 
(فهي غير ملائمة) أو لأن المبالغ التي تنطوي عليها صغيرة جدا لدرجة أنها لا تحدث أي 
فرق (فهي غير مادية أوغير ذات أهمية نسبية) » ولايعتبر الحجم في حد ذاته دون 
مراعاة لطبيعة البند أو الظروف التي يتم فيها اتخاذ الحكم عادة كافياً كأساس للحكم 
على المادية (الأهمية النسبية) » وموقف مجلس معايير المحاسبة المالية الحالى » هو أنه لا 
يمكن صياغة معيار عام للمادية يأخذ في الحسبان كل الاعتبارات التي دل في حكم 
الشخص الذي يتمتع بخبرة . ويمكن إعطاء معايير كمية للمادية من قبل الجلس 
مستقبلاً » كما فى الماضى » فى معايير محددة حسب ماهو مناسب » انظر الفصل 
الثاني للمزيد من المناقشة حول المادية . 
قائمة مفاهيم المحاسية المالية رقم (5) . 
الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمشروعات الأعمال" 

Statement of Financial Accounting Concepts No. 5: ۰ 
“Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprises”. 


حاول مجلس معايبر الحاسبة في قائمة مفاهيم الحاسبة المالية رقم (5) توسيع نطاق 


۰ وا مجه ا ا 
575 
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الدخل الشامل هو التغير في حقوق الملكية (صافي الأصول) بالمشروع خبلال 
الفترة من العمليات والأحداث والظروف الناتجة عن مصادر خلاف الملاك »وهو 
E TS‏ 
N‏ و » ففي ظل 
مدخل الحافظة على رأس الال » يعرف صافي الدخل بأنه "أكبر قدر يمكن توزيعه من 
موارد الشركة على ملاكها خلال فترة معينة (مع استبعاد الاستثمارات الجديدة لهؤلاء 
الملاك) مع بقاء المشروع عند نفس مستوى الثروة في نهاية الفترة كما كان في بدايتها" 5 
لكن ال مجلس حاول تجنب الخاوف من أن مفهوم الدخل الشامل يمثل تحولاً نحو استخدام 
مقاييس القيمة الجارية » وذلك بالنص على أن قياسات معظم الأصول والالتزامات لن 
يختلف في ظل مفهوم الدخل الشامل عما كان عليه . ومع ذلك توفر الإصدارات 
الجديدة للمجلس » مثل قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (115) التي تطالب باستخدام 
القيم السوقية لقياس الاستغمارات في الأسهم العادية » وقائمة المعايبر رقم (144) التي 
تطالب باستخدام مقاييس القيمة الحالية ا على أن خلس رقا يتحر ل را ف 
المحاسبة على أساس القيمة الحارية . 

ولم تقترح قائمة مفاهيم الحاسبة المالية رقم (5) تغيرات كبيرة ذ في الهيكل الحالي 
للقوائم المالية أو محتواها إلاأنها اقترحت ضرورة إحلإل قائمة التدفقات النقدية 
محل قائمة التغيرات في المركز المالي التي كانت مطلوبة وقت إصدار قائمة مفاهيم 
ا محاسبة المالية المذكورة » كما قدمت الدافع وراء المطالبة بقائمة التدفقات النقدية (ستتم 
مناقشتها في الفصل السادس) . وقد حاولت القائمة تقديم معايير للاعتراف 
أن يتم التقرير عنها ووت هذ الائمة يجب أن تعرض مججموعة القوائماالية للفترة 
ايلي : 

1- الوضع المالي في نهاية الفترة . 

- الأرباح خلال الفترة . 


3- الدخل الشامل خلال الفترة . 
4- التدفقات النقدية خلال الفترة . 
5- استثمارات الملاك والتوزيعات عليهم خلال الفترة . 


ويجب أن تعرض قائمة مركز أو الوضع المالي المعلومات المتعلقة بأصول الوحدة 
والتزاماتها وحقوق الملكية بها وعلاقة بعضها بالبعض الآخر عند لحظة زمنية معينة » 
كما يجب أن توضح هيكل مؤارد الوحدة - المجموعات الأساسية للأصول ومقاديرها 
- وهيكلها التمويلي - المجموعات الأساسية.للالتزامات وحقوق الملكية ومقادير كل 
منهما ء ولاتهدف قائمة المزكز المالي لإظهار قيمة المشروع »بل تعرض المعلومات 
للمستخدمين الذين يرغبون في القيام بتقديراتهم الخاصة لقيمة المشروع . 


ش وتعتبر الأرباح مقياساً لأداء الوحدة خلال الفترة » وهی تقیس مدى تفوق التدفق ٠‏ 


الداخل في الأصول (الإيرادات والمكاسب) على التدفق الخارج منها . ويشابه مفهوم 
الأرباح الوارد في هذه القائمة صافي دخل الفترة اللحدد في ظل مدخل العمليات 3 
ومن المتوقع كذلك استمرار تعرض مفهوم الأرباح إلى التغير التدريجي التي ميرت 
تطوره . ظ 

وقد عرفت قائمة مقاهيم ا حاسبة المالية رقم (5) الدخل الشامل كمقياس عام لآثار 
العمليات والأحداث على الوحدة » فهو يضم جميع يع التغيرات المعترف بها في حقوق 
الوحدة خلال الفترة من العمليات » بامنتثناء تلك الناتجة عن استغمارات اللاك 
والتوزيعات عليهم NE‏ برطي الكلاقة بين 
الالح اتدل لال سي 


التغيرات الأخرى الناتجة من التعامل مع 


غير الملاك . 


الدخل الشامل . 


ويجب أن تعكس قائمة التذفقات النقادية مباشرة التحصلات التقدية للوحدة 
مصنفة حسب مصادرها الأساسية » ومدفوعاتها النقدية مصنفة حسب استخداماتها 
ا خلال 000 » ويجب أ تشمل القائمة را التدفق النقدي المتعلقة 


الفترة »أي أنها تعكس مدى وكيفية زيادة أو نقص حقوق الملكية بالوحدة من خلال 


وبالإضافة إلى موضوع الدخل الشامل » تناولت قائمة مفاهيم الحاسبة المالية رقم 
(5) بعض مشاكل القياس التي ترتبط بشكل وثيق بالاعتراف » وجاء فيها أن البند 
وا معلومات المتعلقة به » يجب أن يقابلا أربعة معايير للاعتراف » وعندئذ يتم الاعتراف به 


عت بكايلة هذه او ونع براعاة فيدقي التكلقة +المبقعة > والمادية » وهذه المعايير هي : 3 


1- التعريفات : أن يقابل البند تعريف العنصر الوارد قي قافمة مفاهيم الحاسبة امالية 
رقم (6) . 

2- قابلية القياس :أن تكون للعنصر خاصية أو صفة ملاءمة ويمكن قياسه بموثوقية 
كافية . 

3- الملاءمة : أن تكون الال ل لي لا در ل 
الا“ 

4- الموثوقية )520 


٠. ومحايدة‎ 


تتمتع بصدق لمم د التتحقق منها 


وتتماشى معايير الاعتراف هذه مع قوائم مفاهيم الحاسبة المالية أرقام (1) »و 2) » 
و (6) وهي مشتقة في واقع الأمر من هذه القوائم »وقد استطردت قائمة مفاهيم 
امحاسبة المالية رقم (5) لتقديم استرشادات تتعلق بتطبيق المعايير الأربعة » عندما تكوت 
aE‏ تمسق ا ا 0 
على ت ا 
2- أن تكون قد تم تحصيلها قبل الاعتراف بها كدخل . 
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وتعتمد الاستر SE NEL‏ با لصروفات Toe‏ 
استهلاك المنافع » أو فقدان المنافع المتوقعة مستقبلاً . وإحدى الفجوات الأساسية أو 
العيوب في قائمة مفاهيم الحاسبة المالية رقم (5) هو فشلها في تعريف مصطلح الأرباح 
(Earnings)‏ » وعدم تطرقها لحل مشكلة الجدل القائم حول استخدام القيمة الحالية أو 
التكلفة التاريخية . ويمكن إرجاع هذا الفشل إلى تبني مجلس معايبر المحاسبة المالية 
للفهوم فائدة القرار كهدف سائد (مسيطر) للتقرير المالي . 

وقد كانت هذه القائمة غير مرضية لأولئك الذين كانوا يأملون أن توفرهذه القائمة 
محباولة أو مجموعة من الحاولات التي يمكن من خلالها إيجاد حلول للمشاكل 
المحاسبية » حيئث كان بعض الحاسبين و مستخدمي القوائم المالية يفضلون قائمة توفر 
إجابات بشأن متى يتم الاعتراف با حدث الاسم » وما هو المبلغ الذي يقيس هذا 
الحدث بصورة مرضية . 

وعلى الرغم من أن القائمة لم تقترح أي تغيرات جوهرية في هيكل ومحتوى 
القوائم المالية aS‏ في المركز المالي إلى قائمة 
التدفقات النقدية ا توسيع نطاق مقياس نتائج العمليات لمشروع الأعمال 
بتعريف الدخل الشامل . 

كما أنه وعلى الرغم من أن نص القائمة كان منصبًا على مناقشة الاعخراف 
والقياس عفإنها أوجدت إطاراً عاماً للإفصاح خارج نطاق القوائم المالية الفعلية (ستتم 
مناقشة هذا الإطار في الفصل السابع-الميزانية) . 

وف امور ا لمج الى کن اة رت انا اا ن 
القائمة كإجراءات عملية يمكن أن تخدم كحدود في تطوير الاستجابة للقضايا ا محاسبية 
المثيرة للجدل . ش 
قائمة مفاهيم المحاسبهة ال مالية رقم (6) 
عناصرالقوائم المالية" 


` Statement of Financial Accounting Concepts No.6: 


“The Elements of in Financial Statements”, 
تحدد قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم (6) 0 ستتم مناقشتها بشكل أكثر تفصيلاً في‎ 
الفصلين الرابع والخامس» 2 العناصر العشرة 0 المالية التي تستخدم لقياسن الآداء‎ 


والمركز المالى للوحدات الاقتصادية . وتمثل هذه العناصر العشرة (الأصول » والالتزامات »> 


وحقوق الملكية » واستثمارات الملاك » والتوزيعات على اللاك » والدخل الشامل ¢ 

والإيرادات » والمصروفات ٠‏ والمكاسب والخسائر) حجر الأساس لبناء القوائم المالية » 

ويمكن استخدام تعريفات هذه العناصر لتحديد محتوی القوائم المالية ¢ فإذا كان البند لا 

يفى بخصائص العنصر » عندئذ يجب عدم إدراجه في القوائم المالية . 

قائمة مغاهيم المحاسبة المالية رقم (7) 

استخدام معلومات التدفقات النقدية والقيمة الحالية في القياس المحاسبي" 
Statement of Financial Accounting Concepts No.7:‏ 

“Using Cash Flows Information and Present Value in Accounting Measurements”. 


توفر قائمة مفاهيم الحاسبة المالية رقم (7) إطار عمل لاستخدام التدفقات النقدية 
المستقبلية كأساس للقياس الحاسبي عند الاعتراف ا بالأصول » ومقاييس البداية 
الأولى (st-eshا۴)‏ » وطريقة الفائدة للإهلاك › إضافة ا أنها قدمت مبادئ عامة 
تحكم استخدام القيمة الحالية » وخاصة إذا كان مقذاروتوقينت التدفقات النقدية 
المستقبلية غير مؤكدين » بالإضافة إلى تقديم فهم عام لاستخدام القيمة الحالية في 
القياس المحاسبي . ولم تتعامل هذه القائمة مع مشاكل القياس »أو تحدد متى تكون 
مقاييس البداية الأولى مناسبة » فهذه المسائل تعتمد على الأعراف الحاسبية » وليست 
محاولات لتكرار معاملات السوق » فهي تؤدي إلى قيم في الميزانية لاتقبل الوحدة بها 
في العمليات » وتتأثر كيفية تحديد التكلفة بنية الشركة بشأن كيفية التخلص من البند . 

فل اسيل الال ف ر الشركة دة انات الع ا ا ا 
ترغب شركة أخرى بخدمتها من المصادر الخارجية » وقد تؤدي هذه النوايا إلى تجمع 
التكاليف بصورة مختلفة . ش ٠‏ 

إن القياس الحاسبي يعتبر موضوعاً على قدر كبير من الانساع » وبالتالي ركز 
مجلس معايير الحاسبة المالية على سلسلة من التساؤلات الملائمة لأعراف القياس 
والإهلاك التي تستخدم أساليب القيمة الحالية »ومن هذه التساؤلات مايلي :- 

ما هي أهداف استخدام القيمة الحالية في الاعتراف المبدئي بالأصول والالتزامات ؟ 

وهل تختلف هذه الأهداف فيما تعد غن مقاييس الأصول والالتزامات عند البداية الأولى ؟ ٠‏ 
1- هل إن قياس الالتزامات بالقيمة الحالية يختلف عن قياس الأصول ؟ 
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2- كيف يجب تطوير تقديرات التدفقات النقدية ومعدلات الفوائد ؟ 

3- ماهى أهداف القيمة الحالية عند استخدامها إلى جانب إهلاكات الأصول 
والالتزامات؟ ش 

4- كيف يجب استخدام الإهلاكات على أساس القيمة الحالية عند تغير تقديرات 
التدفقات النقدية؟ ْ : 


“وقد أشاز خاي معاي الخاد امالية yy‏ الحالية 


الخال » يترتب على الأصول التالية التي تؤدي إلى تدفقات نقدية بقيمة 25,000دولار 

فرقاً اقتصادياً : ش 

(أ) أصل له تدفق نقدي تعاقدي مؤكد قدره 25,000 دولار لمدة يوم واحد . 

(ب) أصل له تدفق نقدي تعاقدي مؤكد قدره 25,000 دولار خلال عشر سنوات . 

(ج) - أصل له تدفق نقدي تعاقدي مؤكد قدره 25,000 دولار لمدة يوم واحد » بحيث 
يمكن للمبلغ المستلم أن يقل عن مبلغ 25,000 ذولار لكنه لايزيد عليها . 

(د) أصل له تدفق نقدي ثابت قدره 25,000 دولار خلال عشر سنوات » بحيث 
يمكن لهذا المبلغ أن يقل عن 25,000 دولار لكنه لايزيد عنه . 

(ه) أصل له تدفق نقدي متوقع خلال عشر سنوات قدره 0 دولار » لكن 
التدفق النقدي قد يتراوح من 0 دولارإلى 30,000 دولار. 


اها ردول تي ع ا اتی اول و ق العدق اى 


المستقبلى ومدى التأكد منه »لذا فإن المقاييس التى تعتمد على التدفقات النقدية غير 
ال و تق اليد »لكن با أنها مختلفة 
من الناحية الاقتصادية » لذا ستختلف قيمتها ا حالية ا لخصومة . وسيحتوي مقياس القيمة 
الحالية الذي يعكس الفر وق الاقتصادية بين هذه الأصول الخمسة العناصر التالية : 

)١( |‏ تقدير التدفقات التقدية المتوقعة مستقيلا ٠٠.‏ 

(ب) التوقعات بشأن تباين توقيت هذه التدفقات النقدية . 

(ج) القيمة الزمنية للبنود مثلة معدل الفائدة الخالي من الخاطرة . 


(د ) سعر أو مقابل تحمل عدم التأكد . 
(ه) مراك اجو لمعن ليزه احيانا سس ينها عد السيولة وعدم جنم 
0-6 | 
وقد تمت مناقشة مدخلين للقيمة الحالية في قائمة مفاهيم المحاسبية المالية رقم(7) 
هما : 


e‏ المدخل التقليدي : استخدام تدفق نقدي وحيد > ومعدل فائدة وحيد كمافي 
حالة السند الذي يحمل معدل فائدة 912 وعمرة 0 سنوات مشلا » وتمثل 
الحالتان أ وب أعلاه مثالا على استخدام المدخل التقليدي . 

ه التدفق النقدي المتوقع : استخدام مدى من التدفقات النقدية الممكنة مع مدى 
من الحالات الاحتمالية . وتمثل الحالات :ت »وت »وج أمثلة على استخدام 
هذا المدخل . 
وللمزيد من التوضيح بشأن مدخل التدفق التقدي المجوقع ‏ نفرض أن مشروعا 

يواجه التزامًا يتوجب قياسه » ولاتتوفر معلومات سوقية عن الالتزامات المشابهة » وقد 

كانت المدفوعات المرجحة خلال مدة عشر سنوات هي 2,000,000 دولار » لكن في ` 
ظل أفضل السيناريوهات يمكن تسوية الالتزام بمبلغ 1,000,000دولار خلال خمس 

سنوات » أما في ظل أسوأ الحالات » فقد يتوجب على الشركة دفع مبلغ 50,000,000 

دولار خلال مدة 25 سنة » فإذا افترضنا أن معدل الخصم الخالي من ا خاطرة هو 965 

وافترضنا أن منحناه كان منبسطاً الل حا و 

و ا 


783,526 ` ° 1,000,000 
` ` 1,227,826 ` 2,000,000 


0018 50,000,000 
4,964,380 | 


` 1,654,794 > 
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حقيقة تساوئ فرص الحالات الثلاث مسألة غير طبيعية » فلو فرضنا أن 
الإدارة قدرت أن الحالة المزجحة كانت فرصتها ضعف فرصة أفضل حالة » وأن أسوأ 
حالة فرصتها عبارة عن ثلث فرصة أفضل حالة » عندئذ تؤدي هذه التقديرات إلى 
الاحتمالات التالية 30. و 60. و 10. على التوالي » ونحصل على القيمة ال حالية المتوقعة 
التالية : 


783,526 1 ش 235,058 
106 : 736,696 


295,303 1 2,953,028 


ش القيمة الحالية المنوقعة 1,267,057 


ويجب التأكيد على أن احتمال النواتج يؤثر بشكل جوهري على القيمة ال حالية 
المنوقعة وسيؤدي تعيين احتمالات مختلفة للنواتح الثلاثة إلى قيمة حالية متوقعة 
مختلفة ى أنه إذا غيرنا الااحتمالات ف الخال السابق اع 35. و45. و20. عندئذ 
ستكون القيمة الحالية المتوقعة هى 1,060,567 دولار . 

إن الهدف هو تقدير قيمة الأصول المطلوبة حاليا لتسوية الالتزام لصاحبه أو تحويله 
إلى وحدة تتمتع بنفس المكانة الاثتمانية . ولتقدير القيمة العادلة لكمبيالات الوحدة أو 
سندات دينها سيكون من الضروري تقدير السعر الذي ستكون عنده الوحدات 
الأخرى راغبة فى حيازة التزامات الوحدة كأصول لها . فعلى سبيل المثال » تعتبر 
المقترض بدفع تدفقات نقدية مستقبلية كأصل » كما أن قيمة سند الدين هي السعر 
الذي يتم عنده تداول الورقة ا مالية في السوق ».ومن ناحية أخرى »هناك التزامات 
تعود إلى أفراد لاايبيعؤن عادة حقوقهم بنفس الطريقة التي يبيعون بها الاصول » فعلى 
سبيل المثال » قد تبيع الوحدات الاقتصادية منتجاتها مع تقديم ضمانات إلى جانبها » 


: و ع ا ee‏ 


ودر ا 


ويجب أن يحتوي المقياس الملائم للالتزام » على المكانة الائتمانية للوحدة الملتزمة 
بالدفع » وعند ما تتحمل الوحدة التزاما مقابل تبادل نقدي » يمكن عندئذ تحديد المكانة 
الاتتمانية بسهولة ؛ وهكذا ستكون الوحدة ذات المكانة الائتمانية القوية تحصل على 
نقدية أكثر من الوحدة ذات المكانة الاثتمانية الضعيفة . فعلى سبيل المثال » إذا كانت 
هناك وحدتان تتعهد كل منهما بدفع 0 دولا رلمدة خمس سنوات » عندئذ قد تحصل 
الوحدة ذات المكانة الائتمانية القوية على ما يقارب 374 دولاراً » بافتراض أن معدل 
الفاتدة هو (%6) » فى حين قد تحصل الوحدة ذات المكانة الاثتمانية الضعيفة على 284 
دولار فقط اكرام د معدل الفائدة هو (612) » ويظهر أثر المكانة الاتتمانية على 
قياس التزامات الوحدة عادة فى شكل تسوية لمعدل الفائدة » مثل ماهو معتاد فى 
المدخل التقليدي لإدخال الخاطر ا عدم التأكد من قياس التدفقات النقدية ا 
هذه التسوية عادة بشكل أكبر الالتزامات ذات التدفقات النقدية التعاقدية » لكن مدخل 
التدفق النقدي المدوقع قد يكون أكثر فعالية في قياس أثر المكانة الاتتمانية على 
الالتزامات . فعلى سبيل المثال » قد يحتم الالتزام على الوحدة مدى من التدفقات 
النتقدية الخارجة يتراوح بين مبالغ منخفضة جداً وأخرى مرتفعة جداً » بحيث تكون 
فرصة عدم السداد ضعيفة إذا كان المبلغ منخفضًا » لكن ستكون هذه الفرصة مرتفعة 
مع ارتفاع المبلغ » وفي مثل هذه الحالات » قد يكون من الأكثر فاعلية إدخال أثر المكانة 


. الاثتمانية في حساب التدفقات النقدية المتوقعة . 


بعد نك جف E‏ من عا ات ار 
ال لحاسبية هو التقرير عن التغيرات في القيمة أو المنفعة أو طبيعة الأصول والالتزامات مع 
الزمن SS‏ 
والالتزامات ببعض الظواهر المشاهدة ذ في الواقع . فعلى سبيل المثال » تربط طريقة 
المستقيم للاستهلاك بالتغيرات في القيمة الحالية مجموعة التدفقات النقدية الداخلة 
والخارجة » وتعتبر طريقة الفائدة أكثر ملاءمة من الطرق الأخرى عند تطبيقها على 
الأصول التي تتمتع بواحدة أو أكثر من الخصائص التالية : 
( آ ) أن تنطوي العملية المؤدية إلى الأصل أوالالتزام إلى إقراض أو اقتراض . 
(ب) أن تكون هناك مجموعة من التدفقات النقدية ترتبط بشكل وثيق بالأصل أو 
الالتزام 1 
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(ج) أن يكون القياس عند تاريخ الاعتراف المبدئي يعتمد على القيمة الجالية . 
ويمكن دمج التغيرات في التقديرات الأصلية للتدفقات النقدية سواء في التوقيت 
أو المقدار ضمن خطة ترتيبات طريقة الفائدة للإهلاك أوإدراجها فى قياس البداية 
الأوق للاصول والالتزامات + فإذا غير مقدارأو توقيت التدفقات المقدرة ».وكان البتد 
غير مقاس » عنذئذ يجب تغيير خطة الإهلاك على أساس الفائدة لأخذ التدفقات 
النقدية المقدرة الجديدة فى الاعتبار » وقد علق مجلس معايير المحاسبة المالية » على أن 
الطرق التالية تم استخدامها لثناول مسألة التغيرات في التدفقات النقدية المقدرة : 
ه الطريقة التوقعية («ناءءصءه٣)‏ :يتم حساب معدل الفائدة السائد الجديد بناء 
على التدفقات النقدية المستقبلية . 
ه الطريقة الاستدراكية (مد-ط)8©) :يتم تعديل القيم ا لة إلى ا اة الحالية 
للتدفقات النقدية المعدلة . | ظ 
ه الطريقة الارتجاعية ©*ناء»م86»505) : يتم احتساب معدل فائدة جديد بناء على 
التدفقات النقدية حتى حينه » والتدفقات النقدية المتوقعة فستقبلاً . 
زق نض باي اي اة ال علي مهيا ف ا دراد عو رفانت 
التغيرات في التدفقات النقدية المتوقعة مستقبلاً » لأنها تتماشى مع مدخل القيمة الحالية › 
فإذا تغيرت الظروف »يتم إثبات التغير في التقديرات ويتم إدراج المعلومات الحديدة . 
معايير المحاسبة التي تعتمد على المبادئ مقابل تلك التي تعتمد على القواعد: 
Principles-Based versus Rules-Based Accounting Standards‏ 
علق مجلس معايير الحاسبة المالية في مطلع الألفية » على أن هناك مخاوف بشأن 
جودة وشفافية المعلومات الحاسبية » وقد كانت أهم الخاوف هي زيادة تعقيد معايير 
ا مجلس » وقد خلص الجلس إلى أن الكثير من التفصيل والتعقيد المصاحب لمعايير 
ا لحاسبة كان نتيجة استرشادات التطبيق على أساس القواعد » ما يسمح للهندسة 
ا حاسبية بالتلاعب بالقواعد » با يمكّن الشركات من تجاوز نية وروح المعايير ».فقد 
. حددت قائمة معايير ال محاسبة المالية رقم (13) المعنونة "المعالجة المحاسبية لعقود 
الاستئجار" أربعة معايير لايمكن الإخلال بها » إذا كان عقد الاستكجار سيتم إثباته 
كاستئجار تشغيلي » وبالتالي تحاول شر كات الاستئجار والمستأجرون المتوقعون هيكلة 
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عقود الاستئجار بطريقة لاتخل بهذه المعايير » وقد نسب الجلس معظم هذا التعقيد إلى 
التوقعات بشأن المبادئ الحددة في المعايير » وتفسير وتطبيق الاسترشادات . 

إضافة إلى أن مجلس معايبر ا محاسبة المالية علق على أن إطار العمل المفاهيمي لم 
يقدم جميع الأدوات الضرورية لحل المشاكل ا محاسبية » وقد نسب هذا القصور إلى حقيقة 
أن بعض جوانب إطار العمل المفاهيمي غير متناسقة وغير كاملة . ونتيجة لذلك يفكر 
ال هلس في الحاجة إلى تطوير إطار عام لعملية التقرير يشابه معيار الحاسبة الدولي رقم (1) 
(ستتم مناقشته في الفصل الثالث) حيث سيوفر هذا الإطار استرشادا كف يشان الموضوعات 
مثل » تقييم المادية وفرض الاستمرارية والأحكام المهنية » والثبات وقابلية المقارنة ».كما 
يسمح بعدد أقل -إذا ما كانت هناك استثناءات- من استرشادات التطبيق . 

ولنوضح الفرق بين المعايير التي تعتمد على المبادئ » وتلك التي تعتمبد على 
القواعد » يمكن النظر إلى عملية وضع المعايير باعتبارها عملية وضع هوامش مستمرة 
يبن المعايير الصارمة جداً في أحد الجوانب مقابل التعريفات العامة للمفاهيم التي تعتمد 
على العلوم الاقتصادية في الجهة المقابلة » كما في حالة المعالجة المحاسبية للشهرة كأصل 
مخ » وأحد الأمثلة على النهاية المتطرفة من هذه المديات هو الممارسة التي كانت 
مقبولة في السابق والتي هي :إن الشهرة يجب إهلاكها على مدى عمر 40سنة حتى 
يتم إهلاكها كلية . 

حيث إن هذا المطلب لم يدع مجالاللحكم أو ا لحلاف حول مقدار مصروف 
الاستنفاد الذي يجب الاعتراف به » ولاشك أن الثبات وقابلية المقارنة بين الشركات 
ستتحقق مع الزمن في ظل هذه القاعدة » لكن هذا المطلب تنقصه الملاءمة ‏ لأنه لا 


يعكس الظروف الاقتصادية للوحدة محل التقرير > حيث تختلف هذه الظروف بين 


وفي الطرف المقابل من هذه الهوامش لاحو سي مور الام 
الجديدة التي تتطلب ما يلي : 

«إِن الشهرة لاتستنفد (لاتهلك) » حيث يجب احتساب مدى انتخفاض 

ا ا 


٠ 100‏ ق السا 


وهو مايحتم تطبيق الحكم والحبرة من قبل كل من المديرين والمراجعين » 
والهدف هنا هو تسجيل الانخفاض الاقتصادي في الأصل المتمثل في الشهرة » وقد 
أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية دعوة للتعليق على الموضوع وطرح التساؤلات 
التالية : 

-١‏ هل تؤيد مقترح الجلس باستخدام مدخل يعتمد على المبادئ لوضع معايير امحاسبة 
الأمريكية ؟ وهل سيحسن هذا المدخل من جودة وشفافية ا حاسبة المالية والتقرير 
المالي في الولايات المتحدة . 

2- هل يجب على ا هلس تطوير إطار عمل عام للتقرير المالي كما في قائمة معايير 
الحاسبة الدولية رقم (1) » وإذا كان الأمر كذلك » هل يجب أن يحتوي هذا الإطار 
على التداخل بين العدالة والحقيقة؟ 


3- ماهي الظروف التي يجب فيها توفير استرشادات تفسيرية وتطبيقية في ظل 


المدخل الذي يعتمد على المبادئ في وضع المعايير الأمريكية ؟ وهل يجب أن 
يكون الجلس هو أهم واضعي المعايير المسؤولين عن توفير هذه الاسترشادات ؟ 
4- هل سيكؤن بمقدور معدي المعلومات المالية ومراجعيها ولجنة تداول الأسواق المالية 
والمستثمرين والدائنين ومستتخدمي المعلومات الأأخرى التغيير إلى المدخل الذي 
يعتمد على المبادئ لوضع المعايير الأمريكية؟ 
5- ماهي منافع وتكاليف ( عا فى ذلك تكاليف الفترة الانتقالية) تبثي المدخل الذي 
يعتمد على المبادئ لوضع المعايير الأمريكية؟ 
6- ا ی يدن فلل فى ی ا 
تبنيه لمدخل وضع المعايير على أساس المبادئ في الولايات المتحدة ؟. 
وتدج تعن الاين GE‏ » وقد 
ردت اللجنة بما يلي : ش 
الإننا نعتقد أن الطبيعة الاقتصادية للعملية: » وليس شكلها هو الذي 
يجب أن يقود عملية وضع المعايير والتقرير المالي » وأن المعايير التي 
تعتمد على المفاهيئم تمثل أفضل المداخل لتحقيق هذا الهدف» . 


وقد قدمت اللجنة قائمة الخصائص التى يحب أن تحوزها المعايير التى تعتمد على 

المفاهيم وهي : 

1- في ظل المعايير التي تعتمد على المفاهيم تعتبر الطبيعة الاقتصادية للعملية هي التي 
تحكم التقرير المالي عنها » وليس شكل العملية » وقد عرف الإطار المفاهينمي 
مجلس معايير المحاسبة المالية تصنيف وقياس العمليات الاقتصادية » وبالتالى يجب 
أن يعمل كأساس لعملية التقرير المالى التى تعكس الطبيعة الاقتصادية للعملية . 


2- يجب أن يحتوي المعيار الذي يعتمد علي المفاهيم على بيان للغملية المعنية التي 
تشكل موضوعه » ويجب أن يحتوي هذا البيان على الاعتبارات الاقتصادية لهذه ' 
العملية لكي يوفر فهماً عاماً صريحاً لها . 

3- يجب أن يحتوي المعيار الذي يعتمد على المفاهيم على مناقشة عامة للصلات بين 
الاعتبارات الاقتصادية للعملية والقوائم المالية » باستخدام الإطار المفاهيمي 
لإرشاد مسائل القياس والتصنيف المصاحبة لهذه الصلات . 


4- يمكن أن يحتوي المعيار الذي يعتمد على المفاهيم على استرشادات تطبيقية » على 
الأرجح في شكل أمثلة توضح تطبيق المبادئ العامة للمعايير على العمليات . 
النموذجية التي يشملها المعيار » وقد يكون من الضروري في هذه الأمثلة 
الط الام باعكيارات تعتمد على ارات الل ر مجر اام 
بشكل صريح . ونحن نعتقد أن هذه المسألة مقبولة » لكن يجب التعليق عليها 
كذلك في المثال التوضيحي المقدم في المناقشة . 

5- يجب على الجلس أن يتوخى الحذر في ظل المعايير التي تعتمد على المفاهيم عند 
خلق أسماء للمفاهيم ل ل وميا على 
ا هلس توضيح تعريفات هذه الأسماء . 

6- يجب أن تحتوي المعايير التي تعتمد على المفاهيم » على متطلبات إفصاحية ترتبط ۰ 
ببيان الاعتبارات الاقتصادية للعملية المقرر عنها » والفروض التى استخدمت عند 
إعداد التقرير » وأي معلومات مؤيدة تسهل فهم كل من الاعتبارات الاقتصادية 
وعملية التقرير . 
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ا 0 


البنية (الهيكلية) الهرمية لمبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها: 


` GAAP Hierarchy 


اتتقدت دراسة لحنة تداول الأوراق المالية » وضع مارسات الصناعة في البنية 
الهرمية قبل الإطار المفاهيمي » ويعمل مجلس الحاسبة المالية حاليًا على مشروع يقترح 
ا > وتحويلها إلى 
أدبيات المجلس . 


إمكانية الوصول ! لی الأدبيات الرسمية: Access to Authoritative Literature‏ 


عقبت دراسة لحنة تداول الأوراق المالية على أن أحد مصادر الإحباط للمهنيين 


لاسا »هو غياب قاعدة بيانات واحدة يمكن البحث فيها » وتضم جميع 
الاسترشادات الرسمية » وقد وافق مجلس معايير ا محاسبة المالية » على الهدف العام 
لخلق هذه القاعدة » لكنه علق على أن تطويرها سيتطلب قراراً بشأن العديد من الأمور 
المفاهيمية والمالية والمنطقية »هما يتطلب العديد من الستوات قبل حل المسألة . 
المراجعة الشاملة للأدبيات: Comprehensive Review of Literature‏ 

اختلف الجلس مع هذه التوصية بسبب محدودية الموارد وقال : إن النواحي التي 
تحتاج اا E TT‏ التي e‏ او التي 
القواعد سياه 


إن إطار العمل المفاهيمي » هو محاولة لتطوير باه ب لورد ارح 
المعايير المحاسبية » وتوفير إطار مرجعيٍ لحل المشاكل الحاسبية » وقد تم توثيق جميع 
ا حاولات التي قام بها مختلف الأفراد والجهات منذ سنة 1930 » ؤبعد ذلك حاول كل 
من مجلس مبادئ المحاسبة » وجمعية الحاسبة الأمريكية » تطوير نظريات للمحاسبة 
ورن فى غاحاة ك 6 ومد مةه 104بدا مجلس معتازير ا اة المالية بناجا 


لتطوير إطار عمل مفاهيمي للمحاسبة > وقد ركز هذا المشروع على كيفية تحقيق هذه 
الأهداف العامة » ونتيجة لذلك » يعتبر المشروع بمثابة مجموعة من الأهداف والأسس 
المتداخلة »حيث تحدد الأهداف غايات وأهداف المحاسبة المالية » في حين أن الأسس 
هي المفاهيم الأساسية التي تساعد على تحقيق الأهداف . 


فس ردن 


المعاسية الد واة 


1112121 0 Accounting ; 


تأثراحاسبة الالية بالبيثة التي تعمل بها ارال السلا ري OE‏ 


وثقاقات وأنظمة سياسية واقتصادية مختلفة » كما تختلف كذلك فى درجة النمو 


الاقتصادي ؛ وهذه المؤثرات القومية تتفاعل مع بعضها البعض ؛ وتؤثر بدورها في 
تطور وتطبيق ممارسات الحاسبة المالية وإجراءات التقرير . ويخقق العديد من الشركات 


٠‏ متعددة الجنسية في العديد من البلدان أكثر من نصف إيراداتها خارج الولايات 


المتحدة » ونظراً للفروق القومية السابقة بقة الذكر » تختلف معايير المحاسبة المالية التي يتم 
تطبيقها على البيانات ا محاسبية المقرر عنها من قبل هذه الشركات متعددة الجنسية ٠‏ 
بشكل كبير من بلد إلى آخر . 


وتقوم الشركات بإعداد تقارير مالية موجهة بالدرجة الأولى إلى مستخدميها 
الاأساسيينة »وقد كان معظم هؤلاء المستخدمين في السابق من المقيمين في نفس الدولة 
التي منها الشركة ناشرة القوائم المالية » لكن ظهور الشركات متعددة الجنسية » 
والمنظمات مثل الاتحاد الأوروبي » والاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية (6411) » 
واتفاقية التجارة ا لحرة في أمريكا الشمالية (018574 » جعل عملية التقرير المالي 
العابرة للحدود القومية أكثر انتشاراً » وتتطلب التقارير المالية العابرة للجدود القومية 
فهم مستخدميها للممارسات الحاسبية المستخدمة من قبل الشركة » واللغة التي تعتمد 
عليها » والعملة التي تستخدمها لإعداد قوائمها المالية » فإذا لم يكن المستشمرون 
والمقرضون قادرين على الحصول على معلومات مالية يمكنهم فهمها عن شركات 
تعمل في بلد أجنبي » فمن غير الحتمل أن يستثمروا في هذه الشركات أو يقرضوها › 
ونتيجة لذلك » هناك اتجاه نحو التوفيق بين معازير الحاسبة في البلدان المختلفة 5 
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إن إحدى المشاكل الأساسية التي تواجه الشركات الأمريكية حاليا هي عدم قدرتها 
على المنافسة في الاقتصاد العا مي » في ظل عملية التقرير المالي العابرة للحدود 
القومية » وسنستعرض في الفقرات التالية » العديد من المسائل التي تجب مراعاتها من 
قبل الشركات متعددة الجنسية . 
مشاكل المحاسيبة عن مشروعات الأعمال الدولية: 
International Accounting Business Issues‏ 
غالبًا ما تطبق الشركة المحاسبة الدولية لأول مرة نتيجة تعاملها التجاري مع 
الشركات الأجنبية » ويسبب التعامل مع الشركات الأجنبية بعض المشاكل الفريدة » 
أولاها إمكانية وجود أرباح أو خسائر الصرف الأجنبي (سترد مناقشتها بشكل أكثر 
تفصيلاً في الفصل السادس عشر) » بسبب التغيرات بين تاريخ تسليم أمر الشراء أو 
تسلمه وتاريخ الدفع » لأن التغيرات في القيم النسبية للعملات تؤدي إلى مكاسب أو 
خسائر الصرف الأجنبي » إضافة إلى أنه من الصعب الحضول على معلومات عن 
الاتتمان الدولي للشركة » كما أن تقييم سيولتها أويسرها المالي من خلال قوائمها 
المالية » قد تكون مسألة معقدة بفعل استخدام لغة مختلفة أو مبادئ محاسبية مختلفة . 
وفع زيادة التجارة الخارجية للشركة »قد يتوجب عليها خلق قسم دولي » وقل 
يصبح من الضروري لها تطوير خبرة محاسبية دولية » وأخيراً قد تقرر الشركة السعي 
للحصول على رأس المال من الأسواق الأجنبية بطريقة مقبولة للسوق المالية المعنية » 
وفي العديد من الحالات » تعتبر القوائم المالية المعدة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة 
والمتعازف عليها الأمريكية غير مقبولة للإدراج ضمن مستندات التسجيل في 
البورصات الأجنبية » لكنها مقبولة في البورصات مثل البورصة الكندية واليابانية . 
تطور أنظمة المحاسبة : The Development of Accounting Systems‏ 
تؤثر ثقافة البلد على كل من تطبيقات الأعمال وإجراءات المحاسبة به » وقد قدم 
6 تعريفاً للثقافة يحظى بقبول عام بإعتبارها "برمجة جماعية للذهن تيز 


مجموعة من الأفراد عن مجموعة أخرى" . وقام بعد ذلك بفرز ثماني مجموعات 
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مختلفة من الشقافات هي :الغربية »والإسلامية . واليابانية » والهندية » 
والكونفشيوسية » والسلافية » والأفريقية » والأمريكية اللاتينية . لكن تقسيم 
الممارسات (التطبيقات)المحاسبية على ساس الثقافة فقط » ينطوي على تبسيط مبالغ . 
فيه » لآن العديد من البلدان يحتوي على أكثر من واحدة من هذه المجموعات التقافية » 
وقد تطورت أنظمة المحاسبة في العديد من الدول من خلال العلاقات الاستعمارية 
السابقة . ٠‏ ش 


ويتأثر كذلك مستوى تطور النظام ا محاسبي للدولة بالعوامل البيئية مثل المستوى 
فتطور معايير ال حاشسبة في الولايات المتحدة مثلاً » تأثر بالثورة الصناعية والحاجة إلى 
الحصول على مصادر خاصة لرأس المال » وبالتالى كانت معلومات ا محاسبة المالية لايد 
أخرى » تعتبر معايير ا محاسبة في روسيا غير متطورة جداً » لآن الاقتصاد الروسى فى 
الأساس » كان يعتمد على التخطيط المركزي » وبالتالي يحتاج إلى معايير محاسبية 
موحدة »وبا أنها دولة ذات اقتصاد سوقي ناشئ »لم تعد معايير ال محاسبة هذه ذات 
فائدة وأصبح لابد من تطوير معايير جديدة » وسنناقش آثار العوامل البيئية امختلفة على 
تطور معايير المحاسبة فى الفقرات التالية . 
مستوى التعليم: Level of Education‏ 
الدولة » وتطبيقات التقرير المالى المحاسبى بهذه الدولة > وتشمل السمات المشكلة لهذه 
العوامل البيئية ما يلى : ٠‏ 
1 - درجة الأمية بالدولة . 
2- النسبة المئوية من السكان التي استكملت الحصول على شهادة ابتداثية وثانوية 


5 


وجامعية . 
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3- توجيه نظام اله لتعليم ( وظيفي » مهني »إلى غير ذلك ) 

ذات السكان الأفضل تعليمًا ترتبط بأنظمة ا محاسبة المالية المتطورة . 
التظام السياسي: Political System‏ 

يمكن للنظام السياسي (اشتراكي » ديمقراطي » شمولي إلى غير ذلك) أن يؤثر 

على تطور معايير وإجراءات ال حاسبة » فالنظام المحاسبي في دولة ذات اقتصاد مركزي 
التتحكم » سيكون مختلفاً عن النظام المحاسبي في اقتصاد السوق »فقد يطلب من 
الشركات فن البلدان الاشتراكية مثلاً توفير معلومات عن الأثر الاجتماعي وتحليل 
E‏ ادحة ]ساف إلن معلرماض الرسمة وللر كز امالن. + 
النظام القانوني : Lega Sys”‏ 

إن درجة تحديد القانون بالدولة للممارسة المحاسبية » يؤثر على قوة مهنة الحاسبة 
بهاء فعندما تقوم الحكومة بوصف الممارسات والإجراءات الحاسبية » تكون سلطة 
مي ا غاد فبعينة عقن تعين كل إرسناء الشبانتات اشا کل غير 
قانونى من قبل منظمات المهنة > سمة من سمات البلدان التي تعتمد القانون العام 1 
التتمية الاقتصادية : Economic Development‏ 
عملية التقرير المحاسبى » فالدول ذات المستويات المنخفضة من التنمية الاقتصادية › 
ستكون حاجتها إلى أنظمة الحاسبة المعقدة أقل نسبيًا من حاجة الدول ذات المستويات 
المرتفعة من التنمية الاقتصادية إلى مثل هذه الأنظمة . ش 

ووو او عفن الزات الاتعتمافية والثقافةوالسيافنية والقانونية 
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الجدول (3 -1) المؤثرات على تطور التقرير الالي 


الممارسة الملحاسبية الراهتة ( الحالية ): Current Accounting Practice‏ 

كانت هناك محاولات لتصنيف الممارسات الحاسبية إلى مجموعات منذ نهاية 
الستينيات »وقد قُدمت 1 التقسيم المبدئية من قبل :8/1116 6603:0 الذي صنف 
الممارسات الحاسبية للدول استنادا إلى تأثير بيئات الأعمال الختلفة كما يلي : 

1- الولايات المتحدة/ كندا/ هولندا . 

2- الكومنولث البريطاني (باستثناء كندا) . 

3- ألمانيا / اليابان . 

4- أوروبا الغربية (بامكتاء ألمانيا وهولندا والدول الاسككندنافية) . 
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5ك الذول الاسكدتافية : 

6- إسرائيل / المكسيك . 

7- أمريكا اللاتينية . 

8- الدول النامية في الشرق الأدنى والشرق الأقصى . 

9- أفريقا #انطاء جرت اف 

0- الدول الشيوعية . 

وأكدت نة تابعة لجمعية المحاسبة الأمريكية لاحقًا » أن الممارسات الحاسبية فى 
جميع أنحاء العالم » يمكن تقسيمها وفقًا لجال تأثيرها » وأشارت هذه اللجنة إلى أن 
مناطق التأثير الخمس التالية يمكن ملاحظتها في الواقع : 

1- البريطانية . 

2- الفرنسية-الإسبانية-البرتغالية . 

و الألانية - الهولندية . 

4- الولايات المتحدة الأمريكية . 

0 

وقد عَدَّلت الاتفاقيات الحديشة مثل الاتحاد الأوروبي ٠٠‏ والاتفاقية العامة للتجارة 
والتعريفة الجمركية » واتفاقية التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية » والأنظمة الاقتصادية 
المتغيرة في أوروبا الشرقية » مناطق التأثير » وترتبت عليها امجموعات التالية : 
الولايات المتحدة : United States‏ 

تطورت معايير احاسبة المالية لهذه امجموعة أساساً في القطاع الخاص » وكانت نتيجة 
ذلك هي سجموعة من معايير الحاسبة الصارمة نسبياً » ويشمل مجال التأثير الأمريكي 
كلا » من كندا والمكسيك وفنزويلا وأمريكا الوسطي » ولاشك أن قرير اتفاقية التجارة 
الحرة في أمريكا الشمالية » سيؤدي إلى المزيد من توحيذ مبادئ الحاسبة بين هذه البلدان 
المملكة المتحدة / هولند!: United Kingdom \Tthe Netherland‏ 

تشابة هذه اجمنوعة كقدراً مجموغة الو لآيات التحدة » لكنها تتسم بانخفاض 
نسبي في صرامة معايير ا محاسبة بها » وبالإضافة إلى المملكة المتحدة وهولنذا تضم 


الفصل الثالث : المحاسبة الدولية ٠‏ 113 


البلدان فى هذه المجموعة كلاً من أيرلندا وإسرائيل و المستعمرات الإنجليزية السابقة مثل 
لوقف وانعزاليا ور راا وجوت اقرا : 
أورويا الغريية / اليايان : Continental Japan‏ 

تعتمد الشركات في هذه ال جموعة على المصارف لتوفير معظم احتياجاتها من 
رأس الال » وبالتالى تطورت بها غارسات محاسبية محافظة » وتشمل البلدان بهذه 
ابوك يفف دون انرا O‏ : 
أمريكا الجتوبية: South America‏ 

تشترك هذه البلدان فى لغة واحدة ( ما عدا البرازيل ) وموروتًا ثقافيًا واحداً » 
إضافة إلى أن عملية التقرير المالي بهذه ال جموعة تشمل بصفة عامة معلومات عن أثر 
التضخم . وتضم هذه المجموعة جميع بلدان أمريكا الجنوبية » باستثناء فنزويلا التي 
تتبع مبادئ ا محاسبة المقبولة والمتعارف عليها في الولايات المتحدة الأمريكية . 
العالم الثالث: Third World‏ 

تشترك هذه المجموعة الفضفاضة من الدول » فى الحاجة لتطوير معايير محاسبية 
اوشم ديات ا .وقد كان اله هده الدون فى الباق مرت لكدان 
أوروبية » وتسعى الآن إلى تطوير معايير محاسبية لمقابلة احتياجات نظمها الاقتصادية » 
وتشمل البلدان في هذه المجموعة معظم دول أفريقيا ( باستثناء جنوب أفريقيا ) والعديد 
من دول الشرق الأقصى . 
الاقتصاديات المتحولة : Chines Economies‏ 

وی وة الاي ف اورا افر ا ف اا اق ای اها ری 
تطوير معايير محاسبية ا ا اجات ا لاد 
المتحولة » وهذه البلدان فى طور تغيير تمارساتها ال محاسبية من اقتصاد التخطيط المركزي 
إلى اقتصاد السوق » وتضم هذه امجموعة جميع بلدان أورويا الشرقية تقريبًا والتي 
كانت خاضعة لجال تأثير الاتحاد السوفيتي قبل تفكك حلف وارسو . 
الشيوعيهك : Communist‏ 

ON ساي مضيو‎ Re a 
التخطيط المركزي » وتضم هذه المجموعة كوريا الشمالية وكوبا » وحتى وقت قريب‎ 
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5- الدول الاسكندنافية . 

6- إسرائيل / المكسيك . 

7- أمريكا اللاتينية . 

8- الدول النامية في الشرق الأدنى والشرق الأقصى . 

و 

0- الدول الشيوعية . 

وأكدت لحنة تابعة لجمعية امحاسبة الأمريكية لاحقًا » أن الممارسات الحاسبية في 
جميع أنحاء العالم » يمكن تقسيمها وفقًا لجال تأثيرها » وأشارت هذه اللجنة إلى أن 
مناطق التأثير الخمس التالية يكن ملاحظتها في الواقع : 

lee 

2- الفرنسية-الإسبانية-البرتغالية . 

و الألانية - الهولندية . 

4- الولايات المتحدة الأمريكية . 

فده اشيرق 

وقد عَدّلت الاتفاقيات الحديئة مثل الاتحاد الأوروبى: » والاتفاقية العامة للتجارة 
والتعريفة الجمركية ء واتفاقية التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية » والأنظمة الاقتصادية 
المتغيرة في أورويا الشرقية » مناطق التأثير » وترتبت عليها الجموعات التالية : 
الولايات المتحدة : United States‏ 

تطورت معايبر امحاسبة المالية لهذه امجموعة أساساً في القطاع الخاص “و كانت نصححة 
ذلك هي مجموعة من معايير ا حاسبة الصارمة نسبياً » ويشمل مجال التأثير الأمريكي 
كلا » من كندا والمكسيك وفنزويلا وأمريكا الوسطى » ولاشك أن قرير اتفاقية التجارة 
الحرة في أمريكا الشمالية » سيؤدي إلى المزيد من توحيذ مبادئ الحاسبة بين هذه البلدان 
. المملكه المتحدة / هولتد!: United Kingdom \Tthe Netherland‏ 

تشابه هذه المجموعة كثيراً مجموعة الولايات المنحدة » لكنها تتسم بانخفاض 
نسبي في صرامة معايير المحاسبة بها > وبالإضافة إلى المملكة المتحدة وهولندا تضم 
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البلدان فى هذه ال جموعة كلاً من أيرلندا وإسرائيل و المستعمرات الإنجليزية السابقة مثل 
الد رات الا رر بدا وخوت اا 
أورويا الغربية / اليابان : Continental Japan‏ 

تعتمد الشركات في هذه ال هموعة على المصارف لتوفير معظم احتياجاتها من 
رأس المال ؛ وبالعالى تطورت بها مارسات محاسبية محافظة » وتشمل البلدان بهذه 
ا جموعة معظم ول أوروبا الغربية واليابان . 
أمريكا الجنوبية: South America‏ 

تشترك هذه البلدان في لغة واحدة ( ماعدا البرازيل ) وموروثًا ثقافيا ادا + 
إضافة إلى أن عملية التقرير المالى بهذه ال جموعة تشمل بصفة عامة معلومات عن أثر 
التضخم و هله ] مومه جم بلداة ا خزيية » باستثناء فنزويلا التي 
تتبع مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها في الولايات المتحدة الأمريكية . 
العالم الثالتث: Third World‏ 

تشترك هذه المجموعة الفضفاضة من الدول » في الحاجة لتطوير معايير محاسبية 
للاقتصاديات الناشئة . وقد كان العديد من هذه الدول في السايق #ستعمرات لبلدان 
أوروبية » وتسعى الآن إلى تطوير معايير محاسبية لمقابلة احتياجات نظمها الاقتصادية › 
وتشمل البلدان في هذه ال جموعة معظم دول أفريقيا ( باستثناء جنوب أفريقيا ) والعديد 
من دول الشرق الأقصى . 
الاقتصاديات المتحولة : Changing Economies‏ 

أدى الثوران السياسي في وروبا الشرقية في أواخر الثمانينيات » إلى ا لحاجة إلى 
تطوير معايير محاسبية مختلفة وتطبيقات مختلفة لمقابلة احتياجات الأنظمة الاقتصادية 
المتحولة » وهذه البلدان فى طور تغيير تمارساتها المحاسبية من اقتصاد التخطيط المركزي 
إلى اقتصاد السوق › 55 هذه المجموعة جميع بلدان أوروبا الشرقية تقريبًا والتي 
كانت خاضعة لجال تأثير الاتحاد السوفيتي قبل تفكك حلف وارسو . 
الشيوعيهك : Communist‏ 

يستخدم ما تبقى من الدول الشيوعية أنظمة محاسبية مصممة للمساعدة في 
التخطيط المركزي » وتضم هذه ال هموعة كوريا الشمالية وكوبا » وحتى وقت قريب 
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كانت الصين عضو بهذه المجموعة » لكنها قيلت قريباً ضمن منظمة السجارة العالمية 


وهي تتحرك حالياً باتجاه الاقتصاد السوقي »ففي ظل اتفاق الصين مع منظمة التجارة. 


العالمية » تلتزم الصين بعد خمس سنوات من دخولها المبدئي بمعاملة الشركات الحلية 
والشركات الأجنبية بنفس المعاملة »وقد تم تطبيق النظام ال محاسبي الحديد في بداية سنة 
2 .» وقد جعل هذا النظام » الملزم حالياً للمشروعات الاستثمارية الأجنبية في 


الصين » الضوابط الحاسبية الصينية متماشية بشكل أكبر مع معايير الحاسبة الدولية ». 


سسا ل ل 0 
IT‏ المتكافعة سه 0 م الذي 
يعتمد على المبادئ » وفى مرونة أكبر للشركات وتحكماً أقل فى السياسات والمعالحات 
ا محاسبية . 
الجدول (3-2) بعض نواحي الاختلاف بين بعض الدول الختارة . ْ 
إعداد القوائّم ال مالية للمستخد مين الأجانب: 
Preparation of Financial Statement for Foreign Users‏ 
يمكن للشركة التى تنشر تقارير مالية للمستخدمين الأجانب »أن تختار أحد 
المداخل التالية لإعداد القوائم المالية : ش 
1 - إرسال نفس القوائم المالية لجميع المستخدمين ( محليًا أو في الخارج ) . 
2- ترجمة القوائم المالية المرسلة للمستخدمين الأجانب إلى لغة دولة هؤلاء المستخدمين . 
3- ترجمة القوائم المالية المرسلة للمستخدمين الأجانب إلى لغة وعملة دولة هؤلاء 
المستخدمين . ١‏ ش د 
4- إعداد مجموعتين من القوائم المالية » إحداهما باستخدام لغة البلد الأم وعملته ومبادئه 
۰ ا محاسبية » والثانية باستخدام لغة وعملة بلد المستخدمين الأجانب ومبادئه المحاسبية . 
5- إعداد مجموعة واحدة من القوائم المالية » اتا إلى مبادئ محاسبية 
بالقبول في جميع أنجاء العالم . 
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لايتم التعامل معها | مثل رأي مجلس 


لايتم التعامل معها مثل رأي مجلس 


لایو جد لها 0۸۸۲ 


لایو جد لها 6۸۸۴ 


المطروحة للتداول 
العام 


(للتداول العام) 


للشركات العامة 


التطوير إيرادي 


لایو جد لها 6۸۸۲ 
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مثل الولايات المتحدة 


الشركات الخاصة 


1 
E 
3 
3 
8 
3 
1 
1 
3 
1 
د‎ 
3 
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: لجنة معايير المحاسبة الدولية‎ 
The International Accounting Standards Committee 


يحظى إعداد القوائم المالية الموجهة للمستخدمين الأجانب في ظل الخيار الخامس 


أعلاه » باستحسان متزايد لأغراض عملية التقزير المالي العابر للحدود القومية » وقل ش 


تم تأسيس لحنة معايير المحاسبة الدولية سنة 3 لتطوير معايير محاسبية عالمية »وهي 
عبارة عن هيئة مستقلة من القطاع الخاص » هدفها تحقيق التوحيد في المبادئ ا محاسبية 
المستخدمة فى عملية التقرير المالى العابر للحدود القومية » وقد كان أعضاء مجلس 
اللجنة في الأصل هم الهيئات الحاسبية في تسع دول هي استراليا وكا و فرشا 


والبنانان: + والكسيك: + وهولنذا + والمملكة المتتحذة و الو لايا ت التحدة >والمانيا” 


الغربية . ومنذ 1983 ضمت هذه اللجنة جميع الهيئات الحاسبية المهنية الأعضاء في 
الاتحاد الدولى للمحاسبين » وهو يتكون حاليًا من 134 منظمة مشرفة على المهنة في 
4 درل »ومع هذه النظلباك م مات هة الج امن الان حصن 
لهم » وبالتالي تعتبر عضويتها مكونة من منظمات ذات مدى أضيق ما عليه مجلس 
معايير ا حاسبة المالية . وفي سنة 2001 تم استبدال لحنة معايير المحاسبة الدولية مجلس 
معايير ا محاسبة الدولية (ستتم مناقشته لاحقاً في هذا الفصل) » وقد صوت المجلس فوراً 
للإبقاء على جميع مواقف وإصدارات اللجنة ما لم تستبدل بإصدارات جديدة › 
وبالتالي أصبحت جميع إصدارات اللجنة هي إصدارات للمجلس وسيشار إليها 
كذلك في الفصول اللاحقة . 

إن اتفاق ودستور المجلس يعطيانه سلطة نشر معايير عرض القوائم المالية التي تتم 
مراجعتها من قبل أعضاء المنظمات الأعضاء فيه » كما يحدد دستوره دوره في تعزيز 
القبول العالمي للمعايير التي يصدرها » وقد ظهر هذا المطلب بسبب عدم وجود برنامج 
لتطوير معايير المحاسبة القومية » لدى العديد من البلدان » ويرى العديد من المراقيين أن 
التوفيق مرغوب بسبب الحاجة الملموسة لزيادة موثوقية القوائم المالية الأجنبية » وأن 
E‏ ل ل له 
. الأجنبية » وزيادة القدرة على المقارنة . 

ورغم أن العديد من الفروق في تمارسات عملية التقرير المالي الدولية يمكن 
تفسيرها بالفروق بين الذول » فإن بعضها ليس كذلك » ويحاول مجلس معايير 
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امحاسبة الدولية التوفيق بين الفروق التي لايمكن تفسيرها بالفروق البيئية » وهدفها من 
ذلك هو صياغة ونشر معايير محاسبية تتم مراعاتها في عرض القوائم المالية وتعزيز 
قبول هذه المعايير عالميا والالتزام بها » ويوافق أعضاء الجلس على مساندة المعايير وبذل 
أفضل ما بوسعهم لضمان تعزيز المراجعين لهذه المعايير » وإقناع الحكومات وأسواق 
الأسهم والهيئات الأخرى بمساندتها . 

وقد كانت نية لحنة معايير المحاسبة الدولية فى الأساس » هى تجنب التفاصيل 
الملعقدة والعرك: فلن اللعابير الأمنافية واف ومع الخابير ا م فيل 
مجلس ناير الخابية الدولية e a e‏ لاله وي 


تشمل الخطوات التالية : 


2- تحدد لجنة التوجيه كل القضايا المحاسبية المرتبطة بالموضوع » وتقوم بمراجعتها 
وتأخذ في الاعتبار تطبيق إطار عمل مجلس معايير ال محاسبة الدولية لعرض القوائم 
المالية (سترد مناقشته لاحقاً فى هذا الفصل) لتحديد الموضوعات الحاسبية » وبعد 
استكمال هذه العملية » تقوم بتقديم النقاط العامة إلى المجلس . 

و يعد المجلس تعليقاته ويقدمها للجنة التوجيه عن النقاط العامة »ثم تقوم هذه 
اللجنة بعد مراجعة تعليقات المجلس بإعداد ونشر قائمة مبدئية بالمبادئ » حيث 
تحدد هذه القائمة المبادئ المحاسبية الأساسية التى ستشكل أساس إعداد مذكرة 
العرض المبدئي » كما تبين الحلول البديلة الممكنة وأسباب التوجيه بقبولها أو 
رفضها » وبعد ذلك تطلب تعليقات من الأطراف المهتمة . 

4- تقوم لحنة التوجيه بمراجعة التعليقات على القائمة المبدئية » وتعد قائمة نهائية حول 
المبادئ وتسلمها إلى الجلس . 


5- تقوم لحنة التوجيه بإعداد مذكرة عرض مبدئية للموافقة عليها 5 » ولايد 


أن يوافق ال مجلس على نشر مذكرة العرض المبدئية بأغلبية الثلثين » وإذا تمت الموافقة 
عليها تنشر مذكرة العرض » تلي نشرها فترة تعليق تصل بشكل عام إلى ستة 


07 


أشهل : 
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6~ تقوم لجنة التوجيه بمراجعة التعليقات وتّعدٌ معياراً محاسبيًا دولا مبدئيا تتم 
مراجعته من قبل ال مجلس » وللموافقة على المعيار المبدئي ونشره لابد من تأييد 
غالبية (ثلاثة أرباع) الجلس على الأقل . 
وخلافاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير ا محاسبة المالية تسمح معايير ا محاسبة 
الدولية أحيانًا بمعالجتين محاسبيتين للعمليات والأحداث المحاسبية » وفي مثل هذه 


يطلق على المعالجة الأخرى مضطلح العا جحة البديلة » و لم يقدّم مجلس معايير الحاسية 
الدولية حتى وقت قريب تفسيراً للّمييز بين هذين النوعين من المعالجات » لكن في 
أكتوبر 1995 عند نشر رأي المجلس جاء في هذا الرأي التفسير التالي : 

إن المجلس خلص إلى ضرورة استخدام مصطلح معيار الصناعة بدلا عن 

المصطلح المقترح "المفضل" (كما هو مقترح في رقم (32) في تلك الحالات . 

القليلة التي يسبمر السماح فيها باختيار معالجة محاسبية للعمليات 

والأحداث المتشابهة » فالمصطلح "معيار الصناعة" يعكس بشكل أقرب 

نية ا هلس في تحديد نقطة مرجعية عند اختياره بين البدائل» . 

وقد انعد مجان خا ر ا لحان ة الذولية لاخفا + في سه 2003 + ضمن 

مشروعه لتحسين بعض المعاحات الحاسبية التي كانت قائمة » الإشارة إلى المعالحة 
الشارية ا تسح ا اندلا عن ذلك ات 
وصفية مثل نموذج التكلفة » وغوذج إعادة التقييم .كما استبعدت هذه الإشارة فى 
حالة الإبقاء على المعالة البديلة . وسيبدأ سريان معايير مشروع التحسين دافن 
أول يناير 2005 . 


إعادة هيكلة لجنة معايير المحاسبة الدوليه: :)415 Restructuring the‏ 


أكملت لحنة معايير المحاسبة الدولية برنامج عملها سنة 8 » وبدأت لاحقاً 


جهوداً جديدة موجهة لدراسة قضايا وضع المعايير التي سبق بيانها » ولهذا الغرض 
شكّل مجلس اللجنة جهة لوضع استراتيجية العمل لدراسة ما يجب أن تكون عليه 
استراتيجية لجنة معايير المحاسبة الدولية وهيكليتها لمواجهة التحديات الجديدة » وقد 
أصدرت هذه ال جموعة سنة 1998 ورقة نقاش بعنوان "تشكيل لحنة معايير المحاسبة 
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الدولية لمواجهة تحديات المستقبل" » حددت مقترحاتها لتغيير هيكلية اللجنة » وقد تم 

تسلم التعليقات حول ال موضوع » خلال مطلع سنة 9 .» وتم إصدار التقرير النهائي › 

حيث وافق مجلس اللجنة في مارس 2000 بالإجماع على دستور جديد لإعادة 

هيكلتها » وفيما يلي ملخص النقاط الأساسية التي تناولتها هذه الوثيقة . 
هناك عوامل عديدة ساهمت في الحاجة إلى مداخل جديدة لوضع قاف 

المحاسبة الدولية تتمثل في : 

1 النمو السريع في أسواق رأس المال الدولية »إلى جانب الزيادة ذ في التسجيل 
والإدراج والاستثمارات عب رالحدود » وهذه القضايا قادت إلى بذل الحهات 
المشرفة على شؤون الأوراق المالية لجهود تهدف لتطوير "جوازسفر" مشترك 
لتسجيل وإدراج الأوراق المالية العابرة للحدود » وتحقيق قدرة أكبر على المقارنة في 
التقرير المالى . ۰ 

2- جهود المنظمات العالية ( مثل منظمة التجارة العالمية ) والهيئات الإقليمية ( مثل 
الاتحاد الأوروبي » و اتفاقية التجارة الحرة في دول أمريكا الشمالية » - 115100 
SR‏ »الإيباك) لإزالة الحواجز أمام التجارة الدولية . 

3~ الانتجاه العام نحو دولية (عولة) تنظيم الأعتمال : 

4- التأثير المتزايد لمعايير امحاسبة الدولية على متطلبات المحاسبة وممار ا 
المستوى القومي . 

5~ تسارع التحديث والابتكار في عمليات مر وعات الاعمال 2 

6- طلب الستخدمين لزيد على الأراع ابديدة من العلومات امالية ومعلومات 
الآداء الأخرى . 


7 ا ل ل ل 

1 الأخحرى 

8- الحاجة المتزايدة للمعلومات المالية الملائمة وغيرها من معلومات الأداء الأخرى في 
كل من الدول المتحولة من الاقتضاد الخطط مر كزيا إلى اقتصاد السوق والدول 
النامية والاقتصاديات المتحولة إلى التصنيع حديقاً . 


10 3 اة 


ونتيجة لذلك » ارتفع الطلب على معايير ال محاسبة العالمية ذات الجودة العالية التي 
توفر الشفافية وقابلية المقارنة » وبالتالي من غير المحتمل » أن يكون دور لجنة معايير 

ا محاسبة الدولية في المستقبل هو نفسه كما في الماضي » فقد عملت هذه اللجنة في 

فترتها الأولى كموفق فقط- هيئة تختار معالحة محاسبية موجودة سلفاً على المستوى 

القومي في بلدان أخرى وتبحث عن قبول عالمي لهذه المعالجة مع بعض التعديل أحياناً 
- لكنها بدأت حديئًا بدمج هذا الدور مع دور ا محفز- منسق للمبادرات القومية ومبادر 
بالأعمال الجديدة على المستوى القومي - ولابد أن يصبح دورها في المستقبل كمحفز 

ومبادر أكثر وضوحاً » ومن المهم لها التركيز على الأهداف بدقة أكبر كما يلي : 

1 - تطوير معايير المحاسبة الدولية التى تتطلب معلومات قابلة للمقارنة وشفافة وذات 
عرد عا ساعد ا ار كين فى ارد رای اناك وفوخ على اا ا ارات 
الاقتصادية . 

2- تشجيع استخدام معايير ا محاسبة الدولية بالعمل مع واضعي المعايير القومية . 
إن لجنة معايبر الحاسبة الدولية في شراكتها مع واضعي المعايير القوميين » يجب أن 

تبذل كل جهودها لتعجيل التقارب بين معايير المحاسبة القومية و معايير الحاسبة 

الدولية » وهدف هذا التقارب هو قيام المشروعات في جميع البلدان بإعداد التقارير عن 
معلومات عالية الجودة وشفافة ويمكن مقارنتها بما يساعد المشاركين في أسواق رأس 
المال وغيرهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية » ولهذا الغرض يجب على مجلس 
معايير ا محاسبة الدولية الاستمرار في استخدام إطار العمل المفاهيمي المتفق عليه إطار 
العمل لإعداد وعرض القوائم المالية الذي سترد مناقشته في الفقرة التالية » ويجب أن 
ينص هدف لحنة معايير المحاسبة الدولية فى المدى القصير على تفعيل التقارب بين 

E O E‏ لکن 

أهدافها في المدى طويل الأجل يجب أن يكون التوحيد العا لمي - مجموعة واحدة من 

NEE e O 

اقتصاديا في جميع أنحاء العالم . 
وتعني التغيرات في بيئة اللجنة أن هناك حاجة لتغيرات هيكلية ليمكن لها توقع 

التحديات التي تواجهها ومواجهة هذه التحديات بفعالية . 
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وفيما يلي القضايا التي حددت باعتبارها قضايا تحتاج إلى دراسة : 

1- الشراكة مع واضعي المعايير القومية :إن نة مغاببر المحاسبة الدولية » يجب أن 
تدخل في شراكة مع واضعي المعايير امحاسبية القومية » بما يمكنها من العمل معهم 
لتعجيل التقارب بين معايير ال محاسبة القومية ومعايير ال محاسبة الدولية حول الحلول 
التى تطلب معلومات شفافة عالية الجودة وقابلة للمقارنة تساعد المشاركين في 
الأسواق الرأسمالية وغيرهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية . ٠‏ 

2- تحقيق مشاركة أكبر في مجلس اللجنة : حيث يجب أن تشارك مجموعة أكبر من 
الدول والمنظمات في الجلس دون التقليل من جودة عمل الجلس . 

3- التعيين : يجب أن تكون عملية التعيين في مجلس اللجنة واللجان الأساسية فيها 
من مسؤولية المؤسسات الختلفة مع ضمان أن يكون المعينون أكفاء ومستقلين 
وموضوعيين . 
ولغرض مواجهة هذه القضايا الأساسية تم اقتراح التّغيرات التالية : 

٠-1‏ ضرورة استبدال لحنة التوجيه بلجنة تطوير المعايير التي يلعب واضعو المعايير 
الوطتيون بها دؤراً أساسياً فى تطوير معايير المحاسبة الدولية ليوافق عليها مجلس 
جل على أذ ستكرن له طروي معاي عفدلل لاك عو المزافقة علق تر 
التفسيرات التي تعدها نة التفسيرات القائمة . 

2- يجب مساندة لحنة تطوير المعايير بلجنة استشارية لتطوير المعايير تعمل كقناة اتصال ' 
مع واضعي المعايير القوميين غير القادرين على المشاركة مباشرة في نة تطوير 
المعايير بسبب محدودية حجمها . 

رمعب وس ماين الف من 16 إلى اقم قؤلة وف ورت اال مو جرد 
عمله : 

4- يجب استبدال اللي الاتشارى الحالي باني عشر أمينا (ثلاثة يعينهم الاتحاد 
الدولي للمحاسبين » وثلاثة تعينهم المنظمات الدولية الأخرى وستة يعينهم 
الأمناء) لتمثيل العالم بالكامل » ويقوم الأمناء بتعيين أعضاء لجحنة التطوير والمجلس 
ولحنة التفسيرات القائمة » ويتحمل الأمناء كذلك مسؤولية متابعة فعالية نة 
معايير المحاسبة الدولية وأنشطتها التمويلية . 


22 3 اا 


وقد تبنت لحنة معايبر ال محاسبة الدولية فى /1 أبريل / 2001 هذه التغيرات » 


وحولت المسؤولية عن وضع المعايير الدولية إلى مجلس معايير الحاسبة الدولية » وقد 
كانت هيكلية تأسيس نة معايير ا حاسبة الدولية كآلاتي : 


مؤسسة لجنة معايير المحاسية الدولية: The IASC Foundation‏ 
تتكون مؤسسة نة معابير المحاسبة الدولية من تسعة عشر أميناً » تشمل مهمتهم الآتي : 
1- تعيين أعضاء الجلس يمن فيهم أولئك الذين يعملون بالارتباط مع واضعي المعايير 
امحليين ووضع عقود الخدمة ومعايير الأداء . 
2- تعيين أعضاء نة التفسير ات القائمة والمجلس الاستشاري للمعايير . 
راطف اللمنيرة O E O TD‏ 


4- القبول السنوي ليزانية مجلس معايير الحاسبة الدولية وتحديد أساس التمويل . 

5- مراجعة القضايا الاستراتجية العامة المؤثرة على معايير الحاسبة والدعاية مجلس 
معايير ا حاسبة الدولية والعمل الذي يقوم به وتعزيز أهداف تطبيق معايير المحاسبة 
الدولية وضمان إبعاد أمناء اجلس من التدخل في الأمور الفنية المرتبطة بمعايير 
المحاسبة . 


6ت وضع وتعديل الأجزاءاك انح هة الى ب وة اترات اة : 
وا مجلس الاستشاري للمعايير . 

7- قبول التعديلات في ميثاق المؤسسة بعد بذل ما يجب » بما في ذلك التشاور مع 
الاين لاماي الاير رر رات الغرض الد الى عليها من 
ار 


مجلس معايير المحاسية الدولية: 
The International Accounting Standards Board‏ 
يتكون مجلس معايير امحاسبة الدولية من أربعة عشر عضواً (اثنا عشر منهم س 
.نام) يتم تعيينهم من قبل مجلس الأمناء » والمؤهل الأساسي لعضوية الجلس هو الخبر 
الفنية » ويجب أن يتأكد الأمناء لفن المع امام 7 
تنظيمية محددة . 
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وبالتالي تم نشر الاسترشادات العالية : 

1[- يجب أن يكون ما لايقل عن خمسة أعضاء ل اق كب ع اي 

2- يجب أن يكون ما لايقل عن ثلاثة أعضاء لديهم خلفية عن إعداد القوائم المالية . 

3- يجب أن يكون ما لايقل عن ثلاثة أعضاء لديهم خلفية عن استخدام القوائم المالية . 

4- يجب أن يكون واحد على الأقل من الأعضاء لديه خلفية أكاديمية . 

5- .يجب أن يكون سبعة من الأعضاء المتفرغين لديه مسؤوليات ارتباط رسمية مع ظ 
واضعي المعايير الوطنيين بهدف تشجيع التقارب بين معايبر ا محاسبة الوطنية 
ومعايير ا محاسبة الدولية . 

وتكمن المسؤوليات الأساسية للمجلس في تطوير ونشر معايير التقزير المالي 
الدولى » ومذكرات العرض المبدئية » وقبول التفسيرات الصادرة عن لحنة تفسيرات 
التقرير المالي الدولي )1۴۸1٥(‏ ويطلق الآن على معايير امحاسبة الدولية الصادرة عن 
مجلس معايير التقرير المالي الدولي (15855) بدلا عن المصطلح معايير ال محاسبة الدولية 

التي كانت تصدر عن لجحنة معايير امحاسبة الدولية . 

ويجب على المجلس قبل نشر معيار نهائي » أن يعرض مذكرة عرض مبدئية 
للتعليق عليها من قبل الجمهور » ويقوم عادة بنشر قائمة عرض بالمبادئ أو أي مذكرة 
نقاش أخرى للتعليق عليها من الجمهور بشأن المشروعات الأساسية (المقترحات) › 
كما يؤخذ في الاعتبار ما إذا كان سيعقد جلسة استماع أو يقوم باختبارات ميدانية . 

ويتمتع المجلس بحرية تامة في أجندته الفنية » فيمكنه إسناد البحوث التفصيلية أو 
أي أعمال أخرى لواضعي المعايير القومية أو المنظمات الأخرى . وتقع عليه مسؤولية 
Es‏ ااا التعليقات على مذكرات العرض والوثائق الأخرى » 
وذكل علد عاذ شان ترج را الراك اكتوع عن اسمويات الا a‏ 
لإعطاء النصح بشأن المشروعات المهمة . ويشترط عليه التشاور مع الجلس الاستشاري | 
ال ا ا iN o‏ ؛ ويقوم 
ال مجلس عادة بنشر قواعد الخلاصات »إلى جانب معايير المحاسبة الدولية ومذكرات 
العرض »ومع عدم اشتراط انعقاد جلسات الاستماع العامة أو القيام باختبارات 
ميدانية في كل مشروع »إلا أن على ال جلس النظر في الموضوع في كل حالة . 
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الملجلس 8 ستشاري لمعايير الجا سبة الدولي4: 
The International Accounting Standard Council‏ 


يتكون المجلس الاستشاري لمعايير المحاسبة الدولية (©61854) ما يقارب خمسين 
عضواً » وهويشكل ملتقى للمنظمات والأفراد المهتمين بالتقرير المالي الدولي 
للمشاركة في عملية وضع المعايير +تخيت يتم تعن الأعضاء دة ثلاث سنوات قابلة 
للتجديد » ويتمتعون بخلفيات وظيفية وجغرافية متنوعة » ويجتمع عادة ثلاث مرات 
في السنة في اجتماعات مفتوحة للجمهور » ويعطي النصح مجلس معايير المحاسبة 
الدولية حول أولويات عمله » ويطلعه على انعكاسات المعايير المقتترحة على كل من 
معدي ومستخدمي القوائم المالية »كما يعطي استشاراته للمجلس والأمناء بشأن 
الأمور الأخرى ٤‏ 
لجنة تفسيرات التقريرا مالي الدولي: 

International Financial Reporting Interpretation Committee ۰ 

لم تكن لجنة معايير المحاسبة الدولية تصدر تفسيرات لمعاييرها »كما كانت تمنع 
أعضاءها من إعطاء النصح حول هذه المعايير بسبب القيود المتعلقة بالموارد » لكن 
مجلس معاييز المحاسبة الدولية تعرض للانتقادات بسبب فشله فى نشر التفسيرات » 
فد اا دغل ادالات ال ةرا تطور سينا ردت ل ها 
مايقلل من فائدة جهود التوفيق الدولية » ونتيجة لذلك » شكل المجلس لحنة تفسيرات 
التقرير المالي الدولي » وتتكون هذه اللجنة من اثني عشر عضواً يعينهم أمناء مجلسن 
معايير المحاسبة الدولية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . حيث يعين الأمناء أحد 
أعضاء امجلس سواء كان مدير الأنشطة الفنية » أو أي عضو سام آخر من موظفي 
ا مجلس » أو أي شخص آخر مؤهل » لرئاسة اللجنة . ويحق لرئاسة اللجنة الحديث 
عن الال الفنية الطروحة ذو النتضويك: ٠‏ وك لاء كذلك ن لن 
المنظمات الرقابية كمراقبين لايحق لهم تصويت ٠‏ لكن يحق لهم حضور الاجتماعات 
' والحديث فيها . ويبين الشكل 1.3هيكلية مجلس معايير المحاسبة الدولية . 
٠‏ مراجعة ميثاق مجلس معايير المحاسبة الدولية: ظ 

Revising The I[ASB`S Constitution 

أعلنت مؤسسة لحنة معايير ا حاسبة الدولية في نوفمبر 2003 أنها بدأت مراجعة 
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ميثاق المنظمة » وفي نفس الوقت » نشر الأمناء ورقة استشارية بعنوان "تحديد 

الموضوعات الخاضعة لمراجعة ميثاق مؤسسة لحنة معايير ا لحاسية الدولية" » دعوا فيها 

المشاركين إلى اقتراح المسائل التي يجب أن تخضع لمراجعة اللجنة » وقد انتهت فترة 
التعليق في 11 فبراير 2004 . وحددت لحنة الميثاق في 22 مارس 2004 عشرة 
موضوعات أساسية ستتم مراجعتها . وفيما يلي قائمة الموضوعات حسب ترتيبها في 

الميثاق (والذي قد لايعكس أهميتها النسبية للجنة) : : 

1- ما إذا كانت أهداف مؤسسة لحنة معايير المحاسبة الدولية : يجب أن 7 تشير بشكل 
صريح إلى التغيرات التي تواجه الوحدات الصغيرة والمتوسطة الحجم :وقد 
كانت التعليقات على الحاجة لمثل هذا الميشاق مختلطة » وستحتاج اللجنة لتقرير 
لع لو ير سمي ا ار ا روا ري 
الحجم والاقتصاديات الناشكة . 

2- عدد الأمناء وتوزيعهم الجغرافي والمهني : حيث يقترح بعض المشاركين الحاجة إلى 
قثيل أوسع لآسيا-أوقيانوس (استراليا و نيوزيلندا) والاقتصاديات الناشئة » وأشار 
البعض إلى ما يرى أنه مبالغة فى تمثيل بعض المناطق . ولعل أحد الاحتمالات 
القائمة رما راة النسار ال مار ين كال مو اننا ا السمالية 
كما سيتوجب على الأمناء النظر في عملية التعيين لاختيار الأمناء الجدد بمن فيهم 
اتيس 

3- الدور الإشرافي للأمناء : توجد وجهة نظر ترى أن الأمناء يجب عليهم تعزيز اللغة 
فيما يتعلق بإشرافهم (خاصة بشأن إجراءات التشاور مع مجلس معايير المحاسبة 
الدولية) » وإظهار مدى وفائها بهذه الوظيفة » ولم تصل اللجنة إلى خلاصة بشأن 

هذا ال موضوع ؛ لكن طرحت مسألة تشكيل لجنة للالتزام الداخلي وإجراء المزيد 
من التشاور المباشر مع المجلس الاستشاري للمعايير . 

4- مويل مؤسسة لحنة معايير المحاسبة الدولية : تحث اللجنة أو مجموعة الأمناء 
الآخرين إلى دراسة هيكلية أو تركيبة تمويل مؤسسة لجحنة معايبر احاسبة الدولية . 
وقد لوحظ أن لحنة تمويل الأمناء على المدى الطويل قد تأسست وهي تدرس 
الخيارات المتاحة . ٠‏ 


0126 ظ 7 ا الا 


5- تركيبة مجلس معايير المحاسبة الدولية : اتخذت اللجنة موقفاً بشأن الخلفية 


الجغرافية لأعضاء مجلس الحاسبة الدولية » لكنها علقت على أن غالبية المشاركين 
طالبتها بالنظر فى المسألة . وستحتاج اللجنة إلى المزيد من التحليل في مسألة 


تشكيلة الخلفيات المهنية » بالإضافة إلى مسألة العضوية على سبيل التفرغ في 


مقابل العضوية على سبيل التعاون . 

مدى العلاقات الرسمية الموجودة لدى مجلس معايير المحاسبة الدولية : حيث 
تحتاج اللجنة إلى تقييم مدى ملاءمة علاقات الارتباط الرسمية » وماإذا كانت 
هناك حاجة للمزيد من الاسترشادات داخل الميثاق E‏ 
علاقة اإضلة أوالارتباط هذه . 

الاتفاق الاستشاري أو الترتيبات الاستشارية مجلس معايير المحاسبة الدولية : حيث 
تحتاج اللجنة لدراسة الاتفاق الاستشاري للمجلس » با في ذلك المخطوات الإلزامية 
لعمل المجلس » ولقد نبهت اللجنة إلى أنه ليس من المرغوب أن يتضمن ميثاق 
الجلس الخطوات التفصيلية المتعلقة بتلك العملية .وقد علقت اللجنة على أن 
املس سيعمل بناءً على مبادرته الخاصة » بنشر وثيقة على موقعه بشبكة المعلومات 
الدولية » تحدد التحسينات المرحلية المقترحة في اتفاقه أو ترتيباته الاستشارية » على 
أن تشرف اللجنة والأمناء الآخرون على الردود على هذه الوثيقة 

إجراءات التصويت مجلس معايير المحاسبة الدولية :حيث تتطلب الموافقة على 
sS‏ > ويطالب العديد من المشاركين بضرورة تبني 
ا مجلس لمدخل الغالبية الساحقة 

ور ساك SS‏ افك ل اة 
فرصة تناول الموضوعات المتعلقة بهنا والتي أثارها المشاركون » فهذه اللجنة تقوم 
حالياً بمراجعة داخلية لإجراءاتها وسترفع توصياتها إلى الأمناء » لكن إذا أخذنا في 
الاعتبار الزيادة الحتملة فى الطلب على تفسيرات هذه اللجلة » سنجد أن اللجنة 
ستحتاج إلى قروب ذا كان الميثاق الدستوري للجنة 181810" مناسباً » وقد 
لاحظ المجلس الاستشاري للمعايير وجود شد بين لحنة تفسيرات التقرير المالي 
الدولي التي تستجيب للطلب المتزايد على الاستشارات الوقتية والرغبة في 
الإبقاء على ا ا يعتمد على المبادئ لوضع المعايير . 
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0- تركيبة ودور وفعالية المجلس الاستشاري للمعايير : حيث أظهرت الإجابات 


والردود أن هناك اعتقاداً شائعاً بأن مؤسسة لحنة معايير ا محاسبة الدولية و مجلس 
معايير المحاسبة الدولية يمكنهما الاستفادة بشكل أفضل من المجلس الاستشاري 
للمعايير »وقد طلبت اللجنة من ا هلس الاستشاري وضع توصياته بشأن دوره 
وعملياته »ووافقت على دراسة ماإذا كانت هناك حاجة إلى الرئيس المستقل 
للمجلس الاستشاري. » وما إذا كان هذا الرئيس يحتاج إلى تخصيص قدر كبير 
من الوقت لهذا الدور . 


کا 
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شكل (1-3) هيكلية مجلس معايير المحاسبة الدولية 


٠ 128‏ نظرية المحاسبة 


استخدامات معايير ا لحاسبة الدولية: 
The Uses of International Accounting Standards‏ 


تُستخدم معايير المحاسبة الدولية بطرق مختلفة » وقد علق مجلس معايير المحاسبة 
الدولية على أن معاييره تستخدم فيما يلي : 
- كمتطلبات قومية . 
2- كأساس لبعض أو جميع المتطلبات القومية . 
3- كاسترشاد لتلك الدول التي تطور متطلبات خاصة بها . 
4- من قبل الشلطات التنظيمية (المنظمة) للشركات الحلية والشركات الأجنبية ' 
5- من قبل الشركات ذاتها . 

اا إلى أن المنظمة الدولية للجان تداول الأوراق المالية ا ل 
الحاسبة الدولية باعتباره يقدم معايير محاسبية دولية يمكن استخدامها في حالات عرض 
اللشروعات متعددة الجنسية للأوراق المالية » ويطلب العديد من أسواق تداول الأسهم 
في بلدان مختلفة من المستخدمين إعداد القوائم المالية تماشياً مع معايير ا حاسبة الدولية › 
أو يسمح لهم بذلك » ولايمتلك الجلس سلطة إلزام (تنفيذية) » ويجب عليه الاعتماد 
على أفضل محاولات أعضائه في هذا الشأن » لكن تأثير الهيئات المهنية المحاسبية في 
صياغة القواعد المحاسبية يختلف من دولة لأخرى ؛ ففي بعض البلدان مثل فرنسا وألمانيا 
لاتترك قوة وتفصيل قانون الشركات مساحة كبيرة لتأثير الهيئات المهنية »من جهة 
أخرى » نجد أنه في كل من المملكة المتحدة وكندا واستراليا تقوم الهيئات المهنية التي تتبع 
لحنة معايير المحاسبة الدولية فعليًا بوضع معايير الحاسبة » أما في الولايات المتحدة » فإن 
الهيئتين اللتين تهتمان بوضع المعايير - وهما مجلس معايير الحاسبة المالية ولحنة تداول 
الأوراق المالية- ليستا عضوين في مجلس معايير ال محاسبة الدولية . 


إن ميثاق مجلس معايير المحاسبة الدولية وأعماله » لايستوعبان الفروق القومية › 


: ومستتخدمون » وحكومة إلى غير ذلك) » وجميعهم يعملون داخل البيئة الثقافية 
والاجتماعية والقانونية والسياسية والاقتصادية » وقد تختلف الأهمية النسبية 
للمستخدمين من بلد لآخر » عا يسبب اختلافات فى دور الحاسبة المالية من بلد لآخر . 
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وقد طالع العديد من الكتاب صعوبة تحقيق توفيق دولي فعال » ركزوا بشكل عام 
على مدى إظهار معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية للتسوية بين المتطلبات الحلية 
الختلفة » فالتسوية قد تكون مهمة لتحقيق الفعالية في تعزيز المعايير » لأنها تقلل من 
قدرة المعيار على تضييق الاختلافات في الممارسات القومية » إضافة إلى أن التسوية يتم 
القيام بها للتغلب على هذه الاختلافات » ونتيجة لذلك يرجح أن تكون المعايير 
المشكلة لإطار عملية التقرير الناتج عن هذه التسويات » تؤدي إلى تبتي الممارسبات 
القومية ذات القاسم المشترك الأقل بين الممارسات القومية المختلفة . ومن المرجح أن 
تكون مثل هذه المعايير ذات تأثير طفيف على الممارسات الحاسبية فى البلدان التى لديها 
٠ ٠ E EES‏ 

وقد أصدر مجلس معاييز المحاسبة الدولية وسلفه » لحنة معايير المحاسبة الدولية 
إلى الآن 41 فعياراً » وخمسة معايير من معايير التقرير المالى الدولى7) تغطى مجموعة 
مختلفة من ا موضوعات مثل الإفصاح عن الجن ماك نا بي و ائم التدفقات 
النقدية والاستهلاكات » والمعلومات التي يتم الإفصاح عنها » وقائمة التغير في المركز 
المالى » والبنود غير العادية » وبنود السنوات السابقة » والتغيرات فى السياسات 
اشاس » والبحث والتطوير ؛ وضرائب الدخل ؛ والصرف الأجنبي افيا سابك 
E‏ »وقد قت مناقشة جميع eT‏ 
في هذا الكتاب كل تحت الموضوع المناسب 


القضایا الراهته4ة: Current Issues‏ 
دخل مجلس معايبر المحاسبة الدولية منتتصف التسعينيات في شراكة مع المنظمة 
الدولية للجان تداول الأوراق المالية » للعمل معا لتشجيع أسواق الأسهم في جميع 
أنحاء العالم على قبول القوائم المالية المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية » ولتحقيق هذا 
الهدف » طلب منه استكمال برنامج عمل شامل ترتبت عليه معايير دولية جديدة أو 
معدلة مقبولة للمنظمة الدولية للجان تداول الأوراق المالية » وقد أشارت المنظّمة إلى أن 
استكمال برنامج اللجنة بشكل ناجح ٤‏ سيؤدي إلى نشر مجموعة أساسية شاملة من 
ي المعو تلت خاب الحدود القومية 0 


1- IFRS 6: E fof and Evilution 0 Niel Resourêes. 
` 2- IFRS 7: Financial Instruments : Disclosure. 


2150 - نظرية المحاسبة 


مسألة تعزيز معايبر ا حاسبة الدولية لأغراض التسجيل فى كل الأسواق المالية العالمية . 
وقد كاك النطية الوؤلية لليسان يداول الأرراق المالثة ع قن عر رك رعدة | رمعل انعا 
الحاسبة الدولية حول قوائم التدفقات النقدية » وأشارت إلى أن معاييره الأخرى لا تحتاج 
إلى تحسين إذا ما استكملت المعايير الأساسية الأخرى بنجاح . ومن بين القضايا التي تم 
تناولها في برنامج العمل : الأدوات المالية » وضرائب الدخل » والأصول غير الملموسة › 
والتقرير عن أجزاء النشاط » وأرباح السهم الواحد » وتكاليف منافع المستخدمين 0 
والتقارير المرحلية » والعمليات المدوقف عنها » والأحداث الحتملة » والاستئجار . وقد 
كان التاريخ المستهدف لاستكمال هذا البرنامج هو ديسمبر 1999 » لكن في سنة 1996 
عجل مجلس نة معايير ا حاسبة الدولية هذا التاريخ إلى مارس 1999 .2 

وبعد استکمال هذا المشروع » راجعت المنظمة الدولية للجان » تداول الأوراق 
المالية والمعايير المعدلة لتحديد ماإذا كانت ستقوم بتعزيزها أم لا » وقد أوصت أعضاءها 


بضرورة تبتيها لأغراض جمع رؤوس الأموال عبر الحدود » ونتيجة لذلك » أخذ 


مجلس معايير ال محاسبة الدولية مبادرته المتمثلة بمشروع تحسين المعايير بهدف تقليل أو 
إاغاة الاداتل والتكرار لساري نان المسارير الرستوية و راز e‏ 
وقد كان ينظر إلى استكمال هذا المشروع مبكرا بأنه مهم » لآن بلدان الاتحاد الأوروبي 
ستتبنى معايير ا لخاسبة الدولية ابتداء من سنة 2005 . 0 


وقد نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية فى 17 سبتمبر 2003 » ثلاثة عشر معياراً 
محاسبياً دولياً معدلا » وأعاد نشر اثنين » وأعلن عن سحبه المعيار المتعلق بالمعالجة 
الحاسبية للمستوى العام للأسعار » وقد كانت المراجعة وإعادة الإصدار (النشر) علامة 
على قرب استكمال مشروع التحسين »وقد تناول مشروع التحسين التساؤلات 
والخاوف والانتقادات التى أثارتها المنظمات المشرفة على الأوراق المالية والأطراف 
N NE A‏ 

ويعد هذا المشروع عنصراً أساسياً في استراتيجية المجلس لرفع جودة وثبات عملية 
التقارير المالية بشكل عام » ومجموعة معايير ا محاسبة الدولية المتوفرة » و 1888 بشكل 
.خاص » ولغرض تطوير عملية التقرير من خلال التقارب » تناول المشروع أفضل 
الممارسات من جميع أنحاء العالم » واستبعد عدداً من الخيارات التي احتوتها معايير 
الحاسبة الدولية » وكانت تقلل من قابلية المقارنة وتزيد من عدم التأكد » وقد استفاد 
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المشروع من المدخلات المتتحصل عليها من مجموعة كبيرة من المشاركين في السوق › 
شملت المنظمين من خلال المنظمة الدولية للجان تداول الأوراق المالية » وواضعي 


آخرين) ل ل ا 


التقرير المالي الدولي . وستتم مناقشة هذه المعايير الجديدة والمعايير الدولية المعدلة في 
فصول yy‏ ْ ظ 

وحسب القرارات الحديئة لختلف البلدان والمنظمات بشأن تبنى معايير التقرير 
لمالي الدولي سيسمح - أو يشترط - مايزيد على تسعين دولة استخدام معايير التقرير 
المالي خلال السنوات المقبلة » ونتيجة لذلك سيكون على الشركات الآن في جميع 
أنحاء العالم أن تمر بمرحلة تحول في التقرير المالي من خلال الانسلاخ من الممارسات 
الوطنية والتغير إلى معاير المحاسبة الموضوعة من قبل مجلس معايير المحاسبة 
الدولية ؛ولساعدة الشركات في هذا التغير » وتمكين مستخدمي تقارير الشركات من 
فهم أثر تطبيق مجموعة معايير ا محاسبة الجديدة ارا معيار التقرير المالي 
الدولي رقم (1) المعنون E‏ الأولى" » والذي 
يوضح كيفية تحول الوحدة إلى هذه المعايير . 

ويحاول معيار التقرير المالي الدولي رقم (1) » تناول طلب المستثمرين للحصول 
على معلومات شفافة تمكن مقارنتها عبر كل الفترات المعروضة » مع إعطاء الؤوحدات 
التي تقوم بالتقرير نقطة بداية جيدة للمعالجة ا حاسبية » وفقاً لمعايير التقرير المالي 
الدولي وقة استشاز مجلس معايير اعام الدولية أثناءتطويوه لهذا امار جع 
الأطراف المهتمة في أنحاء العالم »مع إد إيلاء أهمية خاصة للحاجة إلى ضمان ألا تتجاوز 
تكلفة الالتزام با متطلبات الجديدة منافع المستخدمين من المعلومات المالية » ويعتمد 
هذا المعيار على المقترحات المنشورة كمذكرة عرض مبدئية » ويحتوي على التغيرات 
التي أجراها الجلس في ضوء رسائل التعليق الثلاث والثمانين التي تلقاها . 

ويشترط هذا المعيار على الوحدة الالتزام بجميع المعايير الدولية النافذة في السنة 
الأولى التي تتبنى معايير التقرير المالي الدولي مع بعض الاستثناءات المحددة والمستهدفة 
بعد أخخذ تكلفة الالتزام الكامل في الاعتبار » وفي ظل هذا المعيار » يتحتم على 
الوحدات تفسير كيفية تأثر مركزها وأدائها الماليين وتدفقاتها النقدية بالتحول إلى معايير” 
المحاسبة الدولية . 


12 نظرية المحاسبة 


مشروع مجلس معايير المحاسبة المالية للتقارب الدولي قصير الأجل: 


The FASB Short term international Convergence Project 
إحدى المبادرات الدولية الإضافية كانت مشروع مجلس معايير الحاسبة المالية‎ 
للتقارب الدولي قصير الأجل . وهدف هذا المشروع » هو استبعاد مجموعة من الفروق‎ 
البينية بين مبادئ ا محاسبة المقبولة والمتعارف عليها في أمريكا » ومعايير التقرير المالي‎ 
الدولي والتي لاتقع ضمن نطاق المشروعات الأساسية الأخرى » ويقتصر نطاق هذا‎ 
المشروع » على تلك الفروق التي يكون من الواضح فيها إمكانية تحقيق التقارب حول‎ 
حل عالي الجودة خلال فترة 5 قصيرة » ويكون ذلك عادة بالاختيار بين معايير التقرير‎ 
المالي الدولي ومبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية » ويهدف مجلس‎ 
: معايير المحاسبة المالية إلى تحليل كل من الفروق في ضوء النطاق ومن ثم يتم‎ 
قيديل الأذياك الأتركة النافدة الصو 0 أ اا رو‎ 2 
إبلاغ مجلس معايير الحاسبة الدولية عن سبب اختياره عدم تغيير مبادىالحاسبة‎ -2 
المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية » وبالتزامن مع ذلك » سيقوم مجلس معايير‎ 


الحاسبة الدولية بمراجعة معايير التقرير المالي الدولي » والقيام بعملية تحديد مشابهة : 


لم إذا كان لابد من تعديل معايير التقرير المالي الدولي النافذة » أوإبلاغ الأساس 
الذي يستند إليه إلى مجلس معايير الحاسبة المالية بعدم تغيير مبادئ المحاسبة المقبولة 
والمتعارف عليها لدى المجلس الدولي 


وقد بدأ المجلسان بيان الفروق الحددة بهدف ال حل وفقاً لمشروع قصير الأجل على 


أمل تحقيق قابلية المقارنة عن طريق الحلول المشتركة ذات الحودة العالية » وقد وافقا 
على استخدام أفضل ما بوسعهما لنشر مذ كرات عرض مبدئية باقتراحات التغيير إلى 
مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية » أو معايير التقرير المالي الدولي أيهما 
يعكس الحلول المشتركة لبعض أو جميع الفروق المحددة في الربع الأول من سنة 2004 . 

وقد وضع مجلس معايير ال محاسبة المالية تاريخ 0 سبتمبر 2004 كتاريخ مستهدف 
٠‏ لنشر القوائم النهائية التي تغطي بعض أو جميع الفروق الحددة » وسيسمح التاريخ 
المستهدف بالوقت الكافي لاستكمال العملية المطلوبة » وسيوفر الوقت اللازم قبل 
التاريخ 2005 الذي وضعته المفوضية الأوروبية لتبنّي معايير ال محاسبة الدولية من قبل 
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جميع الشركات المسجلة في الاتحاد الأوروبي .ومن المهم أن نلاحظ أن مشروع 
التقارب قصير الأجل » سيتناول فقط الفروق التي تفي بمعايير الإدراج ضمن نطاق 
المشروع » ولن يتناول الفروق المصاحبة للمؤضوعات التي تتطلب اعتبارات شاملة 2 
حيث سيتم تناول هذه الأخيرة ضمن نطاق طويل الأجل . 
اقفاق The Norwalk Agreement Norwalk‏ 

عق دلي فا ا » ومجلس معايير الحاسبة الدولية » اجتماعاً في 


Norwalk -‏ بولاية Connecti‏ في 18 نوفمبر 2002 » وقد اعترفت الهيئتان بالتزامهما 


بتطوير معايير محاسبية عالية الجودة يمكن استخدامها لكل من عملية التقرير المالى 

الحلي » والتقرير المالي العابر للحدود ؛ وقد تعنهدتا باستختدام أفضل المعايير بأسرع ما 

يمكن تطبيقه ٠‏ وتنسيق برنامج عملهما للمحافظة على الملاءمة وق الحلساة 

لهذا الغرض على ما يلي : 

1- العمل على مشروع قصير الأجل موجه لاستبعاد الفروق المتعددة بين مبادئ 
امحاسبة المقبولة والمتعارف عليها » ومعايير التقرير المالي الدولي . 

2- استبعاد أي فروق بين معايير التقرير المالى الدولى ومبادئ المحاسبة المقبولة 
الات علبها و بها يف اثاير 5 عن طريق القيام 
بمشروعات يتناولها ال جلسان معا . ٠‏ 


3- استمرار التقدم في المشروعات المشتركة القائمة حالياً . 
4- تشجيع الهيئات التفسيرية المعنية بتنسيق الأنشطة . 
وهدف هذا المشروع هو تحقيق قابلية المقارنة عن طريق الحلول ذات الحودة العالية . 


معايير المحاسبة الدولية مقابل معايير المحاسبة القومية: 
International Vs. National Accounting Standards‏ 
لالطو تعموعة ارات NS‏ »سيؤثر كذلك على أسواق 
الأوراق المالية في الولايات المتحدة » وقد أجرت لحنة تداول الأوراق المالية فى فبراير 
سنة 2000 اقتراعاً طلبت فيه من الشركات الأمريكية التعليق على ما إذا كان يجب أن 
تسمح للشركات الأجنبية بتسجيل أوراقها الألية ف ا ا 


134 | نظرية المحاسبة 


وفقًا لقواعد الحاسبة الدولية » ففى الوقت الراهن يجب على الشركات الأجنبية التي 
تسعى إلى التسجيل في أسواق الأسهم الأمريكية أن تعيد إعداد قوائمها المالية لتعكس 


مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها حالياً » ويتم القيام بهذه التسوية من خلال تقديم . 


النموذج 20-۴ إلى لجنة تداول الأوراق المالية خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية 
للشركة » وفي الوقت ال حالي هناك حوالي 1000 شركة أجنبية فقط مسجلة في أسواق 
الأسهم الأمريكية نظراً للتكاليف المرتفعة المصاحبة لإعادة إعداد القوائم المالية وفقًا مبادئ 
ا حاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية » وفي الوقت الراهن مازال موقف لحنة تداول 
الأوراق المالية الثابت »هو السماح الق كات اة بالتسجیل باستخدام مبادئ 
محاسبية مقيولة ومتعارف عليها » خلاف المبادئ الأمريكية » ما سيؤدي إلى فقد حماية 
المستثمرينٌ » وسيؤدي إلى نظام إفصاح ثنائي الطبقات » أحدهما للمسجلين الحليين » 


والآخر للمسجلين الأجانب . وهكذا لم تكن هناك إلى الآن أدلة عملية كثيرة يمكن بناء 


عليها تقييم موقف لجحنة تداول الأوراق المالية » وقد توصلت إحدى الدراسات الحديثة 
إلى أدلة مختلفة » حيث توصلت إلى أن التسوية من خلال النموذج 20-۴ملائمة 
للتقييم » بينما كان السوق قد يم مقادير الأرباح وفقًا لمبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف 
عليها الأمريكية والأرباح وفقًا لمعايير ا حاسبة الدولية بصورة مختلفة » لكن لم تظهر 
الدراسة أن السوق قيم مقدار أرباح السهم الواحد بشكل مختلف . 

وتحتوى صفحة شبكة المعلومات الدولية الخاصة بالفصل الثالث › مقتطفات من 
٠‏ التقرير ا والتسوية من خلال النموذج 20-۴ لشركة Cadbury Schweppes‏ » وهذه 
الشركة هي شركة محلية في المملكة المتحدة » تسوق وتنتج الحلويات والمشروبات 
ومنتجات أخرى تباع في جميع أنحاء العالم » ومن منتجاتها الدولية #ممء2:2 أو 
Schweppes‏ أو Canada Dry‏ أو A&W‏ أو Suir‏ ومشروبات مل 56/68 و 31005 في 
الولايات اللنحدة وحدها » وترغب في بيع أوراق مالية في أسواق رأس الال 
الأمريكية » وبالتالي يجب عليها إعداد التسوية وفق النموذج 20-F‏ لكي تتماشى مع 
باذوز امي البرلة واللعارت ع ويافى الرديات التحدة . 

ويحتوي الهامش 1 للقوائم المالية لسنة 2003 » على ملخص للتار المترتبة على 
الأرباح وحقوق الملكية نتيجة الفروق بين مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها في 
الولايات المتحدة والمملكة المتحذة » ويظهر هذا الملخص أن الأرباح التي تبينها قائمة 
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الدخل سنة 2003 وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية كانت 373 
مليون دولار » أي أكبر من تلك المقرر عنها وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها: 
في المملكة المتحدة بمقدار 7 ملايين جنيه » بينما أظهرت نتائجها المالية لسنة 2002 أن 
الأرباح المقرر عنها وفقا لبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية كانت أقل 
عقدار 17مليون دولار من تلك المقرر عنها وفقا للمبادئ المتعارف عليها البريطانية . 
خط تي تداوك E O‏ 
نظراً لآن المستشمرين في جميع أنحاء العالم » يحتاجون إلى المساعدة في فك شفرة 
القوائم المالية للشركات الختلفة » باستخدام قواعد ا حاسبة لكل دولة . وتوضح تسوية 
Canada Dry‏ وفقا للنموذج 20-7 حجم هذه المشكلة » كما يقال إن شركة السيارات 


الألانية - 46 2م86 ءانه احتاجت إلى سنوات لتحويل دفاترها إلى مبادئ المحاسبة 


المقبو لة وا لمتعارف عليها في الولايات المتحدة » لاستكمال اندماجها مع شر كة Chrysler‏ « 
ويؤيد سوق ف تذاول الأوراق المالية في نيويورك » والذي سيستفيد من المزيد من 
التسجيلات الأجنبية الإضافية » الجهود الدولية » وقد توصلت دراسة حديثة لثماني 
شركات متعددة الجنسية » أن استخدام القواعد الدولية يفصح أساسًا عن نفس النتائج ` 
المالية التي يفصح عنها استخدام مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية . 
ومع ذلك من غير المحتمل »أن توافق لحنة تداول الأوراق المالية على استخدام 

المعايبر الدولية في المستقبل القريب » وقد انتقد كل من وزير الخزانة الأمريكية الأسبق 
Robert Rubin‏ ورئيس الاحتياطي الفيدرالى 5دمدمعة:6 ”ا4 قواعد المحاسبة الدولية 
الحالية بوصفها ضعيفة وسيئة » وأشارا إلى أن المشاكل المالية التي عانت منها البرازيل 
وروسيا في أواخر التسعيئيات ترجع في جزء منها إلى سياسات الإفصاح الحاسبي 
السيئة » كما يصعب أيضا توقع موافقة الشركات الأمريكية التي سيكون عليها الالتزام 
بالمبادئة الخاسبية المقيؤلة والجعارف عليها الأمريكية الأكريقيداً على قواعذ أفل قا 
للكبركات اة المنافبنة عل مضادو راس الال ف الو ات التحدة وأخيراً لا 
تتمتع القواعد الدولية بآلية تعزيز مشابهة للجنة تداول الأوراق المالية الأمريكية » وهتاك 
احتمال متزايد في إمكانية تضليل المستثمرين » وهذه القضية ما زالت ناشئة » وسيتم 
تحديثها دورياً في صفحة شبكة المعلومات الدولية الخاصة بالموضوع . 
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أتر معايير ال محاسية الدولية على القوائم المالية: 
The Financial Statement Impact of International Accounting‏ 
نشر مجلس معايير الحاسبة المالية سنة 1996 نتائج مشروع كان يهدف إلى تحليل 
الأثر الترتب على الفروق والتشابهات بين معايير ال حاسبة الدولية ومبادئ الحاسبة 
المقبولة وا متعارف عليها الأمريكية » وقد تم تحديث هذه الدراسة لاحقاً سنة 1999 » 
لتشمل معايير إضافية لم تشملها الدراسة (السابقة) الأصبلية . وقد تم تحليل كل معيار 
من معايير مجلس معايير ا محاسبة الدولية في محاولة لتحقيق مايلي : : 
1- دید أوجه الشبه والاختلاف بين معايير المحاسبة الدولية e. e‏ المقبولة 
والمتعارف علا الأمريكية . 
2- تقييم أثْرأوجه اله والاعتلاف هله وأهبيتها السية .. 
- إعطاء أمثلة ما أمكن ذلك . 


a.‏ »على التغيرات التى أجريت على 


معايير المحاسبة الدولية المعدلة » وقد تمت مناقشة هذه القضايا بتفصيل أكبر فى الفصول التى 

تناولت الموضوعات التي تغطيها معايير مجلس معايير الحاسبة الدولية في هذا الكتاب . ٠‏ 

إطار العمل لإعداد وعرض القوائم المالية: 

Framework for the Presentation and Preparation of Financial Statements 
نشرت للحنة معايير المحاسبة الدولية سنة 1989 » إطار العمل المفاهيمئ لها بعنوان‎ 

"إطار العمل لإعداد وعرض القوائم المالية" » وقد أشار مجلس معايير الحاسبة الدولية 

إلى أن الغرض من هذا الإصدار » هو تقديم المفاهيم التي يستند إليها إعداد وعرض 

القوائم المالية للمستخدمين الخارجيين من خلال : 

1- مساعدة ال خلس فى تطوير معايير ا محاسبة مستقبلاً . 

2 الدغوة للتوقيئ و ا اة : 

و مساعدة راعس ا 

اك افد مدن انر ائم في تطبيق معايير المحاسبة الدولية . 

.5- مساعدة المراجعين (اللدققين ققين) في تشكيل رأي حول ما إذا كانت القوائم المالية 
تتماشى مع المعايير الدولية . 

6- مساعدة المستخدمين في تفسير القوائم المالية المعدة تماشيًا مع المعايير الدولية . 
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7ك روند الأطراف اله بالعلوقات عن متك الاين ت مولن عابر احا 
الدولية - في صياغة معايير المحاسبة الدولية . 
ويحدد إطار العمل ما يلى : ْ 

1- أهداف القوائم المالية . 

2- الخصائص النوعية التي تحدد فائدة المعلومات في القوائم المالية . 

3- تعريف وقياس العناصر التي يتم منها بناء القواتم المالية والاعتراف بهذه العنا 

4- مفاهيم رأس المال وا محافظة على رأس الما 


ويشير إطار العمل إلى أن الشركات تعد قوائم مالية عامة موجهة نحو احتياجات 


طوائف مختلفة من المستخدمين من بينهم المستثمرون » والمستخدمون »والمقرضون 3 


والموردون » والدائنون التجاريون الآخرون » والعملاء » والحكومة » والوكالات 
التابعة لها » وعامة الجمهور » كما يشير إطار العمل كذلك »إلى أنه على الرغم من أن 
ا راتت و اتويات لك ارايو مور اراي لعزا 
فإن هناك احتياجات مشتركة بينهم يتم الوفاء بها » وا أن المستثمرين هم من يوفرون 
رأس المال المعرض للمخاطرة ل ل 2 
يفي بمعظم احتياجات المستخدمين الآخرين 


أهداف القوائم المالية: Statements Objectives‏ ل 

ا العمل إلى أن هدف القواة ذم االية هو توفي رالعلومات عن الركزالالي 
للمشروع وأدائه المالي » والتتغير في مركزه المالي ؛ بما يفيد مجموعة كبيرة من 
المستتخدمين الذين يتخذون القرارات الاقتصادية »كما يشير كذلك إل أن ا شْ 
المالية المعدة لهذا الغرض » تفي باحتياجات معظم المستخدمين »لكنها لاتوفر كل 


المعلومات التي قد تكون هناك حاجة لها لأغراض اتخاذ القرارات الاقتصادية لأنها 
. تعكس بدرجة كبيرة معلومات تاريخية » ولاتعرض معلومات غير مالية . 


: وعند مناقشة إطار عمل القوائم المالية ذات الأغراض العامة » أشار هذا الإطار إلى مايلي‎ ٠ 


1[ حاجة المسبتخدمين إلى تقييم قدرة المشروع على توليد التدفقات التقدية » وتوقيت 
الام م 


18 > ا 


2- إن المركز امالي للمشروع يأر بالموارد الاقتصادية التي تخضع لرقابته وهيكله 
المالي » وسيولته ويسره وقدرته على التكيّف مع التغيرات في البيئة . 
3- الحاجة للمعلومات المتعلقة بالربحية لتقييم التغيرات في الموارد الاقتصادية التي 
تخضع لرقابة المشروع في المستقبل . 
4- اد معلومات الركز الي لمشروع في تقب أنه الامتمارية مولي 
والتشغيلية . 
5- ا o‏ »ومعلومات الآداء تحتويها قائمة 
الدخل .: ١ ٤‏ 
ذف أقثار إظار العدل کا اناد من اتيك نهد اهما اغا 
القوائم المالية » هما أساس الاستحقاق وفرض الاستمرارية . 
الخصاتص النوعيك: Qualitative Characteristics‏ 
ين إطار العمل الخصائص النوعية » باعتبارها الخصائص التي تجعل المعلومات 
المقدمة في القوائم المالية مفيدة » وقد حدّد الخصائص النوعية الأربع الأساسية التالية : 
قايلية ا لفهم: 00 
يجب تقديم المعلومات » بحيث يستطيع الأفراد ذوو المعرفة المعقولة بأنشطة 
الأعمال والأنشطة الاقتصادية والمحاسبية > ولديهم الرغبة في دراسة هذه المعلومات › 
وفهمها والقدرة على استخدامها » ومع ذلك يجب عدم حجب المعلومات العقدة 
جرد أنها معقدة جداً ااا ا ا 
الملاءمة: Relevance‏ 
تكون العلومات ملائمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمين من 
خلال مساعدتهم على تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية »أو تأكيد أو 
تصحيح تقييمهم الاضي » وتتأثر الملاءمة كذلك بالمادية (الأهمية النسبية) . 
. الموكوفيك: Reliability‏ 
تكون المعلومات موثوقة إذا كانت o‏ » وعندما يمكن 


للمستخدمين الاعتماد عليها لتظهر بصدق ما يراد لها أن تظهره » وبالتالى تجب معاحة 
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الأحداث وعرضها تماشياً مع طبيعتها وحقيقتها الاقتصادية وليس فقط شكلها 
القانوني 1 
فايلية المقارنة: Comparability‏ 

يجب أن يكون الستخدمون قادرين على مقارنة أداء اللشروع عبر الزمن وإجراء 
المقارنات مع أداء المشروعات اا 

وقد اعترف إطار العمل كذلك يان كلا من الوقحية والموازتة ين التكاليفب 
عناصر القوائم المالية: ١ The Elements of Financial Statements‏ 

نص إطار العمل على أن القوائم المالية تعكس الآثار المالية للعمليات والأحداث 
الأخرى عن طريق وضعها في مجموعات عامة وفقاً لخصائصها الاقتصادية » وهذه 
الخصائص هي عناصر القوائم. الثالبة" وقد اشيا كلت إل أن العناصر التي ترتبط تبط 


مباشرة بقياس المركز المالي ذ في اليزائية هي الأصول والالتزامات وحقوق اللكية + 
وعرق هذه العناصر كالتالي : 


٠‏ © الكل رفور و نيك قري e‏ اوو 


ربتعا دن سا اديه في المقيل إلى مقرو :.. 

e‏ 5 :هو التزام على المشروع » ينشأ من الأحداث الماضية ويتوقع أن تؤدي 
تسويته إلى تدفق موارد تجسد منافع اقتصادية خارج المشروع . ظ 

. حقوق الملكية : هي المنافع المتبقية في أصول المشروع بعد طرح التزاماته كافة . 
أما العناصر المرتبطة مباشرة بقياس الأداء في قائمة الدخل » فهى الدخل 
والمصروفات »وقد تم تعريف هذه العناصر كما يلي : 

ه الدخل : هو الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية في شكل تدفق 
داخل من الأصول » أو تخسن في هذه الأصول أو نص في الالتزامات ءا 
يؤدي إلى الزيادة في حقوق الملكية خلافاً للزيادة المتعلقة بمساهمات المشاركين فى 
الملكة + 4 


ه المصروفات : هي النقص في المنافع الاقتصادية خلال الفترة ا محاسبية في شكل 
تدفق خارج من الآصول » أو استنزافها أو تحمل التزامات » با يؤدي إلى نقص 
حقوق الملكية خلافاً لما يتعلق بمساهمات المشاركين فى الملكية . 

وقد استطرد إطار العمل ليشير إلى أن الاعتراف هو عملية إدراج البند الذي يفي 
بتعريف العنصر كما هو وارد فى موري امي (كلالة ودر رم وداب الاين 

التاليين للاعتراف في القوائم المالية ( وهذان المعياران هما : 

(1) أن يكون من الحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند 
من الشروع ا 
(ب) “أن تكون للبند تكلفة أو قيمة كن قباسها بموثوقية ظ 
ارا نها لو بال ات مرف رظار ان اساي اة ا د 
المبالغ النقدية التي يتم الاعتراف بها وإظهارها للبند في القوائم المالية » وأشار كذلك 
إلى أن هناك مجموعة من أسس القياس التي تُستخدم في القوائم المالية منها التكلفة 
التاريخية والتكلفة الجارية » وصافى القيمة المتحققة » والقيمة الحالية . 


مفاهيم رأس المال والمحافظة عليه رعلى رأس ال مال) : 
Concepts of Capital and Capital Maintenance‏ 


الموضوع الأخير الذي تناوله إطار العمل » كان مفاهيم الحافظة على رأس الال » 
ووفقًا للمفهوم المالي لرأس الال »تم تعريف رأس المال على أنه مرادف لصافي 
الأصول أو حقوق الملكية في المشروع » أما وفقاً للمفهوم المادي لرأس المال » فينظر إلى 
رأس المال باعتباره القدرة الإنتاجية للمشروع » وقد أشار إطار العمل إلى أن اختيار 
مفهوم رأس الال المناسب للمشروع » يجب أن يعتمد على احتياجات المستخدمين 


NEBE SI a e تواكية المالة‎ 


إذا كان المستخدمون يهتمون أساساً باحافظة على رأس المال الإسمى المستثمر أو القوة 
ا . وفي حالة اهتمامهم أساسًا بالقدرة التشغيلية » عندئذ يجب استخدام 
أن مفاهيم رأس المال المادي » وعليه يكن استخدام أحد المفاهيم التالية للمحافظة 
على رأس الال : 
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ه المحافظة على راصن المال المالي (بالوحدات النقدية) : Financial capital Mainte-‏ 
يتم اكتساب الربح إذن وفقط إذا كان المبلغ المالي (النقدي) لصافى الأصول 
في نهاية الفترة يفوق صافي الأصول في بدايتها » مع استبعاد التوزيغات على 
الملاك ومساهماتهم . ظ 

ه المحافظة على ر اتن الال المادي (الطاقة التشغيلية) : Physical Capital Maintenance‏ 


يتم اكتساب الربح إذن وفقط إذا كانت الطاقة الإنتتاجية المادية ( أو الطاقة 
التشغيلية) للمشروع في نهاية المدة فوق طاقته الإتتاجية المادية بداية المترة . . 

وأخيراً »علق إطار العمل على أن اختيار أسس القياس ومفاهيم المحافظة على 
رأس المال » هو الذي يحدد النموذج الحاسبي المستخدم في إعداد القوائم المالية » كما 
علق على أن الإدارة يجب أن تسعى لإيجاد التوازن بين هذه الخصائص النوعية » لأن 
oS‏ ا ري سملن 
للحالات الاستثنائية کا حر الخال عند التقرير عن العملة في لعفن ديات التي 
معيار اللحاسية الدولية رقم (1) : ۸0.1 148 

ناقش مجلس معايير احاسبة الدولي في معيار الحاسبة الدولية رقم (1) المعنون 
"عرض القوائم المالية" الاعتبارات التالية المتعلقة بعرض القوائم المالية : 

1- العرض العادل و الالتزام بالمعايير التي يضعها املس . 

2- السياسات المحاسبية . 

3 فرض الاستهوارية 

4- أساس الاستحقاق في الحاسبة . 


5- الثبات فى العرض . 
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6- المادية والتجميع : 


7-:.هقايله الود : 
8- العلومات المقارنة. . 


عام 2003 + لان لاد عاق الت رهن لطي هذه لسارت أقل ا 
ماتوفره مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها فى أمريكا » لكن القائمة المتقحة 
جه عجرو و ش 
1- 5-5 تمکس بعدالة"تئ: 0 آثاز العمليات 0 
والمصروفات الواردة في إطار العمل المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية" . 
ويفترض أن تحقق القوائم المغدّة وفقاً لمعايير التقرير المالي الدولي وتفسيرات هذه 
المعايير » إلى جانب الإيضاحات الضرورية متى كانت كذلك » عرضاً عادلاً . 

2- في الظروف النادرة المتطرفة التي قد تخلص فيها الإدارة إلى أن الالتزام عتطلبات 
معايير التقرير المالي الدولي أو تفسيراتها » سيكون مضللاً بدرجة يتعارض فيها مع 
هدف القواتم المالية الوارد في إطار العمل المفاهيمي » عندئذ ستكون هناك حالتان 
هما : 

() إذا كان الانحراف عن المتطلبات مسموحا به وفق القانون الوطني »› 
عندتئذ تقوم الوحدة بهذا الاتحراف وتقدم | إفصاحات محددة . 

(ب) إا كان اران ع الات غير مرح دري الارن ار 
عندئذ يجب على الوحدة تقليل الجوانب المضللة في الالتزام - 
بالمعايير - بأكبر قدر ممكن بواسطة بعض الإفصاحات الحددة . 

3- يتم تغيير معايير اختيار السياسات الحاسبية التي كانت تتم وفق عاد المحاسبة 
الدولي رقم (1) لتتم.وفق معيار امحاسبة الدولي رقم (8) . 
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4- لم يعد الإفصاح عن البنود التالية » والتي كان لابد من الإفصاح عنها وفق معيار 
الحاسبة الدولي رقم (1) مطلوياً : الدولة التي أنشعت بها الشركة (لم يتم استبعاد 
الإفصاح عن الدولة المقر) » وعنوان مكتبها المسجل » وعدد العمال بها 5 

5- يشترط الإفصاح عن السياسات الحاسبية التالية : 


( أ ) الأجكام الصادرة عن الإدارة في تطبيق السياسات الحاسبية » والتى لها 
الأثرالمادي الأكبر على مبالغ البنود المعترف بها في القوائم المالية . 
(ب) الافتراضات الأساسية بشأن المستقبل » ومصادر عدم التأكد الأخرى في 
القياس ؛ والتي لها مخاطر جوهرية تؤدي إلى تسوية مادية في المبالغ 
ا محمولة للأصول والالتزامات في السنة المالية القادمة . 
6~ أصبح ب راجا لاس ]تفي قافن ا ر ا تيم 
التغيرات في حقوق الملكية أو تلك التغيرات - فى الملكية -الناتجة عن عمليات 
خلاف العمليات الرأسمالية مع الملاك والتوزيعات عليهم 1 


وقد علق مجلس معايير المحاسبة المالية عند مراجعته لهذا المعيار » على أن أحد 
مجالات الاختلاف الممكنة » يكمن في تطبيق مفهوم العرض العادل » فعلى الرغم 

من أن كلتا الهيئتين تسمحان بالانحراف عن المعايير متى كان تطبيقها يؤدي إلى قوائم 
مالية مضللة »إلاأن مدخل مجلس معايبر الحاسبة الدولية ينظرإليه باعتباره يسمح 
بمرونة كبيرة للانحراف عن المعايير . وقد استطرد ال مجلس (84858) معلقاً على أن مثل 
هذه الانحرافات تكاد تكون معدومة في الولايات المتحدة » في حين أنها أكثر انتشاراً 
في البلدان الأخرى » وهكذا تكون هناك إمكانية أكبر للاختلاف في تفسير معيار 
العرض العادل للشركات التي تطبق معايير مجلس معايير ا محاسبة الدولية عما هو عليه 
الحال بالنسبة للشركات التي تطبق مبادئ ال حاسبة المقبولة والمتعارف عليها في أمريكا . 
وسيتجنب المعيار المعدل مثل هذاالانتقاد ٠ 1 ٠‏ 
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كارو انين اكالنة بالنيعة التى تسم يها + ا ا ر 
تتحدد بواسطة التفاعل:بين العديد من المتغيرات المتعلقة بتازيخها » وقيّمها » وأنظمتها 
السياسية والاقتصادية » ويجب أن تكون الشركات الأمريكية قادرة على المنافسة في 
الاقتصاد العالمي » وهذا العامل يزيد من تعقيده وجود اختلافات في معايير الحاسبة بين 
البلدان اود فشكل هبو خاي الدولية سنة 3 لتطوير معايير مخاسية 
عالمية » وقد استبدلت بمجلس معايير الحاسبة الدولية سنة 2001 » وهو هيئة مستقلة من 
القطاع الخاص:هدفها تحقيق التوحيد بين مبادئ المحاسبة المستخدمة في عملية إعداد 
التقارير المالية الدولية » وقد كان المجلس قد طور إطار عمل لعملية إعداد التقارير المالية 
اف فين تطوير المعايير .وقد وجد أن الإطار المفاهيمي لجلس معايير المحاسبة 
ال يتات إلى د بل وأكدردقة فين الإطار اقام اى ار اا 
الدولية . ش ش 


عقر یات استخد ام المعلو مات المها 
Research Methodology and Theories‏ 
of the Uses of Accounting Information‏ 


ارا ور سا ی راف ر جرد ا ن رو 
مجموعة من الظواهر فى هذا ا لمجال » وتحديد نظرية تشكل مدخلاتها ومخرجاتها 
أوصافاً لهذه الظواهر (الأولى مشاهدات ٠‏ والثانية تنبؤات) » وتبين شروطها الحقائق 
(الحقيقية) التي يعتمد عليها المجال »وقد عرضنا في الفضل الثاني » مشروع إطار العمل 
المفاهيمى لجلس معايير المحاسبة المالية » باعتباره الحالة الأكثر تطوراً لنظرية الخاسبة . لكن 
هذه النظر ية لا تفسر كيفية استخدام المعلو مات الحاسبية » لأن نظرية المحاسبة القائمة حال 
لاتفسر الكثير من السلوك التنبؤي ؛ وعلى مر السنين » قام الحاسبون بالكثير من التنظير 
ما وفر آراء وطرقاً جديدة مختلفة للنظر إلى الحاسبة ونواتجها ويمكن التمنيز بين التنظير 
وبناء النظرية » فالتنظير هو الخطوة الأولى لبناء النظرية » لكنه ظل ناقصاً فى بعض 
الحالات لأن نتائجه كانت غير مستقرة » و كانت أحكاماً قيمية غير قابلة للاختبار . 

وفي الصفحات التالية » سنقدم أولا طرق متعددة للبحث » يمكن استخدامها 
لتطوير نظريات المحاسبة واستتخداماتها »بعد ذلك سنناقش استخدام المعلومات 
المحاسبية من قبل المستثمرين ؛ وعددا من النظريات المتعلقة بنواتح استخدام المعلومات 
احاسبية بما في ذلك التحليل الأساسي ؛ ونظرية السوق الكفء » ونموذج تسعير 
الاصل الراستمتالن #ونظرية الوكالة ووالتشخيل البشترى (الذهي) للمعلوماك > 
وبحث المنظور الاتتقادي ولاتوجد نظرية من هذه النظريات مقبولة كلية » وبالتالي 
فإن كل واحدة منها تقع على المسار بين التنظير والنظرية . 
منهجيه البحث : Research Methodology‏ 

يكن تطوير نظرية المحاسبة باستخدام العديد من المداخل البحثية الختلفة »ومن 
بين المداخل البحثية الأكثر شيوعا هناك : 
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1- المدخل الاستنباطي 

2- المدخل الاستقرائي 

3- المدخل النفعي (العملي) . 

4- المدخل الأخلاقي 

5- المدخل السلوكي 

وفى هذا الجزء » سنبين بشكل مختصر كل واحد من هذه المداخل »إضافة إلى 
أا لضفه اذى عو ف ا خايظ 6ن ا 
الامتباطى وا كرات ل كا : 


Deductive Approach المدخل الاستنباطي:‎ 


يبدأ المدخل الاستنباطي لتطوير النظرية بوضع الأهداف وصياغة بعض _ 
التعريفات والفروض الأساسية »ثم تطوير هيكلية منطقية لتحقيق هذه الأهداف بناء . 


على التعريفات والفروض » وغابًا ما توصف هذه النظرية بالانطلاق من العام إلى 
الخاص » فإذا كانت نظرية المحاسبة سيتم تطويرها باستخدام هذا المدخل » فإنه يجب 
على الباحث تطوير هيكلية تضم أهداف الحاسبة والبيئة التي تعمل فيها » وتعريفات 
وفروض النظام » والإجراءات والممارسات حسب غط منطقي محدد . , 
إنالمدخل الاستنباطي في الأساس »هو نوع من العمل الذهني العقلي » تعثمد 
صحة أي نظرية محاسبية يتم تطويرها من خلاله على مقدرة الباحث على تحديد 
مكونات العملية ال حاسبية بشكل صحيح » وربط هذه المكونات بطريقة منطقية » وإذا 
' كان الباحث مخطنًا من حيث الأهداف »أو البيئة » أو قدرة الإجراءات على تحقيق 
الأهداف » عندئذ ستكون النتائ نج التي يتم التوصل إليها خخاطئة أيضاً . 


المدخل الاستقرائي: Inductive Approach‏ 
يركز المدخل الاستقرائي للبحث على القيام بالمشاهدات » ثم استخلاص لنتائج 
من هذه المشاهدات » وهكذا توصف هذه الطريقة بأنها الانطلاق أو الانتقال من 
٠‏ الخاص إلى العام #الآن اناف يعمم على الكل على أساس مشاهدات محدودة 
لحالات محددة » وتعد قائمة مجلس مبادئ المحاسبة رقم (4) مثالا على البحث 
الاستقرائي » فقد كانث المبادئ الحاسبية المقبولة والمنعارف عليها المبينة في هذه 


/ 


ا يي الس ال اال سس سه 
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القائمة » تعتمد أساساً على مشاهدات الممارسة السائدة آنذاك » إضافة إلى أن ا مجلس 
اعترف بأن تلك المبادئ لم تكن مشتقة من بيئة وأهداف الحاسبة المالية وخصائصها 
الأساسية » وهكذا كانت الدراسة استقرائية المدخل في الأساس . 


المد خل التفعي (العملي / الوا اقعي): Pragmatic Approach‏ | 
يعتمد المدخل النفعي لتطوير النظرية »على مفهوم المنفعة أو الفائدة اذ 
تحديد المشكلة يحاول الباحث إيجاد حل نفعى »أي ذلك الحل الذي سيحل المشكلة » 
ولايعني ذلك الوصو ل إلى ال حل الأمثل »أو أن الحل سي حقق بعض الأهداف 
الموضوعة (وفي الواقع » فإن الهدف الوحيد هو إيجاد حل عملي للمشكلة) » وهكذا 
يجب النظر إلى أي إجابات يتم الحصول عليها من خلال المدخل التفعي باعتبارها 
E CARINE‏ ۰ 
٠‏ لکن » للأسف » نشأت معظم المبادئ والممارسات الحالية في الحاسبة عن مدخل 
نفعي » وتم تبني الحلول العملية باعتبارها مبادئ محاسبية مقبولة ومتعارفًا عليها » 
بدلأعن كونها حلولاً عملية أو نفعية لمشاكل معينة . وكما ذكرنا في الفصل الثاني » 
مثل دراسة Moore‏ هه 11206610 Sanders,‏ » "قائمة بمبادى المحاسبة" 3 مدخلا تفا لاء 
النظرية . وقد استخدم الكثيرون هذا المدخل في التطورات اللاحقة للنظرية » ونتيجة 
لذلك »يجب أن تعترف مهنة امحاسبة بأن بعض الممارسات يتم اتباعها لجرد أنها . 
الطريقة بقة الوحيدة التي افيد القيام بها » هو سبب غير مقنع » خاصة إذا ما تعلق الأمر 
بالقضايا القانونية . 0 


منهج | البحث العلمي: Scientific Method of Inquiry‏ 
تم تطوير منهج البحث العلمي اا ا 
بشكل خاص وليس للعلوم الاجتماعية والإنسانية مثل الحاسبة » فهناك قيود واضحة على 
تطبيق هذا المنهج البحثي في المحاسبة ؛حيث إن وجود تأثير للأفراد والبيئة الاقتصادية 
يصبح معه من المستحيل الإبقاء على المتغيرات في شكل ثابت » ومع ذلك يمكن أن يساعد 

فهم المنهج العلمي ذ في الحصول على أفكار وآراء مفيدة حول كيفية القيام بالبحث . 


ا ا ل »یکن بدورها 
تنقسم إلى العديد من الخطوات الفرعية قي 
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أل ديد وصنياغة المشكلة الى سح دراستها أوالطلوت دراشتها : 

2- صياغة الفرضيات التي سيتم اختبارها . 

3- حم انات ا بدو رو لاا ا شات . 

4- تحليل وتقييم البيانات الخاضة بالفرضيات : 

5- استخلاص نتائج مبدئية (أولية) . 

ورغم أن هذه الخطوات وردت بشكل متسلسل » فإن هناك الكثير من الانتقال فيما. 
بينها تقديًا وتأخيراً . فعلى سبيل المثال » عند نقطة صياغة الفرضيات » قد يكون من 
الفبرورض العودة إلى لشظرةالأولى وما الكل دة » وبالمثل عند جمع البيانات 
قد يكون من الضروري توضيح المشكلة أو الفرضيات أو كلتيهما معأ » وتستمر عملية 
الانتقال والحركة طوال العملية بكاملها » وهي:عامل أساسي في متانة الطريقة العلمية . 

وتشير عملية الانتقال التي ينطوي عليها المنهج العلمي كذلك » إلى سبب صعوية 
القيام بالبحث بشكل استقرائي أو استنباطي فقط » فبعدل تحديد المشكلة تكون صياغة 
الفرضيات أساسًا عملية استنباطية » لكن لابد أن يكون الباحث قد قام يبعض 
المشاهدات ا الفرضيات . ويعتبر تجميع البيانات أساساً عملية استقرائية ٤لک‏ 
تحديد ماتتم مشاهدته وماهية البيانات .التي يتم تجميعها يتأثران بالفرضيات » وهكذا 
يمكن للباحث في أي لحظة أن يركز على الاستقراء أو الاستنباط » حيث كلإهما يتآثر 
بالآخر » ويتحول التركيز بصورة مستمرة بين الدخلين بحيث يكونان معاً جانبين 
متناسقين لطريقة واحدة . 

ولشوء الحظ » يحظى المنهج العلمي في البحث الحاسبي باهتمام محدود ET‏ 
أن تلك الإجراءات التى وجدت ذات منفعة » أصبحت مقبولة ومتعارف عليها » بغض 
النظر عما إذا كان قد تم اختيارها من حيث الملاءمة لآي فرضية محددة بذاتها آم لا؟ . 
مداخل يحثية أخر: ى: Other Research Approaches‏ 

اكش تظلت العامة E‏ “التخلين اللاي (ethical approach)‏ « 
والسلوكى (8ءده:مم2 اذاه ز۷ههط) للبحث باعتبارهما مناسبين لتطوير نظرية ا محاسبة » 
تفرك اجروق اهدي ان ما انوا که a‏ 


7 
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للبحث + ومعنى ذلك أنه يمكنهما ويجب عليهما ء التأثير على اتجاهات وسلوك 
الباسيق » لكن لايمكنهما بذاتهما أن يقودا إلى نتائج نطقية مقنعة . 

ويؤكد المدخل الأخلاقي » الذي ينسب إلى 56010 0۸) على مفاهيم الحقيقة 
(طاناطة) والعدالة القانونية و الأخلاقية (ءءناوسز) والاستقامة والإنصاف (ووعمزهم) » ولا 
أحد يعترض على جعل هذه المفاهيم مرشداً لتصرفات الباحثين » لكن تبقى دائمًا 
مسألة العدالة لمن ؟ ولأي غرض ؟ وفي ظل أي ظروف ؟ ونظراً مثل هذه التساؤلات »› 
فإنه قد يكون من الصعب استخدام هذا المدخل في تطوير نظرية المحاسبة » لكنه حقق 
نكا متجددة يفخل ظهبور مدوسة جديدة لتطوير نظزية الحناسية هي بحت المنظوز 
الانتقاذي ( ستتم مناقشته لاحقاًفي هذا الفصل) . 


وتعرف الحاسبة بأنها مارسة تتأثر نتائجها بالبيئة الاجتماعية والبشرية التي تعمل 
بها » والطرق التي تتقاطع فيها مع الظواهر الاجتماعية والتنظيمية الأحرى e‏ 
لذلك » تعتبر الوظيفة السلوكية والاقتصادية للمحاسبة مهمة حالياً #وهناك الكشيرمن 
التساؤلات حول كيفية استخدام المعلومات الحاسبية فعلياً » وكيف تؤدي » أحياناً » 
إلى نتائج غير مرغوبة وغير متوقعة » ومن هذا الإدراك جاءت مدرسة جديدة للبحث 
المحاسبي وتطوير النظرية » وتعرف بالبحث الحاسبي السلوكي-6ة 0a1‏ ز۸۷ ٤ط)‏ (8410) 
counting research)‏ » وهي عبارة عن دراسة سلو ل اسان ودرا ةا لين 
ال محاسبين تمن يتأثرون بالوظائف والتقارير الحاسبية » كما تعتمد على الأنشطة البحثية 
في العلوم السلوكية » وبما أن غرض الحاسبة هو توفير معلومات لمتخذي القرارات » 
فإنه يبدو من المناسب الاهتمام بكيفية قيام معدي المعلومات ومستخدميها برد الفعل 
اتجاهها . وقد تم النظر إلى البحث الحاسبي السلوكي باعتباره يدرس موضوعات 
ملائمة E‏ ارسق الجا رس جما يعيب لل عدو اكه هذه لفيا : 
نواتج توفير ا معلومات المحاسبية: 
The outcomes of Providing Accounting Information‏ 
إن تطوير نظرية للممحاسبة لن يحل مشكلة جميع احتياجات مستخدمي 
المعلومات الحاسبية » حيث يجب تطوير نظريات للتنبؤ برد فعل السوق تجاه المعلومات 
المحاسبية وكيفية استجابة المستخدمين لها للبيانات المحاسبية . سنحاول في الجزء التالي 


٠ 2: 0‏ نظرية المحاسبة 


بيان كيفية استخدام الأفراد للمعلومات الحاسبية والمعلومات الأخرى »ثم نقدم عدة 
نظريات حول كيفية استجابة المستخدمين للبيانات الحاسبية . 
التحليل الأساسي: Fundamental Analysis‏ 
لاحظنا » فى الفصل الثانى » أن مجلس معايير امحاسبة المالية » قد أشار إلى أن 
الهدف الأول لتقديم المعلومات الحاسبية هو تزويد المستثمرين بمعلومات ملائمة 
ل ا E‏ اناد الهرارات 
ا 
07 اا 
- قرار الاحتفاظ : يقرر المستثمر الحالي الاحتفاظ بورقة مالية معينة على أسباس 
المعلومات المتاحة . ! 
- قرار البييع : يقرر المستثمر الحالي التخلص من ورقة مالية معينة على أساس 
المعلومات المتاحة . 
سا ا جب ا 
الأوراق المالية بمحافظهم الاستثمارية بما يتماشي مع تفضيلاتهم بشأن المخاطرة والعائد 
المتوقع من استثماراتهم » ويطلق على عملية القرارالتي يستخدمها المستثمر الفرد 
مصطلح التحليل الأساسي »وهو عبارة عن محاولة تحديد الأوراق المالية المسعرة 
'بصورة غير صحيحة من خلال مراجعة جميع المعلومات المالية المتوفرة »بعد ذلك 
تستخدم هذه البيانات لتقييم مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية التى توفرها 
الفرص الاستثمارية الختلفة وإدراج درجة الخاطر المصاحبة لها في التحليل للوصول إلى 


سعر متوقع للسهم » بعد ذلك تتم مقارنة هذا السعر الخصوم للسهم مع سعر السوق له | 


1 ويمكن إجراء التحليل الاستثماري من قبل المستثمر شخصياً » أو من قبل محلل 
مالي sS a‏ ار 
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المخللون والمستثمرون الأفراد القوائم المالية المنشورة » وتقارير الأرباح ربع السنوية › 
والمعلومات الواردة بجزء تحليل مناقشات الإدارة ضمن التقرير السنوي » وخاصة تلك 
الفقرات التي تحتوي على المعلومات المتوقعة وخطط الشركة المستقبلية » وبناءً على ' 
مصادر المعلومات هذه » يضع الحللون الماليون- في الغالب- تقديراتهم الخاصة بهم ٠‏ 
للأرباح ربع السنوية لمعظم الشركات التي يتداول الجمهور أوراقها المالية »بعد ذلك 
يتم نشر المعلومات ربع السنوية للشركة » ويعلق الحللون على أداء الشركة ويضعون 
ويمكن أن تؤثر تقديرات الحللين الماليين وتوصياتهم على سعر أسهم الشركة في 
السوق »فقد نشرت شركة ۷ مشلا في 17 أبريل 2000 » 7 تقريرها الربع السنوي عن 
الأرباح بعد إغلاق سوق الأوراق المالية » ؤالذي يشير إلى أن أداءها في الربع الأول من 
السنة كان أفضل سم » ومع ذلك انخفض سعر سهم الشركة بمقدار 6.50 8 من 
0 $ إلى 105 $ لأن العديد من الحللين الماليين خفضوا تصنيفهم لأسهم الشركة 
بناء على توقعات إيراداتها المنخفضة للفصل الثاني من سنة 0 وربما كان انخفاض 


قيمة أسهم الشركة قد تأثر بحقيقة أن السوق المالية ككل قد انخفض بتاريخ 18 
N‏ 


وتعتقد إحدى المدارس الفكرية » تعرف بنظرية السوق الكفء أن التحليل 
الأساسي لايشكل أداة مفيدة في القرارات الاستثمارية » لأن سعر السهم الجاري 
يعكس إجماع السوق على قيمته » ونتيجة لذلك » لايمكن للفرد تحديد الأوراق المالية 
انعر بحرو حاط ر فيم ايلي تافل ار قوق الوق لى مر الورقة الا 
رتاف ارال ٠‏ ظ 
نظرية رفرضية) السوق الكفء : The Efficient Market Hypothesis‏ 

0000 مدل سئوات عديدة ‏ أن سعر السوق فى اقتصاديات السوق 
الحر التي تتمتع بمنافسة كاملة تحدد » من خلال : ۰ 


1- مدى توفر المتتج ( العرض ) . 
2- الرغبة في امتلاك هذا المنتج ( الطلب ) . 


15 نظرية المحاسبة 


) ووفقاً لهذه النظرية يتحدد سعر أي منتج من خلال إجماع السوق واتفاقه » ويتم 
ميل هذه العملية بشكل عام من خلال الشكل التالي : 


Demand 


Quantity 


ويرى الاقتصاديون كذلك » أن هذا النموذج ليس عمليًا عام في السوق » لأن 
الفروض التالية والمتعلقة بوجود السوق في حالة المنافسة الكاملة غالبا ما يتم الإخلال 

بها بصورة روتينية بسبب طبيعة النظام الاقتصادي هذه الفروض هي ٠:‏ 

21 إن جميع الوحدات الاقتصادية لديها معرفة تامة باصا : 

2- لاتوجدة قيود على حركة السلع والخدمات داخل الاقتصاد . 

3- إن جميع البائعين والمشترين على درجة من صغرالحجم e‏ 
العرض وإجمالي الطلب » تجعلهم غير قادرين على التأثير على السعر أو الطلب 
الكل | 0 

4 لاتوجد أي قيود مصطنعة على الطلب على السلع أو الخندمات أو عرضها أو 
أسعارها . ر 
وقد يكون أفضل مشال على نموذج الطلب والعرض هو سوق الأوراق المالية » 

وخاصة إذا ما اعتبرنا أن أسواق تداول الأسهم توفر نظام توزيع كذ ييا وان 

المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية متوفرة من خلال قنوات متعددة . 
ومن أمثلة مصادر هذه المعلومات ما يلي : 


1- القوائم المالية المنشورة عن الشركات . 
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2- تقارير الأرباح ربع السنوية المنشورة من قبل الشركة فى النشرات الإعلامية . 
3- تقارير التغير في إدارة الشركة » والتي يتم نشرها في وسائل الإعلام الختلفة . 
4- المعلومات المالية للمنافسين ؛ والتي يتم نشرها في التقارير المالية أو وسائل الإعلام : 
5- العقود الممنوحة والمعلن عنها عن طريق الشركات الخاصة أو الحكومية . 
6- المعلومات المتوفرة للمساهمين في الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية 1 
ووفقاً لنموذج الطلب والعرض » فإن السعر يتحدد بإجماع المشترين ومعرفتهم بشأن 
المعلومات الملائمة عن المنتج » وقد تحسن هذا النموذج في سوق الأوراق المالية » وأصبح 
يعرف بنظرية السوق الكفء » ومن بين الموضوعات التى تتناولها هذه النظرية ما يلى : 
1- ماهي المعلومات المتعلقة بالشركة والتى لها قيمة لدى المستثمر؟ ٠‏ 
2- هل يؤثر نوع الإفصاح عن الأنواع المختلفة من المعلومات عن الشركة على القدرة 
على فهم هذه المعلومات ؟ 3 
ويمكن وصف سوق الأوراق المالية بأنه كفء إذا كان يعكس - جع جارد 
المتاحة » ويستجيب بشكل فوري للمعلومات الجديدة » وقد تباين النقاش حول نظرية 
السوق الكفء فى الأدب الأكاديمى »من حيث تعريف المقصود بعبارة "كل أو جميع 
المعلومات المتاخة" ؛ ما أدى إلى وجوذ ثلاثة أشكال أو صيغ مختلفة لنظرية السوق 
الكفء هى : الشكل الضعيف )Weak form)‏ » والشكل شبة القوي (Semistroîg‏ 
٥۲ (‏ » والشكل القوي )Strong form(‏ » فنظرية السوق الكفء تفترض أنه لاک ى 
مستثمر تحقيق عائد إضافى (0نناء: sومc×م)‏ (عائداً يفوق ما يجب توقعه لمجموعة من 
الأوراق المالية في ضوء ظروف السوق والخاطر المصاحبة لهذه الأوراق ) »من خلال 
معرفة معلومات معينة » وتختلف هذه الأشكال الثلاثة للنظرية بشأن تعريف كل منها 
۱ لشکلا لصعيف : ٠ Weak Form‏ 
يعد الشكل الضعيف لنظرية السوق الكفء ء مجرد امتداد لنظرية السير العشوائي 
الواردة ذ في أدبيات التمويل الإداري » ووفةًا لهذه النظرية يشكل التتابع التاريخي 
لأسعار الأسهم تقديراً غير متحيز لأسعار هذه الأسهم مستقبلا » وقد أيد العديد من 


SS 1-4‏ : نظرية المحاسية 


الدراسات هذا الرأي » لكن القول بأن أسعار الأسهم عشوائية لايعني أن التقلبات 
تحدث بدون سبب أو بدون منطق » بل بالعكس يشير إلى أن تغيرات الأسعار تحدث 
بسبب علم المستثمر بالاحتمالات ا حسوسة (المتوقعة) للأرباح أو الفرص الاستشمارية 
البديلة . 

ووفقاً للشكل الضعيف من نظرية السوق الكفء لايمكن للمستثمر تحقيق 
عائدات إضافية على أساس مجرد معرفته بالأسعار الماضية » فلو فرضنا مثلاً أن لدينا 
مجموعة معينة من الأوراق المالية معلومة ال خاطر وتعطي متوسط عائد على الاستثمار 


قدره 4610(هذ! المتوسط يضم أرقام العائدات المتوقعة فوق وتحت هذا الرقم) » عندئذ » . 


وحسب نظرية السوق الكفء في شكلها الضعيف » يأخذ سوق الأوراق المالية جميع 

معلومات الأسعار الماضية في الاعتبار عند تحديد السعر الحالئ » ولذلك لايوفر الرسم 

البياني لإتجاهات أسعار الأوراق المالية أي معلومات إضافية للمستثمر . 
ل من النظرية ؛ إذا ما كان صحينحا | يستطيع اللستشمر تحقيق 


0 (ومن 00 نلاحظ هنا أن نظرية السوق الكفء 
تعتمد على محفظة الأوراق المالية » ومتوسط العائد على الاستثمارات » وليس على 
شراء الأوراق المالية بصورة منفصلة) » ومقتضى هذا الشكل من النظرية هو أن بعض 
المعلومات التي يعرضها الحللون الماليون لافائدة منها »ومع ذلك فإن الحللين الماليين 
يرون أن اتجاهات أسعار الأسهم تشكل مؤشرات جيدة على أسعارها في المستقبل »إلا 
أن معرفة هذه المعلومة لن تساعد المستثمر » كما ذكرنا سابقًا » لأنه سبق إدخالها في 
عكلة و و ر ۰ 


الشكل شيه القوي: Semistrong Form‏ 

الفرق بين الشكل القوي والشكل شبه القوي والشكل الضعيف لنظرية السوق 
الكفء يكمن في حجم المعلومات المفترض أخذها في الاعتبار عند تحديد أسعار 
الأوراق المالية » وفي ظل الشكل شبه القوي يفترض أن تكون جميع المعلومات المتاحة 
٠‏ للجمهور »با في ذلك أسعار الأسهم في الماضي > مهمة في تحديد أسعار الأوراق 
المالية . وبعبارة أخرى إذا كان هذا الشكل من أشكال النظرية صحيحاً » لايمكن لأي 
مستثمر تحقيق أي عوائد إضافية من خلال استخدام المعلومات المتاحة للجمهور » لأن 


مجه 
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هذه المعلومات سبق أن أخذت في الاعتبار من قبل السوق عندوضع الأسعار » 
ومقتضى هذا الشكل من النظرية بالنسبة للمحاسبين » هو أن الإفصاح في ملحقات 
أو مرفقات القوائم المالية له نفس درجة الملاءمة التي تتمتع بها المعلومات الواردة فى 
متن القوائم المالية »إضافة إلى أنه يشير إلى أن الإجراءات TT‏ التي تتبناها منظمة 
معينة لن يكون لها أي تأثير إذا كان بإمكان المستثمر التحول إلى الطريقة المرغوبة » ؤقد 
كانت الدراسات التي أجريت على هذا الشكل من النظرية مؤيدة بشكل عام . ش 
الشكل القوي: Strong From‏ 
وفق ا للشكل القوي من النظرية » تندرج ج جميع المعلومات با في ذلك اتجاهات 
أسعار الأسهم والمعلومات المتاحة 0 الداخلية ضمن أسعار الأوراق 
المالية بطريقة لاتترك فرصة لتحقيق أي عوائد إضافية » ومقتضى هذا الشكل من 
النظرية بالنسبة للمحاسبين » هو أن السوق سي أخذ في الاعتبار جميع المعلومات 
امتاحة » سواء كانت معلومات داخلية أم خارجية » ومعنى ذلك »أنه بمجرد علم أحد 
الأفراد بالشركة بمعلومة معينة تدخل هذه المعلومة مباشرة في تحديد سعر الورقة المالية 
في السوق » وفي الواقع ينص هذا الشكل على أن معلومات القوائم المالية ليست أكثر 
ا من أي نوع اخرمى الزات الاك ا 
وتشير معظم الأدلة التي اختبرت هذا الشكل من النظرية عدم كفاءة السوق على 
هذا المستوى » لكن إحدى الدراسات على صناديق الاستثمار Mutual Funds‏ التي 
يرجح أن يكون لدى مديريها معلومات داخلية ٠‏ أشارت إلى أن مثل هذه الصناديق لم 
تكن أحسن حالآنما هو متوقع لأي مستثمر يقوم بشراء محفظة متنوعة وبنفس المخاطر'» 
بل إن البعض في واقع الأمر كان أداؤه أسوأتما كان سيكون عليه أداء محفظة مختارة 
بصورة عشوائية » وبذلك تيل هذه الدراسة إلى تأييد الشكل القوي لنظرية السوق . 
وتمثل فرضية السوق الكفء تحدياً كبيراً في مجال البحث بالنسبة للمحاسبين » 
ويجب الاستمرار في تصميم استراتيجيات البحث لاختبار كل شكل من أشكالها 
للحصول على نتائج مؤكدة . وتعد نظرية السوق الكفء مهمة للمحاسبين » لأنها 
توفر أدلة حول الكيفية التي يتم بها إدراج المعلومات في أسعار الأوراق المالية للشركات » 
وسيسمح البحث من هذا النوع » بتطوير مبادئ الحاسبة الموجهة لصالح المستثمر . 


6 در + د الابيد 


مقتضيات أو اتعكاسات بحت السوق الكفاء: . 
The Implications of Efficient Market Research‏ 
هناك مقتضيات أو انعكاسات لنظرية السوق الكفء على تطوير نظرية المحاسبة » 
فقد قال بعض نقاد المحاسبة إن نقص التوحيد في المبادئ المحاسبية مكن المدراء من 
التلاعب في الأرباح وتضليل المستثمرين » ويعتمد هذا الرأي على افتراض أن التقارير 
الحاسبية هي المصدر الوحيد للمعلومات حول منظمات الأعمال » وتشيز نتائج البحث 
في فرضية كفاءة السوق إلى أن أسعار الأسهم لا تتحدد بالتقارير الحاسبية فقط » وهي 
النتيجة التي قادت الباحثين إلى البحث في كيفية ربط الأرباح الحاسبية بأسعار الأسهم . 
وتقتضي نتائج هذه البحوث أن الأرباح ا حاسبية ترتبط بالعوائد على الأسهم » 
وتعتمد بحوث محاسبية أخرى على نتائج بحثية تؤيد نظرية السوق الكفء لاختبار 
إدراك السوق للأرقام ا محاسبية والإفصاحات المالية » وتعتمد هذه | ا مقدمة 
مفادها أن كفاءة السوق تعني أن سعر سهم الشركة في السوق يعكس إجماع واتفاق 
المستثمرين بشأن قيمتها . وهكذا إذا كانت المعلومات المحاسبية أو الإفصاحات الالية 
الا تيك ينود نور عل قم اک «عبدند يبيب أن تظهير أو تكن في 
سيعر أسهم الشركة : 
المسألة الثانية هنا هي العلاقة بين نظرية السوق الكفء ا الاقتصادية التي 
سبق ا لحديث عنها في الفصل الأول » لأن نظرية السوق الكفء ترى أن أسعار الأسهم 
لاتتأثر بالتغير في الممارسات ال حاسبية التي تؤثر في الربحية أو التدفقات النقدية › 
ولكن يشير الماضي القريب إلى أن مختلف حملة الأسهم يحاولون التأثير على مجلس 
معايير المحاسبة المالية بشأن هذه التغيرات » ومن أمثلة هذه الجهود المعالحة المحاسبية 
للاتتمان (الإعقاء» الغبريني الانتهماري. »والعالة ال محاسنية لترجمة العسلات 
الأجيية( ستتم مناقشتها في الفصل السادس عشر) . ویری بعض | المحاسبين أن هذا 
a TS‏ 
ويتماشى مع الخطوتين الثالثة والرابعة من مدخل (« »0 للتطور العلمي الذي ناقشه 
. البيان حول نظرية المحاسبة ومدى قبول هذه النظرية (Statement on Accounting Theory‏ 
and Theory Acceptance - SATTA)‏ »و تمت مناقشتةه في الفصل الثاني 3 أ أن 
النموذج يكون قاضراً » فيتم البحث عن نموذج جديد . ويرى هؤلاء الحاسبون بشكل 


ا أن النظرية النفسيرية للمحاسبة (ستناقش لاحقا في هذا الفصل) تعرض وصفا 
ل للممارسات الحاسبية القائمة . 


تمو 5 تسعير الأصل الرأ سمالي: Capital Asset Pricing Model (CAPM)‏ 
كما أشرنا في بداية هذا الفصل رقي و في استخدام المعلومات 
امحاسبية في محاولة لتخفيض الخاطرة وتعظيم العائد » ويفترض عادة أن يكون 
المستثمر الرشيد متجنبًا للمخاطر » وبالتالي لابد للاستثمارات المرتفعة الخاطر من أن 
تقدم معد لات عائد مرتفعة لكي تجذب المستثمرين . ومن الناحية امحاسبية » يعني ذلك 
أن المستثمرين يحتاجون إلى معلومات عن كل من الغائد وال خاطرة المتوقعة »ويعتبر 
نموذج تسعير الأصل الرأسمالي (۸۶۷) محاولة للتعامل مع كل من الخاطرة 
والعائد » ويحسب معدل العائد الفعلي للمستثمر من شراء سهم عادي والاحتفاظ به 
لفترة من الزمن بإضافة التوزيعات إلى الزيادة (أو النقص) في قيمة الورقة المالية خلال 

سيد » وقسمة هذا المقدار على سعر الورقة المالية كالآتي : 
التوزيعات + الزيادة ( أو - الانخفاض ) في القيمة 
سغرالشراء ` 

وبما أن أسعار الأوراق المالية تتقلب » استجابة للتغيرات في توقعات المستثمرين 
حول التدفقات النقدية المستقبلية للشركة » تعتبر الأسهم العادية استثمارات خطرة » 
وعلى العكس من ذلك » تعتبر أذونات الخزانة الأمريكية استثمارات غير خطرة » لأن 
معدلات العائد المنصوص عليها والمتوقعة متساويتان (بافتراض أن أذونات الخزانة يتم 
الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق) «وتغرف الخناطرة ها هي إمكاني اتحرافا 

او العوانه اررقم ؛ ويحدد مقدار التقلبات الممكنة درجة هذه ا مخاطرة . 


فأحدا الافتراضات الأساسية لنموذج تسعير الأصل الرأسمالي » هو أن الأسهم 
الخطرة ة يمكن ضمها في مجفظة أقل مخاطرة من أي من الأسهم الفردية المكونة لها كل 
على حدة . ويحاول هذا التنويع مقابلة الأسهم العادية للشركات بطريقة تجعل 
العوامل البيئية التي تؤدي إلى ضعف أداء إحدى الشركات تؤدي في ذات الوقت إلى 
رة ادك شر أخرق » ومثال ذلك شراء سهم عادية من:أسهم شركة نفطية وأسهم 
عادية من أسهم شركة طيران برو اعد لجار كد امير تادر لوبي 
الجتمع » فإن التنويع سيقلل أو سيخفض درجة الخاطرة . 


أنوا اع المخاطرة: a of Risks‏ 
او ا ا العادي ا فقط E‏ 
العادى للشركة مثلاً عندما تفقد عميلاً مهما »كما حدث عندما خسرت شركة ۴٥۲۵‏ 
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تؤدي القوى البيئية العامة إلى تقلبات في أسواق الأسهم » وتؤثر على جميع أسعار 
الأسهم » كما هو ا حال في أزمة النفط سنة 2004 مثلاً . 

ويظلق قار :عدون النوضين من المخختاطرة :اتا كو النظامية والخاظرةالنظافة 
» فا مخاطرة غير النظامية : هي جزء الخاطرة المرتبط بشركة معينة » ويمكن التخلص منها. 
من خلال التنويع (Diversification)‏ « أما المخاطرة النظامية : فهي ذلك الجزء من الخاطرة 
الذي لايمكن التخلص منه بالتنويع » ويرتبط بالتحركات العامة في أسواق الأسهم › 
وبالتالي لايمكن تجنبها » وقد أشرنا » في السابق في هذا الفصل »إلى أن نظرية 
السوق الكفء تشير إلى أن المستثمرين لايمكنهم اكتشاف الأوراق المالية المسعرة بأعلى 
أوأقل من قيمتها » نظراً لآن إجماع السوق يأخذ في الاعتبار كل المعلومات المتاحة 
لتحديد سعر أسهم الشركة » لكن المعلومات المالية عن الشركة تساهم في تحديد مقدار 
الخاطرة النظامية المصاحبة لأي ورقة مالية . 


ومع إضافة أوراق مالية للمحفظة تنخفض المخاطرة غير النظامية » وقد أظهرت: 


البحوث العملية أن ا خاطرة غير النظامية تنقص فعلياً بدرجة كبيرة في الحافظ المكونة 


من 30 إلى 40 ورقة مالية مختارة بصورة عشوائية » لكن إذا كانت محفظة ما تحتوي. 


على العديد من الأسهم العادية في نفس الصناعة أو صناعات مرتبطة ببعضها البعض › 
عندئذ يجب شراء عدد كبير من الأسهم » لأن معدل العائد على هذه الأسهم يرتبط 
بصورة طردية » وستميل للزيادة أو النقص في نفس الاتجاه . كما يفترض غموذج تسعير 
الأصل الرأسمالي أيضاً أن المستشمرين يتجنبون المخاطرة » وبالتالي يطلبون عوائد 
إضافية نظير قبولهم بالخاطرة » لذلك يجب أن تُسّعر الأوراق المالية ذات المخاطرة 
المرتفعة » بحيث تدر عوائد متوقعة أكبر من الأوراق المالية ذات الخاطرة الأقل . 
ويمكن صياغة معادلة بسيطة للتعبير عن العلاقة بين العائد والمخاطرة » بحيث 
خم نينا بعدل العائد الخالي من الخاطرة ( معدل العائد على ذونات ا 
ان » وتصاغ هذه المعادلة بالشكل التالي : 
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Rs = Rf + RP 


R١ .‏ : العائد المتوقع على الورقة المالية . 
۸ : المعدل الخالي من الخاطرة . 
RP‏ :علاوة امخاطرة . 


وما أن المستثمرين يمكنهم تخفيض الخاطرة a‏ 
ما من خلال شراء محافظ منوعة لايتم تعويضهم عن تحمل الخاطر غير النظامية »ويا 
اتال الذين لديهم تنويع جيد » يتعرضون للمخاطرة النظامية فقط سيكون 
أولتك المستثمرون الذين يستخدمون غوذج الأصل الرأسمالي لاقتناء محافظهم عرضة 
للمخاطرة النظامية فقط » وبالتالي ستكون الخاطرة ة الوحيدة ذات العلاقة هي الخاطرة 
النظامية » وسيمنح هؤلاء المستثمرون عائدات متوقعة أكبر مقابل تحملهم للمخاطرة 
المرتبطة بالسوق والتي لاتتأثر بالخاطرة الخاصة بالشركة . 

' ويطلق مصطلح بيتا 8) على مقياس العلاقة التناغمية بين ورقة مالية (سهم 
عادي) معينة والاتجاه العام في السوق » ويمكن أن ينظر إلى بيتا 8) كمقياس للتقليات 
في ذلك السهم مقارنة بالسوق ككل » أو هو التذبذبات في العوائد لأصل ما بالنسبة 
لعوائد السوق ككل » فالسهم الذي لديه بيتا تساوي واد صحيحًا تكون علاقته تامة 
الارتباط بأداء | السوق الكلي »مقاساً بمؤشر السوق كمؤشر 65ههآ-ه120 للشتركات” 
الصناعية » أو مؤشر 25و20 مچ tand‏ المكون من 500 سهم ٠‏ أما الأسهم التي 
لديها بيتا تزيد على واحد صحيح فتميل إلى الارتفاع والإنخفاض بنسبة مئوية أكبر من 
السوق . في حين أن الأسهم التي لديها أقل من واحد صحيح › »فمن غير الأرجح أن 
ترتفع أوتنخفض عن المؤشر العام للسوق بشكل كبير خلال فترة التحليل الختارة : 
ل باص سي SS‏ 
للمخاطرة النظامية . 

وک عاد اغ الخد a‏ لاحظ أننا صغنا معادلة 
العائد والخاطرة كمايلى : 


N, ` 160 
Rs = Rf + RP 


ويمكن إعادة ترتيب وصياغة هذه المعادلة »لتضم بيتا (8) » وتصبح : 
Rs = Rf + Ps (Rm + Rr )‏ 


. العائد المتوقع على السهم‎ : ۴١ 
. :المعدل الخالي من الخاطرة‎ / 
. العائد المتوقع على السوق‎ : ۸ 
. ال ؛ وتحتملب على أساس فترة تاريخية معينة‎ Ps 
بكيفية ارتباط‎ )C۸۴۷( او ا تسعير الأصل الرأسمالي‎ 5 
علاقة الخاطرة والعائد المتوقع بأسعا والأوراق لاله »فكما دكوسانقاً + قان العائد‎ 
المتوقع على ورقة مالية معينة يساوي معدل العائد الخالي من ا خاطرة بالإضافة إلى‎ 
علاوة الخاطرة . وفي الأسواق المالية التنافسية والكفؤة المفترضة في ظل نموذج تسعير‎ 
الأصل الرأسمبالي لن يكون بالإمكان بيع أي ورقة مالية بأسعار منخفضة تكن من‎ 
ی غائد ابسن غائدها ا لاست » كما لايمكن بيع ورقة بأسعار أكبر من سعر‎ 
وبالتالي ينص نموذج تسعير الأصل الرأسمالي على‎ ٠» السوق وعرض عائد منخفض‎ 
أن سعر الورقة المالية لايتأثر با خاطرة النظامية » وأن الأوراق المالية ذات الخاطرة العالية‎ 
نسبياً (بيتا مرتفعة) يتم تسعيرها بشكل أقل نسبياً من الأوراق المالية ذات المخاطرة المتدنية‎ 
إن أحد الخاوف من استخدام نموذج تسعير الأصل الرأسمالي ممع ) هو العلاقة‎ 
القائمة بين قيم بيتا في الماضي والمستقبل »أي > بمعنى آخر هل يمكن استخدام قيم بيتا‎ 
الماضية للتنبؤ بالعلاقات المستقبلية بين العائد والخاطرة ة؟ إن معظم هذه المخاوف قد‎ 
تبددت حاليًا لأن البحوث التطبيقية تؤيد فكرة ة أن قيم بيتا الماضية هي مؤشرات تنبؤية‎ 
. جيدة لأسعار الأسهم ذ في فى المستقيل‎ 
وقد تم انتقاد فوذج تسعير الأصل الرأسمالي 08521) كذلك لمساهمته في‎ 
مشكلة المنافسة في الولايات المتحدة » فحسب رأي النقاد يتوجب على مدراء‎ 
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الشركات الأمريكية الذين يستخدمون نموذج تسعير الأصل الرأسمالي القيام 
باستثمارات آمنة يمكن التنبؤ بعوائدها في المدى القصير » بدلاً من الاستثمارات طويلة 
الأجل » وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الشركات ذات قيم بيتا المرتفعة » والتي 
تحاول الاستثمار في مشروعات جديدة » ونظراً لأن قيم بيتا المرتفعة ينظر إليها كدليل 
على خطورة الاستثمارات » لذا تجبر هذه الشركات على قبول المشروعات التى تعد 
بمعد لات عائد مرتفعة فقط ٠‏ ونتيجة لذلك ظل الباحثون يحاولون تطوير تماذج جديدة 
تنظر إلى الأسواق كأنظمة معقدة ومتطورة » وتمكن المدراء من الميول لتبني وجهة نظر 
طويلة الأجل . 

إن نموذج تسعير الأصل الرأسمالي ملائم لتطوير نظرية المحاسبة » نظراً لاستخدامه 
من قبل الباحثين في اختبار فرضيات تعتمد على نظرية السوق التي سبق بيانها . فعلى 
سبيل المثال » قدر الباحثون العوائد المتوقعة للشركات باستخدام نموذج تسعير الأصل 
الرأسمالي لتحديد وتييز ما إذا كانت المعلومات الحاسبية ذات محتوى إعلامى » حيث 
تمت مقارنة العائدات المتوقعة مع العائدات الفعلية وتمت دراسة البواقي ( الفرق بين 
العوائد المتوقعة والعوائد الفعلية ) لمعرفة ما إذا كان هناك رد فعل تجاه نشر المعلومات » 
ويمكن استخدام هذا المدخل لمعرفة ماإذا كانت الإصدارات الجديدة مجلس معايير 
الحاسبة المالية توفر معلومات لم تكن تنعكس سابقاً في أسعار الأوراق المالية 
النظرية المعيارية والنظرية التفسيرية: Normative and Positive Theory‏ 

تحاول نظرية امحاسبة المالية تحديد الأحداث التي يتم تسجيلها و كتفت يكم 
التعامل مع البيانات المسجلة » والطريقة التي يجب بها عرض تلك البيانات . وكما 
ا متابقاً » تطورت نظرية ا محاسبة بشكل نفعي (عملي) »أي أنه إذا تم استخدام 

ية أو مارسة معينة للوفاء بحاجة معينة من احتياجات التقرير من قبل عدد كبير من 

المحاسبين في الماضي » يعتبر الاستمرار فى استتخدامها مقبولاً . وكما لاحظنا فى 
الفصل الثاني » كان هناك عدد قليل من الحاولات لتطوير نظرية شاملة للمحاسبة قبل 
ارت ااا » ومنذ ذلك الحين » كان هناك طلب متزايد على نظرية ا لحاسبة » 
وخلال العقدين الماضيين » كانت هناك جهود تهدف للوفاء بهذا المطلب في الأدب 
المحاسبي » وتعتمد هذه الجهود على النظريات المطورة ذ في الرياضيات والاقتصاد 
والتمويل . 


٠ 162‏ : نظرية المحاسبة 


تذكر من الفصل الأول » أنه كانت هناك نظريتان هما : النظرية التفسيرية (1006وهم) 
والنظرية المعيارية (2002276) » فالنظريات المعيارية : تعتمد على مجموعات من 
الأهداف » وترى أن هذا هو ما يجب أن يتحقق »لكن لاتوجد مجموعة شاملة من 
الأهداف يتفق عليها الحاسبون بصورة كلية . فنظريات الحاسبة المعيارية تكون مقبولة » 
عادة » لأولئك الأفراد الذين يوافقون على الفروض التي تعتمد عليها » ومع ذلك تعتبر 
معظم النظريات الحاسبية معيارية » لأنها تعتمد على أهداف محددة للتقرير المالي . 

أما النظريات التفسيرية : تحاول تفسير الظواهر المشاهدة حيث تصف ما هو كائن 
دون بيان ما يجب أن يكون » لكن التنوع الكبير في الممارسات والتطبيقات المحاسبية › 
جعل البيان الشامل لتطور المحاسبة مسألة صعبة » وفي الوقت ذاته لكي يكون البيان 
الواقعى تَوْلريًا ‏ لايد أن تكون له قيمة تفنسيرية + فعلى سبيل المثال + لإ يكف فقط 
ملاحظة استخدام التكلفة التاريخية »بل يجب تفسير هذا الاستخدام قات 
لراك امسر ل اا الور SS‏ 
فعلى سبيل المثال » تشير نظرية السوق الكفء إلى أن معرفة - جميع المعلومات المتاحة 
للجمهور لاتعطى المستثمر أي ميزة على غيره » لأن | ا 
المعلومات في تحديد السعر السوقي الحالي » لكن ال هموعات الختلفة المهمة مستمرة في 
محاولة التأثي على مجلس معايير الحماسبة الالية والكونجرس بشأن التغيير في 
السياسات الحاسبية التي لايترتب لها أي أثر على التدفق النقدي 
نظريه الوكالكف: Agency Theory‏ 

إن محاولة بيان القوائم المالية والنظريات المحاسبية التي تعود إليها في الأضل › 
وكذلك تفسير تطورها » بناء على النظريات الاقتصادية بشأن الأسعار والوكالة 
واختيار الجمهور والرقابة الاقتصادية » تندرج جميعها تحت مصطلح نظرية الوكالة » 
وتحاول هذه النظرية أن تقدم تفسيراً ثابتاً وشاملاً نسبيًا للممارسات والمعايير ال محاسبية » 
وقد أخذت هذه البحوث نظرية السوق الكفء كمسلمة وأصبحت إنظر إلى الحاسبة 
كمصدر للمعلومات الواردة إلى الأسواق الرأسمالية . 

. إن الفرض الأساسي لنظرية الوكالة هو أن الأفراد يعظمون منافعهم الخاصة 
المتوقعة وأن لديهم الموارد » لذلك وهم مبدعون في ذلك . ولذا فإن المسألة أو القضية 
التي تطرحها نظرية الوكالة هي كما يلي : ما هي المنفعة المتوقعة للفرد من القيام 
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بتصرف معين ؟ أي كيف يمكن لمدير أو حامل أسهم أن يستفيد من قرار الشركة ؟ 
ويجب أن نلاحظ أن مصالح الإدارة ومصالح حملة الأسهم ليست دائماً هي نفسها . 

تُعرف الوكالة بأنها علاقة اتفاق بين طرفين يوافق أحدهما ( الوكيل ) فيها بالعمل 
لمصلحة طرف آخر (الأصل / الموكل) » فعلى سبيل المثال تعتبر علاقة حملة أسهم 
الشركة ومديرها علاقة وكالة » كما تعتبر العلاقة بين المديرين والمراجعين علاقة 
وكالة » وكذلك الحال بالنسنبة للعلاقة بين المراجعين وحملة الأسهم . 

إن علاقة الوكالة بين حملة الأسهم والمدراء سببها هو عدم حيازة أو حصول الملاك 
على التدريب والخبرة اللازمين لإدارة الشركة بأنفسهم » بالإضافة إلى مشاغلهم 
الأخرى » وانتشارهم في جميع أنحاء البلاد والعالم » وبالتالي يجب على حملة 
الأسهم توظيف شخص يمثلهم » وهؤلاء الموظفون هم وكلاء مخولون صنع القرارات 
لمصلحة حملة الأسهم » لكن حملة الأسهم لايمكنهم متابعة كل قرارات وتصرفات 
الوكلاء » لذلك توجد مخاوف بأن يتصرف هؤلاء الوكلاء با يعظم ثرواتهم 
الشخصية » بدلا عن ثروة حملة الأسهم » وهذه هي القضية أو المسألة الأساسية في 
نظرية الوكالة - ضمان أن المدير الوكيل يعمل لحساب حملة الأسهم ويعظم ثرواتهم 
هم وليس ثروته الشخصية . 

ومن الأشياء المرتبطة بنظرية الوكالة » افتراض أن هناك تعارضا في المصالح بين 
ملاك الشركة ( حملة الأسهم ) والمدراء »وينشأ هذا التعارض في المصالح نتيجة 
لإمكانية تعظيم المدراء لمنافعهم الخاصة » في الوقت الذي يرغب فيه حملة الأسهم 
تعظيم أرباحهم الخاصة » وينموهذا التعارض عندما تكون القرارات التي يتخذها 
المدراء لتعظيم منافعهم الخاصة لاتعظم ثروة حملة الأسهم . فالمدير مثلاً قد يختار 
البدائل امحاسبية التي تزيد الأرباح المحاسبية عندما تكون خطة تعويض الإدارة ترتبط 
بالأرباح . 

إن نظرية الوكالة تنطوي على بعض التكاليف للأطراف الأصلية » وقد حددت 


تكاليف علاقة الوكالة بأنها مجموع :(1) نفقات الإشراف والمتابعة من قبل الأطراف 


الأصيلة » 2) النفقات المانعة من قبل الوكيل » (3) الخسائر المتبقية . وقد فسر (كااةW)‏ 
هذه المفاهيم كما ا 8 
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"إن نفقات الإشراف والمتابعة هي نفقات يقوم بها الطرف الأصلي لرقابة سلوك 
العميل ( مثل تكاليف قياس وملاحظة سلوك العميل » وتكاليف وضع سياسات 
التعويض » وغير ذلك ) » وهناك دوافع لدى الوكيل تدفعه للإنفاق لضمان ألايقوم 
ببعض التصرفات التي قد تضر بمصالح الطرف الأصل أو لتعويض هذا الأصل إذا 
حدثت هذه التصرفات » وهذه هى التكاليف المانعة من قبل الوكيل ٠‏ وأخيراً » وحتى 
ف ع ات ا عراف والارعة ت ا مق قبن لر كن سكاف العصرفات 
التي يقوم بها الوكيل عن التصرفات التي كان سيقوم بها الطرف الأصل شخصياً . . . 
و(يعرف) أثر هذا الاختلاف في التصرفات على الثروة بالخسائر المتبقية" . 

زع انهل اليك ا و ا او عات انمز العف الو 
والمراجغين النارجيين + ولجنة تداول الأوراق الالية .»والأسدواق المالبة ما في ذلك 
المقرضين والمتعهدين ومجلس الإدارة ومدفوعات التوزيعات » ومن أمثلة التكاليف المانعة 
من قبل الوكيل تعويضات الإدارة بما في ذلك خيارات الأسهم والعلاوات والتهديدات 
بالاندماج من خلال الشراء » إذا ما أدت الإدارة السيئة إلى تخفيض أسعار الأسهم . 

وبما أن نظرية الوكالة ترى أن جميع الأفراد يتتصرفون با يعظم ثروتهم الخاصة › 
لذا يتوقع المديزون وحملة الأسهم » أن يتحملوا تكاليف الإشراف والمتابعة والتكاليف 
المانعة من قبل الإدارة » إذا كانت هذه التكاليف أقل من الانخفاض في الخسائر 
المتبقية . فعلى سبيل المثال » خطة تعويض الإدارة التى تربط ثروة الإدارة بثروة حملة 
الأسه سودي إلى شعن كاف الو یال على اللكية كما أن رو الد 
)Bond Covenan)‏ التي ذه مقداراً معدا من التوزيعات مكل كالب الوكالة على 
الدين . ش 

وقد كان يتم إدراج التكاليف من النوع الأخير » ضمن قوانين الشركات منذ القرن 
السادس عشر » ووفقا لنظرية الوكالة ؛إذا كان الاقتصاد غير خاضع للرقابة » يتتحدد 
إعداد القوائم المالية بأثر هذه القوائم على تكاليف الوكالة »أي أن القوائم المالية يتم 
عرضها بتكرار أكبر من قبل الشركات التي لديها الكثير من شروط الدين (مثل القيود 
, على التوزيعات أو نسبة ديون خارجية أكبر) » وبالمثل كلما كبرت قيمة الأصول الثابتة 
للشركة » كلما كان هناك احتمال أكبر بإدراج أعباء الاستهلاك والصيانة والإصلاح في 
القوائم المالية » والنتيجة.المستخلصة من نظرية الوكالة هي أن طرق المحاسبة المتعدذة 
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لمعالجة نفس الظروف نشأت بسبب رغبة الأطراف الختلفة » مثل المديرين وحملة 
الأسهم وحملة السندات »في تقليل تكاليف الوكالة . 


وبما أن الضوابط الموضوعة على القطاع الخاص والقانون الفيدرالي يساعدان في 
تحديد البنود التي يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية » لذا تجب إضافة آثار التشريعات 
والعملية السياسية إلى نتائج علاقة الوكالة » لكن عملية الضبط والرقابة تتأثر بضغوط 
خارجية » فقد تكون لدى بعض المجموعات دوافع للعمل معا لحمل الحكومة على . 
تحويل الثروة » كما في حالة الإعانات للمزارعين » وتبرير هذه التحويلات هو أنها من 
المصلحة العامة » إضافة إلى أن المسؤولين المنتخبين ومجموعات المصالح »قد 
يستخدمون ما يعرف بالأرباح المرتفعة للشركات » لخلق أزمات يتطلب حلها تحويلات 
للشروة ضمن المصلحة العامة » ومن أمثلتها قانون ضريبة الأرباح العرضية الذي تم 
تشريعه في سنة 1974 في ظل أزمة النفط آنذاك . 


فالشركات الكبرى تكون أكثر عرضة للتدقيق والمتابعة السياسية » وبالتالى 
لتتخويل الشروة . ولذا فإن الشركات الكبرى تيل عادةٌ لاختيار البدائل الحاسبية التى 
فی إن تفن فا الكل + وعلى ايض نمق کات ون ال عاك ال 
عادة ما تملك الدوافع والأسباب لإظهار أرباح أكبر حتى يتسنى لها فتح المجال 
للاقتراض ٠»‏ وكذلك لزيادة رأس مالها . ولذا فإن نظرية الوكالة ترى أن هذه الرغبات 
المختلفة عادة ما تكون أسباباً كافية للاختلاف في تبني الممارسات الحاسبية المقبولة . 

وترجح نظرية الوكالة النظريات المعيارية للمحاسبة للتأثير في العملية السياسية › 
فعند حدوث أزمة ما يقوم المسؤولون المنتتخبون بتأسيس موافقتهم منها على حجج 
المصلحة العامة > وغالبًا ما تعتمد هذه المواقف على فكرة أن المشكلة سببها هو عدم 
كفاءة السوق التي لايمكن علاجها إلا بالتدخل الحكومي » بعد ذلك يبحثون عن 
مبررات لمواقفهم في شكل نظريات معيارية تبرر هذه المواقف ويسعون للحصول على 
نظريات تبين الإجراءات المحاسبية التي يجب استخدامها لزيادة المعلومات المتاحة 
للمستثمرين أو لجعل السوق أكثر كفاءة . 

ويرى مؤيدو نظرية الوكالة » أن هذه النظرية تساعد في تفسير القوائم المالية 
وغياب نظرية محاسبية شاملة » لكن افتراض أن كل فرد يسعى لتعظيم منفعته المتوقعة 
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يؤدي إلى جعل هذه النظرية غير مقبولة سياسيا واجتماعيًا » ويرى مؤيدو نظرية 
الوكالة كذلك »أن هذه المسألة صحيحة بغض النظر عن مدى معقولية النظرية »أو 
حتى مدى قدرتها على الوقوف في وجه الاختبارات العملية . فعلى سبيل المثال » إذا 
أبدى أحد المسؤولين المنتخبين نظرية ما تفسر تصرفه بصفته يسعى لتعظيم منفعته 
الخاصة وليس الصالح العام » فلن يكون ساعيًا » لتعظيم منفعته الخاصة . 

وقد تساعد نظرية الوكالة في تفسير غياب نظرية محاسبية شاملة » فهي تقتضي 


عدم إمكانية تطوير إطار عام لنظرية الحاسبة » بسبب تباين المصالح ذات العلاقة بالتقرير 


المالي » لكن هناك سببًا آخر أهم لكون نظرية الوكالة ذات أثر مباشر محدود على 
القوائم المالية » حيث تعد نظرية الوكالة نظرية وصفية من حيث إنها تساعد في تفسير 

سبب التعدد في الممارسات ا محاسبية الموجودة » لذلك حتى إذا أيدت الاختبارات 
اللاحقة ة هذه النظرية » فلن تحدد الإجراءات الحاسبية الصحيحة التي يتم استخدامها في 
الظروف الختلفة » وهكذا لن تتغير الممارسات الحاسبية 


التشغيل البشري ( الذهني ) للمعلومات: ودزووءء20 Human Information‏ 

توفر التقارير السئوية للشركات الكبيرة ال ا من المعلومات » 
وتشمل هذه التقارير الميزانية » وقائمة الدخل » وقائمة التدفقات النقدية » وعدداً كبيراً 
من المرفقات والملاحق للقوائم المالية » وملخص العمليات عن خمس سنوات » وبيانًا 
لختلف أنشطة الشركة وتحليل ومناقشة الإدارة للعمليات السنوية ؛ وخطط الشركة في 
المستقبل » وتقرير مراجع حسابات الشركة . 

ويهدف الإفصاح عن كل هذه المعلومات لمساعدة المستثمرين الحاليين والمتوقعين 
في اتخاذ قرارات البيع - الشراء - الاحتفاظ المتعلقة بالأوراق المالية » وتصنف 
الدراسات التي تسعى لتقييم قدرة الفرد على استخدام المعلومات بشكل عام » تحت 
عنوان ابحوث التشغيل البشري للمعلومات» » والقضية المطروحة في كل هذه 
. الدراسات هي : كيف يستخدم الأفراد المعلومات المتاحة لديهم :الال فكن 
استخدام ببحوث اعون أوالمعالجة البشرية للمعلومات لتحديد كيف يتخذ 
المستثمرون قراراتهم : 
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وقد أشارت بحرت التشغيل البشرئ للمعلومات» إلى أن الأقراد يمون نقدرة 
محدودة على تشغيل كمية كبيرة من المعلومات » ويترتب على هذه النتيجة ثلاث 
نتائج رئيسية محصاتها هي : أن الأفراد يستخدمون نظام تشغيل انتقائي متعدد 

الخطوات » وهذه النتائج هي : 

1- إن إدراك الفرد للمعلومات انتقائي تماما » ومعنى ذلك » أنه إذا كان الأفراد قادرين 
على فهم جزء محدود من بيئتهم > فإن تصورهم لما يتوقعون الشعور به حيال 
حالة معنية سيحدد »إلى حد كبير » ما يشعرون به . 

2- ا أن الأفراد يتخذون القرارات على أساس جزء قليل من إجمالي المعلومات 
المتاحة لهم » ليست لديهم القدرة على اتخاذ القرارات المثلى . 

3- عا أن الأفراد غير قادرين على الدمج والتكامل بين القدر الكبير من المعلومات التي 
بحوزتهم » لذا يقومون بمعالجة المعلومات بطريقة تتابعية . 
وباختصار » يستخدم الأفراد نظام تشغيل متعدد الخطوات للمعلومات ٠‏ ويعتبر 

هذا النظام ذا قذرة محدودة » وغالباً مايتم فيه تجاهل حالات عدم التأكد (uncertainty)‏ « 

وربما تكون لهذه النتائج انعكاسات كبيرة على الإفصاح المحاسبي » فالاتجاه الخالي لكل 

من مجلس معايير الحاسبة المالية ولحنة تداول الأوراق المالية هي المطالبة بالإفصاح عن 
المزيد من المعلومات ٠‏ لكن إذا كانت النتائج الأولية لبحوث التشغيل البشري 

للمعلومات صحيحة سيكون لهذا الإفصاح الإضافي أثر عكسي لما هو مستهدف منه » 

أي أن هدف مجلس معايير المحاسبة المالية ولحنة تداول الأوراق | المالية هو توفير جميع 

المعلومات الملائمة بما يمكدّن الأفراد من اتخاذ قرارات واعية بشأن الشركة » لكن التقارير 

ا رو ادحل و 

وبشكل ساس : 
إن هناك حاجة للبحوث لتحديد كيفية معالجة التشغيل الانتقائى للمعلومات من 

E E لاسي نظريه‎ GS 

الأكثر ملاءمة ليتم إدراجها في التقارير السنوية . وبعد تحقيق هذه الأهداف يكون 

الحاسبون قد خطوا خطوات جبارة لتحديد المعلومات التي يتم الإفصاح عنها حول 

الوحدات الحاسبية . 


8 . نظرية المحاسبة 


Critical Perspective Research بحوت المنظور الانتقادي:‎ 

اشتملت مناقشتنا لنظرية السوق الكفء » ونموذج تسعير الأصل الرأسمالي › 
ونظرية الوكالة » والتشغيل البشري للمعلومات » على إشارات إلى الدراسات البحثية 
التي حاولت اختبار الفرضيات التي يعتمد عليها بناء هذه النظريات » وتنطوي مثل 
هذه الاختبارات على افتراض أن معرفة الحقائق يمكن الحصول عليها بالمشاهدة » وأن 
البحث الحاسبي بحث موضوعي تماما » لكن بحث المنظور الانتقادي يرفض فكرة أن 
المعرفة اناس وا فى اى ر » وعوضاً عن ذلك » يعتقد الباحثون 
الذين يتبنون وجهة النظر هذه أن المعرفة غير محددة » وبذلك ترفض هذه النظرية 
تأسيس المعرفة على أساس سطحي أو خارجي » وتعتبر أنها تظهر من خلال أنظمة 
القواعد التي تتفوق على طرق فهم الظواهر الآحرى » ويحاول الباحثون من منظور 
اتتقادي تفسير التاريخ ال محاسبي » بأنه شبكة معقدة من الأحداث الاقتصادية 
والسياسية » ويرون أن المحاسبين يتأثرون بنظرة اقتصادية واحدة ( الاقتصاديات المبنية 
على المنفعة والحدية) » وتنص هذه النظرية على أن مشروع الأعمال يعمل في أسواق 
تشكل جزءًا من الاقتصاد الاجتماعي » وأن الربح هو نتيجة هذه الأنشطة » وهو دليل 
على كفاءة المنظمة في استخدام موارد الجتمع المحدودة » إضافة إلى أن هؤلاء الباحثين » 
يرون أن ا حاسبين سلموا بالإطار المؤسسي القائم لكل من الحكومة » والأسواق » 
والأسعار » والأشكال التنظيمية »إلى جانب نتيجة أن ا محاسبة تخدم أطرافاً معينة في 
المبتمع على حساب مجموعات أخرى . 

وينظر البحث من منظور انتقادي إلى الاتجاه السائد في البحوث الحاسبية باعتباره 
مبنياً على فكرة وجود حالة حقيقية موضوعية مستقلة عن الكائن البشري وذات طبيعة 
يمكن تحديدها و مشاهدتها ومعرفتها من خلال البحث » وبالتالي لاينظر إلى الأفراد 
باعتبارهم هم الذين يصنعون واقعهم الاجتماعي » بل ينظر إليهم باعتبارهم يملكون 
الخنصائص التى يمكن بيانها بصورة موضوعية (أي الأفاط أو الشخصيات القيادية 
مثلا) » ويزعم كذلك أن امسار الأساسي في البحث الحاسبي يساوي بين النظرتين 
٠‏ المعيارية والتفسيرية » ومعنى ذلك »أن ما هو كائن وما يجب أن يكون وجهان لعملة 
واحدة . كمايرى كذلك أن الاتجاه السائد في المحاسبة » هو تقديم نظريات الببحث 
الحاسبي الأساسية كمحاولة لاكتشاف حقيقة موضوعية » وأن هناك اعتقاداً * صريحاً 
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أو ضمنياً - بأن الظواهر المشاهدة لا تتأثر بمنهسجية البحث » وباختصار يعتمد هذا الفرع 

من نظرية ا حاسبة على اعتقاد بإمكانية الاختبار عملياً لها . | 
وعلى العكس من ذلك » يهتم البحث من منظور انتقادي بالطرق التي ظهرت . 

وتطورت بها المجتمعات » والمؤسسات المكونة لهذه ال جتتمعات » وكيف يمكن فهمها . 
وقد كان الإدعاء بأن البحوث من هذا النوع تعتمد على ثلاث افتراضات هي : 

1- إن المجتمع لديه النية على أن يكون مختلفاً عما هو عليه . 

2- إن العمل الإنساني الواعي قادر على وضع نموذج للواقع الاجتماعي » لكي يكون 

3- يمكن تعزيز النقطة الثانية باستخدام النظرية الانتقادية . 


وباستخدام هذه الفروض > تحاول هذه النظرية النظر إلى المنظمات في إطار 


ْ تاريخي اجتماعي » وتحاول تتبع أي معاني مخفية في هذين الإطارين ؛وتهتم بقوة 


الشركات متعددة الجنسية وقدرتها وتوزيع المنافع والتكاليف والخسائر النامجة على 
المجمتمعات » كما أن النظرية الانتقادية لاتقبل الاعتقاد الكامن فى الاتجاه السائد فى 
نظريات الحاسبة المتمثل فى أن المنظمات تبقى على قيد الحياة لأنها كفوءة و 
ذلك ترى أن طرق البحث متحيزة لصالح تحقيق هذه النتائج 5 

وقد تعرض الحاسبون الباحثون وفق المنظور الانتقادي » للانتقاد باعتبارهم 
يريدون تغيير المجتمع » وجعل الحاسبة مساوية لما هو مرغوب فقط . 
العلافة بين البحث والتعليم وائمارسة: 

The Relationship Among Research, Education and Practice 

يعتبر البحث ضرورياً لتطوير النظرية بشكل فعال »ففي معظم الجالات المهنية 
عندما يشير البحث إلى وجود طريقة مفضلة لمعالجة حالة معينة يتم تدريس هذه 
الطريقة للطلبة الذين يستخدمونها عند دخولهم إلى المهنة » أي أن البحث يؤدي إلى 
تعليم يؤثر على الممارسة . فعلى سبيل المثال » كان الأطباء يعتقدون أن المرضى الذين 
يخضعون لعمليات جراحية يحتاجون لفترات طويلة من الاستراحة في الفراش 
لاستعادة عافيتهم كاملة » لكن البحوث اللاحقة أظهرت أن النشاط والتمارين الفورية 


f 10‏ شري لحان 


قد حسنا من معدلات استعادة العافية » لذلك أصبح من الممارسات المألوفة أن يشجع 
الأطباء المرضى الذين أجريت لهم عمليات جراحية على المشي والقيام بالتمارين متى 
كان ذلك معقولاً . 

وقد تعرضت مهنة المحاسبة للانتقاد لعدم اتباعها هذا النموذج » فقد كانت 
البحوث والنظريات المعيارية » قبل تطوير إطار العمل المفاهيمي من قبل مجلس معايير 
المحاسبة المالية ذات أثر محدود في التعليم الحاسبي » فخلال هذه الفترة كان الطلبة 
يدرسون الممارسات الحاسبية الحالية باعتبارها أفضل نموذج »ولم تكن الطرق الأفضل 
نظرياً تناقش في المواد الحاسبية » ونتيجة لذلك لم يتعرض استخدام محاسبة التكلفة 
التاريخية لانتقادات كثيرة من مدرسى المحاسبة » لأنها كانت الطريقة المقبولة 
للممارسةء رغم أنها لم تكن ملاقمة ثرا هخاد القرازات + وعكنك تخل آین كانت 
ستكون مهنة الطب لو تبنت سياسة مشابهة - را كان الأطياء مازالوا يستخدمون 
أسلوب الاستدماء لعلاج المرض . - 0 

إن تطوير إطار العمل المفاهيمي » وصقل النظريات الختلفة حول النتائج أو 
الخرجات المحاسبية » يساعدان في دفع العلاقة بين البحث والتعليم والممارسة إلى حالة 
أكثر مرغوبية » فقد أصبح على سبيل المثال » يشار إلى المحاسبة على أساس التكلفة 
التاريخية بطريقة عرضية » باعتبارها كانت محاسبة يوماً ما » وأصبحت قائمة معايير 
ا محاسبة المالية (8۴۸5) رقم (115) تشترط » حالياً » تقييم بعض الأوراق المالية المتاحة 
للتداول بالقيمة السوقية (انظر الفصلين الثامن والتاسع) » وأصبحت المدارس الفكرية 
الجديدة » مثل نظرية المنظور الانتقادي » تجبر المدرسين والمهنيين على إعادة التفكير في 
تمارسات لم تكن مجالاً للشك في السابق . لكن ما زالت هناك حاجة للمزيد من 
التقدم »ومع أن التقاليد يصعب التغلب عليها » إلا أن الحاسبين كمجموعة واحدة لم 
يعرفوا بدفاعهم عن التغيرات السريعة . 


هناك العديد من المداخل البحثية للمساعدة فى تطوير النظريات المحاسبية 
واستخداماتها » فالمدخل الاستنباطي يتطلب وضع الأهداف » ثم الانطلاق إلى 
نمارسات محددة أماالمدخل الاستقرائي فينطوي على القيام بالمشاهدات » 
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واستخلاص النتائج من هذه المشاهدات » ويحدد المدخل النفعي المشاكل » ويصل إلى 
حلول عملية أو نفعية » أما المدخل العلمي » فينطوي على اختبار كل من الفرضيات 
والحلول المقترحة » ويؤكد المدخل الأخلاقي على مفاهيم الصدق والحقيقة » والعدل 
والاستقامة » وأخيراً » تدرس البحوث الحاسبية السلوكية كيفية تأثر الأفراد بالوظائف 
والتقارير ا محاسبية . 

وقد تم عرض نظريات عدة حول حصيلة أو نوات القضايا الحاسبية » فالتحليل 
الأساسي يحاول السماح للمستثمرين الأفراد بمعرفة الأوراق المسعرة بصورة غير 
صحيحة » أما بحوث السوق الكفء فتدرس المعلومات ذات القيمة بالنسبة 
للمستثمرين » وأشكال تأثير الإفصاح على قيمة المعلومات » وتدرس نظرية الوكالة 
كيفية استفادة الأفراد من أوجه التصرف الختلفة » ويحاول نموذج تسعير الأصل 
الرأسمالي بيان كيفية تقليل المستثمرين لخاطرهم وتعظيمهم للعوائد .أما بحوث 
التشغيل البشري للمعلومات فتدرس كيفية استخدام الأفراد وتشغيلهم للمعلومات › 
وأخيراً يشكك البحث من المنظور الانتقادي في بعض الفروض الاقتصادية التي كان 
المحاسبون قد سلموابها . 


مفاهيم اله خل 


Income Concepts 


أ لدف لاسي الحا المالية هر و ا اف 
التنبؤ بأداء المشروع » وقد حظي عرض التقرير عن الدخل كأساس لاتخاذ قرارات 
المستثمرين بتوثيق جيد » فالتقرير عن الدخل يساعد ال جتمع الاقتصادي بطرق 
مختلفة » فعلى سبيل المثال » وثقت مجموعة الدراسة المكلفة بدراسة دخل المشروع 
)Study Group on Business Income)‏ الحاجة إلى مفهوم الدخل في ا مجتمع وفك نافشن 
رئيسها :41623706 الاستخدامات التالية للدخل ضمن عمله : 

1- إن الدخل يستخدم كأساس لأحد أهم الأشكال الرئيسية للضرائب . 

2- إن الدخل يستخدم في التقارير العامة كمقياس لنجاح عمليات الشركة . 

3- إن الدخل يستخدم كمعيار لتحديد مذى توفر التوزيعات . 

4- إن الدخل يستخدم من قبل السلطات المشرفة على معدلات التسعير في بعض 

الصناعات لبحث ما إذا كانت هذه المعدلات عادلة ومعقولة . 

5- إن الدخل يستخدم كمرشد للقيمين المكلفين بتوزيع الدخل على المستفيدين من 

خدمات الأصل على مدى حياته مع الحافظة على أساس الأصل لمن يؤول إليهم . 
6- إن الدخل يستخدم كمرشد لإدارة المشروع في تسيير أعمالها .. 


ويعتبر تحديد الدخل مهم أيضاً » حيث إن قيمة الشركة ترتبط بأرباحها الحالية 


والمستقبلية » وقد أشار مجلس معايير المحاسبة المالية » إلى أن غرض"الحاسبة المالية هو 


توفير معلومات لمستخدمي القوائم المالية » تساعدهم في تخمين مقدار »؛ وتوقيت » 
وحالة عدم التأكد المرتبطة بالتدفقات النقدية المستقبلية » لكنه أكد أيضاً أن المعلومات 
المتعلقة بأرباح الشركة توفر مؤشراً أفضل عن الأداء ما توفرة المعلومات المتعلقة بالتدفق 
النقدي 1 1 


174 ا 


وقد كانت العلاقة بين المعلومات المحاسبية وقيمة الشركة »موضع اهتمام 
الباحثين في الحاسبة خلال العقود الثلاثة الماضية » وقد عرضنا في الفصل الرابع › 
نظرية الأسواق الكفؤة » والتي تقضي بأن السعر السوقي لأسهم الشركة يعكم, 
إجماع توقعات السوق حول الأرباح المستقبلية للشركة وتدفقاتها النقدية المستقبلية » 
ويقوم في نفس الوقت » بدمج المعلومات المتعلقة بالاقتصاد » وأنشطة المنافسين في 
السوق مع هذه التوقعات . ويتغير سعر السهم استجابة للمعلومات الجديدة التي يتم 

وكما سبق وناقشنا في الفصل الرابع » تتم متابعة أداء العديد من الشركات 
الكبيرة عن قرب من قبل الحللين الماليين الذين يقدمون التقديرات الربع سنوية للأرباح » 
وعندما تتجاوزالأرباح الربع سنوية الفعلية التقديرات التي أجمع عليها الحللون 
الماليون » تكون هناك أرباح إيجابية مفاجئة ويرتفع سعر سهم الشركة »إذا ما كانت كل 
الأشياء الأخرى على حالها » أماإذا كانت المفاجأة سلبية يحدث العكس ٠‏ ويزيد 
تعقيد هذا الموضوع إذا ما كان هناك رقم سري (6۲ Nu‏ ممWs)‏ ومحدد للأرباح 
للشركات التي تتم متابعتها والاهتمام بها عن قرب > ويظهر هذا الرقم متى اختلفت 
تقديرات بعض الحللين الماليين مع اقتراب تاريخ التقرير عما كانت عليه التقديرات 
الأصلية » ويمكن لوجود مثل هذه الأرقام أن يؤدي إلى الإعلان عن المزيد من المفاجآت 
الإيجابية أو السلبية عن الأرباح » ويؤثر على سعر سهم الشركة . فعلى سبيل المثال » 
ارتفع سعر سهم شركة 2110:0506 في 18 يناير 2000 إلى 16.5 $ نتيجة لتوقعات الإعلان 
عن مفاجأة إيجابية في الأرباح في اليوم التالي (الرقم السري لها) لكن عندما تم الإعلان 
عن الأرباح في 19 يناير 2000 » انخفض سعر سهم الشركة نحو %8 ليصل إلى 107 $ › 
٠‏ وقد كانت أرباح السهم الفعلية للشركة هي 0.44 $ خلاقًا لما كانت عليه التقديرات $ 
2 إلا أن امحللين عزوا معظم الانخفاض في السعر إلى عدم القدرة على مقابلة 
الرقم السري البالغ 0.49 5 » لكن هناك بعض العوامل التي ربما ساهمت في هذا 
الانخفاض منها مشاكل الشركة المستمرة مع وزارة العدل الأمريكية »وقد عبرت 
الإدارة عن مخاوفها حول عدم قدرة الشركة على مقابلة التوقعات المستقبلية 
للإيرادات » وهذا الموضوع هو أحد الموضوعات الملائمة لمناقشة المادية وجودة الأرباح 
وإدارتها كما سيرد لاحقاً فى نهاية هذا الفصل . 
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وعلى الرغم من الاستخدام الواسع لمفهوم الدخل في الاقتصاد فإن هناك نقصاً 
عاماً في الاتفاق على التعريف المناسب له » ويتضح هذا الخلاف بشكل أكبر عند 
تحليل التعريفات السائدة والمستخدمة في مجالات الحاسبة والاقتصاد » فعلى الرغم 
من وجود اتفاق عام على أن الاقتصاد واحاسبة هما علمان مترابطان اا ان 
بأنشطة شركات الأعمال ويتعاملان مع نفس المتغيرات فإن هناك اختلافاً بين كلا 
امجالين » فيما يتعلق بالتوقيت المناسب للدخل وقياسه » ونتيجة لذلك » دار الكثير من 
الجدل حول الأهمية النسبية للميزانية » وقائمة الدخل في تحديد الدخل » حيث ينظر 
أولئك الذين يتبنون وجهة نظر الميزانية إلى الدخل على أنه الزيادة في صافي الثروة 
(صافي الزيادة في قيمة الأصول) التي حدثت خلال الفترة - المدخل الاقتصادي - أما 


أولئك الذين يفضلون مدخل قائمة الدخل » فينظرون إلى الدخل على أنه نتيجة 


للأنشطة التى تحدث خلال الفترة » وينظرون إلى الميزانية على أنها قائمة بالبنود المتبقية 
ولغرض التوفيق بين وجهتى النظر هاتين سنتناول الإجابة عن الأسئلة التالية : 

1- ما هى طبيعة الدخل ؟ 

2- متى يجب التقرير عن الدخل؟ 


The Nature of Income طبيعة أوماهية اند خل:‎ 


يمكن للدخل أن يأخذ عدة أشكال » فقد ذكر 8640:4 مثلاً » على أن هناك ثلاثة 
مفاهيم أساسية تناقش عادة فى الأدب هى : 
- الدخل المعنوي ( النفسى) ©تدمعس1 ءنطءرء۴) : و يشير إلى إشباع الحاجات 
الإنسانية . 
2- الدخل الحقيقي ©سرمعس1 )Re21‏ : و يشير إلى الزيادة في الثروة الاقتصادية . 
3- الدخل النقدي )Money Income)‏ : و يشير إلى الزيادة ذ في القيم النقدية للموارد . 
وتعتبر هذه المفاهيم الثلاثة مهمة »إلا أن لكل منها مزايا وعيويًا » فالدخل المعنوي 
يصعب قياسه » لأن الرغبات الإنسانية غير قابلة للتكميم ؛ ويتم إشباعها بمستويات 
خم ب اتساب ارد ال انيقي أما الدخل التقدي فيسهل قياسه » لكنه لا 


و اعبار الفخيرات فى كمه الوخد النقدية .ويتفق الاقتصاديون بشكل عام 


٠ 16‏ تطريضة اة 


على أن هدف قياس الدخل هو تحديد مدى التحسن الذي طرأ على الوحدة خلال فترة 
زمنية معينة » وبالتالي ركزوا على تحديد الدخل الحقيقي » ويرجع تعريف المفهوم 
الاقتصادي للدخل عادة إلى الاقتصادي 81015 .1.8 » الذي يقول : 
"إن الغرض من حساب الدخل من الناحية العملية هو إعطاء الأفراد 
مؤشراً عن المقدار الذي يمكنهم استهلاكه دون التسبب في جلب الفقر 
ال ٠ووفقا‏ لهذه الفكرة » يبدو من الضروري تعريف 
دخل المرء على أنه اله لقيمة القصوي التي يمكنه استهلاكها خلال أسبوع 
مع البقاء عند نفس مستو مستوى ی الثر وة e55(‏ 1-0۴۴0[ ۷) في ن نهاية ا كما 


مسي سيد م LR‏ 
کم م تبح عع بعتن رس بيج و 


كان في بدايته" . 


۰ فد ن على الدخل الفردي . لكن يمكن استخدامه كأساس لتحديد 
دخل المشر وج عند استبدال كلمة استهلاك («هامصسدوده©) بكلمة ڌ توزيع (Distribution)‏ 


وتعبر الثروة في بداية ونهاية الفترة ا حاسبية عن مقدار صافي الأصول (الأصول ناقصاً 


الالتزامات) المتاحة لتسيير أمور الوحدة الاقتصادية دع اعد ساك[ 


صافي الأصول الناتجة عن أنشطة المشروع خلال الفترة الحاسبية » أي أن دخل المشروع 
هو التغير في صافي الأصول خلال الفترة ال محاسبية ؛ مع استبعاد استثمارات اللاك 
والتوزيعات عليهم » وينص هذا المفهوم لتحديد الدخل » والذي يطلق عليه المحاسبون 
مفهوم الحافظة على رأس الال (حقوق الملكية أو صافي الأصول) على أن الاعتراف 
بالدخل يجب ألايتم حتى يتم احتجاز رأس الال أو استرداد التكاليف . 
مفاهيم المحافظة على رأس المال: Capital Maintenance Concepts‏ 
يقتضي حدوث الدخل في هذا المفهوم وجود عائد على رأس الال المستثمر » ولا 
يتحقق أي عائد على رأس المال المستثمر إلا إذا تمت الحافظة على رأس المال المستشمر أو 
تم استرداده » وبالتالي يعتبر مفهوم المحافظة على رأس المال مهما للتمييز بين العائد 
على رأس المال الميتجمر Return on Investment)‏ « وإعادة الأموال المستكمرة واستزوواد 
ر ار الال (Retum of Investment)‏ مهم »ومن ثمة تحديد الدخل . 
۰ وهناك مفهومان أساسيان للمحافظة على رأس المال هما : مفهوم الحافظة على 
رأس المال المالي (بالوحدإت النقدية الأصلية ) » ومفهوم المحافظة على رأس الال 
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المادي » وتحدث المحافظة على رأس لمال المالي عندما تتجاوز القيم المالية ( النقدية ) 
لصافي أصول المشروع في نهاية الفترة القيمة المالية لصافي الأصول في بدايتها بعد 
استبعاد العمليات مع الملاك ؛ وتعتمد وجهة النظر هذه على مدخل العمليات » وهذه 
هي وجهة النظر التقليدية للمحافظة على رأس الال المستخدم من قبل المحاسبين الماليين 


وتتضمن المحافظة على رأس الال المادي أن العائد على رأس الال ( الدخل ) 
يحدث أو يظهر عندما تفوق الطاقة الإنتاجية المادية للمشروع في نهاية الفترة طاقته 
الإنتاجية المادية في بدايتها » مع استبعاد العمليات مع اللاك » ويقتضي هذا المفهوم 
ضرورة عدم الاعتراف بالدخل إلا بعد الاحتياط للاستبدال المادي للأصول التشغيلية » 
والطاقة الإنتاجية المادية في أي نقطة زمنية تساوي القيمة الجارية لصافى الأصول 
المستخدمة لتوليد الأرباح 7 تجسد القيمة الجارية التوقعات المتعلقة بالقدرة الاير ادية 
المستقبلية لصافي الأصول 5 

والفرق الأساسي بين المحافظة على رأس المال المادي والمحافظة على رأس المال 
املق :يكم ف با ج کاب وجا او فاد و ا اا عدت 
متى كانت قيمة البند فى الميزائية تتغير خلال الفعرة الحاسبية » فعلى سبيل المثال > إذا 
راد قلمة ی الى کک بها البرك ی ا تكوق هناك اا 
eG‏ راس المال الملدي مكاسب وخسائر الحيازة بمثابة استرداد 
ایا ا راچا ضبين ا » وبدلامن ذلك 7 تتم معا جتها كتعديل مباشر 

ق الملكية » وعلى العكس من ذلك » تعتبر مكاسب وخسائر الحيازة في ظل 
مفهوم ا حافظة على رأس الال المالي عائدا على رأس الال وتدخل ضمن الدخل . 
المحاسية وفق القيمة الجارية: Current Value Accounting‏ 

يتطلب مفهوم المحافظة على رأس المال المادي ضرورة التعبير عن كل الأصول 
والالتزامات بقيمتها الجارية ال وي : 

1- سعر دخول الأصل أو تكلفة الاستبدال . 

0 سعر خروج الأصل أو سعر البيع . 

3- القيمة الحالية ا لخصومة للتدفقات النقدية التوقعة في المستقبل . 


18 اة 


وسنقوم فيما يلي بمناقشة كل واحد من هذه المداخل بشكل مختصر لإظهار نقاط 
القوة والعيوب فيه . 
سعر د خول الأصل أو تكلغة الاستبدال ( الاستبدال أوالاحلال) 

Entry Price or Replacement Cost 

عند قياس الطاقة الإنتاجية باستخدام تكلفة الاستبدال »يتم التعبير عن الأصول 
بتكلفة استبدالها بأصول مشابهة وفى حالة مشابهة . فلكى تحافظ الوحدة على الطاقة 
الإنتتاجية المادية » لابد لها من توليد تدفقات نقدية تكفى لضمان الاستبدال المادي 
للآصول التشغيلية وعدي الكل a‏ مقابلة الإبراذات مم 
SS‏ ك الي كو ارده لدخل على 
لذلك تعتمد د ماإذا كان استخداء مدخل قيمة 00 الأصل ناسنا عن الفرض 
المحاسبى لاستمرارية المشروع : 


ووفقاً رای Edwards & Bell‏ » تسمح أسعار دخول الأصل الجارية ي 
القرارات الإدارية ان الاحتفاظ بالأصول بواسطة فصل دخل القيمةالحارية 


(مكاسب وخشائر الحيازة ) عن الدخل التشغيلي » ويسمح مثل هذا التوجه في ظل, 


فرض استجرارية العبليات ماري في ادى الول > حيث يمكن تقييم 
الأرباح المتكررة والتي يمكن التحكم فيها إلى حد ما مقابل تلك العوامل التي تؤثر على 
العمليات مع مرور الوقت:: لكنها تقع جارج نطاق ك الإدارة ؛ وقوفر تكلفة 
الاستبدال مقياساً لتكلفة إحلال الطاقة التشغيلية الجارية »وهي بذلك وسيلة لتقييم 
مقدار ما يمكن للشركة توزيعه على حملة الأسهم مع الحافظة على طاقتها التشغيلية . 

ومع ذلك هناك العديد من مشاكل القياس التي تواجه تحديد قيم تكلفة 
الاستبدال » حيث يمكن للشركة تحديد تكلفة استبدال المخزون ؛ وبعض الأصول 
الأخرى بدقة »إلا أن كثيراً من الأصول » وخاصة المعدات الملموسة »قد لايوجد شبيه 
لها في السوق » وفي مثل هذه الحالات قد يتوجب على الشركة تقدير قيمة الأصول 
لوصول إلى تقريب للقيمة الاستبدالية . 

وأحد المداخل البديلة لتقريب تكلفة الاستبدال هي استخدام مؤشر القوة الشرائية 
الخاصة » فمؤشر السعر الخاص يهدف إلى قياس ما يحدث لأسعار قطاع محدد من 
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الاقتصاد » كالمعدات الرأسمالية المستخدمة فى صناعة معينة مثل صناعة الفولاذ أو 
الصناعات الاستخراجية » ويجب أن يوفر استخدام أي مؤشر للقوة الشرائية الخاصة 
تقريباً معقولاً لتكلفة الإحلال ما دام سعر الأصل الذي يتم قياسه يتحرك بطريقة مشابهة 
للأصول المشابهة في الصناعة 3 

وأخيراً » فقد كانت ملاءمة قيمة دخول أو شراء الأصل مثاراً للشك والتساؤل » 
فقد قال عهذ5:6:1 إن قيمة دخول الأصول غير المملوكة ليست ملائمة إلا إذا كانت هناك 
نية لشراء الأصول » أما بالنسبة للأصول المملوكة فقيمة دخول الأصول ملائمة لما قد 
يمكن تحقيقه عند بيعها أو شرائها لأنها ملو كة أصلاً » علاوة على أن تكلفة الاستبدال 
الجارية لأصول الشركة لاتقيس الطاقة التشغيلية على أساس الممتلكات الحالية لاتخاذ 
قرارات الشراء أو الاحتفاظ أو البيع في السوق . وباختصار » فإن وجهة النظر هذه تعتقد 
أن سعر دخول الأصل لا يفصح عن قدرة الوحدة على التكيف مع بدائل القرار الحالية 1 
قيمة خروج الأصل أوسعر البيع: Exit Value or Selling Price‏ 

أحد المداخل الأخر ى لتحديد القيمة الجارية » هو مدخل قيمة خروج الأصل أو 

سعر البيع » ويتطلب هذا المدخل تقييم كل أصل من وجهة نظر التخلص منه »أي أن 
كل الأصول - الغزون والآلات وا معدات وغير ذلك - يتم تقييمها بناء على سعر البيع 
الذي سيت جقنيقه إذاما أزادك الشركة اتخ من الأصل بطريقة اة بدلا عن 
التصفية الإجبارية . 


ونظراً لأن مكاسب وخسائر الحيازة يتم الاعتراف بها فوراً . لذلك يتغاضى مدخل 
سعر خروج الأصل للتقييم بصورة كلية عن مبدأ اتتحقق للاعتراف بالإيرادات » 
ويقول Sterling and Chambers‏ بأن اسار خروج الأصول ملائمة لأغراض اتخاد 
القرار » وبالتالى تقرر الإدارة خلال كل فترة محاسبية ما إذا كانت ستحتفظ بالأصول 


أفضل لتقييم السيولة ومن ثم قدرة المشروع على التكيف مع المؤثرات الاقتصادية 


المتغيرة » ونظراً لآن لدى الإدارة خيار بيع الأصل » لذلك يوفر سعر خروج الأصل 
بالنسبة لها وسيلة لتقييم مخاطر الانخفاض » حيث يقيس التضحية الجارية الناتجة عن 
الاحتفاظ بالأصل > وبذلك يوفر مرشداً لتقييم وظيفة الوكالة التي تقوم بها الإدارة : 
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ويترتب على تحديد قيمة خروج الأصل » كما هو الحال مع أسعار دخول الأصل » 
بعض مشاكل القياس » أولاهما : هناك مشكلة أساسية في تحديد سعر البيع لتلك 
الأصول التي لاتوجد لها سوق جاهزة » وثانيتهما : أن فكرة سعر خروج الأصل يجب 
أن تعتمد على الأسعار الناشئة عن البيع في ظل الظروف العادية للنشاط بدلاً من 
. التصفية الإجبارية وقد تكون هذه الفكرة معقولة للأصول مثل الخزون » لكن قد تكون 
غير عملية - إن لم تكن مستحيلة - بالنسبة للآلات » حيث لايتم التخلص منها في 
حالة النشاط العادي للمشروع : 

ويمكن القول إن تكلفة الاستبدال تشكل مقاييس أكثر ملاءمة للقيمة الجارية 
للأصول الثابتة » في حين أن قيمة خروج الأصل هي مقاييس أفضل للقيمة الجارية 
لبنود المخزون » وا أن الإدارة تنوي استخدام الأصول الثابتة وليس بيعها » فإن قيمتها 
في الاستخدام هي ما يكلفه استبدالها » من جهة أخرى »يتم شراء ا خزون لغرض 
إعادة البيع » وبالتالي فإن قيمته ترتبط مباشرة بسعر البيع للعملاء 

وأخيراً » لاتتماشى قيمة خروج الأصل أو سعربيعه مع مفهوم الحافظة على 
رأس الال المادي » فأسعار البيع تتولد عنها تدفقات نقدية داخلة يجب أن تغطي 
التكاليف المتوقعة لاستبدال الأصول التشغيلية قبل إمكانية توزيع عائد معين على رس 
المال على الملاك » وقيمة خروج الأصل هي نوع من تكلفة الفرصة البديلة التي تقيس 
التضحية الناجمة عن الاحتفاظ بالأصول بدلا عن التكلفة المتوقعة لاستبدالها »إضافة 
إلى أن الحافظة على رأس الال المادي تعتمد على مفهوم الاستمرارية وليس التصفية . 


القيمة الحالية الملخصوم4: Discounted Present Value‏ 
المدخل الثالث لقياس صافي قيمة الأصول هو التدفق النقدي ال لخصوم » ووفقاً 
لهذا المفهوم تعد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع تسلمها مستقبلاً من الأصل (أو 
الملدفوعة مقابل الالتزام) هي القيمة الملائمة لهذا الأصل (أو الالتزام) » و يجب 
الإفصاح عنها في الميزانية » وفي ظل هذه الطريقة يكون الدخل مساوياً للفرق بين 
القيمة الحالية لصافي الأصول في نهاية الفترة والقيمة ا حالية لها بدايتها مع استبعاد أثر 
استثمارات اللاك والتوزيعات عليهم . وتشابه عملية القياس هذه المفهوم الاقتصادي 
للدخل » لأن القيمة الحالية الحصومة رعا تكون هي أقرب تقريب للقيمة الفعلية 

للأصول المستخدمة » ومن ثم النظر إليها على أنها بديل مناسب لقياس الثروة . 
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ويمكن تقديم حجة قوية لصالح مفهوم التدفق النقدي المخصوم ؛ فجميع الأصول 
يفترض أنها مقتناة على ساس الخدمات المستقيلية التي يتوقع أن تقدمها للشركة 5 


- إضافة إلى أن هناك افتراضاً مسبقاً بأن سعر الشراء المبدئي تم دفعه بسبب الاعتقاد بأن 


الأصل سيولد مستقبلاًإيرادات كافية لجعل شرائه مجزيا »وهكذا ترتبط التكلفة 
الأصلية بشكل صريح أو ضمني ٠‏ بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المنوقعة ‏ وبذلك 
يكون الاستخدام المستمبر للأصل يقتضي أن تكون قيمته في الاستخدام تر تبط 
بالتدفقات النقدية المتوقعة مستقبلاً » وهكذا تكون التغيرات في التدفقات النقدية 
المتوقعة مستقبلاً - - ومن ثم القيمة ال حالية من فترة لأخرى ملائمة للقرار- إضافة إلى أن 
القيمة ا الحالية في نهاية الفترة ة يفترض أنها تعبر تقريبًا عن المال الذي ترغب الشركة 
استثماره لشراء الأصل لتحافظ على طاقتها التشغيلية > وهكذا فإن قياس الدخل الناتح 
يتماشى مع مفهوم الحافظة على رأس الال المادي لقياس الدخل . 

وقد اكتسب استتخدام مقاييس القيمة الحالية في الحاسبة » دفعة قوية بإصدار 
مجلس معايير امحاسبة المالية » قائمة مفاهيم ا حاسبة المالية رقم (7) المعنونة "استخدام 
مقاييس التدفق النقدي والقيمة الحالية في ا حاسبة" » لكن مع ذلك تصاحب القياس 
وفق مفهوم التدفق النقدي المخصوم ثلاث مشاكل أساسية هي : 

أولاها : يعتمد هذا المفهوم على تقدير التدفق النقدي المستقبلى حسب الفترات 
الزمنية » وتنيجة لذلك » يجب تحديد كل من مقدار التدفقات النقدية المدولدة 
مستقبلا » وتوقيت هذه التدفقات . 

والمشكلة الثانية : هي اختيار معدل الخصم المناسب » نظراً لآن ذولاراً شم تسلية 
مستقبلاً ليس بنفس القيمة التي بها دولاريتم تسلمه اليوم ولذا لابد من خصم 
التدفقات النقدية المتوقعة مستقبلاً . ومن الناحية النظرية » يجب أن يكون معدل 
الحصم هو معدل العائد الداخلي للأصل »لكن هذا المعدل هو معدل تقريبي » نظراً 
لآن معرفة المعدل الدقيق للعائد تتطلب المعرفة الدقيقة لمقدار وتوقيت التدفقات النقدية 
المتوقعة مستقبلاً في تاريخ شراء الأصل . 

وتنشاً المشكلة الشالثة بفعل تداخل أصول الشركة > قالإيرادات تتولد بفعل 
الاستخدام المشترك لموارد الشركة » ولذلك وحتى لو كانت التدفقات النقدية المستقيلية 
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للشركة ومعدل الخصم يمكن تحديدهما بدقة »إلاأنه قد لايكون من الممكن عملياً تحديد 
مساهمة كل أصل في هذه التدفقات النقدية بدقة » ونتيجة لذلك لايمكن تحديد القيمة 
ا حالية الحصومة لأصول الشركة منفردة ومن ثم جمعها لتحديد القيمة الحالية للشركة . 

ولايمكن أن يكون استخدم أساليب القيمة الحالية لقياس القيمة الجارية سليماً إلا 
إذا كانت تقديرات قيمة وتوقيت وحجم التدفقات النقدية المستقبلية سليمة » وكان 
معامل الخصم مناسباً . وإذا كانت هذه التقديرات قريبة من الواقع » قد يكون مقياس 
القيمة الحالية للخدمات المتوقعة مستقبلاً هو المقياس الأكثر ملاءمة للإفصاح في 
الميزانية » لآن هذا المقياس سيكون ملائماً عا يجعل الميزانية توفر معلومات عن قدرة 
الأصرل على ا ش 


القيمة الجارد يه ونموذج التكلفه التاريخية للمحاسية: 
Current Value and the Historical Accounting Model‏ 


على الرغم من أن غوذج المحاسبة الحالي يعتمد على التكلفة التاريخية بشكل 
كبير » فإن الإصدارات الرسمية والمذكرات المعروضة للمناقشة الصادرة عن مجلس 
معايير ال محاسبة المالية » تشير إلى توجه نحو توفير المزيد من المعلومات عن القيمة 
الجارية » فعلى سبيل المثال » وضعت قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (33) المعدلة 
استرشادات للتقرير عن معلومات التكلفة الجارية كملحقات » وذلك بالنسبة لبعض 
الأصول غير النقدية » وطالبت قائمتا معايير ا محاسبة المالية رقم (114) ورقم (115) أن 
يتم التقرير عن بعض الأدوات المالية بقيمتها العادلة »كما طالبت قائمتا معايبر 
الحاسبة المالية رقم (105) ورقم (107) أن تفصح الشركات عن معلومات إضافية عن 
القيمة السوقية » وقد قام مجلس معايير المحاسبية المالية حديثاً بنشر ملخص مشروعه 
المتعلق بالقيمة العادلة الذي يدافع عن استخدام القيمة العادلة لقياس كل الأصول 
والالتزامات المالية ( انظر الفصل التاسع) . 
الاعتراف بالد خل: Income Recognition‏ 
كان الموقف التقليدي للمحاسبين دائماً هو ضرورة استخدام مدخل العمليات 
. للمحاسبة عن الأصول والالتزامات والإيرادات والمصضروفات » وذلك في محاولة 
للتغلب على مشاكل القياس المصاحبة لاستخدام المفهوم الاقتصادي للدخل . ويعتمد 
هذا المدخل على افتراض أن عناصر القوائم المالية » يجب التقرير عنها متى كان هناك 
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دليل على حدوث عملية تبادل خارجية (أو وجود عملية تفاوضية) » وتتطلب 
الاسبة على أساس مدخل العميات أن يكون الاخل القرر عنه هو نتيجة التعامل مع 
الوحدات الخارجية بالنسبة للوحدة التي تعدا التقرير » وبذلك يؤدي هذا المدخل إلى 
ظهور مبدأ تحقيق الإيراد . وينص مبدأ تحقيق الإيراد على أن الدخل يجب الاعتراف به 

عند استكمال عملية البيع ‏ أو متى أوشكت على ذلك مع حدوث عملية التبادل » 
فعملية التبادل هي أساس المحاسبة » وتحدد توقيت الاعتراف بالإيراد ومقدار الإيراد 
الذي يتم تسجيله . ويتم التعبير عن القوائم المالية المترتبة عن هذا المدخل من خلال 
رأس المال المالي (النقدي) المستثمر في صافي الأصول والعائد على هذا الاستثمار 
لحملة الأسهم » وبالتالي تعتبر امحاسبة التقليدية التي تعتمد على مدخل العمليات 
متماشية مع مفهوم ال محافظة على رأس الال المالي : 

وتختلف المحاسبة على أساس مدخل العمليات عن المفهوم الاقتصادي للدخل » فى 
ن الدخل الحاسبي يتحده بواسطة قياس قيم صافى الأصول السجلة فقط مع استيعاد 
العمليات الرأسمالية والتوزيعات خلال الفترة » ولاتتم وفقًا للمفهوم الحاسبي للدخل 
تحديد قيمة متوقعة للشركة ولا التقرير عن التغير في القيمة المتوقعة للأصول أو الالتزامات : 

وقد أشارت البحوث العملية إلى أن الدخل الحاسبي يرتبط بمقاييس الدخل التي 
ا ا »كما أشارت إلى أن أسعار الأوراق المالية 
يب للمحتوى الإعلامي للقوائم المالية » لكن ومع ذلك » تعرض مدخل 
العولياتة لتحديد الدخل إلى الانتقادات لعدم تقريره عن كل المعلومات الملائمة عن 
الوحدات الاقتصادية ؛ ويرى أولئك الذين يفضلون تفسيراً أكثر تحرراً لمفهوم الدخل أن 
رع لبور ررم اك ري 
بها الوحدة خلال فترة معينة . 


وقد اقترح كل من 8611 & E۵۷٣‏ بأنه عند إجراء تغير ات طفيفة في إجراءات الحاسبة 

الحالية » يمكن تحديد أربعة أنواع من الدخل » وتعرف هذه المقاييس للدخل بأنها هي : 

1- ربح التشغيل الجاري - فائض إيراد المبيعات عن التكلفة الجارية للمدخلات 
المستخدمة في الإنتاج المباع . 

- الوفرات القابلة للتحقيق في التكلفة - الزيادة في أسعار الآصول الحتفظ بها خلال 
الفعرة 2 
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3- وفرات التكلفة المحققة - الفرق بين التكاليف التاريخية وسعر الشراء الجاري 
للبضاعة المباعة . 
4- المكاسب الرأسمالية الحققة - زيادة مبيعات الأصول طويلة الأجل عن التكاليف 
التاريخية لها عند بيعها . 
ويرى الكاتبان 8611 & 802:05 أن هذه المقاييس تشكل مؤشرات أفضل للثروة › 
وتوفر للمستخدمين معلومات مفيدة لتحليل نتائج المشؤوع . 
وقد ناقش #دده:م5 في تعقيبه على نتائج دراسة البحوث الحاسبية رقم (3) هذا 
المفهوم بشكل أكثر تحديدا إلى حد ما فقال : 
اظ ن عمو الاك مي ترا وق الوا اا يجب اناسع 
إلى الاعتراف بالتغيرات القابلة القياس على أساس وقتي » وعند القيام 
بذلك يجب أن نحدد طبيعة هذه التغيرات . ويتكون الدخل كما يقرر 
عنه حالياً من ثلاثة عناصر » لكل منها أهمية اقتصادية مختلفة بشكل 
كبير . فهل مجمل الربح هو فعلاً نتيجة للعمليات - الفرق بين أسعار 
المتتجات الحارية والتكاليف الجارية لإنتاجها - كل منهما مقاسًا على 
أساس الوحدات النقدية؟ ما هو مقدار دخل الشركة الذي لايمثل نتيجة 
العمليات » بل يمثل نتيجة التغيرات في قيمة أحد الأصول المهمة ككمية 
كبيرة من المواد الأولية (كمية مخزون سكر بأحد الخازن مثلاً) ؟ فمثل 
هذا التغيرات خاضعة للصدفة » ولايمكن التنبؤ بها » لذلك تحتاج إلى أن 
تكون مفصولة لكي يتم تفسير القوائم المالية بطريقة لها مغزى » وتكون 
قرارات الاستثمار التى تعتمد على مقاييس الدخل رشيدة »وماهو 
مقدار ما يتم التقرير عنه الآن باعتباره دخلاً وهو ليس كذلك »بل مجرد 
نتائج مزيفة نتيجة لاستخدام وحدة قياس جارية للإيرادات » وحدة 
قياس تاريخية للتكاليف - وخاصة الاستهلاك ؟» . 
والتغير الأساسى الذي يطالب به كل من 11ء8 & ةسل ودراسة البحوث 
المحاسبية رقم (3) هو التقرير عن المكاسب أو الخسائر غير الحققة في صافي أصول 
الوحدة خلال الفترة » وكما ناقشنا سابقاً » يطلق على هذه المكاسب والخنسائر 
مكاسب وخسائر الحيازة » ويرى مؤيدو هذا الرأي أن التقرير عن المكاسب أو الخسائر 
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أساسيتين هما : 
1- أن المكاسب والخسائر غير المنتظرة من الاحتفاظ ببعض الأصول أو الالتزامات 
يجب التقرير عنها عند حدوثها . 


2- أن التغيرات في وحدة القياس يجب استبعادها من عملية التقرير ‏ أي أن القوائم 

المالية يجب تعديلها ؤفقا لاثار التضخم : 

إن الآثار المترتبة عن عدم تسجيل مكاسب وخسائر الحيازة على الدخل تتضح من 
المثال التالي : لنفرض أن شخصين (1) و(ب) قاما بشراء قطعتى أرض متجاورتين مساحة 
كل منهما 100فدان بمبلغ 100,000دولار بتاريخ 1يناير 2005 0 لنفرض كذلك أن ا 
المقومة بها هذه الأرض ارتفعت لتصبح 150,000 دولار بتاريخ 31 ديسمبر 2005 وأن (أ) 
قام ببيع أرضه في حين احتفظ (ب) بأرضه » في هذه الحالة تسمح الممارسات الحاسبية 
التقليدية للشخص (أ) بالاعتراف بمكسب قدره 50,000 دولار » في الوقت الذي لا 
يمكن فيه للشخص(ب) تسجيل مكاسبه لأنها لم تتحقق عن طريق عملية تفاوضية » 
ويحدث هذا الفرق حتى في الوقت الذي تكون فيه الطبيعة الاقتصادية لكلا الحدثين 
هي ذاتها » ويوضح هذا ال مثال أثر مدخل العمليات على تحديد الدخل . 
الفياس: Measurement‏ 

للتقرير عن دخل المشروع يفترض أن تكون كل بنود الإيرادات والمصروفات قابلة 
للقياس » وأحد متطلبات القياس هو أن يكون الشيء أو الحدث قابلاً للوضع في شكل 
ترتيبي أو تدرجي وفق خاصية معينة » والقياس هو عبارة عن تخصيص أرقام للأشياء 
أو الأحداث وفقاً للقواعد » كما أنه عملية مقارنة تهدف إلى الحصول على معلومات 
دقيقة للتميز بين بديل وآخر في حالة اتخاذ القرار . 

إن وحدة القياس احاسبي هي الو حدة النقدية (الدولار في الولايات المتحدة) » 
لكن عدم استقرار وحدة القياس يتسبب في مشاكل كبيرة » فلو فكرت في الحجرة 
التي تجلس بها الآن مثلاً وقمت بقياس عرضها بالأقدام أو البوصة اليوم ثم عاودت 
الأمرالأسبوع المقبل والسنة القادمة ستحصل على نفس النتائج في كل مرة إذا كانت 
القياسات دقيقة » وفي المقابل يختلف القياس الحاسبي للمبيعات السنوية في كل سنة 
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- بلا شك - حتى ولو كان عدد الوحدات المباعة هو نفسه تماما » وغالبية هذا الفرق 
هى نتيجة للتغيرات فى قيمة الوحدة النقدية ( الدولار) . 
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والعامل الثاني الذي يزيد من تعقيد القياس المحاسبى هو ضرورة اتخاد قرارات 
حكمية لأغراض عملية التقرير الدورية » فالاستهلاك والإهلاك والاستنفاد كلها أمثلة 
على أساليب القياس الحكمية غير الدقيقة التى تزيد من تعقيد عملية القياس » وعا أن 
التغير في وحدة القياس والمقاييس الحكمية الناتجة عن ضرورة العرض الدوري 
استخدام أساليب القياس في المحاسبة .. 
المعالجة ا محاسبية ا Accounting for Inflation‏ 

أحد الأسباب الرة ئيسية لعدم استقرار وحدة القياس المحاسبي » هو آثار القوى 
التضخمية أو الانكماشية في الاقتصاد ككل » ما يؤثر بشكل عام على القوة الشرائية 
للوحدة النقدية,» وقد اقترح Sweeney‏ ضرورة أن يتم قياس عناصر القوائم المالية 
بوحدات نقدية مماثلة تعكس نفس مستوى القوة الشرائية لكى يمكن جمعها بصورة 
مناسبة مع بعضها البعض للحصول على نتائج سليمة » وذلك كشرط لجحعل القوائم 
المالية ذات معنى » ويطلق على هذه المقاييس تعديلات القوة الشرائية العامة »ولا 
تهدف هذه المقاييس إلى قياس قيمة الأصول والالتزامات » بل تهدف إلى السماح 
بتقييم أثر التغيرات في المستوى العام للأسعار » فالاحتفاظ بالمدنيين خلال الفترات 
التضخمية » مثلا: » يعنى أن تكون الوحدات النقدية المستلمة عند تحصيلها تعادل أقل 
نما كانت ستكون عليه فيما لو كانت المبيعات نقدية » ونتيجة ذلك هى نقص القوة 
الشرائية . وينتج عن تعديلات القوة الشرائية العامة تلك » قوائم مالية تقرر عن 
المكاسب والخسائر فى القوة الشرائية : 

ويؤدي التضخم إلى اضمحلال القوة الشرائية لصافي الأصول النقدية (المدينون 
. ناقصاً الدائنين) » ويؤثر فقدان القوة ة الشرائية سلباً بذلك على قيمة رأس المال النقدي 
. المستشمر في صافي أصول الشركة ؛ ويعكس الدخل مقاساً على أساس التغير في 
صافي الأصول المعدلة وفقًا لمستوى الأسعار من بداية الفترة إلى نهايبتها مع استبعاد 
العمليات مع الملاك تآكل الاستثمار الرأسمالي النقدي » ولذلك يتماشى مع مفهوم 
ا لحافظة على رأس المال المالي لتحديد الدخل . ويرى مؤيدو القوائم المالية المعدلة 
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الثروة من فترة لأخرى . 


Revenue Recognition and Realization الاعتراف بالايراد وتحقيقه:‎ 


ظل هناك د قدركبيرمن الخلط في الأدب ال حاسبي حول المعنى الدقيق 
للمصطلحينٍٍ :الاعتراف بالإيراد » وتحقيق الإيراد فالاعتراف بالإيراد هو العملية 
السو (The formal process)‏ لتسجيل عملية معينة أو حدث معين ١‏ في جين أن 


تحقيق الإيراد هو عملية تحويل الأصول غير التقدية أو الحقوق إلى نقدية اورف 


ا حاسبة على أساس مدخل العمانات بالإيرادات المحققة أو القابلة للتحقيق و تظهر هَا 
بالتقارير» ؛ وهكذًا , يعتمد الأعتراف بالإيراد في الحاسبة على ديد متى تحقق هذا 
الإيراد . ويفضل منتقدو العملية ا محاسبية المفهوم الاقتصادي للدخل الحقيقي الذي يتم 
وفقًا له تسجيل اكتساب الدخل بشكل مستمر مع الزمن > ويرى المحاسبون أنه من غير 
العملي تسجيل الإيرادات فور حدوثها > لذلك يجب اختيار نقطة زمنية معينة لوثبات 
حدوث الإيراد » فبالنسبة لش ر کات هناك العديد من الاحتمالات ٤‏ 
ا e‏ ج الشركة : انج أو خصيل لقا 
النقدية أو 0 نشطة اللاحقة على البيع مثل ضمانات ت ال 
ا د الأمريكية المكلفة بدراسة تحقيق الإيراد » سنة 
4 » بإمكانية تحسين المفهو م إذا ما تم تطبيق المعايير التالية : 
ل 1- إن الإيراد يجب أن يكون قابلاً للقياس . 
2- إن القياس يجب أن يكون قابلاً للتحقق منه بواسطة عملية سوقية خارجية . 
- إن الحدث الأساسى يجب أن يكون قد حدث . 
والعنصر الأساسي في هذه التوصيات هو المعيار الثالث » حيث ينص اختبار 
الحدث الأساسى على أن الإيراد يتحقق عند استكمال المهمة الأساسية في عملية الربح › 
وينتج عن هذا الاختبار الاعتراف بالإيراد في أوقات مختلفة لمنظمات الأعمال الختلفة . 


وقد نتج عن الاستخدام المشترك لاختيار الحدث الأساسي » ومدخل العمليات 
دخل محاسبي يقيس الفرق بين مبيعات منتج الشركة (الإيراد) والتكاليف التي 
تكبدتها في إنتاج وبيع هذا المنتج (المصروفات) . 1 


188 نظرية المحاسبة 


وقد عرف مجلس معايير المحاسبة المالية الإيراد بأنه "تدفق داخل من الأصول إلى 
الوحدة أو تحسن في أصولها أو تسوية لالتزاماتها (أو خليطاً بين تحسن الأصول وتسوية 
اي » خلال السلع أو تقديم ادمات ا أو الأنشطة 


ا 2 
وتختلف هذه الأنشطة من شركة لأخرى > لكنها تتكون بشكل عام من الخطوات 
التالية بالنسبة للشركات الصناعية : ش 

1- طلب المواد الخام للإنتاج . 


2- تسام المواد الخام . 

3- إنتاج المنتج . 

4- تسويق المنتج . 

5- تسلم طلبات العملاء 1 

6- تسليم المنتج - إلى العملاء . 

7- تحصيل النقدية - من العملاء . 

8- السداد للدائنين . 

وتحدث هذه الخطوات عادة بصورة متوالية كما يتكرر حدوثها » وبا أن الحالة 
هذه »لذا فهي كّثل دورة أنشطة إنتاج الدخل (Income-Producing Activities Cycle)‏ 
وحسب الظروف » يمكن للشركة الاعتراف بالإيراد وتحديد الدخل عند النقاط الختلفة 
لهذه الدورة » ولذلك لابد من استرشادات لتحديد متى يجب د بالإيرادات 
والمصروفات داخل دورة أنشطة إنتاج الإيرادات . 

وبشكل عام » تعترف الشركات عادة بالإيراد عند بيع المنتج أو الخدمة » لكن 
يمكنها تعجيل أو تأجيل ارات بالإيراد داخل دورة أنشطة إنتاج الدخل بسبب 
الظروف المصاحبة للبيع . فجميع الشركات تواجه أسعلة تناج منهنا الإجابة على متى 
يتم الاعتراف بالإيراد ان ؛تتبع شركة 1 للحاسب الآلي نظام 
الإتتاج وفق الطلب » حيث تستلم ولا طلبات العملاء وتقوم ب بتجميع المنتج ثم 
تحصيل النقدية من العملاء بخد شحن البضائع a eG‏ 
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جهة أخرى » تشتر اضرم عدن لابو ني تيد خلال الت 


واي ا 

ويحتاج الاسترشاد العام للاعتراف بالإيراد عند البيع إلى المزيد من التوضيح . 
حيث لايكفي القول ببساظة » أن الإيراد يجب الاعتراف به عند البيع . لأن أنشطة البيع 
تختلت من :شركة لاخری ل ل o‏ 
الاعتراف بالإيراد عندما يت بتحقق الشرط طان التاليان ناا 


__١-_أن‏ يكون الإيراد قد 0 حك در شوك ود اتسيف الا EN‏ 


جات ع اه اه SLSR‏ نت اسه ل هم سس 
وتعتمد مسألة ما إذا كانت الشركة قد اكتسبت هذا الإيراد - أي ما إذا كانت قد 
استكملت القدر الأكبر مما يتوجب عليها ليكون الإيراد من حقها- في الغالب 
على ما إذا كانت الشركة قد استكملت الحدث الحاسم أم لا . ويعني ذلك أن كل 
دورة من دورات أنشطة إنتاج الإيراد تحتوي على حدث حاسم يتوجب على 
الشركة إنجازه لكي تكون مستحقة للإيراد . ويمكن لهذا الحدث أن يختلف من 
شر كة لأخرى و من صناعة لأخرى 
2- أن يكون الإيراد قد تحقق أو قابلاً للتحقيق : ويعني تحقق الإيراد أن المتتجات أو 
الخدمات قد استبدلت بتقدية أو بحقوق على نقدية , لأحظ أن التتقق وقابلية 
التحقيق يقتضى ضمناً حقيقة أن الإيراد يمكن قياسه بقدر معقول من التأكد . أو 
بعبارة أخرى » أن مبالغ الإيراد يمكن تكميمها بدرجة ضمان معقولة . وبا أن 
القدرة على قياس الإيراد لابد أن تكون موجودة لكي يكون قابلاً للتحقق لذا يرى 
بعض الحاسبين أن قايلية القياس وقابلية التحقيق عبارة عن نفس الشيء . 
وتعتبر هذه الاسترشادات عامة » وقد أدت مع الزمن إلى العديد من التفسيرات . 
وبالتالى طور مجلس معايير ا محاسبة المالية والهيئات التي سبقته عدداً من الاسترشادات 
أكثر تحديداً تركز على التقرير عن الممارسات في بعض الصناعات . فالشركات في 
الصناعات المرتبطة بعقود الإنشاءات طويلة الأجل وعقود الامتياز » وشركات المنافع 
الخاضعة للرقابة » وشركات بيع العقارات » وشركات التأمين » وشركات الألعاب 
الترفيهية- في بعض الحالات- تُستخدم مارسات مختلفة للاعتراف بالإيراد . 


0 اة الجا 


وبشكل عام »ينشأ الانحراف عن إثبات الإيراد عند نقطة البيع بسبب 
عدم التأكد المحيط بتحصيل النقدية . فإذا كان تحصيل النقدية في عملية 
معينة على درجة عالية من التأكد » عندئذ يمكن للشركة تعجيل 
الاعتراف بالإيراد . فعلى سبيل المثال e‏ 
على بيع محصولها البالغ 10,000 بوشل من الذرة لأحد مشتر ي الحبوب 
بمبلغ 9 دولار للبوشل » أن تغبت إيراداتها بعد أن تكمل تجميع الكمية 
المطلونة .من جهة أخجرى » عندما تكون هناك درجة عالية من عدم 
التأكد من تحصيل النقدية - كمافي حالة دخول العميل في ترتيبات 
الوفلاس مثلاً- عندئذ يکن تأجيل الاعتراف بالإيراد . 
الاسترشادات الرسمية: Authoritative Guidance‏ 
لقد لاحظ مجلس معايير ال محخاسبة المالية » أن استرشادات الاعتراف بالإيراد الواردة 
في مختلف الإصدارات لم تكن ثابتة ؛ ونتيجة لذلك لم يكن هناك معيار عام 
للاعتراف بالإيراد .وللء هذا الشراغ » قرر الس إعادة النظر في استرشادات 
الاعتراف بالإيراد في قوائم مفاهيم المحاسبة المالية الصادرة عنه . وقد أظهرت مراجعة 
مجلس أن التعارض في الاعتراف بالإيراد قد نشا بين الاسترشادات المفاهيمية المتعلقة 
بالاعتراف بالإيراد في قائمة مفاهيم الحاسبة المالية رقم (5) وتعريف الإيراد الوارد في 
قائمة مفاهيم ال محاسبة المالية رقم (6) حيث لاحظ بشكل خاص أن معايير الاعتراف 
بالإيراد الواردة في قائمة المفاهيم رقم (5) لاتركز علي التغيرات في الأصول 
والالتزامات مع أن تعريف الإيراد في قائمة المفاهيم رقم (6) كان في ضوء التدفقات 
الداخلة وتلك الخارجة (أي التغيرات في الأصول والالتزامات) : 
وقد تناولت لحنة تداول الأوراق المالية المشاكل المتعلقة بالاعتراف بالإيراد.في 
نشرة الموظفين المحاسبية رقم )Staff Accounting Bulletin)‏ (101) المعنونة "الاعتراف 
بالإيراد في القوائم المالية"وفي ملف مرافق بعنوان "الاعتراف بالإيراد في القوائم المالية- 
الأسئلة التي يتكرر طرحها والإجابات عليها" . ووفقاً لهذه النشرة إذا كانت العملية 
تقع في نطاق نشرات رسمية محددة توفر استرشاداً للاعتراف بالإيراد » عندئذ يجب 
تطبيق هذه النشرات . لكن في غياب مثل هذه النشرات » عندئذ يجب تطبيق معايير 
قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم (5) يجب عدم الاعتراف بالإيراد ما لم يتحقق الحدث 
الحاسم ويصبح هذا الإيراد قابلاً للقياس . وتحتوي نشرة الموظفين الحاسبية كذلك » 
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على متطلبات إضافية لمقابلة معايير مجلس معايير المحاسبة المالية » وتعكس هذه 
المتطلبات وجهة نظر موظفي اللجنة المتمثلة في أن المعايير الأربعة الأساسية للاعتراف 
بالويراد الواردة في قائمة موقف معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي رقم 2-97 
المعنونة "الاعتراف بالإيراد من البرامج" » توفر أساساً لجميع المبادئ الأساسية ' 
للاعتراف بالإيراد » وهذه المعايير هي : 

1- وجود أدلة مقنعة على التسوية . 

2- تسليم السلعة أو أداء الخدمة . 

3 أن تكون رسوم البائع محددة أو قابلة للتحديد : 

4- أن يكون التحصيل محتملاً . 

وقد كان آثر النشرة المذكورة واضحاً » حيث تطلب من العديد من الشركات تغيير 
معايير اعترافها بالإيراد . فعلى سبيل المثال » قامت د شركة [:ة[08 وهي شركة مقرها 
نيفادا في الولايات المتحدة » وتقوم ببيع خدمات الإنترنت للبرمجيات » بتسجيل 5.25 
مليون دولار نتيجة التغير في المبادئ الحاسبية > وذلك نتيجة لتبني هذه النشرة . 
تعجيل وتأجيل الاعتراف بالايراد: 

Delayed and Advanced Revenue Recognition 

كما ناقشنا سابقاً » تعترف الشركات بالإيراد عند بيعها لمنتجاتها أو تقدعها 
اھا أن البيع أو تقديم الخدمة ؛ »يفي بمعيار الحدث الحاسم . لكن يمكن تقديم أو 
تأخير الاعتراف بالإيراد بسبب بعض الظروف المصاحبة لعملية البيع .فعلى سبيل 
المثال » تقوم شركة American Airlines‏ بتأجيل الاعتراف بإيرادات نقل الركاب حتى 


يتم نقل الركاب فعلاً » رغم أن الشركة تكون عادة قد حصّلت المبلغ مقدمًا . ففي هذه 


سي ري ل ريد 
ابات يعات تاك بدت كاد شر مكتسب »وتؤجل ترف باراد رر 
رت د 

القياس New York Yankees a aT‏ تقرير متى تعتر 
بالإتراد من سيعات العذاكر الوسمية 0 


7 ترح اسه 


الحصول عليها مقابل التذاكر » لذلك تمكن مقابلة معيار قابلية القياس بسهولة عند 
البيع » لكن لاتمكن مقابلة معيار الحدث الحاسم إلا بعد أن يؤدي كل طرف ما عليه . 

لنأخذ مثالا آخر » يتوجب على شركة 56:5 تقرير متى تقوم بالاعتراف بالإيراد 
من مبيعات عقود تمديد الضمانات مقابل التنفيذ . لأن هذه المبيعات بالنسبة للشركة - 
كما هو الحال مع شركة -5هه»اههلا تفي بمعيار قابلية القياس عند نقطة البيع لكن الحدث 
الحاسم بالنسبة للشركة لايحدث حتى تتسلم مطالبات الضمان من العملاء . فعند 
هذه النقطة بالضبط » يمكن للشركة قياس مصروف الضمانات » ومن ثم مقابلته 
بالإيراد من اإضمانات . ويعتبر مطلب مقابلة الإيراد بالمصروف الذي تكبدته الشركة 
لاكتساب هذا الإيراد مفهوماً مهما نحتاج إلى أن نتطرق له قبل الحديث عن المشاكل 
الخاصة بالاعتراف بالإيراد . وسنتناول في الفقرات التالية مفهوم المقابلة » ثم نناقش 
متطلبات الاعتراف بالإيراد سواء قبل نقطة البيع أو بعدها لاحقاً في هذا الفصل . 

ففي ظل الممارسة الحالية »عادة مايتم الاعتراف بالإيراد عند نقطة البيع » لكن 
يمكن تقديم أو تأخير تاريخ الاعتراف حسب طبيعة العملية المعنية » ويحدث الانحراف 
عن تسجيل الإيراد عند نقطة البيع بشكل عام بسبب تباين درجات التأكد » فإذا كانت 
هناك درجة عالية من التأكد من تحقيق الإيراد » عندتذ يمكن للاعتراف بالإيراد أن يسبق 
نقطة البيع » وعلى العكس من ذلك » كلما كان مستوى عدم التأكد المصاحب لتحقيق 
الإيراد أكبر » كان الميل إلى تأخير الاعتراف بالإيراد أكبر » و يؤدي معيار درجة التأكد 
إلى الاعتراف بالإيراد عند نقاط مختلفة عديدة من دورة الإنتاج والبيع . 


الاعتراف بالايراد أثناء عملية الإنتاج: 
Revenue Recognition During Production Process‏ 
عندما يكون إنتاج ا 
الإيراد بين مختلف الفترات الحاسبية أمراً ضرورياً لعملية التقرير المناسبة, » وفي مثل 
هذه الحالات »يتم استخدام طريقة للاعتراف بالإيراد يطلق عليها نسبة الإنجاز » حيث 
يوزع وفقًا لهذه الطريقة ة الإيراد على ساس نسبة التكاليف التي 7 تم تكبدها خلال الفترة 
امحاسبية إلى إجمالي التكاليف المتوقعة » وتتطلب طريقة نسبة الإنجاز وجود سعر بيع 
معلوم وقدرة على تقدير التكاليف الإجمالية للمنتج بشكل معقول » وتستخدم في 
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المعالجة ا محاسبية لعقود الإنشاءات طويلة الأجل مثل إنشاءات الطرق وبناء السفن 
والسدود »وبا أن طريقة نسبة الإنجازتعترف بالدخل بمجرد اكتسابه » بدلأعن 
الانتظار حتى يتم استكمال العملية » يوفر مفهوم الاعتراف بالدخل مقاييس للدخل 
أقرب إلى المفهوم الاقتصادي الذي ينادى به . 5s‏ 
الاعتراف بالايراد عند استكمال الانتاج: 
Revenue Recognition at the completion of Production‏ 
إذا كان منتج الشركة يتم بيعه بسعر قابل للتحديد في سوق منظّمة »يكن أن 
يتحقق الإيراد متى أصبحت السلع جاهزة للبيع » وقد كان سوق الذهب في الولايات 
المنحدة في السابق مثالا على هذه الطريقة » حيث كان كل الذهب الذي يتم 
استخراجه يتم بيعه للحكومة بسعر ثابت > كما أن بعض المنتجات والسلع الزراعية 
أيضا تفي بهذه الشروط . ويتم الدفاع عن الاعتراف بالإيراد عند استكمال ا 
أسامن أن الحدث الأساسي في عملية الربح قد حدث . 
الاعتراف بالايراد أختاء أداء الخدمة: 
Revenue Recognition as Services Are Performed‏ 
ا لخطوات الثلاث التى تنطوي عليها عقود الخدمة هى :(1) قبول العرض 
(الطلبيات) ٠‏ 2) أداء الخدمة »(3) تحصيل النقدية »و عله الما ات عكن أداؤها 
جميعاً في فترة محاسبية واحدة أو تقسيمها بين فترات عد . ويجب أن يربط تحقيق 
الإيراذ في عقود الخدمة بشكل عام بأداء الخدمات » كما يجب تسجيله حسب درجة 
الخدمات المنجزة » ويجب الربط بين تحقيق الإيراد والخدمات المنجزة » لأنها هي القرار 
الحاسم (الأساسي) » فتوقيع العقد يترتب عليه عقد تنفيذي جزئي »و قد يسبق 


تحصيل النقدية أداء الخدمات أو يتأخر عليه . 


الاعتراف بالإيراد عند تسلم النقدية: 
Revenue Recognized as Cash Is Received‏ 
في بعض الحالات التي يكون فيها تحصيل الإيراد بالكامل مشكو كا فيه » يتم 
تأجيل الاعتراف به حتى يتم تسلم النقدية » وتعتبر طريقة التقسيط وطريقة استرداد 
النتقدية أمثلة على تأخير الاعتراف بالإيراد حتى يتم تسلم النقدية »إلا أن مجلس 
مبادئ المحاسبة المالية » يرى أن الاعتراف بالإيراد يجب ألا يؤجل إلاإذا كانت إمكانية 


0014 رة الحاسبنة 


تحصيل كامل القيمة مشكوكًا فيها بدرجة كبيرة » تجعل من غير الممكن تقدير مخصص 
الاعتراف بالايراد عند حدوث حدث معين: 
Revenue Recognized on the Occurrence of Some Event‏ 
في بعض الحالات التي لاتكون فيها العقود ملزمة أو يكون هناك حق لإلغاء هذه 
العقود » قد يفرض مستوى عدم التأكد تأجيل الاعتراف بالإيراد حتى نقطة توثيق العقد 
أو مرور الزمن »فقد أجازت بعض الولايات قوانين تسمح بإبطال عقد بيع المباني 
الجاهزة خلال فترات زمنية محددة RE‏ غيل تراك 
بالریراد حتى رور الفترة المخددة . 


ظروف شا للاعتراف بالايراد: 
Special Recognition Circumstances‏ 


هناك بعض الأحداث التي لاتقع ضمن أي من التقسيمات السابقة أعلاه » 
وبالتالي قد يكون من الضروري وضع مبادئ محاسبية عامة ومتعارف عليها جديدة » 
تأخذ في الاعتبار الأنواع الخاصة من العمليات » فقد تناول مجلس معايير المحاسبية 
المالية بشكل مخدد معيار الاعتراف بالإيراد بالنسبة للمتعاملين في عقود الامتياز » وفي 
الحالات التى يوجد فيها حق على العائد » فقد نص المجلس ا الي ايه 
المالية رقم (45) بعنوان "المعالحة الحاسبية لإيرادات أتعاب عقد الامتياز " » على أن إيراد 
أتعاب عقد الامتياز (صافياً من مخصص مناسب للحسابات التى لايمكن تحصيلها) 
يجب الاعتراف به عند ما تكون الخدمات المادية (الأسنائبية) قد تم أداء كلو کل ا 
من قبل صاحب عقد الامتياز . وفي غالبية الحالات » أسرع نقطة يمكن فيها الاعتراف 
بالإيراد من قبل أصحاب عقود الامتياز هي بدء العمليات من قبل منفذ العقد »› 
بالإضافة إلى أن طريقة التقسيط يمكن استخدامها متى كان الإيراد يتم تحصيله على 
مدى فترة زمنية طويلة » ولم يكن هناك أساس معقول لتقدير القدرة على التحصيل 
بالكامل . ْ 

وينص منجلس معايير المحاسبة المالية في قائمة معايير ا محاسبية المالية رقم(48) 
بعنوان "الاعتراف بالإيراد عند وجود حق العائد" على أن البائع يجب أن يعترف بالإيراد 
عند نقطة البيع في حالة وجود امتياز العائد عند تحقق جميع الشروط التالية فقط : 


اال ج 
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1- ثبات سعر البيع أو إمكانية تحديده عند تاريخ البيع . 

2- قيام المشتري بالدفع للبائع أو إلزامه بذلك . 

3- تحمل المشتري لخاطر الخسائر الناتجة عن السرقة أو العطب . 

- وجود كيان اقتصادي للمشتري منفصل عن البائع . 

5- عدم وجود التزامات كبيرة على البائع عن الها لتقل الذي يغوي على 
إعادة بيع المنتج  .‏ 7 


6- قابلية العائدات المستقبلية للتقدير بشكل معقول . 


وفي حالة عدم مقابلة هذه الشروط و تأجيل الاعتراف بالإيراد » عندئذ يجب 
الاعتراف به عند أول نقطة تنتهي فيها صلاحية امتياز العائد أو يتم فيها الوفاء بهذه الشروط . 

توضح المناقشة السابقة أن توقيت الاعتراف بالإيراد يمكن أن يختلف بشكل كبير » 
والأساس المنطقي لهذه التعددية في طرق الاعتراف هو وجود مستويات مختلفة من 
التأكد »ومن ثم حدوث الأحداث أو الأنشطة الأساسية في عملية الربح » وللأسف 
ليس هناك معيار محدد يكن المحاسبين من اتخاذ أحكام بشأن أنسب الأوقات 
للاعتراف بالإيراد . 

وهكذا وعلى مرالسنين » وفرت الحالات السابقة والأعراف تأييدا للاعتراف 
بالإيراد في أوقات مختلفة » وقد اتخذ عرف الاعتراف بالإيراد معنى مجموعة المعايير 
التي تستخدم عند ظهور ظروف معينة . | ش 

إن غياب معيار محدد للمساعدة في تحديد متى يتم تسجيل الإيراد يمكن أن يؤدي 


أيضا إلى مخالفات في عملية التقرير . فقد اشترت شركة «50وع !»11 حديثاً شركة HBO‏ 


للبرامج الطبية مقابل 12 مليار (بليون) » وكانت عملية الشراء هذه تعتمد على مبالغ 
الدخل والإيراد المقرر عنها سابقًا والتي أشارت إلى أن الشركة الجديدة المدمجة ستزيد من 
ربحيتها . وقد أظهر البحث اللاحق فى تمارسات 180 للاعتراف بالإيراد سنة 1999 » 


أن الشركة كانت قد اعترفت بإيراد من مبيعات عقود غير نهائية وزوّرت (تلاعبت) فى 


بيانات العقود » فقد تم. » على سبيل المثال ؛ تسسجيل مبلغ 200,000 8 من تطؤير البرامج 
م اعم 
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مو الا ارج سود لابق » ونتيجة لهذه التتائج »تم تخفيض أرباح الشركة 

المدمجة بمقدار 191مليون دولار خلال فترات التقرير الثلاث السابقة . 

المقايلة (مقايلة الأيرادات بالمصروفات ): Matching‏ 

بعد تحقيق الشركة للحدث الحاسم واعترافها بالإيراد » يجب عليها بعد ذلك 
تحديد جميع المصروفات ذات الصلة بخلق هذا الإيراد . ويطلق على عملية ربط 
الإيرادات بالتكاليف هذه مصطلح مفهوم المقابلة . ومن الناحية المفاهيمية » يمكن 
النظر إلى مفهوم المقابلة باعتباره ربط الجهد بالإنجاز » ورغم أن هذا المفهوم يسهل فهمه 

نظريًا » إلاأن مقابلة الإيرادات والمصروفات تحتاج إلى قدر كبير من التفكير المتأني . 

ويعتمد تحديد ما إذا كانت التكاليف ليست ذات منافع مستقبلية - ومن ثم ضرورة 

تحميلهاعلى الإيراد- على تعريفات مفاهيم التكلفة » والمصروف ؛ والنسارة 1 

وتعرف هذه المفاهيم كمايلي : 

© التكلفة 50م») : هي مقدارما يتم التنازل عنه مقابل البضاعة المستلمة » أو التي 
سيتم تسلمها » ويمكن تصنيف التكاليف إلى : (1) تكاليف غير مستنفدة (أصول) 
تستخدم لإنتاج الإيراد في المستقبل » (2) وتكاليف مستنفدة لاتستعمل في إنتاج 
الإيراد » ولذلك تطرح من الإيرادات أو الأرباح الحتجزة في الفترة الجارية . 

© المصروف ©5مءم82) : هو التدفق الخارج من الأصول أو استخداماتها الأخرى › 
أو تحمل الالتزامات (أو مزيج بين الاثنين ) خلال الفترة نتيجة تسليم أوإنتاج السلع 
أو تقديم الخدمات » أو القيام بالأنشطة الأخرى التي تشكل العمليات المستمرة 
أوالمركزية للوحدة . 

ه الأصول (ماءودة) : هي منافع اقتصادية مستقبلية تم الحصول عليها أو السيطرة 
عليها من قبل وحدة معينة نتيجة لعمليات أو أحداث ماضية » وهناك ثلاث سمات 
أساسية للأصل هي : 

1- يجسد منافع مستقبلية محتملة - سواء منفردة أو بالاشتراك مع الأصول 
الأخرى- تنطوي على المساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في صافي 
التدفقات النقدية الداخلة مستقبلاً . 
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2- يمكن لمشروع معين الحصول على منافعها والتحكم في إمكانية حصول الغير 
عليها . 


3- إن الحدث أو العملية التي أعطت للمشروع الحق أو السيطرة على هذه 
المنافع قد حدثت : 


ه الخسارة (9وه.آ) : هي الانخفاض في حقوق الملكية ( صافي الأصول ) نتيجة 
العمايات السرؤية أ العرهية الود الات والكحدات والظووف اال 
تؤثر عليها خلال الفترة باستثناء تلك الناتجة عن المصروفات أو التوزيعات على اللاك . 

أو بعبارة أخرى » المصروفات هي استنفاد التكاليف بما ينتج إيراداً » في حين أن 

الخسائر هي استنفاذ التكاليف با لاينتج إيراداً . فعندما تشتري شركة مخزوناً » مثلاً . 

فهي تشتري أصلاً » وفي سبيل الحصول على هذا الأصل » فإنها تتكبد تكلفة » 

وعندما يباع الغزون (أو يستخدم) تكون التكلفة قد استنفدت وينتج عن ذلك مصروف 

في شكل تكلفة بضاعة مباعة » وتقوم الشركة عندئذ بالاعتراف بالمصروف الناتم عند 
عملية البيع أوالاستخدام با يساهم في تحقيق الإيرادات . وفي المقابل » لنفرض أن 
الخزون قد تم تلفه نتيجة حريق » ففي هذه الحالة يكون المخزون قد استخدم بالمعنى 
الحرفي للكلمة » كما تكون التكلفة قد استنفدت بنفس المعنى كذلك . لكن استخدام 
الخزون أو استنفاد التكلفة هنا لم يساهم إطلاقًا في تحقيق إيرادات للشركة » ونتيجة 
لذلك يكون هذا الاستنفاد للتكلفة عبارة عن خسائر وليس مصروفاً . ويوضح 
الشكل (1-5) هذه العلاقات . 
وتبعاًلذلك » ولغرض تحديد الدخل الدوري » فإنه يجب على الشركة تحديد 
التكاليف المستنفذة خلال الفترة الجارية » وما إذا كانت هذه التكاليف منتجة أو مولدة 
للإيرادات أم لا » ويساعد في عملية التحديد هذه » فصل المصروفات إلى تكاليف 


متتج وتكاليف فترة » فتكاليف المنتج هي التكاليف المستنفدة والتي يمكن ربطها مباشرة 


بمنتج الشركة كالمواد المباشرة والعمل المباشر وتكاليف الصنع الإضافية المناشيرة 
للمصنع » و من الممارسات المعتادة توزيع بعض التكاليف بصورة حكمية » كتكاليف 
الصنع الإضافية غير المباشرة »على المنتج على الرغم من غياب قياس مباشر 
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المباعة » أما تكاليف الفترة فهي استنفاد التكاليف التي ترتبط بشكل أكبر بالفترة ة الزمنية 
أكثر من ارتباطه بمنتج معين » مثل المرتبات الإدارية . ويتم تحميل تكاليف الفترة على 
المصروف على أساس فترة الاستفادة » أما الخسائر فيجب استقطاعها في الفترة التي تم 
فيها تقرير عدم وجود منافع منها في المستقبل . 

وباختصار » يمكن أن نلاحظ أن الاعتراف بالدخل الحاسبي هو نتيجة لعدم القدرة 
على قياس التدفقات الداخلة (الإيرادات) والتدفقات الخارجة المصاحبة لها 
(المصروفات) . وإذا كانث التدفقات النقدية الخارجية غير قابلة للقياس » عندئذ يتم 
تأجيل توقيت الاعتراف بالدخل » ولذلك يرتبط الدخل المحاسبي بشكل وثيق 
بالعمليات الماضية والحالية . ولاتشير قائمة الدخل التقليدية إلى الكثير فيما يتعلق 
بالتوقّعات المستقبلية » فقد اتخذ المحاسبون بشكل عام موقفاً مؤداه أن أفضل مؤشر 
للمستقبل هو الآداء الماضي وان التفريوعع المكاسب المنتظرة يتطوى على عضر 
التحيز في العمليات الحسابية بطريقة قد تضر من فائدة القوائم المالية » بالإضافة إلى أن 
مفاهيم التحفظ والأهمية النسبية لعبت دوراً مهما في تحديد الدخل الحاسبي 
التحفظ (الحيطة والجذر) : Conservatism‏ 

أطلق ‏ 561138 على مبداً التحفظ اسم المبدأ الأكثر تأثيرا في التقييم الحاسبي » 
وبعبارة بسيطة يقتضي هذا المبدأ بأنه في حالة الشك »يتم اختيار البديل الحاسبي الذي 
يرجح ألايبالغ في الأصول والدخل . 

وقد حظي مبدا التحفظ في الأساس بكانة الصدارة باعتباره تعويضًا جزئيًا عن 
التعفاؤل الدائم من الإدارة وميلها إلى المبالغة في القوائم المالية اللذين شكلا سمة 
واضحة خلال العقود الثلاثة الأولئ من القرن العشرين » كما ينظر إلى التحفظ 
باعتباره أكثر قبولاً من الرأي الداعي إلى الاعتراف بمكاسب الحيازة » حيث إن العديد 
من المحاسبين يعتقدون أنه بعرض البديل الأقل تفضيلاً لتقييم الشركة » سيكون 
مستخدمو القوائم المالية أقل عرضة للتضليل » لكن في السنوات الأخيرة أدت 
الضغوط الهادفة للحضول على معلومات أكثر موثوقية وأكثر ملاءمة إلى:تقليل تأثير 
٠‏ هذا المفهوم . فالقوائم المالية المتتحفظة عادة غير عنادلة للعرض على الملآك الحاليين 
ومتحيّزة لصالح اللاك المتوقعين »خنيث إن القيمة الصافية للشركة لا تشمل التوقعات 
المستقبلية » وبالتالي سيتم تقييم الأسهم العادية للشركة بقيمة أقل نسبياً في السوق 9 
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الأهمية النسبية ( المادية (+ Materiality‏ 

كان لمفهوم الأهمية النسبية تأثير واسع النطاق في كل الأنشطة الحاسبية رغم عدم 
وجود تعريف شامل له بون أن الاح الي تون و على فيان و عر ن كل 
المعلومات المقدمة في وات المالية »إلاآن أثرها الأكبريقع على بنود الإيرادات 
والمصروفات . 

وهناك جوانب نوعية وأخرى كمية لهذا المفهوم . فعلى سبيل المثال » قامت هيئات 
القطاع الخاص الخولة بتطوير المبادئ الحاسبية المقبولة وا متعارف عليها بتعريف الأهمية 
النسبية كمياً ونوعياً . فجاء في دراسة البحوث ا حاسبية رقم (7) التعريف النوعي التالي : 

الإن الجملة ء أو الشىء » أو البند يكون مادياً (مهمًا نسبياً) إذا كان إعطاء 

الاهتمام الكامل للظروف الحيطة » كماهي جينئذ ‏ يبين أنه إذا ماتم 

الإفصاح عنه أو عن طريقة معالجته يرجح أن يؤثر » أو يحدث فرقًا في 

حكم وعمل الشخص العادي » . 
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وقد قدمت هذه المنظمات أيضًا تعريفات كمية للأهمية النسبية » فعلى سبيل 
المثال» عندما وضعت المتطلبات الكمية في رأي مجلس مبادئ الحاسبة رقم (18) 
اعتبرت الاستثمارات التي تصل إلى 4020 فأكثر من الأسهم التي لها حق التصويت من 
أسهم الشركة المسّثمر بها مادية . وقد اعتبر الانخفاض في الأرباح التجميعية للسهم 
بنسبة تقل عن 43 غير مادي في رأي ا مجلس رقم (15) » إضافة إلى أن مجلس معايير 
امحاسبة المالية عرف القطاع الذي يقرر عنه بأنه هو القطاع الذي يشكل %10 من 
الإيرادات » أو الأرباح التشغيلية أو الآصول . وتحتوي غالبية قوائم معايير المحاسبة المالية 
على العبارة "إن أحكام هذه القائمة لاداعي لتطبيقها على البنود غير المادية" . 
وقد قام منجلس المعايير ال محاسبة المالية في قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم (2) 
بعرض الفقرة التالية فيما يتعلق بالأهمية النسبية : 
الزن ار فاا در اميه ةو واولقلة اللا ر 
أحكاماً مثل المراجعين » يواجهون حاجة مستمرة لانخاذ أحكام بشأن 
الأهمية النسبية » وأحكام الأهمية النسبية من حيث الطبيعة كمية 
بالدرجة الأولى فيطرحون السؤال : هل هذا البند كبير بدرجة تؤثر على 
مستخدمي المعلومات ؟ لكن إجابة هذا السؤال تتأثر عادة بطبيعة البند 
وماهيته » فالبنود الصغيرة التى تعتبر مادية إذا ما حدثت نتيجة للعمليات 
الروتينية يمكن اعتبارها مادية إذا وجدت في ظروف غير عادية » . 
ثم استطردت القائمة رقم (2) لتعريف أحكام الأهمية النسبية باعتبارها "حواجز" 
أوعتبات . أو بعبارة أخرى هل البند (خطأ أوإهمال) كبير بدرجة تمكنه من عبور 
الحاجز الفاصل بين البنود المادية والبنود غير المادية ؟ وكلما كان البند أكثر أهمية » كلما 
تضاءل الحاجز الموجود . 


وفيما يلي نستعرض بعض البنود كأمثلة على المادية : 

1- التغير الحاسبي في الظرف الذي يوقع المشروع في خطر خرق شروط التعاقد 
المتعلقة بحالته المالية يمكن أن يبرر انخفاض عتبة الأهمية النسبية مقارنة با كانت 
ستكون عليه فيما لو كان مركز المشروع قوياً . 

:2- عدم الإفصاح بصورة منفصلة عن بند غير متكرر من الإيراد كن أن يكون مادياً 

عند عتبة أقل ما كان سيكون عليه الحال لو أن الإيراد بدل الخسائر إلى أرباح أو غير 

الاتجاه العام للأرباح من اتجاه هابط إلى آخر صاعد . ش 
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3- الخطأفي تصنيف الأصول الذي ما كان ليكون مادياً في قيمته لو أثر على 
متكموعين من الآلات آو اللعدات الى مكن أن يكرت ماديا إذااماغتر التصييف 
بين مجموعة الأصول غير الجارية والأصول الحارية . 

4- المبالغ الضئيلة بدرجة لاتتطلب الإفصاح عنها أوتصحيحها في الظروف العادية 
يمكن اعتبارها مادية إذا ما نشأت عن عمليات أو أحداث استثنائية أو غير عادية . 


جودة الأرباح (نوعية).» وإدارة الأرياح » والتقارير ا مالية المضللة: 
Earnings Quality, Earnings Management and Fraudulent Financial reportig‏ 
جو دة الار ياح: Earnings Quality‏ 

يهتم الحللون الماليون » وكذلك مستخدمو القوائم المالية بالأرباح التي تفصح عنها 
الوحدة » لأنها تعكنهم ليس من تقييم أدائها في الماضي فقط » بل تعكنهم كذلك من 
التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية » والتي بدورها تؤثر على أسعار الأسهم »فقد 
أشارت الأبحاث خلال العشرين سنة الماضية إلى وجود أثر للأرباح ا حاسبية الْأفصح 
(المنشور) عنها على أسعار الأسهم » وإن كان هذا الأثر ضئيلاً جداً . وكما لاحظنا 
سابقًا » فإن الأرباح تتأثر بسياسات وطرق الاعتراف بالدخل » وكذلك الحاجة إلى 
مقابلة الإيرادات والمصروفات فى الفترات المحاسبية بذاتها » وكذلك الأحكام التي 
يبوره تدرا وکل ذلك من مات أميقال من احم وقائدة اريام ورات 
مالية . وكنتيجة لذلك بدأ محللو الأوراق المالية بالتركيز على مفهوم المحافظة على 
رأس المال كمدخل لقياس الدخل » وهو المدخل الذي يركز بصورة أساسية على التغير 
في صافي الأصول الناتح عن الأنشطة التشغيلية للوحدة خلال الفترة المحاسبية خالياً من 
الاستثمارات المساهم بها من اللاك والتوزيعات عليهم » وتتضمن وجهة النظر هذه بأن 
الوحدة لا تحقق أي أرباح ما لم تسترد التكاليف المتكبدة إضافة إلى الحفاظ على حقوق 
ملاكها (حقوق الملكية) . ومن هذا المنظور » فإن مفهوم المحافظة على رأس المال 
لتحديد الدخل يمثل وجهة النظر الاقتصادية للدخل » بدلاًمن كونه وجهة نظر 
محاسبية بحتة » لأن وجهة النظر الاقتصادية أوسع وأشمل في نطاقها من ذلك . 

ولمعالجة العيوب الناتجة عن الدخل المحاسبي المفصح (المنشور) عنه » ولمساعدة , 
الوحدة في التقريب بين أرباحبها ال حاسببية وأرباحها الاقتصادية » فإنه يجب على 
مستخدم العو ائم المالية تقييم جو دة أزباخ الؤحدة : 
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وتعرف جودة الأرباح بآنها درجة الارتباط بين الدخل المحاسبئ للشركة-ودخلها 
الاقتصادي . وهناك العديد من الأساليب التي يمكن استخدامها -_ جودة الأرباح 
ومن بينها : 
1- مقارنة المبادئ ا محاسبية المستخدمة من قبل الشركة بتلك الخدت فى الصناعة 
بشكل عام والشركات المنافسة » وماإذا كانت هذه المبادئ تو دي إلى تضخيم 
الآر باح ؟ 
2- مراجعة التغيرا ات التي حدثت حديثاً في المبادئ و التقدير ات الحاسبية لتحديد ما إذا 
كانت تؤدي إلى تضخيم الأرباح . 
3- تحديد ما إذا كانت المصروفات الاختيارية مثل الدعاية والإعلان قد تم تأجيلها 
وذلك بمقارنتها بتلك الخاصة بالفترات السابقة 
4- محاولة تقييم ما إذا كانت بعض المصروفات مثل مصروفات الضمان (طصدسة/؟ 
expenses)‏ لاتظهر.في قائمة الدخل . 
5- تحديد تكلفة استبدال الخزون والأصول الأخرى » وتقييم ما إذا كانت الشركة تولد 
تدفقات نقدية كافية لاستبدال أصولها . 0 
6- مراجعة اللاحظات المرفقة بالقوائم امالية لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر 
محتملة قد تقذّل الأرباح والتدفقات 0 مستقبلاً . 
7-. مراجعة العلاقة بين المبيبعات وحسابات المدينين لتحديد ماإذا كانت هذه 
0 الحسابات تزيد بسرعة أكبر مع زيادة المبيعات : 


8- را ج لقا لاس ات وان را فن ار ق و 
الع ىار جر ديل ارح تحرفو عا اج تتا 
متحاسبية أساسية 2 
فهذه الأساليب تساعد في تحديد ما إذا كانت الفوائ اثالية للشركة قد عبرت عن 

الطبيعة الاقتصادية لعمليات الشركة بشكل مناسب »وقد توصل Lev & Thiagarajan‏ 

.إلى أن كلاً من الأرباح المعدلة وفقًا للجودة فيما يتعلق بالمكاسب والخسائر غير المؤكدة 
توفرتفشير ا أفضل للتغيرّات فى أسعار الأسهم مقارنة بالدخل المقررعنه » وبالتالى 

يجب على المستثمرين أن يحاولوا تسوية القتؤائم المالية با يعكس الواقع الاقتصاذي . 


الفصل الخامس : مفاهيم الدخل 203 


وهناك دلائل على أن اهتمام المستثمرين بموضوع جودة الأرباح آخذ في التزايد › 
ففى أواخر 1999 تأثرت أسهم الشركات American Express‏ و Pitney Bowes‏ و Tyco‏ 
620841 سلباً بعد أن نشرت هذه الشركات مكاسب غير مؤيدة وغير دائمة كجزء 
من تقاريرها الربع سنوية » وكان السوق على ما يبدو » قد نظر إليها كمحاولة لمقابلة 
التوقعات . وفي السنوات السابقة بقة » كان المستشمرون يهملون مكونات أرقام الدخل 
الربع سنوية اللفصح عنها بصورة متكررة عند مقابلة تقديرات الدخل »لکن يبدو أن 
السوق أصلبح حالياً ينظر إلى مكونات أرقام الدخل بحذر كبر .وقد عبرت لحنة 
تداول الأوراق المالية كذلك عن اهتمامها بالموضوع ققد ت قزاعد ستمكنها من 
النظر فيما يستدعي من الشركات القيام بتسويات في قوائمها المالية أو إهمال القيام بمثل 
هذه التسويات . وقد نشأت هذه اللخاوف من حقيقة أن عدم مقابلة التقديرات المتوقعة 
للأرباح » حتى ولو بفارق ضكيل » تؤثر بشكل كبير على أسعار أسهم 0 ء 
وبالتالى تشير الاسترشادات إلى أنه إذا كانت الشزكة تتوقع أن يكون للبند أثر سلبي 
افك عا نهدو مي راكد ابيا عددقة الانضاع عله .. 


إدارة الأر باح: Earnings Management‏ 

الخانب الثاني لموضوع جودة الأرباح » a‏ إدارة الإرباح » فإدارة الأرباح 
هى محاولة مسؤولي الشركة التأثير على الدخل المفصح عنه في المدى القصير . فقد 
وا خود و اشر كات رطا قا جد اول السيد داش هن القرة الاضي لفق 
مستويات أرباح مستهدفة والوصول لمستويات توقعات الحللين الماليين لأرباح 
شركاتهم » وفي استجابة لذلك التجأ هؤلاء المديرون إلى استخدام ممارسات محاسبية 
لييرالية وحتى مضللة . وقد توصلت إحدى الدراسات- التي أجريت حديئاً- إلى أن 
إدارة الأرباح تحدث بسبب مجموعة من الأسباب الختلفة » من بينها ء التائ :على شوق 
الأوراق المالية » وزيادة مكافآت الإدارة » وتقليل احتمالية الإخلال بشروط الاقتراض 2 
وتجنب التدخل من الهيئات الحكومية المنظمة. . حيث يعتقد أن المديرين قد يحاولون 
إدارة الأرياح لاعتقادهم أن قزارات ارين والدائنين تتأثر بالأرباح الفصح عنها . 
وتهدف أساليب إدارة الأرباح في معظم الحالات إلى تحمسين آثار الدخل المفصح عنه 
وخفض تكلفة رأس مال الشركة . من جهة أخرى » قد تغتنم الإدارة فرصة الإعلان 


عن المزيد من الأثباء السيئة في الفترات التي يكون الأداء فيها ضعيفًا في محاولة لزيادة 
الأرباح مستقبلاً . 

ويعتقد بعض الأفراد أن سياسات مكافآت المديرين » لاسيما سياسات خيارات 
الأسهم للمديرين »قد ساهمت في الخروقات التي أحدثتها إدارة الأرباح خلال 
التسعينيات من القرن الماضي .وترى وجهة النظر هذه » أن عملية الخلط ضمن 
تعويضات الإدارة العليا بين المكافآت المربوطة مباشرة بالأداء (مثل خيارات الأسهم) » 
والمكافآت الشخصية المربوطة بالوظيفة في الشركة (مثل المرتبات) » قد أثرت في أداء 
الإدارة لمصلحة الملاك .وبالمثل يؤثر عدد الأفراد العاملين في الأعمال الإدارية اليومية 
للشركة على ا اك هؤلاء الأفراد لأهداف الفريق الإداري وأهداف حملة الأسهم . 
وبشكل عام » كلما كان التركيز على المنافع الداخلية للإدارة العليا » أكبر كلما كانت 
مخاطر الغش أكبر » وكلما كان التأثير السياسي للإدارة العليا أكبر » مقارنة بتأثير 
المراجعين الحارجيين » كلما كانت مخاطر الغش أكبر » وكلما كان الالتزام بخطة 
خيارات الأسهم والمنافع التي تشجع وجهة النظر طويلة الأجل والإشراف والموازنة بين 
تأثير الإدارة ومجلس الإدارة أكبر كلما كانت مخاطر الغش أقل . 

إن تقييم مدى ملاءمة أساليب إدارة الأرباح تعتمد على أهداف هذه الأساليب » 
ففي بعض ال حالات » لاتنطوي إدارة الأرباح على أساليب تخرج عن نطاق مبادئ 
المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها . ويختار المدراء عادة » سياسات محاسبية تعظم أرباح 
الشركة وقيمتها السوقية .وبشكل عام » تنطوي هذه الأساليب على مسائل تتعلق 
بالاعتراف بالإيرادات والمصروفات » وتشمل تقدير مخصصات الديون الرديئة » 
وتخفيضات الخزون » وتقدير النسبة المئوية للإنجاز في المشروعات الإنشائية طويلة 
الأجل » واختيار طرق الاستهلاك . ۰ 

وتعتبر أساليب إدارة الأرباح هذه مشروعة > لكن إدارة الأرباح غير المشروعة › 
وسوء عرض الأرباح » هما ما يهم لجنة تداول الأوراق المالية والجتمع الاستشماري 
وفي سنة 1998حدد ۷۲۲ء1 نط۸ الرئيس السابق للجنة تداول الأوراق المالية خمسة 
أساليب لإدارة الأرباح ؛ يعتقد نها تهدد تكامل وسلامة عملية التقرير المالي . 
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وهذه الأساليب هى : 

1- الاستحمام a Ba)‏ عصتعله1) : هو عملية المبالغة لمرة وانغلة فى اعات اعا 
الهيكلة بهدف خفض الأصول مما يقلل المصروفات فى المستقبل . حيث إن 
المتوقع هو أن الخسائر التي تحدث مرة واحدة سيتم خصمها في السوق من قبل 
ا محللين الماليين والمستثمرين الذين يركزون على الأرباح المستقبلية . 


2- المعالجة المحاسبية الخلاقة لعمليات الشراء(وستاصدامءءع4 (Creative Acquisition‏ : 


مثل تجنب المصروفات المستقبلية مقابل تحميل وحيد أو لرة واحدة لأعباء مقابل 

3- المخصصات المؤقتة Jar Reserves)‏ okieه€)‏ : المبالغة فى العائد على المبيعات أو 
تكاليف ضمانات الأسهم في الفترات الجيدة » ثم استخدام التقديرات المبالغ فيها 
هذه فى الفترات السيئة لتقليل الأعباء المشابهة . 

4- خرق مفهو م المادية )Abusing Materility Concept)‏ : كتسجيل الأخطاء بشكل 
متعمد أو إهمالها في القوائم المالية على افتراض أن أثرها ليس مادياً . 

5- الاعتراف غير المناسب بالويرا اد )[mproper Revenue Recognition)‏ : كسجيل 
الإيراد قبل اكتسابه » حيث لوحظ أن ما يزيد على نصف القضايا التعزيزية 
المرفوعة أمام لجنة تداول الأوراق المالية سنتي 1999 و 2000 تنطوي على مشاكل 
الاعتراف بالإيراد . 

التقاريراكالية المضللة + Fraudulent Financial Reporting‏ 
ينطوي العديد من أنشطة إدارة الأرباح - رغم أنها ليبرالية- على أحكام شخصية 

وتقديرات مقبولة وفق المبادئ ا محاسبية المقبولة والمتعارف عليها » لكن التلاعب فى 

الأرباح بنيّة خداع المستثمرين والدائنين يعتبر تضليلاً في القوائم المالية “فتن الشكل 

(2-5) مأخو دمن مقال للكاتبين )(Dechow & Skinner)‏ التمييز بين اظ إدارة الآر باح 

المتحفظة والليبرالية م 

أشهرها حالة شر كة 4ع طك . 


6 ` نظرية المحاسبة 


المع لجات المحاسبية المتحفظة | المبالغة فى الحدة بالاعتراف بالخسائر أو اللخصصات 
المبالغة فى قيمة أنشطة البحث والتطوير المشتراة تحت الإنجاز 
الأرباح التي تنتج عن استخدام منظور محايد 

التخفيض المبالغ فيه في الخسائر أو المتختصصات 

إثبات المبيعات قبل وفائها بمعايير الاكتساب والقياس 

إثبات مبيعات وهمية ٠‏ 
المبالغة في قيمة المخزون 


الأرباح المحايدة 
المعاللجات المحاسبية الليبرالية 
المعالحة المحاسبية المضللة 


تأخير تواريخ فواتير المبيعات 


الشكل (2-5) التمييز بين أنشطة إدارة الأرباح المتحفظة والمحايدة والليبرالية والمضللة 
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. وقد طورت العديد من الدراسات إشارات إنذار ضد الغش في القوائم المالية » 
لكن العديد من هذه الإشارات لايمكن الكشف عنها إلا من قبل المراجعين الخارجيين 
أو الداخليين » بينما يكن الكشف عن البعض منها من خلال مراجعة القوائم المالية 
وتقرير الشركة وفق النموذج 10-15 والصحافة المالية . وتبين القائمة التالية بعض البنود 
التي تثير إمكانية الغش :© 

1- مجلس الإدارة الذي يسيطر عليه أفراد داخليون - من داخل الشركة . 
2- ربط مكافات الإدازة بأسعار السهم . 

3- تكرار تغيير المراجعين . 

4- سرعة دوران الموظفين الأساسيين . 

5- الأرباح المتناقصة . 

6- النموالسريع غير العادي ' 

7- نقص رأس الال العامل . 

8- الحاجة لزيادة أسعار الأسهم لمقابلة توقعات الحللين الماليين . 

9- المستويات المرتفعة جدا من الدين . 

0- النقص (العجز) فى النقدية . 

1- اتفاقات التمويل خارج الميزانية إذا كانت جوهرية . 

2- الشك في إمكانية استمرار الشركة . 

3- وجود تحقيق من قبل لحنة تداول الأوراق المالية أو أي جهة تنظيمية أخرى . 


8 . نظرية المحاسبة 


4- الظروف الاقتصادية غير المرغوبة للصناعة . 

5- التعليق أو الشطب من سوق الأوراق المالية . 

ولاتشير هذه العلامات أو الدلائل بالضرورة إلى وجود الغش فعلاً » لأن بعضها 
قد يوجد في الظروف الطبيعية لبيئة المشروع » لكن من المهم أن نلاحظ أن الحققين 
دائماً ما توصلوا إلى توافر هذه الظروف في كل حالات التقرير المالي التي تنطوي على 
9 » ونتيجة لذلك لايعني وجود علامة أوأكثر من هذه العلامات » أن الشركة 
متورطة في أنشطة غش »بل كل ما يعنيه ذلك هو إمكانية وجود مثل هذا الغش . 


إن الدّخل الاقتصادي هو نتيجة لعاملين هما : (1) بيع منتتجات الشركة (الدخل 


المحقق) » 2) الزيادة أو النقص في صافي الأصول المحتفظ بها (الدخل القابل 


للتحقيق » أي مكاسب الحيازة) » وقد يتطلب التقرير الكامل عن الدخل إدراج كلا 
العاملين » لكن محددات الأساليب والأدلة الموضوعية تفرض قيوداً على عملية 
التقرير عن الدخل . وقد ظل العرف الحاسبي المتعلق بتحقيق الإيراد يعيق وقت التقرير 
عن الدخل » حيث يتطلب هذا العرف حدوث عملية تبادل مع طرف خارجي أو 
وجود دليل على أن هذه العملية ستحدث قريبًا » وذلك قبل الاعتراف بالإيراد . وقد 
يختلف توقيت الاعتراف بالإيراد مع اختلاف العمليات » كما أن المحاسبين أكدوا 
كذلك على ضرورة المقابلة المناسبة بين استنفاد التكاليف والإيرادات المعترف بها خلال 
الفتر “ا حاسبية لتحديد الدخل الدوري . 


وأحد أوجه التباين الأخرى في مفهوم الدخل » هو أن المجموعات الختلفة يمكن 
النظرإليها باعتبارها من مستلمي الدخل » وبذلك تختلف المصروفات التي يتم 
استقطاعها من الإيرادات المقرر عنها في الدخل حسب الافتراضات الختلفة بشأن 
متسلمي هذا الدخل » فليست هناك وجهة نظر صحيحة حول من هم متسلمو 
الدخل » بل إن القطاعات الختلفة في الاقتصاد تستخدم الفروض الختلفة حول جميع 
' متسلمي الدخل للأغراض الختلفة . 


(لفمن (ساوس 


القوانم المالية (الجزء الأول) : قائمة الدخل 


Financial Statements (1) : Income Statement # 


تضم البيئة الحالية للتقرير المالي في الولايات المتحدة » المجموعات الختلفة التي تتأثر 
بمتطلبات التقرير المالى » الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية » ولحنة تداول 
الأوراق المالية » وا جموعات التي لها مصالح في هذه المتطلبات » وتشمل هذه 
ا جموعات كلاً من المستثمرين » والدائنين » ومحللي الأوراق المالية » والهيئات الرقابية » 
والإدارة » والمراجعين . ويعتبر المستثمرون في أوراق الملكية هم محور بيئة التقرير 
المالى » وبا أن الاستثمار ينطوي على التنازل عن الاستخدامات الحالية للموارد مقابل 
حقوق الملكية فى الشركات > وهذه الحقوق هي حقوق على تدفقات نقدية مستقبلية 
غير مؤكدة » وبالتالي ينطوي الاستثمار على التخلي عن الموارد الحالية مقابل موارد 
مستقبلية غير مؤكدة »يحتاج المستثمرون للمعلومات التي تساعدهم في تقييم 
التدفقات النقدية المستقبلية من الأوراق المالية . 
الانعكاسات أو الآثارالاقتصادية للتقريرا مالي: 
The Economic Implications of Financial Reporting‏ 
تطرقنا في الفصل الأول إلى مفهوم النتائج أو الآثار الاقتصادية للمبادئ المحاسبية » 
وننشر هنا الآثار والتتائج الاقتصادية التي تترتب أيضاً على قياس الدخل والتقرير المالي 
من بينها : | 
ه إن المعلومات المالية يمكنها التأثير على توزيع الثروة بين المستثمرين » فالمستثمرون 
الأكثر وعياً أوالذين يستخدمون محللي الأوراق المالية » قد يكون بمقدورهم زيادة 
ثروتهم على حساب المستثمرين » الأقل وعياً . 
ه إن المعلومات المالية يمكنها التأثير على مستوى الخاطر التي تقبلها الشركة » فكما 
ناقشنا في الفصل الرابع نالك كد على اللدى الفضير عكن لل روغات الاق 
مخاطرة أن تتعرض لأثار مدمرة على المدى الطويل . 


0 * ا الا 
8 إن العلوبات اة كه الفاتبر عل معدل تكوين رأ الال ف اقتاد 
وتؤدي إلى إعادة توزيع الثروة بين الاستهلاك والاستثمار داخل الاقتصاد . 
© إن المعلومات المالية يمكنها التأثير على كيفية تخصيص الاستثمارات بين الشركات . 


٠‏ وبما أن هذه التتائج أو الانعكاسات الاقتصادية . يمكن أن تؤثر على مختلف 


مستخدمي المعلومات بطريقة مختلفة » فإن انتقاء طرق التقرير المالي من قبل مجلس" 


معايير المحاسبية المالية » ولحنة تداول الأوراق المالية ع » تنطوي على عمليات مفاضلة : 
وهو أمر لابد أن تحتوي عليه عمليات صياغة المعايير المحاسبية فى المستقبل كذلك 
نظراً للاعتبارا ات المتعلقة بالنتائج الاقتصادية . 


عتاصر قائمة الد خل: Income Statement Elements‏ 

ا مفاهيم المحاسبة المالية رقم (1) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة 
المالية »إلى أن الغرض الأساسي لعملية التقرير المالي »هو توفير معلومات عن أداء 
الشركة بواسطة مقاييس الأرباح وتر قائمة الدتل ذات أهعية بالغة في هذا المجال » 
نظراً لقيمتها التنبؤية التي تمثل سمة نوعية تم تعريفها في قائمة المفاهيم رقم (2) » وتعتبر 
كذلك عملية التقرير المالي مهمة أيضا كمقياس للتدفقات النقدية المستقبلية ومقياس 
لكفاءة الإدارة ومرشدا لإنجاز الأهداف الإدارية . 


وقد سبب التركيز على التقرير عن دخل الشركة » كوسيلة لعرض تقييم الأداء 
للمسكمرين © ثقاشا مستمر) بين الحناسيين حول التحديد المناسب لكل من الإيرادذات 
والمكاسب والمصروفات والخسائر »وقد تم تعريف عناصر القوائم المالية في قائمة 

مفاهيم المحاسبة المالية رقم60) كما يلي : 

ل الإيرادات (وعدهه: 2 : هى التدفق الداخل من الأصول » أو التحسن فى أصول الوحدة 
أوتسوية التزاماتها (أو مزيجا بين الاثنين) خلال الفترة » نتيجة إنتاج السلع أوتقديم 
الخدمات أو الأنشطة الأخرى التي تمثل العمليات الأساسية أو المركزية للوحدة . 

© المكاسب (قهنة6) : هي الزيادة في صافي الأصول من العمليات العرضية أو الصورية 


للوحدة ومن جميع العمليات والأحداث والظروف الأخرى التي تؤثر على الوحدة 
خلال الفترة » باستثناء تلك الناتجة عن الإيرادات أو الاستثمارات من اللاك . 


الفصل السادس : القوائم المالية (الجزء الأول) : قائمة الدخل 211 


© المصروفات (Expenses)‏ :هي التدفق الخارج س الأصول أو استهلاكها أو تحمل 


الالتزامات (أو خليطا من البنود الساب بقة) خلال الفترة نتيجة تسليم أو إنتاج السلع 
أو تقديم الخدمات أو القيام بالأنشطة الأخرى التي تشكل العمليات الأساسية 
أوالمركزية للوحدة . 

ه الخسائر (وه5وه.) :هي النقص في صافي الأصول نتيجة العمليات العرضية 
أو الصورية للوحدة ؛ ونجميع العمليات أو الأحداث أو الظروف الأخرى التي تؤثر 
عليها خلال الفترة » باستثناء تلك الناتجة عن المصروفات أو التوزيعات على الملآك . 

لاحظ أن كلاً من هذه المصطلحات تم تعريفه باعتباره تغيراً في الأصول أو الالتزامات 
أو كليهما » وهو ما يمثل تغيراً في تركيز مجلس معايير الحاسبة المالية » بشأن التغيرات 
التي قدمها مجلس مبادئ المحاسبة » والذي كان يؤكد على التدفقات الداخلة 
والخارجة ؛ وبالتالي أصبحت معايير قياس الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر 
والاعتراف بها » ترتبط بشكل أكبر بموضوعات تقييم الأصول والالتزامات » وأصبحت 

اميزانية أكثر من مجرد مكان يضم القيم المتبقية من عملية تحديد الدخل . 

وكما سنرى في الفصول اللاخقة » يتضح هذا التغير في التركيز في ا معا حة 

المحاسبية التى حددها مجلس معايير ا خاسبة المالية » جموعة من الموضوعات الختلفة . 

وتشمل الفروق بين تعريفات الدخل وفق التغيرات في الأصول أو الالتزامسات 

أو كليهما » وتعريفات الدخل وفق التدفقات الداخلة والخارجة مايلي : 

© إن طريقة التخيرات في الأصول أو الالتزامات أو كليهما معا ء تحدد الأرباح 
كمقياس للتغير فى صافى الموارد الاقتصادية خلال الفترة » في حين أن تعريف 
التدفقات الداخلة والخارجة ينظر إلى الذخل على أنه مقباس للفعالية ', 

ه إن طريقة التغيرات فى الأصول أو الالتزامات أو كليهما معنا » تعتمد في تعريفها 
للأرباح على تعريف الأصول والالتزامات » في حين أن طريقة التدفقات الداخلة 
والخارجية تعتمد على تعريفات الإيرادات والمصروفات ومقابلتهما لتحديد الدخل . 

© إن طريقة التدفقات الداخلة والخارجة »تؤدي إلى خلق أعباء مؤجلة واتتمان 
مؤجل » والاحتياطيات عند قياس الدخل الدوري »أما طريقة التغيرات في 
الأصول والالتزامات أو كليهما معاً خا تحرف بالينود الوجله لزنا عادت موار» 
اقتصادية أو التزامات . 


002 1. تقوب عاشي 


© إن كلتا الطريقتين تتفقان على أنه بسبب نظرة المستثمرين إلى القوائم المالية بهدف 
الحصول على معلومات » تمكنهم من توقع تدفق الموارد في المستقبل » فإن قائمة 
الدخل أكبر فائدة للمستثمرين من الميزانية . 

e‏ إن طريقة التغير في الأصول أو الالتزامات أو كليهما معا » تحد المجتمع الذي يمكن 
من خلال اختيار عناصر القوائم المالية في الموارد الاقتصادية والمعاملات والأحداث 
التي تغير الخنصائص القابلة للقياس لصافي هذه الموارد » أمافي ظل طريقة 
التدفقات الداخلة وا لحخارجة » فإن الإيرادات والمصرفات يمكن أن تشمل العناصر 
اللازمة لمقابلةٍ التكاليف بالإيرادات » حتى وإن لم تظهر التغيرات في صافي الموارد . 
واد الانيا الهمة للتمبيز ين الإبرادات والمكاسب والضروقات واتقسائنء هو 

ما إذا كانت تصاحب العمليات المستمرة أم لا وقد أدى هذا التميز على مر السنين إلى 

الكثير من التساؤلات المتعلقة بطبيعة عملية التقرير المرغوب فيها للدخل من قبل 

مختلف مستخدمي القوائم المالية ء وقد هيمنت على الجدل الدائر حول هذا الموضوع › 

تاريخيًا » وجهتا نظر عرفتا بمفهوم الأداء التشغيلي الجاري » والمفهوم الشامل للتقرير 

عن الدخل » وتلخص الفقرات التالية وجهتي النظر هاتين : 

شكل قائمهة الد خل: Income Statement Format‏ 
يؤسس مؤيدو مفهوم الأداء التشغيلي الجاري آراءهم على الاعتقاد بأن التغيرات 

والأحداث الخاضعة لتحكم الإدارة والناتجة عن القرارات في الفترة الجارية هي التي 

يجب أن تدخل ضمن الدخل » وبالتالى يجب أن تشكل البنود العادية والمتكررة . 

المقياس الأساسي لأداء المشروع »أي أن صافي الدع مسن اام ا ا 

اليومية الموجهة للربح للمشروع » وإن إدراج البنود الأخرى للأرباح والخسائر يؤدي 

إلى تشويه صافي الدخل . 
من جهة أخرى »يرى المدافعون عن مفهوم الدخل الشامل » أن صافي الدخل 

يجب أن يعكس كل البنود التي تؤثر على صافي الزيادة أوالنتقص في حقوق حملة 

الأسهم خلال الفترة » مع استثناء العمليات المتعلقة برأس المال و 

أن إجمالي صافي الدخل على مدى حياة المشروع »يجب أن يكون قابلاً للتحديد عن 

طريق جمع أرقام صافي الدخل الدوري . 


|٠‏ مجمل الريح 
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الإيرادات 
تكلفة البضاعة المباعة 


20.946 | 17.711 
0 | 13.94 | 12.177 
المصروفات الإدارية والعمومية 
الدخل التشغيلي 
صافي دخل الفوائد 
الأرباح من العمليات المستمرة سارف ا 
مصروف ضرائب الدخل 
الدخل من العمليات السشيرزة 
الخسائر من العمليات المتوقف عنها صافية من الضرائب 
الأثر التجميعي للتغير في المبادئ المحاسبية للشهرة صافيًا من ضرائب 
قدرها24 ` 1 
الأثر التجميعي للتغير في المبادئ المحاسبية لمخصصات البائع صافيًا 
من ضرائب قدرها 26 
صافي الار: باح 
الأرباح الأساسية (الخسائر) للسهم الواحد : 
من العمليات المستمرة 
من العمليات المتوقف عنها 
الأثر التجميعي للتغير في المبادئ المحاسبية 
الأرباح الأساسية للسهم الواحد 
الأرباح المخفضة (الخسائر) للسهم الواحد : 
من العمليات المستمرة 
من العمليات المتوقف عنها 
الأثر التجميعي للتغير في المبادئ المحاسبية 
الأرباح المخفضة للسهم الواحد 
المتوسط الموزون الأساسي للأسهم العادية المصدرة (بالملايين) 
المتوسط الموزون المخفض للأسهم العادية المصدرة (بالملايين) 
الأثر الصوري لأثر التغير في المبادئ ع المحاسبية لمخصصات البائع 
الأرباح من العمليات المستمرة 
أرباح السهم الواحد الأساسية 
أرباح السهم الواحد المخفضة 
صافي الأرباح 
أرباح السهم الواحد الأساسية 
أرباح السهم الواحد المخفضة 


الشكل : (1-6) قائمة الآر باح الموحدة لشركة تإناظ 856 - المبالغ بالملايين ماعدا مبالغ السهم 


214 ۰ ب «“تظاريسة الشاسية 


10,329,982 | 9,518,231 | 9,90 


صافى المبيعات وصافي الإيرادات التشغيلية 


تكلفة المبيعات وتكلفة الشراء والتخزين 5 | 7,180,259 | 7,836,093 
10,000 28,6 
مجمل الربح 5 | 2,327,972 | 2.465,563 
دخل التمويل 6 | 106,230 | 76,800 
المصروفات البيغية والإدارية والعمومية 8 | 2,226,882 | 2,347,545 
1,670 
مصروف الفوائد” 1,093 881 7123 


الأرباح من العمليات المستمرة قبل مصروف الضرائب 0 | 206,439 | 187.545 
مخصص ضرائب الدخل 25,5 78,446 70,637 
صافي الأرباح من العمليات المستمرة 5 | 127,993 | 116,908 
صافي الأرباح من العمليات المتوقف عنها صافية من الضرائب 9 | 90,802.00 | 45,564 

162,472 | 218,795 | 4 


صافي الأرباح 


116,908 127,93 


صافي الأرباح من العمليات المستمرة 


العمليات المتوقف عنها التى تنسب إلى : 

الأسهم العادية لشركة زات C1‏ 41,303 | 62,806 | 34,004 

الأسهم العادية لمجموعة 2:ه/3ئه© 16 | 27,996 | 11,555 

المتوسط الموزون للأسهم العادية المصدرة من لاح Cu!‏ 

الأساسى 7 | 205,501 | 203,774 
اف 3 ]| 207,095 | 205,830 
مجموعة CarMax‏ 

الأساسى 3,03 2320 22,4 

اعفن 38701 | 34,122 | 26,980 

صافي أرباح السهم الواحد 

الأساسية : 

من العمليات المستمرة 


العمليات المتوقف عنها التي تنسب إلى الأسهم العادية لشركة : نوات Cu!‏ 


العمليات المتوقف عنها التي تنسب إلى أسهم مجموعة C۲11‏ 
المخفضة : 1 

من العمليات المستمرة 

1 العمليات المتوقف عنها التي تنسب إلى أسهم مجموعة Circuit City‏ 


العمليات المنوقف عنها التى تنسب إلى اسهم مجموعة CarMax‏ 


الشكل : (2-6) قائمة الأرباح الموحدة لشركة ا۳ 014ا0150- المبالغ بالآلاف ماعدا بيانات السهم الواحد) 
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. والغرض الكامن وراء هذا الجدل » هو أن الطريقة المستخدمة لعرض المعلومات 
المالية مهمة » لأن كلتا وجهتي النظر تتفقان على المعلومات التي يجب عرضها› 
لكنه ما تختلفان على مكان عرض بعض أنوإع الإيرادات والمصروفات والمكاسب 
والنسائر » فكما ناقشنا في الفصلين الرابع » والخامس » تشير البحوث إلى أن 
المستثمرين لايتأثرون بشكل القوائم المالية إذا ما كانت هذه القوائم تعكس نفس 
المعلومات » ولذلك قد لايكون هناك مبرر للقلق بشأن شكل قائمة الدخل .وقد 
تطورت وجهة نظر مجلس معايير ا محاسبة المالية بهذا الشأن مع الزمن . 


رأي مجلس مبادئ المحاسية رقم )9( : )9( APB Opinion No‏ 

من بين الموضوعات الأولى التي ناقشها مجلس مبادئ المحاسبة » كان هناك 
موضوع ما يجب أن يشتمل عليه صافي الدخل »وقد أظهرت إحدى دراسات 
المجلس » أن مدراء الأعمال يستخدمون قدرا كبيرا من الحكم الشخصي في تحديد 
الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر » التى تدخل ضمن قائمة الدخل » وتلك 
التي تدخل في الأرباح المحتجزة .وقد نتج عن غياب الاسترشادات الرسمية حول 
تعديلات أو تسويات الأرباح الحتجزة » إحلال معظم بنود الإيرادات والمكاسب في 
قائمة الدخل » في حين أن العديد من بنود المصروفات أو الخسائرتمت معالجتها في 
تسويات الأرباح ال حتجزة رغم أنها لاترتبط بشكل قوي بالفترات السابقة . 

وقد نتج عن هذه الدراسة » ووجهة النظر العامة حول الطبيعة العامة للدخل › 
إصدار رأي المجلس رقم (9) بعنوان "التقرير عن نتائج الأعمال" » وقد اتخذ هذا الرأي 
موقفاً وسطاً بين مفهوم الأداء العادي (التشغيلي) الجاري » والمفهوم الشامل » وذلك 
بأن نص على ضرورة أن يعكس صافي الدخل كل بنود الأرباح والخسائر المعترف بها 
خلال الفترة » مع استثناء تعديلات الفترات السابقة »إضافة إلى أن شكل القائمة 
المبين » احتوى على رقمين للدخل هما : صافي الدخل من العمليات » وصافي 
الدخل من العمليات زاتدا البنود غير العادية . وقد طالب هذا الإصدار مدراء الأعمال 
وا محاسبين بضرورة تحديد ماإذا كانت الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر 
مصنفة بصورة مناسبة كبنود عادية متكررة أو بنود استثنائية (غير عادية) » أو تعديلات 
للفترات السابقة وفقًا للمعايير الموضوعة . وبشكل عام نصت لوائح رأي مجلس 
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مبادئ ا محاسبة رقم (9) على أن كل البنود يجب أن تعتبر عادية ومتكررة » ما لم تقابل 
المتطلبات المنصوص عليها للتصنيف كبنود استثنائية أو تعديلات فترات سابقة (سترد 
مناقشتها لاحقاً في هذا الفصل) . 

ويسمح الفصل بين صافي الدخل من العمليات » وصافي الدخل بعد البنود 
الاستثنائية في قائمة الدخل » بالإفصاح عن معظم بنود الإيرادات والمصروفات 
والمكاسب والخسائر ضمن قائمة الدخل عن الفترة »كما يسمح لمستخدمي القوائم 
المالية أيضا بتقييم نتائج العمليات العادية » أوإجمالي الدخل حسب احتياجاتهم . 

وقد علق مجلس معايير ا حاسبة المالية في قائمة المفاهيم ا حاسبية رقم (5) على أن 
قائمة الدخل وفق المفهوم الشامل تهدف إلى تجنب الإهمال المتعمّد لبعض بنود 
القائمة مرغم أن ضم المكاسب والخسائر غير العادية أو غير المتكررة قد يقلل من فائدة 
قائمة الدخل للسنة الواحدة في الأغراض التنبؤية . وقد نص المجلس كذلك »على أن 
ااب إلى توفع ا مات عن اب ب نات لو + ولاق نميب أل 
اختلاف أنشطة الوحدة من حيث الاستقرار » وا مخاطر » والقدرة التنبؤية . وسنقوم في 
الفقرات التالية بدراسة عناصر قائمة الدخل » واستعراض المبادئ المحاسبية المستخدمة 
حاليًا في قياس هذه العناصر » ومناقشة كيفية عرضها فى قائمتى دخل شر کتی 8y‏ 85۲ 
Ciréuit City g‏ > حيث تعمل الشركة EE Bes) Buy‏ الجر لهك 
الإلكترونيات والمعدات الكتبية والبرامج والألعاب الترفيهية وتدير محال تجزئة ومواقع 
تجارية على شبكة المعلومات الدولية كجزء من عمليتها المستمرة تحت العلامات 
ظ التجارية Hi-Fi Magnolia gFuture shop Best Buy‏ في الولايات المتحدة . 

أما محال 19© اا۳ فهي شركة وطنية تبيع الإلكترونات والحواسب الشخصية 
والبرامج الترفيهية . وتبيع كذلك معدات العرض المرئي با فيها التليفزيونات وأنظمة 
الأقمار الرقمية » وأجهزة الفيديو الرقمى » وأجهزة الفيديو العادية » والكاميرات » 
مات الف تع يها نها أنظية الضيوت ا وار ورات ا لذ ها 
فيها أنظمة الحماية والأجهزة المسموعة والمرئية بالسيارات » والمنتجات ال مكتبية بما فيها 
' الحواسب والطابعات والتوصيلات والبرامج وأجهزة الفاكس وأجهزة الألعاب المرئية 
وأجهزة الموسيقى إلى جانب إلكترونيات استهلاكية أخرى ؛ منها الهواتف اللإسلكية 
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وأجهزة الهاتف السلكية ومكملاتها . وقد كانت الشركة تملكه في السابق مع «1! 02 
للسيارات » لكن هذا امحل انفصل عن الشركة في 1 أكتوبر 2002 » ويتم القيام 
بعمليات الشركة التجزئة في 626 موقعاً منها 611 محلاً ممتازاً و 15 محلاً صغيراً . 

وتفصح قوائم دخل الشركتين عن الدخل المعرّف من قبل كل من مجلس مبادئ 
الحاسبة ومجلس معايير المحاسبة المالية ضمن مختلف الآراء وقوائم المعايير » وتشمل 
هذه القوائم معلومات مقارنة للسنوات المالية 2001 و 2002 و2003 انظر الشكلين (6-! 
و 2-6) حيث تطلب لحنة تتداول الأوراق المالية من الشركات تقديم ثلاث قوائم دخل 
مقارنة وميزانيتين مقارنتين » وبالتالي تقدم الشركات العامة بيانات مشابهة في 
تقاريرها السنوية » وستناقش مكونات قائمة الدخل مع استثناء بنود الدخل الشامل 
الآخر في الفقرات التالية » على أن تتم مناقشة هذه الأخيرة في نهاية الفصل . 
الد خل من الففلنات المستمرة: Income from continuing operations‏ 

إن الأرقام المعلن عنها » للوصول إلى الدخل من العمليات المستمرة » هي إيرادات 
ومصروفات الشركة العادية والمتكررة » ويمثل رقم الدخل الملتحصل عليه بهذه 
الكيفية » المقدار المتوقع تكراره في المستقبل » أو دخل الشركة الذي يمكن تأكيده (القابل 
للاستمرار) » وهو عبارة عن المقدار الذي يجب على المستثمرين استخدامه كنقطة بداية 
للتنبؤ بالأرباح المستقبلية »إضافة إلى أن مقدار ضرائب الدخل الظاهر في هذا الجزء 
من قائمة الدخل » هو المقدار الذي كان بوسع الشركة تحقيقه من الأرباح فيمالم 
تظهر بنود الدخل غير المتكررة . وقد كانت مبالغ كل من الدخل من العمليات 
المستمرة والضرائب المحسوبة على هذا الدخل لشركة رد8 :865 لسنة 2003 على 
التوالى هی 101,400,000 و 392,000,000 دولار أمريكى » بينما كانت بالنسبة Ci‏ 
City‏ هي 67,040,000 و 25,475,000 على التوالي »و اف اة 

وهناك ثلاثة بنود غير متكررة فى الدخل يمكن أن تواجه الشركة . وهذه البنود 
حسب الترتيب المطلوب لعرضها متى وجدت هي : نتائج العمليات المتوقف عنها » 
والبنود الاستثنائية » والتغيرات في المبادئ ا محاسبية » ويتم الإفصاح عن كل بند من 
هذه البنود صافياً من أثر الضرائب » وذلك بعد مقابلة الدخل منها مع الضرائب 
عليها . 


28 .م ق الحاسية 


العمليات المتوقف عتها: Discontinued Operations‏ 

أظهرت دراسة نتائج تطبيق رأي مجلس مبادئ ال محاسبية رقم (9) في الوحدات 
الختلفة » وجود بعض الخروقات لعملية التقرير » فقد أفصحت بعض الشركات على 
سبيل المثال عن نتائج التخلص من أصول وأجزاء معينة من النشاط » على أنها بنود 
استثنائية » في حين قامت بإدراج إيرادات هذه الأجزاء أثناء فترة التخلص منها كدخل 
عادي . وقد خلص مجلس مبادئ المحاسبة في رأيه رقم (30) إلى ضرورة وجود معايير 
إضافية لتحديد الأجزاء المتخلص منها من النشاط . وقد اشترط هذا الإصدار ضرورة 
عرض الأجزاء بشكل منفصل للآتي : 
1- نتائج العنمليات للأجزاء المتخلص منها . 
2- مكابيْبٍ أو خمسائر بيع أصول الأجزاء المتنازل عنها » بجا في ذلك أي مكاسب أو 

خسائر تشغيلية خلال فترة التخلص من هذه الأجزاء . 

- وقد كان ينظرإلى هذه المعلومات باعتبارها ضرورية للمستخدمين » لتمكينهم من 

تقييم العمليات الماضية والمستقبلية لأي وحدة أعمال معينة » ويحدد إجمالي المكاسب 
أو الخسائر بجمع أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن التتخلص من أصول الجزء المعني » 
والمكاسب أو الخسائر الناتجة من عملياته خلال فترة التخلص منه . 

بعد ذلك عدّل مجلس معايير المحاسبة المالية الرأي رقم (30) عن طريق إصدار 
قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (144) المعنونة " المعالجة المحاسبية لانخفاض قيمة 
الأصول المعمرة و التخلص منها" . ولكي يمكن معالجحة البند كعملية متوقف عنها لابد 
. أن يقابل هذا البند عدة معايير هي : 

أولً : يجب اعتبار الوحدة المتوقف عنها جزءا من النشاط » ويعتمد تعريف جزء 
النشاط على فكرة العمليات والتدفقات النقدية القابلة للتمييز » وبشكل محدد يجب 
أن يكون جزء الوحدة من المتوقف عنها لديه عمليات وتدفقات نقدية يمكن تمييزها 
بشكل واضح عن عمليات وتدفقات باقي الوحدة لأغراض التقرير المالي والتشغيلي . 

لا ار ا روي ا له سمي 
النشاط الذي تزاوله الوحدة . 
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فإذا افترضنا أن الوحدة المتوقف عنها اعتبرت جزءًا من النشاط ‏ عندئذ يجب أن 
يتوفر فيها معياران إضافيان اثنان قبل الإفصاح عن العملية كعملية متوقف عنها . 
أولاً : يجب إبعاد العمليات والتدفقات النقدية من الجزء المتوقف عنه عن العمليات وتدفقات 

الوحدة نتيجة المعاملات . ولا يسمح للشركة بالاحتفاظ بأي مصالح أوحق في 

التدفقات النقدية للمعاملة (التخلص) » ولا يجب الإفصاح عنها كوحدة مستمرة . 
نا وأخيراً “بجي الا شفط الر فة ار قاط وهر عدا ات ها | لودع لخن مله . 

وبعد أن تقرر الإدارة بيع جزء النشاط » عندئذ يجب عليها تصنيف أصول 
والتزامات هذا الجزء تحت بند "متاح للبيع " في الميزانية » بعد ذلك إذا كان لدى 
المشروع بند متاح للبيع » أوإذا تخلصت من هذا الجزء خلال الفترة ا محاسبية » عندئذ 
يتوجب عليها الإفصاح عن النتائج في تلك الفترة » وفي جميع الفترات الواردة في 
قائمة الدخل المقارنة باعتبارها عملية متوقفًا عنها . ويجب التقرير عن هذه النتائج 
مباشرة تحت الجموع الجزئي للدخل "الدخل من العمليات المستمرة" » ويتم الإفصاح 
عن هذه النتائج صافية من ضرائب الدخل والمنافع الضريبية ذات الصلة بها . ويجب 
دمج نتائج العمليات والمكاسب أو الخسائر المترتبة على بيعها والإفصاح عنها في الفترة 
التي تم فيها البيع الفعلي (أو التخلص منها) ضمن قائمة الدخل كمكاسب أو خسائر 
عمليات الوحدة المتوقف عنها » بعد ذلك يمكن عرض مكاسب وخسائر التخلص من 
البند ضمن متن قائمة الدخل أو في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية . 

وترتبط العمليات المدوقف عنها المتعلقة بالسنة المالية 2003 لشركة uyں8 8e۲‏ 

بقرارها بيع قسم Musi‏ وهو محل تجزئة مسجل كأحد المنتجات الترفيهية ا حلية . 
وترتبط العمليات المتوقف عنها المقرر عنها في قوائم دخل شركة ر۲٣‏ اس٣‏ خلال 
السنوات المالية 2001 » 2002 » 2003 بقرار الشركة بالتخلص من استثمار في قسم -:2 
×1 وإعادة تصنيف الأرباح من العمليات المستمرة إلى عمليات متوقف عنها » في 
السنوات السابقة . 
البنود الاستثنائية رغير العادية) : Extraordinary Ifems‏ 

تم تعريف البنود الاستثنائية في الأساس من قبل مجلس مبادئ المحاسبة في رأيه 
رقم (9) » بأنها هي "الأحداث أو العمليات ذات الأثرالمادي التي لايتوقع حدوثها 


بصورة متكررة » والتي لا تعتبر عوامل متكررة في أي تقييم للعمليات التشغيلية العادية 
للمشروع" . وقد أعطى الإصدار الأمثلة التالية على الأحداث والمعاملات الاستثنائية : 
المكاسب أو الخسائر من بيع آلة أو قسم من النشاط أو التخلص منهما » والمكاسب أو 
الخسائر من بيع استثمار لم يكن الاحتفاظ به لغرض إعادة البيع » وإهلاك الشهرة نتيجة 
لأحداث غير عادية خلال الفترة » ومصادرة الممتلكات أو تأميمها » والتخفيضات 
الكبيرة في عملة بلد أجنبي يكون للشركة نشاط فيه . 

وقد قام مجلس المبادئ الحاسبية سنة 1973 » بإعادة النظر في مدى فائدة تعريف 
البنود الاستثنائية الذي كان سائدا آنذاك » وخلص إلى أن بنودا متشابهة من الإيرادات 
والمصروفات,لاتصنف بنفس التصنيف من قبل جميع مشروعات الأعمال » كما 
خلص المجلس كذلك »إلى أن مشروعات الأعمال لاتفسر رأيه بنفس الكيفية » وقرر 
على ضوء ذلك اوور انتوم ر لدان شير ا ی ا 1 
وقد عرف الجلس في رأيه رقم (30) المعنون "الإفصاح عن نتائج العمليات" البنود 
الاستثنائية بأنها هي"الأحداث والمعاملات التي تتميز بطبيعتها غير العادية وعدم تكرار 
حدوثها" » وحدد هاتين الخاصيتين كالآتي 


© الطبيعة غير العادية :إن الحدث أو العملية »يجب أن يملك درجة كبيرة من 
الشذوذ أو غير مرتبط بالأنشطة العادية أو يرتبط بها إلابصورة عرضية . 
ه عدم تكرار الحدث :إن الحدث أو العملية لايتوقع أن تحدث مرة أخرى بصورة 
معقولة في المستقبل المنظور (القريب) . 
وقد حدد هذا الرأي عدة أنواع من العمليات التي لاتقابل هذه المعايير » وتشمل 
هذا الأنواع تخفيضات كل من المدينين والخزون واستهلاكات المعدات المستأجرة 
للغير » والتكاليف المؤجلة للبحث والتطوير و الأصول الأخرى غير الملموسة » 
والمكاسب أو الخسائر من عمليات العملة الأجنبية أو تخفيضاتها » والمكاسب والخسائر 
من بيع العقارات و المعدات و الآلات المستخدمة في المشروع » أو التنازل عنها » وآثار 
الإضرابات » وتسويات العقود طويلة الأجل على أساس الاستحقاق » وهكذا كان 
ُ موقف الجلس الذي عبر عنه الرأي رقم (30) هو تراجعه عن فلسفته بشأن بعض البنود 
التي سبق تعريفها على أنها استثنائية في الرأي رقم (9) حيث تم استبعادها الآن بصورة 
محددة من هذا التصنيف » وقد كانت نتيجة الرأي رقم (30) كذلك هي الإبقاء على 
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تصنيف البنود الاستثنائية في قائمة الدخحل »إلا أن عدد بنود الإيرادات والضروفات 
المسموح الإفصاح عنها كبنود استثنائية قد انخفض بصورة كبيرة . 

إن فصل البنود الاستثنائية عن بنود قائمة الدخل الأخرى . يؤدي إلى فصل البنود 
المتكررة عن تلك غير المتكررة » حيث إن البند غير المتكرر » ولكنه ليس من البنود غير 
العادية » لايصنف على أنه دخل تشغيلي ضمن الجزء الخاص بالمكاسب والخنسائر 
الأخرى في قائمة الدخل وقد أشارت البحوث إلى أن هذا الشرط لايتماشى مع معيار 
مجلس معايير المحاسبة الخاص بالقدرة التنبؤية للأرباح . لآن تصنيف البنود غير 
المتكررة » يميل إلى زيادة تباين أرباح السهم الواحد قبل البنود الاستثنائية » ويؤدي إلى ' 
خفض القدرة التنبؤية للأرباح . وإذا ما ثبتت صحة هذه الأدلة قد يتحتم على الجلس 
إعادة النظر في ممارسات الإفصاح في قائمة الدخل » بما يجعلها توفر قدرة تنبؤية أفضل 
متى كانت هناك بنود غير متكررة . ولعل إحدى الطرق الممكنة لتحقيق هذه النتيجة 
هي المطالبة بالإفصاح في حواشي قائمة الدخل عن بنود الدخل غير المتكررة » وبنود 
7 باح السهم الواحد . ولم تقررأي من الشركتين 8y‏ :و86 و براك ؛نمءك عن أي 
بنود استثنائية خلال السنوات الثلاث التي قدمت عنها قوائمها المالية . 

ويتأثر تصنيف البند كبند استثنائي أيضاً » بمدى قدرة الوحدة محل التقرير على 
قياسه كلذو أن سا با جوت حل ت 11سبتمبر 2001 نجد أنه بعد هذه 
الهجمات اجتمعت نة القضايا الطارئة التابعة مجلس معايير ا محاسبة المالية لتدارس 
المسائل المحاسبية » ومشاكل التقرير التي أثارتها هذه الهجمات » وقد طالبت الشركات 
التي عانت من هذه الهجمات سخ رانلاك بش مانن معان ان » بشأن بعض 
مشاكل التقرير المالي » وقد اتفقت اللجنة مبدئياً فى اجتماعها المنعقد فى 21 سبتمبر » 
1 على جعل المنسائر التي عانتمنيا هذه الشر ا البحيات خسار 
استثناتية » ووافق جميع أعضاء اللجنة على أن هذه الأحداث أحداث غير عادية وغير 
متكررة بطبيعتها > لكن اللجنة عادت في اجتماعها المنعقد في 8 سبتمبر 2001 » 
وقررت عدم اعتبارها خسائر استثنائية حيث جاء في قرارها : 


ل کک 0 


التقارير المالية EYE 0 ٤لا 1 a‏ فل 


0202 نظرينة الكانينة 


الآثار المالية لهذه الأحداث ويجب عدم استخدامها في هذه الحالة » وقد 
لاحظت اللجنة أن الآثار الاقتصادية لهذه الأحداث على درجة من الحدة 
والانساع تمنعها من الانعكاس تحت أي ظرف في أحد بنود قائمة 
الدخل » وأي مدخل لعالجة البنود الاستثنائية سيشمل فقط جزءا - وربما 
جزءًا صغيراً - من الآثار الحقيقية لهذه الأحداث المأساوية » وسيكون 
قراء التقارير المالية مهتمين بدرجة كبيرة بفهم الأثر الكلي لهذه الأحداث 
على كل شركة . وبالتالى فإن اللجنة ترى أن عرض جزء من الأثر كبند 
استثنائئن سوف يعيق عملية الانصال الفعال بدلا من المساعدة عليها" . 


التغيرات المحاسبية: Accounting Changes‏ 
يشير معيار الثبات المحاسبى إلى ضرورة تسجيل العمليات المتشابهة والإفصاح 
عنها بنفس الكيفية كل سنة » ومعنى ذلك »أن على الإدارة أن تختار مجموعة 
الممارسات المحاسبية التي تفي باحتياجات الوحدة التي تقوم بالتقرير » وتستمر في 
استخدام هذه الممارسات كل سنة » لكن قد تهد الوحدات الختلفة أحيانا » أن عملية 
التقرير رما تصبح أفضل إذا ماتم تغيير الطرق والإجراءات المستخدمة سابقا »أو 
يشترط مجلس مغايير ال لحاسبة المالية أو لحنة تداول الأوراق المالية ضرورة مثل هذا 
التغيير . وعلى الرغم من أن نتائج البحوث في مجال كفاءة السوق تشير إلى أن 
التغيرات في الدخل نتيجة للتغيرات في الطرق احاسبية لاتؤثر على أسعار الأسهم › 
إلاأنه عند حدوث تغيرات فى ممارسات عملية التقرير » تنخفض قابلية مقارنة القوائم 
المالية بين الفترات » ويشير معيار الإفصاح الحاسبي إلى ضرورة التقرير عن آثار هذه 
التغيرات » لكن المسألة الأساسية بشأن التغير فى الممارسات الحاسبية هى معرفة 
الطريقة المناسبة التي يجب أن تستخدم للإفصاح عن التغير . أو بعبارة أخرى »هل 

يجب تغيير القوائم المالية التي سبق نشرها لتعكس الطريقة أو الإجراء الجديد ؟ 
وقد درس مجلس مبادئ المحاسبة هذه المسألة » ونشر النتائج التي توصل إليها في 
رأيه رقم (20) بعنوان "التغيرات ا محاسبية" » وقد حدد هذا الإصدار ثلاثة أنواع من 
التغيرات ا محاسبية وناقش موضوع الأخطاء في إعداد القوائم المالية » وعرف هذه 
التغيرات والأخطاء كمايلى : ْ 
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1- التغير في المبادئ المحاسبية : يحدث هذا النوع من التغير عندما تتبتى وحدة اقتصادية 
مبدأ محاسبيا مقبولاًومتعارفًا عليه » يختلف عن آخر كانت تستخدمه لأغراض 
التقرير » ومن أمثلة هذه التغيرات التغير من طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً » إلى 
طريقة الوارد أولآً صادر أولاً لتسغير ال خزون » أو التغير في طرق الاستهلاك . 

2- التغير في التقديرات المحاسبية : تنتج هذه التغيرات عن النتائج الضرورية للعرض 
الدوري »أي أن عرض القوائم المالية يتطلب تقدير الأحداث المستقبلية . وهذه 
التقديرات عرضة للمراجعة الدورية » ومن الأمثلة على هذه التغيرات » التغير فى 
تقدير حياة الأصول القابلة للاستهلاك » وتغير تقدير إمكانية تحصيل المدينين . 

3- التغير في الوحدة محل التقرير : سبب هذا النوع من التغيرات هو التغيرات في 
الوحدة التي تقوم بالتقرير » والتي يمكن أن تكون نتيجة للاندماجات أو التغير في 
الشركات التابعة أو التغير في عدد من الشركات المندمجة . 

4- الأخطاء : لاينظر إلى الأخطاء باعتبارها تغيرات محاسبية » بل هي نتائج للغلط أو 
الأخطاء الفنية » مثل استخدام الطرق المحاسبية غير الصحيحة أو الأخطاء الحسابية . 
وبعد ذلك استطرد ال هلس في تحديد المعالجة المحاسبية المطلوبة للوفاء متطلبات 

الإفصاح في كل حالة » وقد كان السؤال الأساسي يتعلق بمدى استحسان العرض 

الرجعي » وتلخص الفقرات التالية توصيات الجلس بالخصوص . 

Change in an Accounting Principle لتغير في المبادئى المجاسبية:‎ ١ 
» عندما يتم تغيير أحد المبادئ الحاسبية » فإنه يجب على الشركة معالجحة آثار التغيير‎ 

أثناء الفترة الحالية .إن ذلك يعني أن الشركة يجب أن تعيد تصوير القوائم المالية السابقة 

لهذا التغيير مع إظهار الآثر التراكمي لهذا التغيير ضمن صافي الدخل للسنة التي تم 
فيها التغبير . ويحتم هذا المطلب تحديد التغيرات السنوية في صافي الدخل عن كل 

السنوات السابقة الناتم عن التغيير من مبدأ محاسبي مقبول ومتعارف عليه إلى آخر . 

فعلى سبيل المثال » إذا كانت الشركة قد غيرت من طريقة القسبط الثابت للاستهلاك إلى 

طريقة مجموعة أرقام السنين » عندئذ يجب حساب الأثر التعجميعى لهذا التغير عن 
جميع السنوات السابقة له والإفصاح عنه (صافياً من الضرائب) كرقم منفصل بين خانة 
البنود الاستثنائية وخانة صافي الدخل . وهكذا يتم الإفصاح عن إجمالي مقدار التغير 
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فى الدخل (صافياً من الضرائب) كرقم مستقل بين البنود الاستثنائية وصافي الدخل . 
إضافة إلى أن بيانات دخل السهم الواحد عن كل القوائم المقارنة » يجب أن تشمل 
التغيرات كما لو كانت التغيرات مطبقة في السابق وبصورة ثابتة » وهو المطلب الذي 
يؤدي إلى الإفصاح عن أرقام صورية إضافية لدخل السهم لكل فترة تعرض » ويكون 
التغير قد أثر فيها على الدخل . 

وقد كانت الخلاصة العامة لرأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم (20) هي أن القوائم 
المالية | الى جحو شرن حداح إلى ديل [لتعير اي دي الباديا تاسوه لحن 
لوحظ وجودبحالات يعتقد أنها مهمة لدرجة تتطلب عرض القوائم المالية بصورة 
رجعية عن كل الستوات و يشترط للقيام بالعرض الرجعي في الحالات التالية : 

1-: ارهن طريقة الراردة انيرا عاد ر أول لق الخزوت إلى أ طريقة أخرى:: 

2- أ قشي اق فلزيقة الحاظة ا ردا ات چ 

3- التغير من طريقة التكلفة الكلية أو إليها في الصناعات الاستخراجية . 

ففي كل من هذه الحالات » تجب إعادة عرض قائمة الدخل لتعكس عملية تبني 
المبدأ الجديد » ولاداعي للإفصاح عن أي أرقام صورية إضافية أخرى ٠‏ إضافة إلى أن 
الشركة التي في طور التحول إلى العمومية (الطرح الأول للاكتتاب العام) يجب عليها 
عرض جميع قوائمها المالية بصورة رجعية عن جميع السنوات السابقة . 

وبما أن حساب الأثر التجميعي للتغير إلى طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً من أي 

يقة أخرى لتسعير المخزون غير قابل للتطبيق عملياً » عليه تجب معالجة عملية 

التغيرات على نحو مستقبلي » ومعنى ذلك أنه لاداعي للقيام بإعادة إعداد أو تصوير 
القوائم المالية السابقة » ولايتم التقرير عن أي أثر تجميعي . وفي مثل هذه الحالات » 
يصبح رصيدمخزون نهاية المدة المسعر بالطريقة القديمة هو رصيد الخزون الافتتاحي 
وفق طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً . 

والهدف من معالحة الأثر التجميعي والأرقام الصورية المصاحبة لها وإعادة عرض 

القوائم المالية السابقة لتعكس استخدام الطريقة الجديدة » هو الوفاء بالخاصية النوعية 

المتمثلة فى قابلية المقارنة » فهذه الشروط تسمح للمستخدمين بمقارنة الآداء من فترة 
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لأخرى ليمكنهم تتبع الاتجاهات العامة ما نهم من وضع توقعاتهم للتدفقات النقدية 
المستقبلية » وتحديد قيمة الشركة بناء على ذلك » أما الاستثناء الوحيد والمتمثل فى 
التغير من طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً : ؛ فيتطلب إفصاحات إضافية عن آثار هذا التغير 
الحاسبي في أرباح الفترة الالح رع كر اللمخكم عقن راع المدصالية 
بحيث يمكنه إجراء المقارنات مع الفترات السابقة . 


إن التغير امحاسبي الذي قررت عنه الشركة لإناظ :865 فى سنتها 2003 كان نتيجة 
تغيير في طريقة المعالجة الحاسبية للشهرة ومخصصات الباقم EE‏ 
2 لم يعد مجلس معايير المحاسبة المالية يسمح بإهلاك الشهرة ت اف 
الشركات مطالبة باختبار ماإذا كان رصيد الشهرة قد انخفض عند نهاية الفترة 
والإفصاح عن الانخفاض متى حدث كتغير في مبادئ المحاسبة » إضافة إلى أن الشركة 
تحصل على مخصصات من البائعين نتيجة شراء وترويج منتجاتهم » وقد طالب 
إصدار نة المهام الطار ئة رقم 16-02 المعنون "معالجة البائع الثاني إءااءءهR‏ للنقدية 
المحصلة من البائع" » بتغير الشركة لمعالجتها الحاسبية لهذه الخصصات - لكن مناقشة 
هذا الموضوع لاتقع ضمن إطار هذا الكتاب . 


التغيرفي التقديرات: Changes in Estimates‏ 
تعالج التغيرات في التقديرات في المستقبل فقط » ولا تحتاج إلى تعديلات في 
القوائم المالية المنشورة سابقاً » وتتم معالجتها محاسبيًا في فترة التّغير » وإذا تأتّرت بها 
أكثر من فترة مالية تتم معالجتها في فترة التغيير وفي المستقبل . فعلى سبيل المثال »لو 
فرضنا أن شركة قدرت من البداية أن أحد الأصول سيكون عمره الإنتاجي هو 0! 
سنوات » وبعد ثلاث سنوات من الخدمة »تم تقدير عمره من جديد على أساس 8 
سنوات فقط » عندئذ يتم استهلاك قيمته الدفترية المتبقية على عمره الإنتاجي المتبقي 
والمقدر بخمس سنوات » ويتم الإفصاح عن أثر التغيرات في التقديرات على دخل 
التشغيل والبنود الاستثنائية والمبالغ المتعلقة ببيانات السّهم الواحد في السنة التي 
حدثت فيها هذه التغيرات . وكما هو الحال مع التغيير إلى طريقة الوارد أخيراً صادر 
أولاً » ؛ لابد أن تساعد الإفصاحات الإضافية المستخدمين في أحكامهم بشأن قابلية 

المقارنة . 
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التغيرات في الوحدات محل التقرير: Change in Reporting Ertities‏ 

يجب الإفصاح عن التغيرات في الوحدات محل التقرير بصورة رجعية عن طريق 
تعديل القوائم المالية المحروضة » كما لو آن الوحدة الجديدة محل التقرير كانت موجودة 
في تاريخ إعداد القوائم المالية للمرة الأولى » ومعنى ذلك أنه يتم إعادة عرض القوائم 
المنشورة سابقاً لتعكس التغير في الوحدة محل التقرير » كما يجب أن تشير القوائم 
المالية إلى طبيعة التغير وأسبابه » إضافة إلى ضرورة الإفصاح عن أثر التغير على كل من 
دخل التشغيل وصافي الدخل والمبالغ ذات الصلة ببيانات السهم الواحد في كل من 
القوائم المالية ا مقارنة المعروضة » فالتغير في الوحدة محل التقرير » قد يغير بشكل 
مادي في القنواتم المالية . فعلى سبيل المثال » إذا كانت هناك شركة تابعة غير موحدة 
وتم توحيئك بياناتها » عندئذ يتم استبعاد حساب الاستثمار أو المساهمة . وتتم إضافة 
أصول والتزامات الشركة التابعة لتلك الخاصة بالشركة الأم » وعندما يحدث ذلك 
يتأثر كل من إجمالي الأصول والديون ومعظم النسب المالية كذلك » وإذا لم تكن 
هناك إعادة إعداد أو تصوير للقوائم المالية بصورة رجعية » فإن المستثمر سيجد صعوبة 
في مقارنة أداء الشركة قبل وبعد التغير المحاسبي - إن لم تكن هذه المقارنة مستحيلة . 
الأخطاء: Errors‏ 

تم تعريف الأخطاء في قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (16) على أنها تسويات 
لفترات سابقة (سترد مناقشتها لاحقا في هذا الفصل) » ويجب الإفصاح عن طبيعة 
الخطأ وأثره على الدخل التشغيلي وصافي الدخل والمبالغ ذات الصلة ببيانات السهم 
الواحد في الفترة التي تم فيها اكتشاف هذا الخطأ » وفي حالة ما إذا كانت الفترة السابقة 
المتثّرة من بين القوائم المقارنة المعروضة » يجب الإفصاح عن المعلومة الصحيحة بالنسبة 
للفترة التي حدث فيها الخطأ » ويعد هذا المطلب توسعاً منطقياً في المعالجة الرجعية › 
لأن الاستمرار في التقرير عن معلومات مع العلم بأنها غير صحيحة » يمثل تضليلاً 
متعمدًا للمستثمرين » وبتوفير التصحيحات بأثر رجعي يمكن لهؤلاء المستشمرين تقييم 
الأداء الفعلي للشركة مع الزمن » وفيما يلي أمثلة على الأخطاء : 

1- التغير من تطبيق محاسبي لايحظى بالقبول العام إلى آخر يحظى بالقبول العام . 

.2- الأخطاء الحسابية . ْ 
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3- عدم إثبات الإيرادات أو المصروفات المستحقة أو المؤجلة في نهاية الفترة المحاسبية . 

4- التصنيف غير الصحيح للتكاليف والمصروفات . 
أر باح السهم الواحد : Earnings per Share‏ 

نتج عن استخدام متخذي القرارات لقائمة الدخل كمصدر أساسي للمعلومات » 
الحاجة إلى الإفصاح عن مقدار الأرباح السنوية المستحقة للمجموعات الختلفة من 
المستثمرين » وتعتبر المبالغ التي تؤول إلى حملة الدين (السندات) » والأسهم الممتازة 
(يطلق عليها الآوراق المالية ذات الأولوية) ثابتة بشكل عام » بينما يعتبر حملة الأسهم 
العادية هم اللاك المتبقون . وتعتمد حقوقهم على أرباح الشركة على مستويات 
الإيرادات والمصروفات المصاحبة لها ويؤول إليهم ما يتبقّى من الدخل بعد دفع الفوائد 
وتوزيعات الأسهم الممتازة » ويعتبر هذا المقدار المتبقّي هو محور اهتمام تحديد الدخل | 
ا محاسبي » ويتم التقرير عن دخل الشركة الذي يؤدي إلى حملة الأسهم العادية في 
قائمة الدخل على أساس أرباح السهم الواحد . 

وتعتبر عملية احتساب أرباح السهم الواحد بسيطة نسبياً » حيث تتم قسمة صافي 
الدخل متاح لحملة الأسهم العادية » بعد استقطاع المدفوعات لحملة الأوراق المالية 
ذات الأولوية » على المدوسط الموزون لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة 
ال محاسبية » لكن الإفصاح عن قيمة أرباح السهم الواحد الأساسية غير كاف لمقابلة 
احتياجات المستثمر » نظراً للآثار المحتملة لإصدارات الأوراق المالية المختلفة التى يمكن أن 
ی ا لر كله حت ا خفن ال هات على سيل اا0 ادا ارات 
أسهم » وضمانات أسهم » وأوراق مالية قابلة للتحويل » يمكن تحويلها إلى أسهم 
عادية حسب رغبة حاملها . وعندما يتم استبدال هذه الأوراق المالية مقابل سهم 
عادية » فإنها تؤدي إلى تخفيض الأرباح التي تؤول إلى حملة الأسهم السابقين › 
فاستخدام الخيارات أو الضمانات أو تحويل الأوراق المالية إلى أسهم عادية » سيؤدي 
إلى زيادة عدد الأسهم العادية ما يؤدي إلى أثر تخفيضي على ربح السهم الواحد » 
لكن هذه الآثار على ربحية السهم الواحد تزيد تعقيداً عندما تكون الشركة لديها أوراق 
مالية قابلة للتحويل قائمة » لأنه » بالإضافة إلى إصدار أسهم جديدة عادية »يزيد 
مقدار أرباح الشركة المتاحة لحملة الأسهم العادية » وبالتالي قد يكون الأثرالمترتب على 
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التحويل إما زيادة أو نقص أرباح السهم المقرر عنها » لآن الزيادة في الأسهم العادية 
المصدرة قد يكون متناسباً بشكل أقل أو أكثر مع الزيادة المصاحبة في صافي الدخل 
المتاح لحملة الأسهم العادية . 

وقد ناقش مجلس مبادئ ا حاسبة تشعبات هذه الموضوعات في رأيه رقم (9) » ووضع 
مفاهيم الورقة المالية ذات الأولوية والورقة المالية المتبقية ونص هذا الإصدار على ما يلي : 

"متى كان هناك أكثر من نوع واحد من الأسهم »أو متى كانت هناك 

أوراق مالية لها حق المشاركة في التوزيغات أو كانت هناك أوراق تشتق 

بصورة واضحة قدراً كبيراً من قيمتها من حق تحويلها أو من الخصائص 

التي ترك فيها مع الأسهم العادية » عندئذ يجب اعتبار هذه الأوراق 

" أوراقًا مالية متبقية " وليست " أوراقًا مالية ذات أولوية عند الغرض من 

احتساب ربح السهم الواحد" . 

وقد كانت أحكام رأي ال مجلس رقم (9) في شكل توصية مؤكدة » لكنها لم تكن 
ملزمة »إلا أن وضع هذا المفهوم شكل الإطار العملي لرأي المجلس رقم (15) بعنوان 
"ريح السهم الواحد" » وقد علق هذا الرأي الأخير على الأهمية الممنوحة لمعلومات 
ربح السهم من قبل المستثمرين والسوق » وخلص إلى الحاجة إلى وجود طريقة ثابتة 
لحسابها » بما يجعل مبالغ ربح السهم الواحد قابلة للمقارنة بين كل قطاعات بيئة 
الأعمال:. 

وقد جعل رأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم (15) عرض أرقام ربح السهم الواحد 
لكل من الدخل قبل البنود الاستثنائية وصافى الدخل أمراً إلزامياً على الشركات . وقد 
ألغت قائمة معايير امحاسبة المالية رقم (128) هذا المطلب واشترطت عرض أرقام ربح 
السهم الواحد بالنسبة للدخل من العمليات المستمرة وصافي الدخل في متن قائمة 
الدخل »إضافة إلى ضرورة عرض أرقام ربح السهم الواحد لكل من العمليات 
المتوقف عنها والبنود الاستثنائية والأثر التجميعى للتغيرات الحاسبية . 

ووفقاً لرأي مجلس مبادئ المحاسبة » إما أن تكون الشركة ذات هيكل رأس مالى 
, بسيط » أو ذات هيكل رأس مالى معقد » فالهيكل الرأس مالى البسيط هو الهيكل 
الذي يتكون من الأسهم العادية فقط أو الأوراق المالية التي لايؤدي استخدامها أو 
تحويلها مجتمعة إلى تخفيض ربح السهم الواحد بنسبة %3 أوأكثر . 
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أما المركات- ذلك الهيكل الرأسمالي المعقد- فقد كان يطلب منها عرض أرقام 
مزدوجة لربح السهم الواحد وهذه الأرقام هي : 

1- ربح السهم الواحد الأولي . 

2- ربح السهم الواحد الخفض بالكامل . 

وقد كان الهدف من ربح السهم الواحد الأولي » هو عرض أثر التخفيض الأكثر 
احتمالاً نتيجة استخدام الخيارات أو تحويل الأوراق المالية على ربح السهم الواحد » 
ويحتوي على الآثر التخفيضي فقط لمكافئات الأسهم العادية . وقد عرف رأي مجلس 
مبادئ المحاسبة رقم (15) مكافئات الأسهم العادية بأنها تلك الأوراق المالية التي ليست 
في شكل أسهم عادية لكنها تحتوي على شروط تكن من بحوزتهم من أن يضبحوا 
حملة أسهم عاديين » والمشاركة في أي تحسن يطرأ على الأسهم العادية . فعلى سبيل 
المثال » اعتبرت الضمانات والخيارات والحقوق مكافئات للأسهم العادية » لأنها 
وجدت بهدف إعطاء حاملها حق شراء أسهم عادية » وقد استدعى العرض المزدوج 
ضرورة إعادة عرض ربح السهم الواحد في ظل افتراض أن استخدام أو تحويل الأوراق 
المالية ذات الأثر التخفيضي الكبير (مكافئات الأسهم العادية لربح السهم الواحد 
الأولي » وكل الأوراق المالية بالنسبة لربح السهم الواحد تماما) قد حدث فعلاً . 

وقد تعرضت أحكام رأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم (15) للنقد لكونها حكمية 
ومعقدة كثيراً وغير منطقية » وتركزت الانتقادات أساسًا على المتطلبات المتعلقة 
بتحديد ما إذا كانت الورقة القابلة للتحويل هي مكافئ للأسهم العادية » ففي ظل 
رأي ال مجلس رقم (15) كانت الورقة المالية القابلة للتحويل تعتبر مكافئة للسهم العادي إذا 
كان العائد عليها عند الإصدار يقل عن ثلثي العائد على سندات الشركة المتازة 
والمصنفة (4) » ولايعكس هذا المطلب مدى احتمالية التحويل فى سوق للأوراق 
المالية » ونتيجة لذلك » تم إهمال التغيرات في الأسعار السوقية ال على ا 
التي يمكن أن تغير طبيعة الأوراق القابلة للتحويل من الأوراق ذات الأولوية إلى أوراق 
يرجح أن يتم تحويلها » ولذلك كان هناك احتمال أن تصتّف الأوراق المالية المتشابهة 
المصدرة من شركات مختلفة بطريقة مختلفة للأغراض المتعلقة بتكافؤها مع الأسهم 
العادية . 
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إضافة إلى أن الحاجة إلى العرض المزدوج حسب ما جاء في ري ال هلس رقم (15) 
كانت موضوع شك » فالشركات ذات الهيكل الرأسمالي المعقد لم تكن مطالبة 
بالتقرير عن ربح السهم الأساسي غير الخفض . ويرى النقاد أن النقطتين المتطرفتين بين 
عام اللا ورامك الحم هوا معد يا كاز كان عا بجاجةة ورد لاوم ارت 
الممكنة » وأن كلتا النقطتين لهما محتوى إعلامي » علاوة على أن العديد من 
المستخدمين يرون أن ربح السهم الواحد الأساسي أكثر فائدة من ربح السهم الواحد 
الأولي . وقذ أشارت إحدى الدراسات البحثية » تمشيا مع وجهة النظر هذه »إلى أن 
ربح السهم الواحد الأولي نادرا ما يختلف عن ربح السهم الواحد الخفض تام . 

نشر مجلس معابير ا حاسبة المالية سنة 1991خطة لمعل القوائم المالية أكثر فائدة 
للمستثمريّن والذائنين » وذلك بزيادة قابلية ا مقارنة بين المعلومات المالية على المستوى 
الدولي » ونتيجة لذلك » قام الجلس بالعمل على مشروع احتساب وعرض معلومات 
ربح السهم الواحد » وكانت لحنة معايير المحاسبة الدولية قد بدأت مشروعا تماثلا في 
سنة 1989 » وكان كلا المشروعين استجابة للانتقادات الموجهة لتعقيد وحكمية 
حسابات ربح السهم التي سبق بيانها أعلاه » ورغم أن الهيئتين اتفقتا على التعاون مع 
بعضهما البعض في المشاركة في المعلومات » إلا أن كلاً منهما أصدر قائمة منفصلة 
لكنهما كانتا متشابهتين . وهاتان القائمتان هما قائمة معايير ا محاسبة الدولية رقم (33 » 
وقائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (128) . 

حيث قرر مجلس معايير المحاسبة المالية استبدال ربح السهم الاولي بربح السهم 
الأساسى » مستعرضًا لذلك المبررات التالية : 

1- إن بيانات ربح السهم الأساسي » وبيانات ربح السهم الخفض » يعطيان المستخدمين 

هم مدى يمكن تأكيده على أساس واقعي لاحتمالات ربح السهم الواحد . 

مهمة بسبب وجود قواعد البيانات الموجهة للتحليل المالي ودولية الأعمال 

وأسواق رأس المال . 

3- إن فكرة مكافئات الأسهم العادية لم تنجح بكفاءة في الواقع العملي . 
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4- إن احتساب ربح السهم الواحد الأولي معقد » وقد لايمكن فهمه جيدا وتطبيقه 
بشكل ثابت . 
5- إن عرض ربح السهم الواحد الأساسي سيقلل من الانتقادات المترتبة على حكمية 
تحديد ما إذا كانت الورقة المالية مكافئة للسهم العادي أم لا . 
وقد طالبت قائمة معايير امحاسبة المالية رقم (128) بعرض ربح السهم الواحد لكل 
الشركات التي أصدرت أسهماً عادية أو أوراقاً مالية أخرى ينتج عن استخدامها أو 
تحويلها إصدار أسهم عادية متى تم تداول هذه الأوراق بين الجمهور » فالشركات ذات 
الهيكل الرأسمالي البسيط يتوجب عليها التقرير عن أرقام ربح السهم الأساسي فقط ١:‏ 
وقد عرفت هذه القائمة الهياكل الرأسمالية البسيطة » بأنها تلك الهياكل التى تتكون من 
الأسهم العادية القائمة فقط » أما كل الشركات الأخرى فيتوجب عليها عرض مبالغ 
ربح السهم الواحد الأساسي » وربح السهم الواحد الْخفُض . 


ريح السهم الواحد الأساسي Basic E۲8:‏ 

الهدف من ربح السهم الواحد الأساسي »هو قياس أداء الشركة خلال فترة 
التقرير من منظور حملة الأسهم العادية ؛ ويحسب بقسمة الدخل المتاح لحملة الأسهم 
العادية على المتوسط الموزون للأسهم العادية القائمة خلال الفترة »أي أن : 


1 صافى الدخل - توزيعات الأسهم الممتازة 
المتوسط الموزون للأسهم القائمة 


ريح السهم الواحد المخفض Diluted EPS:‏ 

الهدف من ربح السهم الواحد الخفض » هو قياس الأداء الظاهري للشركة خلال 
فترة التقرير من منظور حملة الأسهم العادية » كما لو أن تحويل أو استخدام الأوراق 
المالية ذات الأثر التخفيضي الحتمل قد حدث » وهذه هي عملية العرض التي تتماشى 
مع هدف إطار العمل المفاهيمي من توفير المعلومات عن أداء المشروع المالي با يفيد في 
تقييم مستقبل المشروع » وبذلك يكون ربح السهم الواحد الأساسي رقم تاريخيًا يقرر 
عما كان عليه أداء المشروع خلال الفترة » بينما يُظهر ربح السهم الواحد الخفض ما 
يمكن أن يحدث لربح السهم إذا ماتمت عملية التخفيض ويوفر كلا المقياسين 
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للمستخدمين المعلومات اللازمة لتوقع المعلومات التاريخية في المستقبل وتعديل هذه 
التوقعات على أساس آثار التخفيض الحتمل . 

ويتم إظهار الآثار التخفيضية لخيارات الشراء والضمانات على ربح السهم الواحد 
عن طريق تطبيق طريقة أسهم الخزانة أما الآثار التخفيضية يارات البيع المكتوية الت 
تستدعى من الوحدة محل التقرير إعادة شراء أسهمها » فتحسب بتطبيق طريقة أسهم 
الخزانة المعكوسة » ويحسب الأثر التخفيضي للأوراق المالية القابلة للتحويل باستخدام 
طريقة افتراض التحويل . 106504 1-00076160 و سنورد لاحقاًتوضيحاً لكل هذه 
الطرق . ظ 

ويتم.اشتبعاد الأوراق المالية التي يؤدي استخدامها أو تحويلها إلى آثار مخالفة لأثر 
التخفيضن (أي التي يؤدي استخدامها أو تحويلها إلى زيادة ربح السهم الواحد) من 
عملية حساب ربح السهم الواحد الخفض » لأن ربح السهم الواحد الْخمَّض يجب أن 
يفصح عن أكبر قيمة تمكنة للتخفيض » وإذا كان هناك أكثر من نوع واحد من الأوراق 
المالية التخفيضية عندئذ يجب تحديد الآثار الحتملة للأوراق الختلفة عن طريق حساب 
أرباح السهم الواحد التزايدية أولأ ثم إدخال الأوراق في حساب الأرباح الخفضة بدء 
بالأوراق المالية الأقل ربحية لكل سهم تزايدي واحد ( أي تلك التي تتمتع بأكبر أثر 
تخفيضي) وهكذا . 
خيارات الشراء والضمانات : Call options and warrants‏ 

تعطي خيارات الشراء والضمانات لحاملها » حق شراء أسهم من أسهم الشركة 
وفق سعر محدد على الخيار ا سعر التنقيذ : (exercise or strike price‏ « ويتسلم 
حامل الخيار أو الضمان في الحالات العادية لاستخدام خيارات الأسهم والضمانات 
أسهما من الأسهم العادية للشركة مقابل نقدية » لكن حملة هذه الخيارات أو 
الضمانات لايستخدمونها عادة » إلاإذا كان سعر السهم العادي في السوق يفوق 
السعر وفقًا للخيار . 


وبدلاًعن قيام مجلس معايبر ا حاسبة المالية بوضع فروض حول كيف تتصرف. 


ال مجلس استخدام طريقة أسهم الخزانة لتتحديد الآثار التتخفيضية على ربح السهم 
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الواحد . ويفترض في ظل هذا المدخل » أن تكون أسهم الخزانة مشتراة من هذه 
المتحصلات بسعر مساو لمتوسط سعر السوق خلال الفترة » ويطلق على الفرق بين 
عدد الأسهم التي يفترض إصدارها عند استخدام أو تنفيذ الخيارات وعدد أسهم الخزانة 
مصطلح الأسهم الإضافية » ويضاف عددها إلى المتوسط الموزون لعدد الأسهم القائمة 
خلال الفترة لتحديد الأثر التخفيضي لاستخدام الخيارات أو الضمانات . 
خيارات البيع المكنو ية : Written put options‏ 

تتطلب خيارات البيع المكتوبة وعقود الشراء المستقبلية من الوحدة محل التقرير » 
أن تشتري أسهمها الخاصة بأسعار محددة مسبقاً » وتعتبر هذه الأوراق المالية ذات أثر 
تخفيضي متى كان سعر الاستخدام أو التنفيذ يفوق متوسط سعر السوق خلال الفترة » 
وهكذا يتم حساب آثرها التخفيضي باستخدام طريقة أسهم الخزانة المعكوسة » وهذا 
الإجراء هو في الأساس عكس طريقة سهم الخزانة التي سبق بيانها لكل من خيارات 
الشراء والضمانات . 

ويفترض في ظل طريقة سهم الخزانة المعكوسة » أن تقوم الشركة بإصدار ما يكفي 
من الأسهم العادية بسعر مساو لمتوسط سعر السوق » لتحصل على الأموال اللازمة 
للوفاء بالعقد » ولذلك يفترض أن تكون الأموال ا مهصلة من إصدار الأسهم هي 
المستخدمة لتنفيذ خيار البيع (شراء أسهمها طبقا للعقد) » ويتم إضافة الأسهم الإضافية 
(الفرق بين عدد الأسهم المفترض إصداره وعدد الأسهم التي سيتم تسلّمها عند 
استخدام خيار البيع) إلى المقام لساب ربح السهم الواحد الخفض . 
الأوراق المالية القابلة اوه يل : Written put options‏ 

الأو راق المالية القابلة للتحويل هي الأوراق المالية (عادة الأسهم الممتازة 
والسندات) القابلة للتحويل إلى أورا اق مالية أخرى (عادة الأسهم العادية) عند معدل 
تبادل محدد مسبقاً » ولتحديد ما إذا كانت الورقة المالية ذات أثر تخفيضي » يتطلب الأمر 
حساب ربح السهم الواحد » كما لو أن عملية التحويل قد تمت » ومقارنة هذا الرقم مع 
ربح السهم الواحد في غياب التحويل » فإذا كانت عملية التحويل تؤدي إلى انخفاض 
ربح السهم الواحد تكون الورقة المالية ذات أثر تخفيضي » و إلاتعتبر ذات أثر مخالف 
للتخفيض » ولايتم إدراج الأثر الصوري للتحويل في ربح السهم الواحد الخفض . 


234 *- + الطريسة الاس تة 


وفي ظل طريقة افتراض التحويل يتم القيام بما يلي : 

1- إذا كان لدى الشركة أسهم ممتازة قابلة للتحويل › »تتم إضافة التوزيعات الخاصة 
بالأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى البسط »فإذا كانت الأسهم الممتازة قد تم 
تحويلها » لن تكون هناك أسهم ممتازة قائمة خلال الفترة » وبالتالي لن تكون هناك 
مدفوعات توزيعات لها » وهكذا لن تكون هناك حقوق لحملة الأسهم الممتازة 
القابلة للتحويل على صافي الدخل . 

2- إذا كانت الشركة عليها دين قابل للتحويل » تتم إضافة مصروفات الفائدة المتعلقة 
بهذا الدين صافية من الأثر الضريبي إلى البسط » فإذا كان الدين القابل للتحويل 
قدتم تحجؤيله › »فلن تكون هناك فوائد قد دفعت إلى الدائنين » وبالمثل لن تكون 
هناك إستفادة ضريبية » ونتيجة لذلك › ؛ سيكون صافي الدخل ومن ڈ ثم دخل 


حملة الأسهم العادية » أكبر بمقدار مصروف الفوائد الذي تم توفيره مطروحاً منه 
الاستفادة الضريبية عليه . 


3- تتم إضافة عدد الأسهم التي كان سيتم إصدارها عند تحويل الأوراق القابلة 
للتحويل إلى المقام 
۰ الأسهم محتملة الإصدار : Contingently Issuaable shares‏ 
الأسهم الحدملة الإصدار » هي تلك الأسهم التي يعتمد احتمال إصدارها على 
حدوث شروط معينة » مثل تحقيق مستوى معين من الدخل » أو مستوى معين من 
الأسعار السوقية للأسهم العادية في المستقبل الا جل روط تسرام 
يتم الوفاء بها حتى نهاية فترة التقرير » عندتل ڌ تشترط قائمة معايير امحاسبة المالية رقم 
(128) ضرورة إدرا- اج الأسهم محتملة الإصدار عند احتساب ره بح السهم الواحد 
الخفض بناء على عدد الأسهم التي سيتم إدراجها - إن وجدت - إذا كانت نهاية فترة 
التقرير هي نهاية الفترة الاحتمالية »فمثلاً ؛إذا كانت الأسهم سيتم إصدارها عند 
حقيق مستوى معين من الدخل يجب على الشركة أن تفترض أن المبتوى الحالي من 
الارباح سيستمر حتى نهاية الاتفاق » وإذا ما وصلت الأرياح الحالية إلى الحد الأدنى 
للأرباح المستهدفة على الأقل ای اطل هذا اف را ا چ ورج e‏ 
محتملة الإصدار في ربح السهم الواحد الخفض إذا ما كانت ذات أثر تخفيضي . 
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إن كلاً من شركتي رد8 85 ولاه ۲ن۳ لديها هيكل رأس مالي معقد › 
وبالتالي تفصح كل منهما عن ربح السهم الواحد الأساسي . وربح السهم الواحد 
اللخفض في قائمة الدخل الخاصة بها عن السنة المالية 2003 إلاأن شركة رن8 م8 
أضافت التوضيحات التالية حول احتساب ربح السهم الواحد في ملاحظات القوائم 
المالية الخاصة بها : | ظ 

تحسب أرباح السهنم الأساسية بناء على المتوسط الموزون لعدد الأسهم 
العادية المصدرة » وتحسب أرباح السهم الخفضة بناء على متوسط عدد 
الأسهم العادية المصدرة معدلة بعدد الأسهم الإضافية التي كان سيتم 
إصدارها لو تم إصدار الأسهم ذات الأثر التخفيضي . وتشمل الأسهم 
ذات الأثر التخفيضي الحتمل كلا من خيارات الأسهم والسندات القابلة 
للتحويل بافتراض مقابلة بعض المعايير والمكافآت التى تعتمد على 
الأسهم الممنوحة وفق خطط التعويض بناء على الأسهم. 
وقد استبعدت في عملية احتساب الأسهم التخفيضية خيارات الأسهم 
القائمة ذات الأثر العكسى للتخفيض المصدرة لشراء عدد 24.6 مليون 
و 7.2 مليون و 2 مليون سهم في التواريخ 1 مارس 2003 » و2 مارس 
2 و 3 مارس 2001 على التوالي » لأن أسعار استخدام هذه 
الخيارات كانت أكبر من متوسط سعر السوق للأسهم العادية » ولم يتم 
]اذك لحرا قله الس عص ريال ف ST‏ زوج المتديم الواحيد 
المنخفض » لأن معايير تحويل الدين لم تتم مقابلتها . 
الاستفادة من أرباح السهم الواحد: per share Usefulness of Earnings‏ 
إن الهدف العام لبيانات أرباح السهم الواحد » هو تزويد المستثمرين بمؤشر عن(1) 
قيمة الشركة © 2) التوزيعات المتوقعة مستقبلاً . وأهم القضايا النظرية امحيطة بعرض 
أرباح السهم الواحد »هي مسألة ماإذا كانت هذه المعلومات يجب أن تستند إلى 
eC ES‏ 
موقفا يدعو إلى ضرورة عرض هذه المعلومات على أساس تاريخي فقط . وتتماشي 
الآراء التي سبق وعبر عنها رأي مجلس مبادئ رقم (15) » وتعبر عنها حاليا قائمة 
معايير ا محاسبة المالية رقم (128) مع هذا التوجه . 
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وقد أطلق على أرباح السهم الواحد مصطاح المؤشر التلخيصي ٠.‏ لأنها رقم وحيد 
يمكنه إيصال كم كبير من المعلومات عن أداء المشروع و مركزه المالي . وقد أدى استمرار 
الاتجاه نحو تعقيد التقرير المالي بالعديد من المستخدمين إلى استعمال المؤشرات 
التلخيصية » وترجع شهرة أرباح السهم الواحد بصورة تحاصة إلى الاعتقاد بأنها تحتوي 
على معلومات مفيدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوزيعات وأسعار الأسهم 
المستقبلية » ولكونها تشكّل مقياسًا لكفاءة الإدارة ء لكن احتياجات المستشمرين كن 
الوفاء بها بشكل أفضل بالمقاييس التي تتنباً بالتدفقات النقدية (مثل حصة السهم من 
التوزيعات الحالية أو الصورية أو التقديرية) . فكما سيرد في الفصل السابع » يمكن 
لبيانات التدفِقٌ النقدي بذاتها أن توفر معلومات أكثر ملاءمة للمستثمرين مما تقدمه 
بيانات الأرباح التي تعتمد على أساس الاستحقاق للدخل المحاسبي . ولايشجع 
العديد من المحاسبين على استخدام المؤشرات التلخيصية مثل أرباح السهم الواحد 
لآنهم يعتقدون أن فهم أداء الشركة يتطلب تحليلاً أشمل مما توفره نسبة واحدة . 
الدخل الشامل: Comprehensive Income‏ 

تم تحديد سمات الموضوعات المتعلقة بالإفصاح عن الدخل بصورة عامة في ضوء 
مقارنة مفهوم الأداء التشغيلي الجاري ومفهوم الدخل الشامل » وعلى الرغم من أن 
مجلس معايير ا حاسبة المالية اتبع بشكل عام مفهوم الدخل الشامل » إلاأنه قام أحيانًا 
ببعض الاستثناءات لهذا المفهوم » حيث طالبت عدة معايير محاسبية عدم إدراج بعض 
البنود التي تعتبر مكونات للدخل الشامل فى قائمة الدخل » وعرض مكونات أخرى 
في الملاحظات ٠‏ والمنطق في هذه المعالجة هو أن عملية الربح لم تكتمل » ومن أمثلة 
البنود التي لايفصح عنها حاليا في قائمة الدخل التقليدية ويتم التقرير عنها في أماكن 
أخرى ما يلي (مقابل كل منها رقم الفصل الذي تمت مناقشتها به بين قوسين) : 
1- تسويات ترجمة العملة الأجنبية (الفصل السادس عشر) . 
2- مكاسب وخسائر عمليات العملة الأجنبية التي تراد بها الحماية الاقتصادية لصافي 

الاستثمار في وحدات أجنبية (الفصل الا چ 
| 3- مكاسب وخسائر عمليات العملة الأجنبية داخل الشركة ذات الطابع الاستثماري 
طويل الأجل (أي إذا كانت التسوية غير مخطط لها أو متوقعة فى المستقبل 
المنظور) إذا كانت الأحداث الداخاية في العمليات مادمسجة أو موحدة أو تتم 
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معالجتها محاسبيًا وفق طريقة الملكية في القوائم المالية للمشروع محل التقرير 

4- ا و ااي 

5- فائض التزام المعاشات الإضافية عن تكاليف الخدمة السابقة غير المعترف بها 
(الفصل الرابع عشر) . 

6- مكاسب وخسائر الحيازة غير الحققة للأوراق المالية المتاحة للبيع (الفصل العاشر) . 


7- مكاسب وخسائر الحيازة غير الحققة الناتجة عن تحويل الدين من مجموعة الأوراق 
ل ار 
العاشر) . 

8- الزيادة 0 000 (إذا لم 2 خف e‏ ي القيمة 
العاف : 

و ٠‏ وفي سنة e‏ معايير الابيد المالية مر وعًا يعدت إلى لل المطالبة 

TT -2‏ 
في حقوق الملكية . 

3- الاعتراف بالحاجة إلى تشجيع التوفيق دوليًا بين معايير المحاسبة . 

وتنضوي الموضوعات التي تم تناولها في هذا المشروع تحت خمسة أسئلة عامة. 

۰ 


1- ماإذا كان يجب الإفصاح عن الدخل الشامل . 


28 1 نظرية المحاسبة 
2- ماإذا كانت التسويات الحاسبية المتجمعة يجب الإفصاح عنها ضمن الدخل الشامل . 
3- ع ات ان ان لأغراض العرض والإفصاح . 

4- ما إذا كان الدخل الشامل يجب الإفصاح عنه في قائمة واحدة أم قائمتين للأداء 


ال 
- 5- ماإذا كانت مكونات الدخل الشامل الآخر يجب عرضها قبل أو بعد استبعاد الأثر 


ويغرف الدخل الخبامل أنه 'الخير في حتقوق الملكية (صنافي الأصوق) فى 
مشروع الأفنمآل خلال الفشرة نتيجة العمليات والأحداث الأخرى والظروف من 
المصادر الأخرى خلاف اللاك » ويشمل كل التغيرات في حقوق الملكية خلال فترة 
معينة باستثناء تلك الناتجة عن استثمارات اللاك والتوزيعات عليهم" » ويستخدم 
مصطلح الدخل الشامل لبيان إجمالي كل مكونات الدخل الشامل با في ذلك صافي 
الدخل » وقد استخدم في القائمة رقم (130) مصطلح الدخل الشامل الآخر » للإشارة 
إلى الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر التي تدخل ضمن الدخل الشامل › 
لكنها تستبعد من صافي الدخل . وقد كان إلغرض المعلن عنه للإفصاح عن الدخل 
الشامل هو الإفصاح عن مقياس للأداء العام للمشروع عن طريق الإفصاح عن كل 
التغيرات في حقوق الملكية في المشروع نتيجة للعمليات والأحداث الاقتصادية خلال 
الفترة » حلاف العمليات مع اللاك بصفتهم ملاكاً . 

وقد طالبت هذه القائمة بالإفصاح عن الدخل الشامل » وناقشت كيفية الإفصاح 
عنه وعن مكوناته » بما في ذلك صافي الدخل » إلاأنها لم تحدد متى يتم الاعتراف 
بالبنود المكونة له أو كيفية قياسها . وقد أشار مجلس معايير الحاسبة المالية إلى أن المعايير 
الحاسبية القائمة حالياً والمستقبلية ستوفر استرشادات للبنود التي يتم إدراجها ضمن 
الدخل الشامل ومكوناته » وكما أشارت إلى أن المعلومات التى يوفرها التقرير عن 
الاير ادت ساب امات اعات الواردة في 
لغوائم الالبة الأخرى قد تكن الستشمرين والداثين وغيرهم من تقييم أداء الشروع 
وتوقيت ومقدار التدفقات النقدية المستقبلية له . 
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وقد كان الموضوع الأساسي عند تناول ماهية البنود التي يجب إدراجها في الدخل 
الشامل هو ماإذا كانت آثاربعض التسويات المحاسبية للفترات السابقة » كالاثر 
التجميعي للتغير في المبادئ الحاسبية » يجب الإفصاح عنها كجزء من الدخل الشامل 
أم لاء و توصل المجلس في النهاية » إلى الأخذ بالتعريف الوارد في قائمة مفاهيم الحاسبة 
المالية رقم (5) الذي يشير إلى أن هذا المفهوم يشمل كل التغيرات المعترف بها في حقوق 
الملكية (صافي الأصول) بما في ذلك التسويات الحاسبية المتجمعة » وقرر الجلس العمل 
بهذا التعريف » ومن ثم إدراج التسويات الحاسبية المتجمعة كجزء ء من الدخل الشامل . 


وفيما يتعلق بمكونات الدخل الشامل E RE‏ الإفضياج 
عن مقدار صافي الدخل » لكن هذا المقدار يجب أن يعطى أهمية مساوية للمبالغ المعلن 
عنها للدخل الشامل ٠‏ لأن صافي الدخل والدخل الشامل متساويان للمشروع الذي 
ليست لديه بنود أخرى للدخل الشامل خلاف صافي الدخل .ولم تغير هذه القائمة من 
التصنيفات داخل صافي الدخل » حيث تشمل هذه التصنيفات » كما سبق مناقشتها » 
كلاً من صافي الدخل من العمليات المستمرة » والعمليات المدوقف عنها والبنود 
الاستثنائية » والآثار التجميعية للتغيرات في المبادئ الحاسبية » أما البنود التي تدخل في 
الدخل الشامل الآخر فتصتف حسب طبيعتها ؛ حيث تشمل هذه التصنيفات كلاً من 
بكو الغطلة اللحميية » وتسويات الحد الأدنى لالتزامات المعاشات التقاعدية » والمكاسب 
والخسائر غير امحققة على بعض الاستثمارات في أوراق الدين وأوراق الملكية : 

وعند الإفصاح عن الدخل الشامل » فإن الشركات مطالبة باستخدام أسلوب 
الإفصاح الإجمالي للتصنيفات ذات العلاقة ببنود الدخل الشامل الأخرى » خلاف 
تسويات الحد الأدنى للالتزام المعاشي التقاعدي ٠‏ وبالنسبة لهذه التصنيفات » لابد من 
الإفصاح عن إعادة التصنيف والتبويب بصورة مستقلة عن التغيرات الأخرى في 
أرصدة هذه البنود بحيث يتم الإفصاح عن التغيرات الكلية في شكل مبلغين اثنين » 
بينما يطلب من الشركات استخدام أسلوب الإفصاج بالصافي » وبالنسبة لهذا التبويب 
يجب دمج تسويات الحد الأدنى للالتزام المعاشي (انظر الفصل الرابع عشر) أوبالنسية 
لهذا التبويب » يجب دمج تسويات إعادة التصنيف مع التغيرات الأخرى في رصيد 
البند » بحيث يتم الإفصاح عن التغير الكلي في شكل مبلغ واحد . 


102 | 7 ا 
ورغم قوة هذه اجج » فإن المحاسبين لايوافقون جميعًا على أن معايير مجلس 
معايير المحاسبة المالية تعتمد بشكل متطرف على القواعد فقد قالت Katherine Schipper‏ 
وهي أستاذة محاسبة وعضو في المجلس مايلي : 
«إن معايير التقرير المالى الأمريكية » تعتمد بصورة عامة على المبادئ 
المشتقة من الإطار المفاهيمى لجلس معايير ا محاسبة المالية » لكنها تحتوي 
أيضبا على عناصر < مثل استثناءات النطاق والمعالجة واسترشادات 
التطبيق التفصيلية - التى تظهرها بمظهر الاعتماد على القواعد» . 
وقد قندم موظفو لجحنة تداول الأوراق المالية إلى الكونجرس سنة 3 » دراسة 
تتناول هذا الموضوع » وجاءت فيها التوصيات التالية مجلس معايير المحاسبة المالية : 
1 -. إن اکان يكيب انار اد ا نحو الأهداف : 


3~ ل ابلس يجب أذ يكوة الظمةالوحيدة افر بوضع ال ترشادات الاي في 
الولايات امتحدة . 


4- إن على المجلس الاستمرار في جهود التقارب - الدولية . 


5- إن على الجلس العمل لإعادة تحديد الهيكل الهرمي للمبادئ ؛الحاسبية المقبولة 
والمتعارف عليها . 


6د إنوصل الي أي يمن قدرة الوصو ا الات الرسهة: 


7- إن على المجلس أن يقوم بمراجعة شاملة لأدبياته لتجديد المعايير التي تعتمد بشكل 


أكبر على القواعد » وأن يتبنى خطة تحول لتغيير هذه المعايير . 


وقد استجاب الجلس في يوليو 2004 لتوصيات الدراسة » وعلق على أن عدداً 
من هذه لمات 0 » وآنه قد ناقش التعليقات التي كان قد 


تسلمهاردا على دعوتة للتغليق تعلق للتعليق » وقرر الاستمرار في عدد من المبادرات الهادفة إلى 


سي کرد ا > وكذلك عملية وضع المعايير 1 
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وفيما يلي تلخيص لردود المجلس على هذه التوصيات : 
إصدار معايير موجهة نحو الأهداف: Issuing Objective-Oriented Standards‏ 
علق مجلس معايير المحاسبة المالية على أن المدخل الموجه نحو الأهداف الذي 
حددته دراسة لحنة تداول الأوراق المالية » يشابه ذلك المبين فى دعوة التعليق » وبعد 
مراجعة التعليقات المستلمة على مقترحها » خلص المجلس إلى أن إطار عمله المفاهيمي 


يحتاج إلى تحسين » وقد اثفق ال هلس كذلك مع لحنة تداول الأوراق المالية في أن أهداف 


معاييره تحتاج إلى أن تكون محددة بشكل واضح » كما تحتاج استرشادات التطبيق إلى 
التحسين » وتحتاج استثناءات النطاق إلى تخفيض مع الحافظة على مدخل الأصل 
والالتزام لوضع المعايير . 
الإطار المفاهيمي: Ciné Framework‏ 

علق ال مجلس على أن لديه حاليًا مجموعة مشروعات على جدول أعماله ء تتناول 


كيفية القيام بالمفاضلة بين الملاءمة والموثوقية وقابلية المقارنة » كما تتناول عدم الانساق 


بين عملية الأرباح الواردة في قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم (5) وتعريفات عناصر 
القوائم المالية الواردة في القائمة رقم(6) . 

قد علق الجلس أيضًا على أنه يعمل على مشروع مشترك مع مجلس معايير 
ال محاسبة الدولي » » لتطوير إطار عمل منسجم داخليًا يتم استخدامه من قبل كلا المهلسين › 
وسيتناول هذا الموضوع بشكل محدد مايعرف بمصطلح المشاكل التقاطعية (Cross-‏ 
(قعناة15 Cutting‏ وهی المشاكل غير ا محلولة التى تسبب قلاقل » وتستمر فى الظهور فى 
المشروعات الختلفة » مثل تعريف المصطلح امحتمل « ٠ ۰ . (Probable)‏ 
واضع المعايير الأمريكي الأوحد: One U.S. Standards‏ 

عمل مجلس معايير ا محاسبة المالية ليصبح واضع المعايير المحاسبية الأوحد في 
الولايات المتحدة » بوصوله إلى اتفاق مع معهد الحاسبين القانونيين الأمريكي » يسمح 
له بالرقابة المباشرة على عملية وضع المعايير » كما عمل على المطالبة بضرورة تعزيز 
قرارات لحنة المسائل الطارئة من قبل الجلس قبل أن تصبح سارية . 
التقاره ب الدولي : International Convergence‏ 

كما لاحظنا سابقاً عبر يي ايرافاب اللي » ومجلس معايير المحاسبة 
الدولي معاً » لتطوير إطار عمل مفاهيمي مشترك » كما تسعى المنظمات إلى مشروع 


8 . ية المحايية 


2- ماإذا كانت التسويات الحاسبية المتجمعة يجب الإفصاح عنها ضمن الدخل الشامل . 
3- كيف يمكن تصنيف مكونات الداخل الشامل لأغراض العرض والإفصاح . 
4- ماإذا كان الدخل الشامل يجب الإفصاح عنه في قائمة واحدة أم قائمتين للأداء 

المالي . 
- 5- ماإذا كانت مكونات الدخل الشامل الآخر يجب عرضها قبل أو بعد استبعاد الآثر 

الضريبي الخاص بها .. 

ويعرف الدخل الشامل بأنه "التّغير في حقوق الملكية (صافي الأصول) في 
مشروع امال خلال الفترة نتيجة العمليات والأحداث الأخرى والظروف من 
المصادر الأخرى خلاف الملآك » ويشمل كل التغيرات فى حقوق الملكية خلال فترة 
معينة باستثناء تلك الناتجة عن استفمارات اللاك والتو ات عليهم" » ويستخدم 
مصطلح الدخل الشامل لبيان إجمالي كل مكونات الدخل الشامل بما في ذلك صافي 
الدخل » وقد استخدم في القائمة رقم (130) مصطلح الدخل الشامل الآخر » للإشارة 
إلى الإيرادات.والمصروفات والمكاسب والخسائر التي تدخل ضمن الدخل الشامل » 
لكنها تستبعد من صافي الدخل . وقد كان الغرض المعلن عنه للإفصاح عن الدخل 
الشامل هو الإفصاح عن مقياس للأداء العام للمشروع عن طريق الإفصاح عن كل 
التغيرات في حقوق الملكية في المشروع نتيجة للعمليات والأحداث الاقتصادية خلال 
الفترة » حلاف العمليات مع اللاك بصفتهم ملاكاً . 

وقد طالبت هذه القائمة بالإفصاح عن الدخل الشامل » وناقشت كيفية الإفصاح 
عنه وعن مكوناته » بما في ذلك صافي الدخل » إلاأنها لم تحدد متى يتم الاعتراف 
بالبنود المكونة له أو كيفية قياسها . وقد أشار مجلس معايير ا محاسبة المالية إلى أن المعايير 
الحاسبية القائمة حالياً والمستقبلية ستوفر استرشادات للبنود التي يتم إدراجها ضمن 
الدخل الشامل ومكوناته » وكما أشارت إلى أن المعلومات التى يوفرها التقرير عن 
. الدخل الشامل إذا ما استخدمت إلى جانب المعلومات و الانضائجات الواردة في 
القوائم المالية الأخرى قد تكن المستثمرين والدائنين وغيرهم من تقييم أداء المشروع 
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وقد كان الموضوع الأساسي عند تناول ماهية البنود التي يجب إدراجها في الدخل 
الشامل هو ماإذا كانت آثار بعض التسويات المحاسبية للفترات السابقة » كالاثر 
التجميعي للتغير في المبادئ ا محاسبية » يجب الإفصاح عنها كجزء من الدخل الشامل 
أم لا» و توصل المجلس في النهاية » إلى الأخذ بالتعريف الوارد في قائمة مفاهيم المحاسبة 
المالية رقم (5) الذي يشير إلى أن هذا المفهوم يشمل كل التغيرات المعترف بها في حقوق 
الملكية (صافي الأصول) با في ذلك التسويات الحاسبية المتجمعة » وقرر الجلس العمل 
بهذا التعريف » ومن ثم إدراج التسويات ا حاسبية المتجمعة كجزء من الدخل الشامل . 

وفيما يتعلق بمكونات الدخل الشامل » اشترط هذا المعيار على الشركات الإفصاح 
عن مقدار صافي الدخل » لكن هذا المقدار يجب أن يعطى أهمية مساوية للمبالغ ا معلن 
عنها للدخل الشامل » لأن صافي الدخل والدخل الشامل متساويان للمشروع الذي 
ليست لديه بنود أخرى للدخل الشامل خلاف صافي الدخل .ولم تير هذه القائمة من 
التصنيفات داخل صافي الدخل » حيث تشمل هذه التصنيفات » كما سبق مناقشتها › 
كلاً من صافي الدخل من العمليات المستمرة » والعمليات المدوقف عنها والبنود 
الاستثنائية » والآثار التجميعية للتغيرات في المبادئ الحاسبية » أما البنود التي تدخل في 
الدخل الشامل الآخر فتصئّف حسب طبيعتها » حيث تشمل هذه التصنيفات كلا من 
بنود العملة الأجنبية » وتسويات الحد الأدنى لالتزامات المعاشات التقاعدية » والمكاسب 
والخسائر غير الحققة على بعض الاستثمارات في أوراق الدين وأوراق الملكية . 

وعند الإفصاح عن الدخل الشامل » فإن الشركات مطالبة باستخدام أسلوب 
الإفصاح الإجمالي للتصنيفات ذات العلاقة ببنود الدخل الشامل الأخرى » خلاف 
تسويات الحد الأدنى للالتزام المعاشي التقاعدي » وبالنسبة لهذه التصنيفات » لابد من 
الإفصاح عن إعادة التصنيف والتبويب بصورة مستقلة عن التغيرات الأخرى في 
أرصدة هذه البنود بحيث يتم الإفصاح عن التغيرات الكلية في شكل مبلغين اثنين › 
بينما يطلب من الشركات استخدام أسلوب الإفصاح بالصافي » وبالنسبة لهذا التبويب 
يجب دمج تسويات الحد الآدنى للالتزام المعاشي (انظر الفصل الرابع عشر) » وبالنسبة 
لهذا التبويب » يجب دمج تسويات إعادة التصنيف مع التغيرات الأخرى في رصيد 
البند » بحيث يتم الإفصاح عن التغير الكلي في شكل مبلغ واحد . 
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وعند استخدام أسلوب الإفصاح بالإجمالي »یکن الإفصاح عن تسويات 0 
التصنيف بإحدى طريقتين » الأولى : بصفتها جزءًا من تصنيف الدخل الشامل الآخر 
الذي ترتبط به هذه التسويات » كأن تكون ضمن تصنيف الأرباح أو الخسائر غير الحققة 
على الأوراق المالية متلا » أما الطريقة الثانية : فيتم وفقًا لها الإفصاح عن تصنيف 
مستقل يتكون فقط من تسويات إعادة التصنيف التي تم فيها الإفصاح عن جميع 
تسويات إعادة التصنيف خلال الفترة . 

رصح ح قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (130) بالتعبير عن الدخل الشامل في 
قائمة مالية تعرض بنفس أهمية القوائم المالية الأخرى » وتسمح هذه القائمة كذلك 
للمشروع أ إدراج بعض مكونات الدخل الشامل الآخر تحت مبلغ إجمالي لصافي 
الدخل »ما في(1) قائمة الدخل أو في (2) قائمة منفصلة تبداً بصافي الدخل أوفى 
)3( قائمة التّغيرات في حقوق الملكية N‏ أن ت الإفصاح عق سمال 
الدخل الشامل » بغض النظر عن كيفية العرض الختارة » في القوائم المالية للسنوات 
المالية التي تبدأ اعتباراً من 15ديسمبر 1997 وقد تكون طريقة الإفصاح عن الدخل 
الشامل هة للمسهتهرية#فقد انارت دراسة 5هنامه1ظ & اء« إلى أن الحللين 
الماليين لم يتمكنوا من تتبع أي آثار لإدارة الأرباح في بعض البنود المختارة إلا بعد أن 
عرضت هذه المعلومة في قائمة منفصلة للدخل الشامل »وقد توصل كذلك كل 
من Maines & McDaniel‏ إلى أن عمليات تقييم أداء الشركات لدى المستثمرين غير 
ش امحترفين (عامة الجمهور) قد تأثرت بطريقة العرض » ويقولان إنه وفقًا للنتائج التي 
توصلا إليها لن يستخدم المستثمرون غير المهنيين معلومات الدخل الشامل »إلاإذا 
كانت في قائمة مستقلة ولم تكن واحدة من مكونات حقوق الملكية . وتوفر هذه 
النتتائج مجتمعة أدلة على أن كيفية عرض الدخل الشامل قد تؤثر على عملية اتخاذ 
القرار . وتتماشى هذه النتائج مع رأي مجلس معايبر المحاسبة المالية السابق من أن 
عرض الدخل الشامل يوفر إشارة للمستثمرين حول أهميته . 

وأخيراً وفيما يتعلق بالإفصاح عن الآثار الضريبية » تسمح القائمة بالإفصاح عن 
. مكونات الدخل الشامل الآخر بإحدى الطريقتين التاليتين : 
( أ ) صافية من الآثار الضريبية الخاصة بها . 
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(ب) قبل الآثار الضريبية المتعلقة بها برقم واحد يمثل مصروف ضريبة الدخل 

التجميعية أو المنفعة المتعلقة بإجمالي مقدار الدخل الشامل الآخر . 

ويمكن الإفصاح عن مقدار المنفعة أو المصروف الخاص بضريبة الدخل المتعلقة بكل 
واحد من مكونات الدخل الشامل الآخر في متن القائمة التي تم الإفصاخ فيها عن هذه 
المكونات أو في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية . 

ويشترط بالنسبة لإجمالي الدخل الشامل الآخر للعناصر التي لايفصح عنها 
كجزء من صافى الدخل التقليدي للفترة » أن يحول إلى أحد المكونات المنفصلة لحقوق 
لملكية في قائمة المركز المالي في نهاية الفترة الحاسبية » حيث يُستخدم عنوان وصفي 
مثل الدخل الشامل الآخر المتجمع لهذه المكونات ضمن حقوق الملكية »كما يجب 
على الشركة أن تفصح كذلك عن الأرصدة المتجمعة لكل تصنيف في هذا المكون 
المنفصل لحقوق الملكية في متن قائمة المركز المالي »أو قائمة التغير في حقوق الملكية › 
أوالملاحظات المرفقة بالقوائم المالية . ويجب أن تتماشى هذه التصنيفات مع 
التصنيفات المستتخدمة لمكونات الدخل الشامل الآخر في قائمة الأداء المالي . 

ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن قائمة معابير ا محاسبة المالية رقم(130) 
تم تمريرها في تصويت 5 مقابل 2 » إلا أن العضوين اللذين صوتا ضدها » يعتقدان أن 
معظم المديرين يفضل الإفصاح عن الدخل الشامل في قائمة التغير في حقوق الملكية 
بدلأ من قائمة الدخل ذاتها » ويرون أن ذلك سيقلل معقولية وسيادة الدخل الشامل . 
ويوفر مسحًا حديئًا قام به معهد ا حاسبين القانونيين الأمريكيين تأييداً لهذه الحجة 1 
فمن بين الشركات الستمائة التي شملها مسح أساليب ا حاسبة والتقرير كانت 422 
شركة (70.3) قد قررت عن الدخل الشامل في قائمة التغير في حقوق الملكية » بينما 
قررت 65 شر كة (%10.8) عنه في قائمة منفصلة > وقررت 32 شركة فقط (%5.3) عنه 
كجزء منفصل في قائمة الدخل » وكان هناك عدد 81 شركة (#13.5) ليست لديها 
بنود دخل شامل آخر لتقررعنها . | 

وقد كان السؤال المهم فيما يتعلق بالإفصاح عن الدخل الشامل في التقارير المالية 
هو :هل يوفر هذا الرقم للمستشمرين معلومات إضافيّة تمكنهم من الحصول على 
تنبؤات أفضل ؟ إن الأدلة ا متعلقة بالإجابة عن هذا السؤال ما زالت غامضة إلى الآن › 
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فدراسة که نامه & :111:5 التي سبق ذكرها توصلت إلى أن عرض الدخل الشامل أثر 
على تقديرات ا حللين الماليين لقيمة الشركة التي تقوم بإدارة الأرباح » إلا أن لوس« ةله0ط 
Subramanyam &Trezevant‏ لم يتوصلواإلى وجود أي ارتباط بين الدخل الشامل 
والقيمة السوقية لأسهم الشركة أو إلى أن الدخل الشامل هو مؤشر أفضل للتدفقات 
النقدية المستقبلية من صافى الدخل » لذلك لابد من المزيد من البحث لزيادة التأكيد 
على هذه العلاقة ٠,‏ 
تفصح شر كة اناق :869 عن التغيرات في الدخل الشامل الآخر في قائمة حقوق 
الملكية الموحيدة » في حين أن شركة لا ؛نسهءن) لم تفصح عن أي بنود من الدخل 
الشامل الآخبرفي قوائمها المالية . ويوضح الشكل (3-6) بنود الدخل الشامل الآخر التي 
أفصحتٍ عنها شركة Best Buy‏ . 


تسوية ترجمة العملة الأجنبية 


أخرى 
رصيد الدخل الشامل الآخر كمافى 1مارس 2003 


الشكل (3-6) الدخل الشامل الآخر لشركة 85:81 كما هو مفصح عنه في قائمة حقوق الملكية 
1 الموحدة عن السنة المالية المنتهية في (1 مارس 2003 بالملايين) . 

Prior Period Adjustments تعديلات السئوات السايفك:‎ 

تقوم الشركات أحياناً ببعض الأخطاء في سجلاتها الحاسبية '» وتحدث هذه الأخطاء 
بسبب التطبيق الخطأ غير المقصود للمبادئ والقواعد والتقديرات الحاسبية أو بسبب الغش . 
فعلى سبيل المثال » كشف المراجعون في شركة «ده© 70:14 خريف 2002 غثًا محاسبياً 
ضخماقامت غر جبه الشركة برسملة مصروفات تشغيلية » وبدأت بإهلاكها بدلا من 
خلها کرو ع ا ا د ا و هل الات فرك عن 
الشركة إعادة إعداد قوائمها المالية وتسوية الكثير من الحسابات لتصحيح دفاترها : 
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وبشكل عام تعتبر الأخطاء عملاًغير مقصود وتنشأ عن أخطاء حسابية »أو القيد 
المزدوج » أو أرقام محمولة » أو إغفال إثبات عملية أو تسويتها . وإذا اكتشفت الشركة 
ا لخطاً فى السنة التى حدث فيها » يجب عليها عندئذ تسوية الحسابات المتأثرة لتكون 
صحيحة » لكن إذا لم يكتشف الخطأ حتى فترة لاحقة » عندئذ يتوجب عليها تسوية 
فترات سابقة . 

» وتنطوي تسوية الفترات السابقة على تسوية رصيد الأرباح الحتجزة الافتتاحي‎ ٠ 
والإفصاح عن التسوية » أمافي قائمة حقوق الملكية أو في قائمة منفصلة بالأرباح‎ 
ا حتجزة . وا أن الخطأ كان قد حدث فى فترة سابقة » لذا لايؤثر على قائمة الدخل‎ 
كته فيه وان‎ N عن‎ N E 
رصيد صافي دخل الفترة السابقة قد أقفل في الأرباح المحتجزة في نهاية الفترة » لذا فإن‎ 
. الأرباح ا حتتجزة في الفترة المالية يكون غير صحيح » وتجب تسويته لإزالة أثر الخطأ‎ 
اختبار تصنيف بند معين باعتباره تسوية للفترات السابقة (تعديل الأرباح ال لحتجزة)‎ 
صارماً في رأي مجلس مبادئ ا محاسبة رقم (9) » ولكي يتم تصنيف حدث أو عملية‎ 
: على أنها تسوية للفترات السابقة لابد لها أن تكون‎ 

(أ) معروفة بصورة محددة وترتبط مباشرة بأنشطة مشروع الأعمال خلال الفترات 
السابقة . 

(ب) لاترجع إلى الأحداث الاقتصادية التي حدثت بعد تاريخ القوائم المالية عن 
الفترة السابقة . ۰ 

(ج) د تعتمد أساسا على تحديد أشخاص آخرين غير الإدارة 5 

( د ) لايمكن تقديرها بشكل معقول قبل هذا التحديد . 

ضرورة أن تكون تعديلات الفترات السابقة التي تم الإفصاح عنها كزيادة أو نقص في 

الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة ترتبط بأحداث في الفترات السابقة لم يكن 

بالإمكان تقديرها بشكل معقول فى وقت حدوثها . إضافة إلى أن هذه الأحداث ما 
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دامت مادية بالتعريف » فمن المتوقع أن يكون رأي المراجع بشأن القوائم المالية متحفظًا 
عند حدوَك الد ت أو العجاية »ومن أمثلة تعديلات السنوات السابقة وفقًا لرأي 
مجلس مبادئ احاسبة رقم (9) تسوية القضايا الضريبية أو الدعاوى القضائية الأخرى . 

وقد تمت إضافة مجموعة الأخطاء ضمن هذا التبويب لاحقًا , لأن الأخطاء لا 
تؤدي بطبيعة ا حال إلى التحفظ في الرأي » لأنها لم تكن معلومة لدى المراجع عند نشر 
القوائم المالية . 

وفي سنة 6 نشرت لمنة تداول الأوراق المالية نشرة الموظفين المحاسبية رقم (8) 
والتي حلصت فيها إلى أن الدعاوى القضائية تشكل حدثاً اقتصادياً » وأن تسويتها 
تشكل أحذائا التضاذية كذلك بخص الفتزة الى تحدث فيها :وقد حافك هذه ال 
حالة اختيأزية بين تطبيق المبادئ الحاسبية المقبولة والمتعارف عليها » ومتطلبات التقرير 
التي تفرضها لجنة تداول الأوراق المالية على الشركات المسجلة . وقبل نشر هذه 


النشرة » قام مجلس معايير المحاسبة المالية بدراسة عمليات الإفصاح التي قامت بها 600 . 


شركة عن تسويات الفترات السابقة » وتوصل إلى ضرورة توضيح المعايير التي يحتوي 
عليها رأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم (9) وقد قام مجلس معايير الحاسبة المالية لاحقًا 


بنشر قائمة معايير الحاسبة المالية رقم (16) بعنوان "تسويات الفترات السابقة" والتي 
٠‏ أشارت إلى أن البنود التي يجب ا باعتبارها تعديلات للفترات السابقة › 


هي فقط البنود التي تمثل : 
) أ ( تصحيح الأخطاء في القوائم المالية لفترة سابقة : 
(ب) التسويات التي تنتج عن تحقيق منافع ضرائب الدخل من مجمل الخسائر 
التشغيلية من شراء الشركات التابعة إلى الأمام 0 
وقد قلل المعيار الحدد لتصنيف بنود الإيرادات والمصروفات ضمن إطار تسويات 
الفترات السابقة من إدراجها ضمن القوائم المالية » ولم تفصح أي من الشركتين - غنده:0 
راا أو - لإناظ :865 عن تسويات للفترات السابقة > لكن خلال الربع الرابع من السنة 


«المالية 2003 قررت شركة م38 5228 أن هناك حاجة لتسوية الفترة السابقة لإظهار 


أرصدة أصولها والتزاماتها الضريبية بشكل صحيح .وقد حددت الشركة مايقارب 
0 * كتسوية لهذه الأرصدة » وتتعلق بشكل أساسى بالفروق المؤقتة فى الأصول 
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الثابتة » ومخصص الحسابات تحت التحصيل المشكوك فيها المرتبطة بالسنة المالية 
المنتهية فى 1997 » وما قبلها . 


التقريرعن الأداء المالي من قبل مشروعات الأعمال: 


Financial Performance Reporting by Business Enterprises 


بدأ مجلس معايير | الحاسبة المالية سنة 2001 مشروعاً لإعادة تصميم قائمة الدخل › 
ويهدف هذاالمشروع الذي يطلق عليه 'التقرير عن الأداء المالي من قبل مشروعات 
الأعمال" إلى هدفين اثنين هما : 

1- تحسين نوعية المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية للمستثمرين والدائنين 
والأطراف المهتمة الأخرى لتمكينهم من تقييم الأداء المالي للمشروع بشكل أفضل . 

2- التأكيد على أن القوائم المالية تقدم معلومات كافية تسمح باحتساب مقاييس الأداء 
الاسناصية : 

وقد تم القيام بهذا المشروع استجابة لشعور مجلس معايير ال محاسبة المالية » أن 
مستخدمي القوائم المالية يريدون من ال مجلس تطوير معايير تعزز القدرة على التنبؤ . 
قرارات مبدثية » تشمل : 

1- ضرورة إعداد قائمة واحدة بالدخل الشامل » تشتمل على جميع بنود الإيرادات 

والمصروفات والمكاسب والخسائر 1 

2- ضرورة بيان قائمة الدخل لثلاث مجموعات أساسية هى : 

( أ ) أنشطة الأعمال (اي)" الالفطة المويلة . ١٠(عج)‏ اخرس: . 

3- الإفصاح عن مصروف الضرائب بشكل منفصل بعد هذه المجموعات الثلاث . 
4- عرض الدخل من العمليات المستمرة كمجموع جزئي . 
5- حرس المت و تقد رايب ا 

مصروف ضرائب الدخل . 

6- عرض الدخل الشامل الآخر . 
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7- إدراج آثر التغير في المبادئ الحاسبية في الدخل الشامل الآخر . 
8- الإفصاح عن البنود الاستثنائية في ا جموعة الأساسية المناسبة قبل الضرائب ولا 

. تعنون بالاستثنائية‎ 
The Value of Corporate Earnings قيمة أرياح الشركة:‎ 

تسمح قائمة الدخل للمستخدمين بتقييم الأداء الحالي للشركة » وتقدير أدائها 
المستقبلى والتنبق بالندفقات التنقذية المستقبلية . ومن المهم للأغراض التحليلية 
وتقييم جودة الأرباح » أن يفهم المستخدمون ويكون بمقدورهم تحديد بنود الإيرادات 
والمصروفات التي يرجح أن تستمر مستقبلاً (الأرباح التي يمكن تأكيدها) وتلك التي 
لن تستمنرٌ(المكونات المؤقتة) » ولهذا السبب يعتبر التمييز بين الإيرادات 
والمصروفات والمكاسب واللفسائر التشغيلية والإيرادات والمصروفات والمكاسب 
ELLE al,‏ > كما أن من المهم أيضاً فهم طبيعة ومقادير البنود 
الخاصة » وبنود حقوق الملكية التي لا تظهر في قائمة الدخل »لكنها تظهر ضمن 
بنود الدخل الشامل . 

و ستحلد بعضر الأساليت الى مك ان ب ظفهاا لستخدمون في القيام بهذه 
التحاليل في الفقرات التالية . يركز التحليل المالى لقائمة دخل الشركة على أداء 
الشركة التشغيلى > وذلك بالتركيز على المسائل التالية »مثل : 

1- ما هى المصادر الأساسية لإيرادات الشركة؟ 

2- ماهو مدى استقرار إيرادات الشركة؟ 

3- ماهي نسبة مجمل ربح الشركة؟ 

4- ماهوهامش الربح التشغيلي للشركة؟ 

5- ماهي العلاقة بين الأرباح والسعر السوقي لأسهم الشركة؟ 

وقد أوضحنا تحليل وتفسير الأداء التشغيلي للشركة باستخدام أمثلة من شركتي 
Best Buy‏ و Circuit city‏ »وقد تم استخراج المعلومات كاحي لصوام المالية 
للشركتين في الفترة ة 2003-1999 جميع المبالغ بملايين الدولارات : 
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مصادر الأيراذات: Sources of Revenues‏ 
الل د »وهو ما يعني أنها تبيع 
مجموعة كبيرة ومختلفة من المنتجات ؛ ويتمتع كل واحد من هذه المنتتجات معدل 
ربحية مختلف » وغط مختلف » ودرجة مخاطرة مختلفة » وإذا كانت الشركة تحقق 
إيرادات من عميل واحد بنسبة تساوي أو يزيد على #10من إجمالى إيراداتها » عندئذ 
يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة . ويتطلب التحليل ا مالي للشركات ذات التنويع 
مراجعة كاملة لأثر جميع خطوط النشاط على الشركة ككل . وقد أفصحت شركة :865 
ر8 عن معلومات قطاعية لقطاعين » أحدهما محلى ٠‏ والثانى دولى ضمن قوائمها 
المالية » أما الشركة لان اا« فلم تفصح عن أي معلومات قطاعية . ولم تفصح أي 

من الشركتين عن أي معلومات حول عملائها الأساسيين . 
استقرار الايرادات: Persistence of Revenues‏ | 

يمكن تقييم استقرار إيرادات الشركة عن طريق تحليل اتجاهات الإيرادات مع 
الزمن » ومراجعة تحليل ومناقشة الإدارة . ويحتوي الجدول 4-6 على تحليل لاتجاهات 


إيرادات شركتي لإناظ 8651 و راا اأناهم01 خلال السنوات الخمس ابتداء من السة المالية 


9 » وقد وضعت بيانات 1999 للإغراض التحليلية على أساس 100 


248 اا 


منافشات وتحليل الأدارة: Management’s Discussion and Analysis‏ 
يمكن لحزء مناقشة وتحليل الإدارة في التقرير السنوي للشركة » أن يوفر معلومات 
مفيدة حول مدى استقرار الأرباح » وتطلب لحنة تداول الأوراق المالية من الشركات » 
الإفصاح عن أي تغيرات أو التغيرات الحتملة في الإيرادات والمصروفات للمساعدة في 
' تقييم الانحرافات بين الفترات »وتشمل الأمثلة على هذه الإفصاحات ؛الأحداث غير 
العادية » والتغيرات المتوقعة في الإيرادات والمصروقات » والعوامل التي أدت إلى 
زيادة أو نقص الإيرادات والمصروفات » والاتجاهات التي لاتوضحها مراجعة القوائم 
المالية . فق د,أشارت شركة ناك ؛ننامءتك مثلاً إلى أن انخفاض أرباحها خلال السنة 
المالية 2003 » يعزى إلى إعادة تحديث محلاتها والتغير في هيكلية التعويض 

لستخدميها » كما يوضح الاقتباس التالي من تقريرها السنوي : 
اشتملت مصروفات السنة المالية 2003على التكاليف المتعلقة بإعادة 
تحديث الحال وإعادة انتشارها » والتغيرات في هيكلية التعويض . فقد تم 
في السنة المالية 2003 تحديث قسم الفيديو في 299 من ا حال الممتازة › 
وتركيب تجهيزات كاملة في نظام الإضاءة بعدد 311 محلا متازأ » وتغيير 
موقع 11 محلاً ممتارًا » كما قامت الشركة في فبراير 2003 بالتحول من 
هيكلية النظام المزدوج للدفع » والتي بموجبها يدفع لما يقارب %60 من 
عمال البيع عمولات بيع » بينما يدفع لنسبة 440 الباقية على أساس 
معدل أجر في الساعة »إلى هيكلية الدفع على أساس الساعة - للجميع . 
نحليل هامش الريح: Gross Profit Analysis‏ 
يركز تحليل هامش ربح الشركة على تفسير الاختلافات أو التباين في المبيعات › 
وتكلفة البضاعة المباعة وأثرهما على هامش الربح .ويمكن تعزيز هذا التفسير بفصل 
هذه المكونات في أرقام منفصلة . وتنشاً التغيرات السنوية في هامش الربح عما يلي : 
1- التغير في حجم المبيعات . 
2- التغير في أسعار الوحدات المباعة . 


قح ال وك الف الود الوا ا 
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%208.1 | %176.0 | 150.9 | 124.1 | 0 Best Buy 
%92.1 %88.1 %95.6 %116.7 | %100 Circuit City 
2003-1999 الشكل )4-6( تحليل اتجاهات الإيرادات‎ 
هامش الربح‎ 

= النسبة المئوية لهامش الربح 
صافي المبيعات : 

وقد كانت النسبة المثوية لهامش ربح شركتى لإناظ Best‏ و Circuit City‏ خلال 
الفترة 2003-1999 كما فى الشكل (5-6) . 
ناحليل صافي الريح: Net Profit Analysis‏ 

تحسب النسبة المئوية لصافي الربح للشركة » والتي تشكل مؤشراً على أدائها 


الكلى كالاتى 
النسبة المئوية للربح التشغيلي 
ل 00 
في المبيعات 


وقد كانت النسبة المئوية لصافي ربح شركتي لإنا8 856 و 0 ]نداه:01 خلال 
الفتر ة 2003-1999 كما في الشكل (6-6) . 

لاحظنا في الفصل الخامس »أن المستثشمرين يهتمون بتقييم مقدار وتوقيت 
التدفقات النقدية المستقبلية » وحالة عدم التأكد من هذه التدفقات » وأن الأرباح 
افيف تخد كاك فائدة أكبر من معلومات التدفقات النقدية في القيام بهذا التقييم . 
ويؤثر تقييم التدفقات النقدية والأرباح على السعر السوقي لأسهم الشركة »وقد تناول 
الباحثون في الحاسبة خلال العقود الثلاثة الماضية العلاقة بين أرباح الشركة وأسعار 


218 الا 


مناقشات ونحليل الادارة: Management’s Discussion and Analysis‏ 
يمكن لحزء مناقشة وتحليل الإدارة في التقرير السنوي للشركة »أن يوفر معلومات 
مفيدة حول مدى استقرار الأرباح » وتطلب لحنة تداول الأوراق المالية من الشركات » 
الإفصاح عن أي تغيرات أو التغيرات الحتملة في الإيرادات والمصروفات للمساعدة في 
تقييم الانحرافات بين الفترات »وتشمل الأمثلة على هذه الإفصاحات ؛ الأحداث غير 
العادية » والتغيرات المتوقعة في الإيرادات والمصروفات » والعوامل التي أدت إلى 

زيادة أو نقص الإيرادات والمصروفات » والاتجاهات التي لاتوضحها مراجعة القوائم 
المالية . فقد أشارت شركة برك ؛نده:0 مثلاً إلى أن انخفاض أرباحها خلال السنة 
المالية 2003 » يعزى إلى إعادة تحديث محلاتها والتغير في هيكلية التعويض 
مستخدميها » كما يوضح الاقتباس التالي من تقريرها السنوي : 
اشتملت مصروفات السنة المالية 2003على التكاليف المتعلقة بإعادة 
تحديث الحال وإعادة انتشارها » والتغيرات في هيكلية التعويض . فقد تم 
في السنة المالية 2003 تحديث قسم الفيديو في 299 من ا حال الممتازة » 
وتركيب تجهيزات كاملة في نظام الإضاءة بعدد 311 محلاً ممتازاً » وتغيير 
موقع 11 محلا تارا » كما قامت الشركة في فبراير 2003 بالتحول من 
هيكلية النظام المزدوج للدفع » والتي بموجبها يدفع لما يقارب %60 من 
عمال البيع عمولات بيع » بينما يدفع لنسبة %40 الباقية غلى اسان 
معدل أجر في الساعة » إلى هيكلية الدفع على أساس الساعة - للجميع . 
نحليل هامش الريح: 15و زاحصك Gross Profit‏ 
يركز تحليل هامش ربح الشركة على تفسير الاختلافات أو التباين في المبيعات » 
وتكلفة البضاعة المباعة وأثرهما على هامش الربح .ويمكن تعزيز هذا التفسير بفصل 
ا ارثا مقف ال سر ين 
1- التغير في حجم المبيعات َ 
2- التغير في أسعار الوحدات المباعة . 


3- التغير فى تكاليف الوحدة الواحدة . 
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0 ]9124.1 | 46150.9 | %176.0 | %208.1 
0 |6116.77 | %95.6 | 9088:1 | %92.1 
الشكل (4-6) تحليل اتجاهات الإيرادات 2003-1999 


وتحسب النسبة المئوية لهامش الربح كالآني : 


Best Buy 


Circuit City 


= النسبة المئوية لهامش الربح 
صافي المبيعات 
وقد كانت النسبة لكيه لهامش ربح شركتي Best Buy‏ و Circuit City‏ خلال 
الفترة 2003-1999 كما في الشكل (5-6) . 
جيل صافي الرد Net Profit Analysis e‏ 


الكل كالاتى 
النسبة المثوية للربح التشغيلي 
عافن الم دارا : 
١‏ صافي المبيعات 


9 
ا 
وقد كانت النسية المكوية لصافى ربح شركتى Best Buy‏ و Circuit City‏ خلال 


الفترة 2003-1999 كما في الشكل (6-6) . 

لاحظنا في الفصل الخامس أن ا مون تيغبو تعن دارو ت 
التدفقات النقدية المستقبلية » وحالة عدم التأكد من هذه التدفقات »و أن الأرباح 
ا حاسبية تعد ذات فائدة أكبر من معلومات التدفقات النقدية في القيام بهذا التقييم . 
ويؤثر تقييم التدفقات النقدية والأرباح على السعر السوقي لأسهم الشركة » وقد تناول 
الباحثون في الحاسبة خلال العقود الثلاثة الماضية العلاقة بين أرباح الشركة وأسعار 


٠ ۱ 20‏ نظرية المحاسبة 


انها » وأحد المقاييس التي وجد أنها مفيدة في تقييم هذه العلاقة » هو نسبة سعر 
سهم الشركة إلى أرباح السهم الواحد » وتحسب كالآني : 
سعر السهم السوقي الجاري 
أرباح السهم الواحد 

وتوفر هذه النسبة مضاعقًا للربحية يتم تداول أسهم الشركة عنده » وسيكون 
معامل أو تباين أرباحها (كما ناقشنا في الفصل الرأبع) مؤشراً على تحرك أسعار أسهمها 
استجابة لحركة السوق إضافة إلى أن البحوث تشير إلى أن مكونات الدخل كالدخل 
من العمليات:المستمرة » والعمليات المتوقف عنها »البنود الاستثناتية » وأرباح السهم 
الواحد تدخل أيضا في تحديد الأسعار السوقية »أي أنه في ظل بقاء الأشياء الأخرى 
على حالها » ستكون الشركة التي تفصح عن الدخل من العمليات المستمرة فقط » يتم 
تقييمها بشكل أفضل من شركة لأخرى ذات مخاطر مساوية وأرباح مساوية » تفصح 
عن واحد أو أكثر من مكونات الدخل الأخرى » ويحدث ذلك لأن المستثمرين 
يهتمون بشكل أكبر بدخل الشركة الذي يمكن تأكيده (أي الدخل المستمر) والحفاظ 
عليه » وبصفة خاصة الدخل من العمليات المستمرة . 


%25.0 | %213 | %19.8 | %19.2 | 8 Best Buy 
%23.6 | %24.5 | %239 | %227 | 227 Circuit City 


الشكل (5-6) النسب المئوية لهامش الربح 1999 - 2003 


PE = 


%3.2 %2.6 : ` Best Buy 
%2.3 %1.6 ` Circuit City 


الشكل (6-6) النسب المئوية لصافي الربح 1999 - 2003 
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وقد كانت نسبة سعر السهم إلى ربحية شركة Best Buy‏ 6 باستخدام الخ 
السوقي لسهم الشركة »هي 29.07 دولار في 28 فبراير 2003 وهو اليوم الأخير الذي 
توفرت عنه الأسعار السوقية للشركة خلال السنة المالية . وكانت نسبة أرباح السهم 
الواحد الأساسية من العمليات المستمرة البالغة 1.93دولار هى :13.54 


السعر السوقي للسهم الواحد 29.07 
بسن 

وقد كانت نسبة سعر السهم إلى ربحية شركة راا ؛نناه:ة©0 » باستخدام السعر 
السوقي لسهم الشركة »هي 4.42 دولار في 28 فبراير 2003 وكانت نسبة أرباح السهم 
الواحد الأساسية من العمليات المستمرة البالغة 0.20 هى :22.25 . 

السعر السوقي للسهم الواحد 442 
أرباح السهم الواحد الأساسية 020 

ويحتوي الشكل (7-6) على نسبتي السعر إلى الربح لكلتا الشركتين خلال فترة 
السنوات الخمس التي غطاها التحليل . 

ا ES‏ عند مقارنة اتجاه نمو الأرباح »يكن أن 
تلظ أن شركة Buy‏ :865 قد ضاعفت إيراداتها خلال فترة السنوات الخمس التي 
يغطيها التحليل » فى حين أن إيرادات شركة ,اا٤‏ انداه1© قد انخفضت . إضافة إلى 
أو كك توه ق كنك ا عل ؤنادة الحيفية الكو ا ا 7 
فى حين أن شركة راا :ه01 زادت هذه النسبة بمقدار %1 فقط . وعند دراسة 
نتائج الربح التشغيلي » لابد أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن كلتا الشركتين قد أفصحتا 
عن خسائر مؤقتة في السنة المالية 2003 انظر الشكلين (1-6 و 2-6) وتظهر مراجعة 
السنوات الأربع السابقة أن كلتا الشركتين حسنت من أدائها . وبشكل عام » تظهر 
التتائج تفضيلاً لشركة رد8 :805 » لكن مراجعة نسبة السعر إلى الربح لأسهم 
الشركتين خلال سنة 2003 تشير إلى أن السوق كان مدركاً لامكانات شركة غننه: 
0 بشكل أفضل » نظراً لأن نسبة السعر إلى الربح كانت أكبر . من جهة أخرى » 
خلال السنوات الأربع السابقة » كانت النسبة تميل لصالح شركة ر8 :868 ويجب 
ل 
الصناعة الجاري والذي يساوي %19 . 


22.10 = 
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%15.05 | %37.79 | %30.15 | %29.44 | 5 Best Buy 


%22.10 | %28.84 | %26.61 | %27.26 | 38 Circuit City 


الشكل )7-6( تحليل اتجاهات الإيرادات 1999 - 2003 
معايير المحاسية الدولية: International Accounting Standards‏ 
الحا ا رمي ارا حابي الدوات رو ردم a‏ » قام 
مجلس موايير الحاسبة الدولي ايلي : | 
1- عرفت الأداء والدخل في"إطار إعداد وعرض القوائم المالية" . 
- اللجحدب راتت E‏ تعرضها في المعيار رقم (1) بعنوان 
"عرض القوائم المالية" . 
3- ناقشت مكونات قائمة الدخل في المعيار رقم (8) بعنوان "صافي ربح أو خسارة 
الفترة والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات الحاسبية" . 
4- عرفت مفهوم الإيراد في المعيار رقم (18) بعنوان "الإيراد" . 
5- عدلت المعيار الدولي رقم (63 . 
6- ناقشت الإفصاح والعرض المطلوبين للعمليات المتوقف عنها في معيار التقرير 


المالي الدولي رقم (5) بعنوان "الأصول غير النقدية ا حتفظ بها لغرض البيع: 


الات ا ا 

ل ا EE‏ 0 »على أن الريح 
الله ET‏ را اا ا قئاس ا 
5 الدخل والمصروفات CS SE AL‏ 
على مفاهيم رأس الال والحافظة عليه المستخدمة في إعداد القوائم المالية »وقد عرّف 
هذه المفاهيم بطريقة مشابهة كثيرا للتعريفات الواردة في بداية هذا الفصل . 
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وقد اشترط معيار امحاسبة الدولي رقم (1) إعداد قائمة دخل تحتوي على البنود 
الأمباسية الحا : الإيرادات » ونتائج العمليات » وتكاليف التمويل » والمكاسب 
والخسائر من الاستشمارات في أوراق الملكية » ومصروفات الضرائب . والأرياح 
وا لخسائر من الأنشطة العادية » وحقوق الأقلية ؛ وصافي الربح » بالإضافة إلى 
ضرورة تبويب المصروفات بناء على طبيعتها أو وظيفتها » كما أوجب كذلك الإفصاح 
Os‏ على زر اموي الاير »وبخلاف ماعليه 
معايير امحاسبة المقبولة والمتعارف عليها بأمريكا » لاي يشترط معيار الحاسبة الدولي رقم 
)1( التقرير عن العمليات المدوقف عنها ‏ أو التخيرات الحاسبية كمكونات منفصلة 
للدخل » إضافة إلى أن المعيار احاسبي الدولي المعدل رقم (1) لايسمح بتصنيف البنود 
كنوه اا 

aS 
أنه على الرغم من أن مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها لاتشترط الإفصاح عن‎ 
حد أدنى من البنود الأساسية في قائمة الدخل » فإن الشركات الأمريكية بشكل عام‎ 
تقوم مسبقًا بالإفصاح عن معلومات ماثلة لما ب يشترطه هذا المعيار » إلا أنه علق بأن عدم‎ 
» فصل الإفصاح عن العمليات المتوقف عنها » والتغيرات الحاسبية بصورة منفصلة‎ 
› يجعل من الصعب مقارنة قوائم الدخل المعدة على أساس معايير ا محاسبة الدولية‎ 
وتلك المعدة على ساس مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية »ولم يتم‎ 
تناول أي من هذه الموضوعات من قبل مجلس معايير الحاسبة الدولية  في المعيار‎ 
الحاسبي الدولي رقم (1) . ش‎ 

وعرّف مجلس معايير الحاسبة الدولية في المعيار رقم (8) مفاهيم صافي الربح أو 
الخسارة من الأنشطة العادية » والبنود الاستثنائية ؛ والتغيرات المحاسبية ا 
الأساسية .وقد تم تعريف بنود قائمة الدخل هذه »و بيان الإفصاح عنها بطريقة 
مشابهة لمبادئ الحاسبية المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية ' Ns‏ شان 
الدولي رقم (1) المعدل بين البنود العادية والاستثنائية ء كما أنه يستبعد مفهوم الأخطاء 
الأشاسية إضافة إلى أن البنية الهرمية لمبادئة المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها» ار 
إلى ضرورة تطبيق المصادر التالية حسب الترتيب التنازلي للسلطة الإلزامية الرسمية : 
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1- معيار التقرير المالي الدولي با في ذلك الملحقات التي تشكل جزءا من المعيار 

(لاحظ أن قوائم معايير المحاسبة الدولية الموجودة تُستخدم كمعايبر تقرير مالي 
9ج التقمتر الت 
3- ملحقات معيار التقرير المالي الدولي التي لاتشكل جزءا من المعيار . 
4- إرشادات التطبيق المنشورة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي فيما يتعلق 

بالمعايير .. 

وتعرف:الأخطاء حالياً بأنها هي مايتم اكتشافه حديثاً من إهمال أو أخطاء في 
القوائم المالية للفترات السابقة بناءً على المعلومات التي كانت متوفرة وقت إعداد 
القوائم المالية . وتتم معاحة هذه الأخطاء المادية جميعا بصورة رجعية عن طريق إعادة 
إعداد بيانات جميع الفترا ات السابقة » وتعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح ال محتجزة 
للفترات السابقة ا معروضة » ولايسمح بالاعتراف بالأثر التجميعي في الدخل . 

كل التغيرات الاختيارية في السياسة الحاسبية سيتم أخذها بعين الاعتبار عن طريق 
تعديل أو تسوية الرصيد الافتتاحي للأرباح الحتجزة » وإعادة تصوير السنوات السابقة . 

ويعتبر الإفصاح بالنسبة للمعيار الجديد مجلس معايير المحاسبة الدولي - والذي 
لم يسر إلى الآن - ضروريًا عن طبيعة التغير المستقبلي في السياسة ا محاسبية » والتاريخ 
الذي تخطط الوحدة فيه تبن المعيار المعني » والأثر المقدر لذلك على المركزال الي . 
وإذا لم يكن بالإمكان إجراء هذا التقرير دون تكاليف أو جهود كبيرة يجب بيان ذلك . 
أن هذا المعيار لايشكل مشكلة أمام إجراء المقارنات بين الشركات » لكنهم عبروا عن 
أن تعريف مجلس معايير الحاسبة الدولي للأخطاء يسمح بحرية أكبر للاختيار ما 
تسمح به مبادئ المحاسبة المقبولة الأمريكية » مع وجود طرق بديلة لتصحيح الأخطاء 
وفق المعيار الدولي رقم (8) كل هذه الأمور ستتم معالجحتها في المعيار المعدل (المنقح) : 

وقد ناقش مجلس معايير المحاسبة الدولية في المعيار الدولي رقم (18) مفهوم قياس 
الإيراد » حيث أشار إلى أنه يجب الاعتراف به متى كان من المرجح أن تتدفق المنافع 
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الاقتصادية إلى المشروع ويقاس في هذه ا حالة بالقيمة العادلة لما يتم تسلمه في المقابل » 
ويجب الاعتراف به من بيع السلع عند الوفاء بالشروط التالية : 
1- قيام المشروع بتحويل الخاطر أو المنافع الأساسية من ملكية السلع للمشتري . 
2- تخلي المشروع عن المشاركة الإدارية المستمرة المصاحبة عادة للملكية » وكذلك 
الرقابة الفعالة على السلع المباعة . 
3- إمكانية قياس قيمة الإيراد بشكل موثوق فيه . 
4- أن تكون المنافع الاقتصادية المصاحبة للعملية مرجحا أن تتدفق إلى المشروع . 
5- قابلية قياس التكاليف التي يتم تكبدها أو التي سيتم تكبدها في العملية بصورة 
موثوق فيها . 
ولم يتم تناول مفهوم الإيراد بصورة محددة في أي من الإصذارات الرسمية في 
الولايات المتحدة » لكن موظفي مجلس معايير المحاسبة المالية عند مراجعتهم لمعيار 
امحاسبة الدولية رقم (18) عقبوا على أن هناك قرابة 75وثيقة توفر إشارات للاعتراف 
بالإيراد في الولايات المتحدة » وتابع الموظفون للتخمين بأنه إذا كانت هناك وثيقة 
شاملة حول الإيراد » رعا تكون هناك معايير مختلفة للاعتراف بالإيراد بسبب استخدام 
مصطلح المنافع الاقتصادية المستقبلية الحتملة في معيار مجلس معايير ا محاسبة الدولية 
للاعتراف بالإيراد . 
. وقد تضمن معيار المحاسبة الدولي المعدل ر قم (33) الإفصاحات والاسترشادات 
التالية : ٠‏ ش 
1- يجب عرض أرباح السهم الواحد الأساسية والخفضة لكل من : 
( ا ) اليك أو اشوا نوين لواف امد 
(ب ) صافي الربح أوالخسائر . 
ضمن قائمة الدخل لكل مجموعة من الأسهم العادية ولكل فترة . 
2- إن الأسهم العادية الحتملة تعتبر تخفيضية إذا كان تحويلها إلى الأسهم العادية 
سيقلل أرباح السهم الواحد من العمليات المستمرة » وكان معيار ال محاسبة الدولي 
رقم (33) قد استخدم صافي الدخل كمعيار . 
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3- بالنسبة للعقود التي تمكن تسويتها عن طريق النقدية أو الأسهم » أصبحت الآن 
تحتوي على افتراض إمكانية أن تتم تسوية العقد عن طريق الأسهم . 

4- إذا قامت الوحدة بشراء (لإلغاء) أسهمها الممتازة بقيمة تزيد عن قيمتها المحمولة بها : 
عندئذ تجب معاجحة الفائض (العلاوة) كتوزيعات على الأسهم الممتازة لحساب أرباح 
السهم الواحد الأساسية (تطرح من البسط في حساب أرباح السهم الواحد) . 

5- هناك استرشادات بشأن حساب أثر الأسهم محتملة الإصدار » والأسهم العادية 
الحتملة بالشركات التابعة » والمشروعات المشتركة أو الشركات الزميلة » والأسهم 
المشاركة والخيارات » والضمانات » وخيارات الشراء > وخيارات البيع المكتوبة . 
وقد استبدل معيار التقرير المالي الدولي رقم (5) معيار الحاسبة الدولي (35) » وفي 

ظل المعيان الجديد تعرف العمليات المتوقف عنها بأنها مجموع الأرباح أو الخسائر بعد 

الضرائب من العمليات المتوقف عنها والمكاسب أو الخسائر بعد الضرائب المعترف بها 
عند قياس القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع أوتسويات القيمة العادلة عند 
التخلص من الأصل (أو التخلص من مجموعة) » ويجب عرض هذه ال هموعة كرقم 
واحد في متن قائمة الدخل » ويطلب عرض تفاصيل الإيرادات والمصروفات والأرباح 
أو الخسائر بعد الضرائب في جزء مختلف عن العمليات المستمرة . 
وتشمل الإفصاحات التوضيحية كلاً من البيانات المالية للسنة الجالية » والسنوات 

السابقة المعروضة في القوائم المالية . ويمنع معيار التقرير المالي الدولي رقم (5) 

التصنيف الرجعي كعمليات متوقف عنها إذا ما تمت مقابلة معيار التوقف بعد تاريخ 

الميزانية » بالإضافة إلى اشتراط الإفصاحات التالية : 

1- يجب الإفصاح بصورة منفصلة عن التسويات التي تم القيام بها في الفترة الحالية 
مبالغ مفصح عنها كعمليات متوقف عنها في الفترات السابقة . 

2- إذا توقفت الوحدة عن تصنيف أحد المكونات باعتباره بنداً محتفظاً به لغرض 
البيع للدي راد اعت جالع امير »التي كانت تعرض ضمن 
العمليات المتوقف عنها سابقاً وإدراجها في الدخل من العمليات لكل الفترات . 

وفى تاريخ إصدار معيار المحاسبة الدولي رقم (35) علق مجلس معايير المحاسبة 

امالية على أنه يختلف عن مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية الکن 

معيار التقرير المالي رقم (5) ألغى هذه الفروق” ٠‏ 
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كان هناك الكثير من النقاش بين الحاسبين حول المفهوم المناسب للدخل 
والحاجة لقابلية المقارنة بين المشروعات نظراً لاعتماد مختلف مستخدمي القوائم المالية 
على رقم صافي دخل الشركة » ومنذ 1966 كان هناك العديد من الإصدارات على 
عرض الدخل من العمليات والمصادر الأخرى > وحسابات أرباح السهم الواحد 
والتغيرات فى طرق عرض المعلومات » والأجزاء المتنازل عنها من الوحدة والتقارير 
الالية ال ر ية ٠‏ رفي مح هله اكسالأ » ينم تصنيف البدائل فى مساولة اين 
قابلية المقارنة . 

ولايمكن تحديد مدى ما أسهمت به هذه الإصدارات في زيادة فهم التقارير المالية 
للشركات بسهولة » ومن الأرجح أن يكون المستخدمون الحصفاء للقوائم المالية » هم 
الوحيدون فقط الذين يمكنهم فهم الفروق بين الأحداث العادية والأحداث غير 
العادية » وأثر التغيرات المحاسبية أو الفائدة النسبية لاستخدام أي رقم من أرقام أرباح 
السهم الواحد » وغالباً مايتم انتقاد ال حاسبة بسبب تبسيطها المبالغ فيه في وضع 
فروضها حول سلوك كل من الإيراد والتكلفة » لكن محاولة ضمان قابلية المقارنة مع 
المحافظة على بعض المرونة للوفاء بحاجات التقرير مختلف الوحدات قد تقود إلى المزيد 
من الإرباك . 


(لفسم السايم 


الخواثم المالية (الجزء الخاضى): الميزاضية وقائمة 
الخد فقات النقهد ية 
Financial Statement II-The Balance Sheet and‏ 
the Statement of Cash Flows‏ 


تنقسم القوائم المالية إلى مجموعتين » تفصح الأولى منهما عن نتائج تدفق الموارد 
مع الزمن » وتضم : قائمة الدخل » وقائمة الأرباح الحتجزة » وقائمة التدفقات النقدية . 
وتلخص الثانية حالة الموارد فى نقطة زمنية محددة . ٠‏ 

وتدل هاتان المجموعتان على وجود تمييز مهم في التأكيد على القياس بين 
التدفقات (6105 والخزون (ءه:5) » فالتدفقات هى خدمات إنتاجية يجب قياسها 
خلال فترة زمنية معينة » في حين أن المخزون هو موارد تقاس عند فترة زمنية محددة. 

وقد ركز مفهوم المقابلة في السنوات القريبة الماضية على التدفقات » وقد أدى هذا 
التركيز إلى القياس المباشر للتدفقات » والتقرير عن الخزون كباقي لعملية المقابلة » وفي 
المقابل يقتضي تعريف الأرباح » بأنها هي التغير في صافي الأصول من العمليات مع 
غير الاك > ضرورة قياس الخزون مباشرة نما يجعل التدفق هو المتبقي » وتتماشى 
إصدارات مجلس معايير الحاسبة المالية مع مدخل القياس الأخير » نما يشير إلى تحول 
في التركيز من قائمة الدخل إلى مدخل الأصل و الالتزام أو مدخل الميزانية لقياس 
صافي الدخل . 

تعتبر ا حاسبة هى الوسيلة التى توصل بها الإدارة المعلومات المالية إلى مختلف 
مستخدميها » فتقييم المركز المالي لمشروع الأعمال »يعتبر عاملاً مهما في الوفاء 
بحاجات الدائنين وحملة الأسهم » والإدارة » والحكومة » والأطراف الأخرى المهتمة . 
وتحاول الإدارة الوفاء بهذه الاحتياجات من خلال عرض المعلومات المتعلقة بموارد 
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و سنبين في هذا الفصل »الميزانية وأساليب القياس المستخدمة حالياً للإفصاح عن 
الأصول والالتزامات وحقوق الملكية » وكيفية الإفصاح عن عناصر هذه القائمة المالية 
من خلال بيانات لشركتى Best Buy‏ و Circuit City‏ »ثم نناقش كيفية تقييم المركز 
المالي للشركة . ونحن إذ نقوم بذلك لانفترض أن أساليب قياس المخزون ال حالية توفر 
معلومات مالية كافية لمستخدمي القنوائم المالية » بل نعتقد أن الدراسة المتعمقة لهذه 
الأساليب » ستظهر ال حددات الكامنة بها . وسنناقش ٠‏ لاحقاً فى هذا الفصل » نشأة 
وتطور القائمة المالية الأساسية الثالثة » من قائمة التغير فى المركز المالى » إلى قائمة 
النقدية لشركتي «اناظ :865 و 19 انسءءا۳ » ثم نناقش كيف يمكن للمستثمرين 
استخدام هذه المعلومات لتقييم أداء الشركة . 
الميزانية: The Balance Sheet‏ 

يجب أن تفصح الميزانية عن ثروة الشركة عند نقطة زمنية معينة » وتعرف الثروة 
بأنها هى القيمة الحالية لكل الموارد مطروحاً منها القيمة الحالية لكل الالتزامات » لكن 
على الرغم من تزايد استخدام أساليب قياس القيمة الحالية في ال محاسبة » فإن هذه 
الأساليب لاتستخدم لكل الأصول والالتزامات . وكنتيجة لذلك » هناك العديد من 
الطرق التي تستخدم حالياً لقياس التغيرات في المكونات الختلفة للميزانية » ويمكن 
تلخيص أساليب القياس هذه على أنها أساليب موجهة للماضى - تاريخية - » 
وأخرى موجهة للحاضر - قيم إحلال - وأساليب موجهة للمستقبل - قيم متوقعة . 

وقد ناقش منظرو المحاسبة عبر الزمن . المزايا الخاصة بكل من أساليب القياس هذه » 
حيث يبني المدافعون عن التكلفة التاريخية حججهم على مقدمة مفادها ‏ أن هذه 
التكلفة موضوعية ويمكن التحقق منها » فالتكلفة التاريخية لا تعتمد على التقديرات 
الشخصية » بل هي نتيجة للقيمة التي اتفق ى عليها كل من البائع والمشتري في عملية 
تفاوضية » بل إن بعض منظري الحاسبة يرى أن التكلفة التاريخية تمثل في الواقع القيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مستقبلاً عند تاريخ حدوث التبادل » وأن امحاسبين 


. يلعبون دوراً فى الوكالة » وبما أن التكلفة تقيس الموارد الفعلية المتبادلة » فهى بذلك 


ملائمة لقراء القوائم المالية » أما منتقدو التكلفة التاريخية » فيرون أن القيمة يمكن أن تتغير 
مع مرور الوقت » وبالتالي يمكن للتكلفة التاريخية أن تفقد ملاءمتها كأساس للتقييم . 
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ويعتقد مؤيدو مقياس التكلفة الجارية » أن هذه القيمة تعكس الظروف الحالية » 
وهي بذلك تمثل القيمة الجارية للشركة TT‏ 
لكل عناصر الميزانية » وأن إظهار القيم الجارية في الميزانية يتر تب عليه تسجيل مكاسب 
وخسائر غير محققة في قائمة الدخل ' 

ويرى مؤيدو القيم المتوقعة مستقبلاً » أن إجراء التقييم هذا يقارب المفهوم 
الاقتصادي للدخل »وهي بذلك القيمة الأكثر ملاءمة لمستخدمي القوائم المالية . 
ويقول منتقدو القيمة المتوقعة مستقبلاً (كما لاحظنا في الفصل الخامس) :إن التدفقات 
النقدية المستقبلية المصاحبة لعناصر الميزانية يصعب تقديرها » وأن توقيت هذه 
التدفقات غير مؤكد » وأن معدل الخصم المناسب يصعب التأكد منه . . 

وفي الفقرات التالية » سننظر عن قرب إلى أساليب القياس المستخدمة في الواقع 
لتقييم عناصر الميزانية » وستظهر هذه المطالعة أنه لايوجد أساس وحيد للقياس 
يستخدم لكل العناصر » بل هناك مجموعة من أساليب القياس المقبولة خالياً » ويعتمد 
الاختيار من بينها على الظروف السائدة والمعلومات المتوفرة . 
عناصر الميزانية: Balance Sheet Elements‏ 


عرفت قائمة مفاهيم الحاسبة المالية (6) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة 
المالية عناصر الميزانية بأنها : 


© الأصول (هاءووه) : الأصول هي منافع اقتصادية متوقعة مستقبلاً »حصلت عليها 


الوحدة الاقتصاديه أو تخضع اده نتيجه ة للعمليات أو الأحداث الماضية 2 وهناك 
ثلاث سمات أشنافيية للأصل هى 


1- تجسد منافع بد ا > سواء منفردة أو بالا شتراك مع الأصول 
الاخرى »على المساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى صافى التدفقات 


النقدية الداخلة مستقبلاً 
2- يمكن لمشروع معين الحصول على منافعها والتحكم في إمكانية حصول الغير 


3- إن الحدث أو العملية التي أعطت للمشروع ال حق أو الرقابة على هذه المنافع قد 
تمت بالفعل . 


o a < ١ 1-2 


ه الالتزامات (نانلاطهزا) : الالتزامات هي تضحيات متوقعة في المستقبل بمنافع 
اقتصادية » نتيجة للالتزامات ال حالية لوحدة معينة بتحويل أو بنقل أصول أو بتقديم 
خدمات إلى وحدات أخرى نتيجة لعمليات أو أحداث تمت أو وقعت في الماضي » 
وهناك ثلاثة خصائض أساسية للالتزام هي : 

1- يجسد واجباً أو مسؤولية مالية تجاه وحدة أو أكثر » جما يتطلب التسوية بالنقل أو 
التحنويل العمبلي للأصول »أو استخدامها عند تاريخ محدد أو قابل 
للتحديد» أوعيد حدوت خهدت معين »أو عند الطلب ‏ , 

2- إن هذا الواجب أو المسؤولية يلز م المشروع المعني »أو لايترك له الخيار »أو 
يترك له خياراً محدوداً في تجنب التضحية المستقبلية . 

3- إن العملية أو الحدث الذي يلزم المشروع قد حدث بالفعل . 

٠‏ © حقوق الملكية اندو 5) : حقوق الملكية هي الحصة المتبقية في أصول الوحدة بعد 
طرح التزاماتها » وحقوق الملكية في مشروع الأعمال هي حصص الملكية »وهي 
تنشأ من الحق على الملكية وتنطوي على علاقة بين المشروع وملاكه بصفتهم ملاكاً 
خلافاً للمستخدمين » والموردين » والعملاء » والمقرضين أو أي دور آخر خلافاً 
للملاك . 

وتشكل هذه التعريفات أساساً لمدخل مجلس معايير المحاسبة المالية الذي يعتمد 
على (راناطهنا-اعوء) الأصل والالتزام لقياس الخزون والتدفقات السائد في العديد من 
المعايير اللاحقة » وهي تمثل خروجاً أو انحرافاً عن التعريفات السابقة التي تنظر إلى 
الميزانية باعتبارها قائمة بالمبالغ المتبقية التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر عبر تحديد 
الدخل . لنأخذ مثلاً في الاعتبار تعريفات الأصول والالتزامات الواردة في رأي مجلس 

مبادئ ا محاسبة رقم(4) . 

e‏ الأصول : هي موارد المشروع الاقتصادي التي يتم الاعتراف بها وقياسها تماشياً مع 
مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها » بما في ذلك بعض الأعباء المؤجلة التي 
امت 

O Ng ه آماالالتزامات‎ 

وقياسها تماشياً مع مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها . 
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الأصول 
الأصول المتداولة 
النقدية ومكافتاتها 
المدينون 

التكلفة القابلة للاسترداد من العقارات المطورة 
المخزون السلعي 

أصول متداولة أخرى 

الأصول المتداولة للعمليات المتوقف عنها 
إجمالي الأصوا ل المتداولة 

العقرات واللعسدات 

الأراضي والمباني 

التحسينات المستأجرة 

المعدات والتركيبات 

العقارات الخاضعة للاستئجار الرأسمالى 


يطرح : مجمع الاستهلاك والاستنفاذ 

صافي العقارات والمعدات 

صافي الشهرة 

الأصول ل غير الملموسة 

أصول أخرى 

الأصول غير المتداولة للعمليات المتوقف عنها 
إجمالي الأصول 

الالتزامات وحقوق الملكية 

الالتزامات (قصيرة الأجل) 

الدائنون 

التعويضات المستحقة والمصروفات ذات الصلة بها 
الالتزامات المستحقة 

ضرائب الدخل المستحقة 

القسط المستحق حالياً من الديون طويلة الأجل 
الالتزامات المتداولة للعمليات المتوقف عنها: 

إجمالي الالتزامات المتداولة 

الالتزامات طويلة الأجل 

الديون طويلة الأجل 

الالتزامات غير المتداولة للعمليات المتوقف عنها 
حقوق ق الملكية الأسهم الممتازة الصدروالقائم-لاشيء 
الأسهم العادية - قيمة الاسمية للسهم هي 0ولار : وعدد الا سهم المصرح بها هو مليار 

رأس مال الأسهم المصدر والقائم هو 321,966,000و 319,128,000 سهم على التوالي 

0 إضافية الال 


إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية 


الشكل (1-7) ايز انيات الموحدة لشركة رد8 5ء8 كما في 1 مارس (المبالغ بالملايين ماعدا المبالغ الخاصة بالسهم الواحد) 
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الأصول 

الأصول المتداولة 

النقدية ومكافتاتها 70 | 1,248,246 
حسابات المدينين صافية من مخصص ديون مشكوك فيها 
بقيمة 1,075و 660 

394,456 560,214 E SS 
المخزون‎ 

المصروفات المسحقة والأصول التداولة الأخخرى 6 | 1,234,243 
أصول العمليات التو قف عنها : 33,15 39,6 
إجمالى الأصول المتداولة 577,103 

3,652,711 |] 0 ل‎ E 
732,802 649,593 08 9 2 7 َ 
2,647 22,32 و‎ E 
11,354 24,252 A ES 
142,519 اصول الغمليات الوت عنها‎ 

إجمالى أصول TE aT‏ 
ا SL‏ 1 
الالتزامات المتداولة 
الدائنون 01 | 1,019,519 
المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى 128,76 157,561 
ضرائب الدخل المستحقة 44,453 100,696 
ضرائب الدخل المستحقة 141,729 116,297 
الديون قصيرة الأجل 397 

الأفساط المستحقة حالياً من الديون طويلة الأجل 1,410 25 
التزامات العمليات المتوقف عنها 23,2 

إجمالي الالتزامات المتداولة 1,280,069 | 1,641,327 
الديون طويلة الأجل (بعد استبعاد الأقساط الجارية) 11254 | T4064‏ 
الإيجار المستحق حسب طريقة الخط المستقيم 97,427 77,851 
التزامات أخرى 68,792 63,002 
التزامات العمليات المتوقف عنها 11,351 


158,817 215,125 


إجمالى الالتزامات 1,457,542 1,8,55 


حقوق الملكية 

الأسهم العادية لشر كة - 1097© اه1 القيمة الإسمية للسهم هي 

0 دولار . عدد الأسهم المصرح بها هو 525,000,000سهم . 104,977 104411 

ر أس مال الأسهم المصدر والقائم هو 209,954,840 سهم ( 208,822,551 سهم سنة 2002) 

الأسهم العادية لمحجموعة CarMax‏ 18.426 

کک ie‏ 3 | 810,047 
رباح المحتجزة 5 | 1,801,554 


اعمال حقوق ا 2,34155 | 2,134,438 


التعهدات والالتزامات المحتملة 


إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية 7 | 4542,033 


الشكل (2-7) الميزانيات الموحدة لشر كة وا ؛نده:01 في 1 مارس (المبالغ با ملايين ماعدا المبالغ الخاصة بالسهم الواحد) 
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ي أن الاعباء المؤجلة التي تنشأ عن التكاليف غير المستنفدة التي لم تحمل على 
المصروفات هي أصول »كما أن الالتزامات تنش بسبب ضروزة تسجيل حسابات 


وقد كان يعتقد أن تعريفات مجلس معايير المحاسبة المالية » ورغم محدداتها 
تشكل تحبا جوهريا عن التعزينات الا لهنا عندما ترت »فقد كانت الأصول 
"مرف فبل هذا التاريخ بأنها حسابات مدينة منقولة أو مرحلة إلى الأمام عند إغلاق 
الدفاة نت الالتزامات تحرف ا : أو i‏ 
ار ٠‏ وكانت الالتزامات تعرف بأنها حسابات دائنة منقولة أو مرحلة إلى الأمام 


استثناء تلك التي تمثل حقوق اللاك . 


ْ وجب دراسة تعريفات قائمة مفاهيم ا حاسبة المالية رقم (6) بتأن ؛ لأنها تؤكد أن 
الاصول هي موارد اقتصادية للمشروع ؛ وأن الالتزامات هي التزامات اقتصادية على 
المشروع ؛ وربما تطابق هذه العبارات فهم معظم المستتخدمين لصطلحات الأصول 
والالتزامات , ولذلك من غير الحتمل أن يساء فهمها ؛ ولفهم المبالغ المعروضة فى 
اليزانية بشكل مناسب » لابد أن يكون المستخدج على وعي بإجراءات الاعتراق 
والقياس المصاحبة للمبادئ الحاسبية المقبولة والمتعارف عليها 


۰ : ¢ فهذه الإجراءات ھی 
خليط من أساليب القياس التاريخية والحالية والمستقبلية . 


وبالإضافة إلى ذلك . يعتبر عرض مجموعات جزئية لكل من عناصر الميزانية هذه 
أكثر إعلامية ؛ فخطة التبويب (التصنيف) هذه » تجعل وصول مختلف مجموعات 
المستخدمين إلى | ت وذ : ةمعرفة أ 

| :مين إلى العلومات وفهمها سهل » كما تسمح لهم بسرعة معرفة أنواع 
لعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات » ويشكل عام » يمكن النظر إلى خطة التبويب 
التالية » باعتبارها ممثلة لعرض الميزانية النموذجية . 0 
الأصول : ْ 


الأصو ل المتداولة (Current Assets)‏ „. 


الاستكما أت (Investments)‏ . 


الار اضي والالات والمعحدات (Land, Plants and Equipments)‏ . 
الاصو ل غير الملموسة (Intangibles)‏ . 
الأصول الأخر ى (Other Assets)‏ . 


00 نظرية المحاسبة 
الالتزامات : 


© الالتزامات الحارية (المتداولة) (Current Liabilities)‏ 
ه الالتزامات طويلة الأجل (Long-Term Liabilities)‏ 
© التزامات أخرى . 
حقوق حملة الأسهم : 
© رأس المال (أسهم) (Capital Stock)‏ . 
مبالغ إضافية لرأس المال (Additional Paid-in Capital)‏ . 
ل الأزياح المحتجز (Retained Earnings)‏ . 


وسَيْتناول فى الفقرات التالية كل عنصر من عناصر الميزانية هذه » ثم ستعرض 


مبادئ الحاسبة المستخدمة حالياً لقياسها »كما نناقش كيفية عرضها من خلال ميزانيتي 


شركتي رں8 8 و 011 010016 في الصفحات التالية »ثم نناقش موضوغات قياس 


كل عنصر من عناصر الميزانية بتعمق أكبر في فصول لاحقة . 
الأصول : Asses‏ 
الأصول المتداولة : Current Assets‏ 
عرضت لحنة الإجراءات المحاسبية أكثر التعريفات شيوعاً للأصول المتداولة › 
ويمكن تلخيص هذه التعريفات كمايلي : الأصول المتداولة هي تلك الأصول التي 
يتوقع بشكل معقول تحويلها إلى نقدية أو بيعها أواستخدامها خلال الدورة التجارية أو 
السنة أيهما أطول . وتعرف الدورة التجارية بأنها متوسط الوقت الذي يتطلبه شراء 
المواد » وإنتاج المنتج وبيعه » وتحصيل المبالغ من العملاء . وتظهر الأصول المتداولة في 
الميزانية حسب ترتيب سيولتها » وتشمل بشكل عام البنود التالية : النقدية › 
ومكافئاتها النقدية » والاستثمارات المؤقتة » والمدينين وا مخزون » والمصروفات المدفوعة 
مقدماً » ومع ذلك هناك مشاكل خاصة ترتبط بإجراءات التقييم لغالبية هذه البتود . 
ويشترط على الشركات فى الوقت الراهن » تحديد ما إذا كانت الاستثمارات 
المؤقتة في أوراق الدين وأوراق الملكية لها قيمة عادلة قابلة للتحديد بسرعة »فإذا لم 
تكن كذلك » تتم معالجتها محاسبياً وفقاً لطريقة التكلفة » أما بالنسبة للأوراق المالية 


USE 


زات النقدىة 267 
نان ) - الم انية وقائمة التدفقات د 
هه إءع ءالا 4 - - 


۹ 000000 أنها أورق 
n‏ 0 ا بها 
2 قابلة للتداول (للمتاجرة) أوأوراق مالية r‏ 

د وای فالا واف للالية ا 
ا لانصا عنها بقيمتها العادلة a aT‏ 
0 0 1 5 امالية القابلة [إتداول (لأغراض المتاجرة) ضمن الأرباح في 

a‏ 1 السار غير الحققة من الأو راق المالية المتاحة للبيع في 

١‏ سراي أما أوراق الدين التي توجد لدى الإدارة نية مؤكدة 

جرء : 


-. 
0 


فدة » وتقتة إل ال دة أهلاك العلاوة أو ا لخصم الذي 
إنية بالتكلفة المستتفدة » ون صي N E ١‏ 
لدم شراء ورقة الدين عن قيمتها الإسمية و 8 0 - 
لفيا ى زيب قير الأول رات ارا اام )يتم 
داعا الخصم لأسباب تتعلق با مادية ( الأهمية النسبية ) ٠‏ ۰ 

ظ جد ا (حسابات تحت التحصيل) كل 0 2 
E‏ المتوقعة لهذه الينود » لأن من المتو 0 0 : 00 9 
وجا أن مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عايع . 0 
قيمتها اجارية ؛ يعتبر من المناسب تقييم المدينين ؛ : : 


8 


مانت نو N‏ 


لتر فصا أ ت زق المخزون ثانوية لمقابلة 
2 صاذ الدخل » أصبحت عملية تقييم يه لمقاد 
فبالت كيز على الإفصاح عن ص في ) دام ». أسلوت من أساليب 
e‏ ترون البولة (مثل الوارد أخيراً صادر أولاً ٠‏ ا در ولآصا 
فروض تدفق احزول ٠٠‏ 


ات ا اا البلغ الذي ی ي 
أو المدوسط الموزون والتي سترد منا ا من لمبلغ 


5 


4 0 
الميزانية ومن الع ما اش عن لوا 0 ال حفظ العاسبى (مبداً 
0 فى ظل ظروف السوق المت لتقلبة »إضافة إلى 01 ر 1 خزود 
للمخزوت في 00 فة أوالسوق أيهمااة ا 
1 ت والحذر) يتطا لممحا افطع ريق N‏ ا 
لحيطة و ا بدن على حدم القوائم امالية بير ر م 00 

حوال » يجب ا 
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التاريخية » مع تحميل أعباء مناسبة للمصروف بشكل سنوي » حتى يتم استنفاد هذه 
القيم كلية » وتدرج المصروفات المدفوعة مقدماً ضمن جزء الأصول المتداولة لأن هذه 
البنود - حسب رأي البعض - لو لم تدفع مقدماً لتطلب الأمر استخدام الأصول 
المتداولة » لكن نفس الشىء يمكن قوله عن الأصول الأخرى » كما أن حقيقة أن حياة 
الا مق ارد المدفوعه ددا رى على فرت ا و واي مر 
حجية المنطق الذي يعتمد عليه هذا الرأي » ويجب أن نلاحظ أن البنود المدفوعة مقدماً 
ليست مادية عادة » وربا يكون هذا هو ما يفقد هذه الحجة أهميتها . 

وكمايمكن أن نلاحظ من المناقشة السابقة »أن هناك مشكلتين عند محاولة 
تصنيف أصل على أنه أصل متداول هما : 

1- الفترة الزمنية التي يتم خلالها استخدامه . 

2- سلوب التقييم المناسب . 

وقد كان السبق التاريخي » في العديد من الحالات » هو الذي حتم ضم البنود 
ضمن الأصول المتداولة وليس نظرية ا محاسبة . 

ويمكن أن تكون إجراءات التقييم المصاحبة لكل بند على حدة مناسبة بذاتها . 
لكن عند جمع.البنود للوصول إلى رقم إجمالي الأصول المتداولة » يصبح من الصعب 
تفسير النتيجة التي يتم التوصل إليها . 

فهذا الإجمالي يقارب الحد الآدنى للنقدية التي يمكن تحصيلها خلال الفترة المالية 
المقبلة » لكنه يترك المستخدمين تخيل المبالغ الفعلية المتوقع تحقيقها » وسنعرض المسائل 
المتعلقة بتقييم الأصول المتداولة » والالتزامات ا لجارية ( إي رأس المال العامل ) بتفصيل 
أكبر فى الفضل الثامن... 

تفصح ميزانية شركة Buy‏ عن أصول متداولة بقيمةإجمالية قدرها 
0 دولار » بينما تبین ميزانية شركة © †زuء¡)‏ 3,102,910,000 دولار . 
(انظر الشكلين 1-7و 2-7) تلاحظ أن ميزانيتي الشركتين تحتويان على كل بنود الأصول 
الا ا كر اغا +إقتانة إلى أن مراف الشر كين ادع لن 
المتداولة ذات العلاقة بالعمليات المتوقف عنها . ` 
الاستثمارات : Investments‏ 

يمكن تقسيم الاستثمارات إلى ثلاث مجموعات هي : 
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1- الأو راق المالية المقتناة لأغراض محددة » مثل استخدام الأموال العاطلة لفترات 
زمنية طويلة » أو ممارسة التأثير على عمليات شركة أخرى . 
2- الأصول غير المستخدّمة حالياً من قبل الشركة كالأراضي الحتفظ بها كموقع للبناء 


2 


3- الأصول الخاصة التي تستخدم لأغراض خاصة في المستقبل » مثل الأموال الغارقة 

. (Sinking Funds) 

والعامل الأساسي المستخدم في تحديد البنود التي يتم إدراجها تحت عنوان 
الاستثمارات » هو نية الإدارة Intent)‏ 013238321 » فقد يكون لدى المنظمة مغلا 
مجموعتان متطابقتان من الأسهم العادية في شركة أخرى » لكن إحداهما تصنف 
أصلاً متداولاً » لأن هذه الأسهم يتوقع التتخلص منها في الفترة ا جارية » في حين يمكن 
تصنيف الجموعة الثانية على أنها استثمارات » نظراً لنية الإدارة في الاحتفاظ بها لفترة 
أطول . 

وتعالج أوراق الملكية المقتناة بهدف ممارسة التأثير على عمليات الشركات الأخرى 
محاسبياً بطريقة الملكية » ووفقاً لهذه الطريقة » يتم تعديل التكلفة التاريخية بكل من 
الدخل الذي تحققه الشركة المستثمر بها والتوزيعات المستلمة » وكماهو الحال فى 
الاستثمارات المؤقتة » تتم المعالجة الحاسبية لكل الاستثمارات الأخرى في أوراق الملكية 
وفقاً لطريقة التكلفة متى لم تكن هناك قيمة عادلة جاهزة لهذه الأوراق المالية » وتعتبر 
أوراق الملكية التي لها قيمة عادلة جاهزة » وأوراق الدين التي لايتم الاحتفاظ بها حتى 
تاريخ الاستحقاق أوراقاً مالية متاحة للبيع .وتعالج الأوراق طويلة الأجل المناحة للبيع 
بنفس الكيفية التي تعالج بها الأوراق المالية المؤقتة المصنفة نفس التصنيف » ومعنى 
ذلك ء أن هذه الأوراق يتم الإفصاح عنها بقيمتها العادلة » مع الاعتراف بالمكاسب 
والخسائر غير المحققة ضمن حقوق الملكية كأحد مكونات الدخل الشامل الآخر 


ا » أما أوراق الدين المصنفة باعتبارها أوراقاً مالية محتفظًا بها حتى تاريخ 


الاستحقاق - أي أوراق الىدين التي يكون لدى الإدارة نية مؤكدة للاحتفاظ بها حتى 
تاريخ الاستحقاق - فيقرر عنها بالتكلفة المستنفدة » ولاتحتوي ميزانية أي من شركتي 
Best Buy‏ و Cru City‏ على أي استثمارات طويلة الأجل »فقدتوقفت معظم 
الشركات عن الاستثمارات طويلة الأجل عندما هبطت السوق المالية في عام 2000 . 


٠ 20‏ نظرية المحاسبة 


العقارات والآلات والمعدات والأصول غير ال ملموسة: 
Property, Plants, Equipments and Intangibles‏ 

رغم أن العقارات والآلات والمعدات والأصول غير الملموسة هي أصول غير 
متشابهة » من حيث الكيان المادي » فإن إجراءات التقييم المصاحبة لها متشابهة › 
وباستثناء الأراضي » وبعض الأصول غير الملموسة (ستتم مناقشتها في هذا الفصل 
لاحقاً) يتم تر تكاليف مت الأول على الترات فاا ب ة من 
استخدامها » ويتم الإفصاح عن القيمة ال محمولة (المرحلة ) للعقارات والآلات 
والمعدات » باعتبارها هي الفرق بين التكلفة ومجمع الاستهلاك » لكن الأصول غير 
الملموسة يتم:الإفصاح عنها بصافي الفرق بين التكلفة والإهلاك . 

وتعتبر إجراءات التقيبم هذه » هي أيضاً نتيجة للتركيز على الإفصاح عن الدخل » 
وهناك العديد من طرق الاستهلاك والإهلاك » لكن ليست هناك أي محاولة للإفصاح 
عن القيمة الجارية للأصول طويلة الأجل » أو التدفقات النقدية المتوقعة مستقبلاً من 
الاحتفاظ بهذه الأصول في القوائم المالية » بل يتركز الاهتمام في هذه المسألة على المقابلة 
المناسبة بين الإيرادات والمصروفات » واعتبار تة تقييم الأصل هو الآثرالمتبقي من العملية . 

تفصح ميزانية شركة رد8 ]865 للسنة المالية 2003 عن إجمالي العقارات والآلات 
والمعدات بقيمة 3,089,000,000 دولار » ومجمع استهلاكي قدره 1,027,000,000 دولار 
للوصول إلى قيمة دفترية قدرها 2,062,000,000 دولار » بينما تفصح ميزانية شركة -05 
,ا ٤اء‏ عن صافي رقم للعقارات والالات والمعدات بمبلغ 0 دولار . 


وتفاصيل مكونات ذلك المبلغ تم الإفصاح عنها في الملاحظات والملاحق المرفقة 
بالقوائم المالية للشركة .كما تفصح ميزانية شركة را8 :865 عن صافي شهرة بمبلغ 
قدره 429,000,000 دولار » إضافة إلى أصول غير ملموسة بلغ 33,000,000 دولار » 
بينما لا نحتوي ميزانية شركة را۳ سه۳ على أي أصول غير ملموسة ١‏ 
أصول أخرى : Other Assets‏ 

تسمح عناوين مجموعات الأصول السابقة بشكل عام » بالإنصاح عن كل 
الأصول » لكن بعض الشركات يدرج مجموعة يطلق عليها "أصول أخرى" .ويمكن 
إدراج البنود مثل الأصول:الثابتة احتفظ بها لغرض إعادة البيع وحسابات المدينين 
د » وعادة ما تكون قيمة هذه البنود هي القيمة ا حمولة 
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وا أن المبالغ المصاحبة لهذه البنود غير مادية عادة » فمن غير المرجح أن تؤدي أي 
طريقة أخرى للتقييم إلى قيمة محمولة (مرحلة) مختلفة بشكل مادي . وتظهر ميزانية 
شركة رد8 :865 أصولا أخرى بقيمة 115,000,000 دولار » بينما تفصح ميزانية شركة 
Cut Cty‏ عن أصول أخرى بقيمة 24,252,000 دولار . 
تقييم الأصل: Asset Valuation‏ 

تظهر المناقشة السابقة استخدام العديد من أساليب القياس الختلفة عند تقييم 
الأصول في الميزانية النموذجية » ومن الممارسات المتعارف عليها . »في ظل أي خطة 
قياس تقريباً » أن تضاف وتطرح الأشياء المتشابه والمقاسة بنفس الكيفية » لكن قياس 
الأصول في الميزانية يأخذ شكلاً غير عادي إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المجاميع يتم 
الحصول عليها للمجموعات الجزئية للأصول ولإجمالي الأصول . 

ولنأخذ على سبيل المثال » قواعد القياس التالية » والتي يحتوي عليها عرض 
الأصول في أي ميزانية غموذجية : 


النقدية 2 . القيمة الحارية 
حسابات المديئين القيمة المتوقعة مستقبلاٌ 
الأوراق المالية القابلة للتسويق القيمة العادلة أو التكلفة المستنفدة 


المخزون القيمة الجارية أو التاريخية 
الاستثمارات القيمة العادلة أو التكلفة المستنفدة 


العقارات والآلات والمعدات القيمة التاريخية معدلة بالاستهلاك 


| ناكار ييل لحرو a a‏ .لذايحتاج 
المستثمرون إلى أن يكونوا على وعي بهذه الفروق عند استخدام الميزانية لتقييم المركز 


المالي للشركة » فإذا كانت الأصول هي فعلاً الموارد الاقتصادية للشركة » فمن الأفضل 


أن تعكس مجاميع هذه القائمة ما هو أفضل من القيم التي د يتم التوصل إليها من خلال 
العرف e lO‏ 
الاحتفاظ بهذه البنود يفي بحاجة المستخدمين بشكل أفضل . 


272 ش “4 e‏ ا 
الاتتزامات : Liabilities‏ 
الالتزامات قصيرة الأجل (الجارية): Current Liabilities‏ 
تعرف الالتزامات قصيرة الأجل بأنها "هي الالتزامات التي يتوقع بشكل معقول أن 
تتطلب تسويتها استخدام الموارد الموجودة (الحالية) » والمصنفة ضمن الأصول المتداولة › 
أو خلق التزامات متداولة أخرى" . لاحظ أنه على الرغم من أن الدورة التشغيلية لم تتم 
مناقشتها بشكل صريح في هذا التعريف » فإنها كانت ضمنية » لأن تعريف الالتزامات 
قصيرة الأجل يعتمد على تعريف الأصول المتداولة » ومن أمثلة الالتزامات المتداولة » 
هناك الدائنون قصيرو الأجل » والجزء المستحق حالياً من الدين طويل الأجل » 
وضرائب الدخل المستحقة » والودائع التي يتم ترجيعها » والمصروفات المستحقة . 
ثم قياس هذه الالتزامات عادة بقيمة التسوية (التصفية) » لأن فترتها قصيرة 
نسبياً » بالإضافة إلى أن الوفاء بها ينطوي على دفع نقدية » وبما أن الالتزامات المتداولة 
تتطلب عادة استخدام الأموال المتداولة » لذا يمكن تبرير طرحها من الأصول المتداولة » 
لكن مبدأ الإفصاح الشامل » يشترط ضرورة عرضها بشكل منفصل مالم يوجد حق 
محدد بالطرح » ويؤكد رآي مجلس مبادئ المحاسبة رقم (10) هذه النقطة بقوله : "إن 
أحد المبادئ العامة في المحاسبة هو أن طرح الالتزامات المتداولة من الأصول المتداولة في 
الميزانية إجراء غير مناسب ما لم يكن هناك حق في الطرح" » وتحتوي ميزانية شركة 
رد8 :865 للسنة المالية 2003 على كل البنود النموذجية » وتفصح عن التزامات 
متداولة قدرها 3,793,000,000 دولار » بينما تفصح ميزانية شركة 1597© اأناه:0 عن 
إجمالي التزامات متداولة بقيمة 1,280,069,000دولار . 
الالتزامات طويلة الأجل والالتزامات اللأخرى: 
Long-Term and Other Liabilities‏ 
الالتزامات طويلة الأجل » هي تلك الالتزامات التي لاتتطلب استخدام الأصول 
المتداولة خلال السنة الجارية أو الدورة التشغيلية لسدادها » وعموماً تأخذ هذه 
الالتزامات شكل السندات والأوراق التجارية والقروض برهن » ويتم تقييمها في 
البداية بالمقدار المستلم من قبل الوحدة التي تتحمل الالتزام .لكنها تطرح مشكلة إذا ما 
كان المقدار المتحصل عليه يختلف عن المقدار الذي سيتم دفعه » وفي هذه الحالة ء 
تشترط معايير امحاسبة المقبولة والمتعارف عليها ضرورة إهلاك أي علاوة أو خصم على 
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الالتزامات طويلة الأجل على مدى حياة الالتزام » بما يعكس بشكل مناسب معدل 
الفائدة الحقيقي على الدين » وفي مثل هذه الحالات يحتم مبدأي (عرفي) الاعتراف 
ومقابلة الإيرادات بالمصروفات » عرض الالتزامات طويلة الأجل فى الميزانية » وهو ما 
يشكل مثالا على استخدام أسلوب التدفق النقدي الخصوم لقياس أحد عناصر الميزانية . 

ويمكن أن يشمل جزء الالتزامات طويلة الأجل كذلك » المبالغ ا لحصلة مقدماً من 
العقود طويلة الأجل » وضرائب الدخل المؤجلة » وفي بعض الأحيان الالتزامات 
ا لحتملة » وجميع هذه العناصر تصاحبها مشاكل تتعلق بالقياس » فقياس الإيرادات 
المؤجلة والتقرير عنها تحتمه مبادئ الاعتراف والمقابلة . فالإيرادات المؤجلة تقاس 
بتكلفتها التاريخية » ويتم الإبقاء عليها وتوزيعها على الفترات المحاسبية التي تم 
تحصيلها فيها » وأي قيمة متبقية في نهاية الفترة ا محاسبية يتم تسجيلها كالتزام » كما أن 
قياس الالتزامات ا محتملة والتقرير عنها »يتم وفقاً لمبدأي الاعتراف والمقابلة » 
فالالتزامات ا حتملة التي تستوفي تعريف الالتزام » ويمكن تقدير مبلغها بصورة 
معقولة » يتم الإفصاح عنها في الميزانية مقاسة بأفضل تقريب للخسائر المستقبلية التي 
تعتقد الوحدة إمكانية حدوثها . وتظهر شركة رد8 :868 في ميزانيتها لسنة 2003 
التزامات طويلة الآجل بقيمة 287,000,000 دولار » وديون طويلة الأجل بقيمة 
0 دولار . في المقابل أفصحت شركة اا٣‏ ؛ذناه:01 في ميزانيتها للسنة 
المالية 2003 عن ديون طويلة الأجل مقدار 11,254,000 دولار » وأقساط إييجارات 
مستحقة قدرها 97,427,000 ذولار » والتزامات طويلة أجل أخرى بمقدار 68,792,000 
دولار » كما تحتوى ميزانية الشركة كذلك على عناوين مثل التعهدات والالتزامات 
المحتملة لكنها لاتضم أي مبالغ في أسفل قائمة دخلها تحت حقوق الملكية . هذا 
العنوان يشير إلى حقيقة وجود بعض الالتزامات الحتملة (سترد مناقشة هذا الموضوع 
بتعمق أكبر في الفصل الحادي عشر) . 
تقييم الا لتزام : Liability Valuation‏ 

يتآثر قياس الالتزامات بقيد المادية » ومن الناحية النظرية » يجب قياس الالتزامات 
بقيمها الحالية » لكن بعض هذه الالتزامات قد يكون قريباً من تاريخ استحقاقه » ولذا 
فإن قيمته في تاريخ الاستحقاق لاتختلف بصورة كبيرة عن قيمته الحالية . فمعظم 
الالتزامات المتداولة » يتم قياسها بمقدار الموارد التي يتطلبها إلغاء الالتزام بشكل نهائي 
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مع تجاهل القيمة الزمنية للنقود » أما الالتزامات طويلة الأجل » من جهة أخرى › فيتم 
تقييمها بصورة متكررة بالقيمة الحالية للمدفوعات المستقبلية » مخصومة بمعدل العائد 
في تاريخ الإصدار » وفي جميع الأحوال » لايتم تغيير قيم الالتزامات لتعكس 
التغيرات الجارية في معدل الفائدة السوقي » ويمكن أن يؤدي عدم أخذ معدل الفائدة 
الجاري في السوق في الاعتبار إلى تحيز القوائم المالية لمصلحة الدائنين ال حاليين » خاصة 
إذا ما كانت طبيغة العديد من الالتزامات هو طول الأجل . 
حقوق الملكية : ٠ EJ u ity‏ ش 

کی و و ا ا ا فيها دلي 
جعل التعميم حول بند حقوق ا ملكية في الميزانية مسألة صعبة إلى حد ما » ولكن هناك 
بعض الممازّسات التي انتشرت بصورة جعلتها مبادئ منحاسبية مقبولة ومتعارقا عليها : 
الأسهم العادية : Common Stock‏ 

تقاس الأسهم العادية بالتكلفة التاريخية » حيث تحدد غالبية الشركات » مبدئياً : 
قيمة إسمية أو قيمة إصدار لأسهمها » وعند بيع سهم من أسهمها تقوم الشركة بالتقرير 
عن مقدار مساو للقيمة الإسمية »أو لقيمة إصدار أسهم في جزء الأسهم العادية 
بالميزانية » وتقزر عن أي فروق بين سعر البيع وقيمة الإصدار تحت عنوان "مبالغ إضافية 
لرأس المال "(علاوة إصدار الأسهم) » وليست هناك أهمية محاسبية محددة لهذه 
العناوين باستثناء ما قد يتعلق بتحديد متوسط سعر إصدار الأسهم العادية إذا ما كانت 
مثل هذه الحسابات مفيدة » وتظهر ميزانية شركة رن8 :865 لسنة 2003 إجمالي أسهم 
عادية قدره 32,000,000 دولار » ومبالغ إضافية لرأس المال قدرها 778,000,000 دولار . 


وقد كانت قيمة إصدار أسهم الشركة العادية هي 0.10 دولار للسهم الواحد . 


بينما تظهر ميزانية شركة 9 :ننه لسنة 2003 إجمالي أسهم عادية قدره . 


0 دولار » ومبالغ إضافية لرأس المال قدرها 849,083,000 دولار . وقد 
كانت قيمة إصدار أسهم الشركة العادية هي 0.50 دولار للسهم الواحد . 
الأسهم الممتازة : Preferred Stock‏ 

يقوم العديد من الشركات أيضاً بإصدار أنواع أخرى من الأسهم يطلق عليها 
الأسهم الممتازة » ولهذه الأسهم بشكل عام أولوية في التوزيعات » ويجب دفع مقدار 
محدد من التوزيعات لحملة الأسهم الممتازة قبل إمكانية دفع أي توزيعات لجملة 
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الأسهم العادية » ويشابه أساس قياس هذه الأسهم قياس الأسهم العادية مع تقسيم 
البالغ بين قيمة إصدار الأسهم والمبالغ الإضافية لرأس ا مال » وهكذا تمثل البالخ القرر 
ا ا التكلفة التاريخية أيضاً » وتشير ميزانية شر كة را8 :868 لسنة 2003 إلى 
أن الشركة لديها 400,000 سهم من أسهم رأس الال الممتازة المصرح بها » لكن لم 
تصدر شيئًا من هذه الأسهم حتى تاريخ الميزانية . بينما لم تفصح شركة Circuit City‏ 
عن أي معلومات عن الأسهم الممتازة . 
الأرباح المحتجزة والدخل الشامل الآخر: | 
Retained Earnings and Other Comprehensive Income‏ 

بمكن تعريف حقوق الملكية في الشركة بأنها الحصة المتبقية في أصول الشركة بعد 
استنزال الالتزامات » وترتبط المبالغ المسجلة للأرباح المحتجزة والدخل الشامل الآخر 
اا القياس المستخدمة في تسجيل بعض الأصول والالتزامات » لكن هذه المبالغ 
يجب ألايتم الخلط بينها وبين أي محاولة لقياس القيمة ا جارية لحصة ال ملاك في 
الشركة ؛ وبالتالي يعتمد قياس الأرباح الحتجزة والدخل الشامل الأخر على قياس 
الإيرادات والتكاليف المستنفدة على مدى حياة الشركة . 

وتشترط معظم الولايات في أمريكا » ألاتتجاوز التوزيعات رصيد الأرباح 
المحتجزة » وقد يرغب بعض حملة الأسهم في الحصول على توزيعات إضافية إذا ما 
أصبح رصيد الأرباح ا حتجزة كيرا نسبياً » لكن قد يكون لدى الوحدات الختلفة خطط 
وتعهدات طويلة الأمد » تحول دون توزيع الأرباح في الوقت الحالي 54 الشر كات 
أن تعمل على إيصال هذه المعلومات من خلال تخصيص الأرباح المحتجزة » ويطلق 
على المبالغ الخصصة مصطلح الاحتياطيات » وتقاس بمجموع الأرباح ا لخصصة 
للغرض المعلن عنه » ويجب التأكيد هنا على أن الاحتياطيات والأرباح ا لخصصة لا تمثل 
النقدية المطلوبة لتمويل هذه المشروعات » لكنها تعرض لإظهار نية الإدارة » ويمكن 
إظهار مثل هذه النية في إحدى الملاحظات الهامشية بسهولة مساوية . ظ 

ويمكن القول أن قياس حقوق الملكية يعتمد أساساً على قياس الأصول 
والالتزامات » فتحويل الأصول إلى مصروفات » وإلغاء الالتزامات هما اللذان يحددان 
مقياس التغير في حقوق الملكية » ويذلك ليس هناك معيار محدد لقياس حقوق الملكية 


NE. ش‎ 6 


وتفصح شركة لإناظ ]865 في ميزانيتها لسنة 2003 عن رصيد للأرباح المحتجزة 
قدره 1,893,000,000 دولار » ودخل شامل آخر قدره 27,000,000 دولار . ويعكس 
هذا 2 ادي من إعادة إعداد كل بنود ار اضر دصر في السنو 5 
في الفصل السادس) » بيئما بلغ رصيد الأرباح ا محتجزة لشركة ران ء٣‏ مقدار 
0 دولار وذلك للسنة المالية 2003 . 
تقييم المركز (الوضع) مالي للشركة, 


Evaluating a Company Financial Position 


يراقب 5 وميطلل ارات المالية أداء الشركة باستخدام التبسجة + 
تقيس هة النسب المالية العلاقة بين عناصر القوائم المالية 0 
مقارنتها بنتائج السنوات السابقة أو بنتائج الشركات المنافسة » أو متوسطات الصناعة » 
أو الاس ال 2ة عقا . وتقيس نسبة العائد على الأصول(5اء55هم (Return on‏ 
النسبة المئوية للعائد على الأصول الموظفة من قبل الشركة » وتحسب كالاآتى : 
صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب 
نسبة العائذ على الأصول = . . 
متوسط إجمالي الأصول 


وقد كانت نسبة العائد على أصول شر كة بإناظ :85 خلال السنتين الماليتين 2002 


و 2003 كمايلي (تم إهمال 000) : 
2002 2003 
570,000 220 


%1.32 = %9.34 = 


(7,663,000+7,367,000(/2 (7,367,000-+4,840,000(/2 


أما بالنسبة لشركة ,اا ؛نناه:ت فقد كانت نسبة العائد على الأصول خلال 
نفس السنتين كما يلي (تم إهمال (000): 


2003 2002 


106,084 218,75 


02.54 = G799,117+4,52 0 20 07 
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ويشير هذا التحليل إلى أن أداء كلتا الشركتين قد تراجع كثيراً خلال السنة المالية 
3 . 


وقد اقترح ا محللون الماليون في السنوات القريبة » ضرورة القيام بتسويات في كل 


وتشمل التعديلات المقترحة مايلي : 
1- تحديد الدخل الذي يمكن تأكيده » وذلك باستبعاد البنود غير المتكررة من صافي 
الربح التشغيلي . 
2- استبعاد مصروف الفوائد بعد الضرائب لتحسين القدرة على المقارنة المرحلية » 
وذلك باستبعاد أثر الهيكل الرأسمالي على هذه النسبة . 
3- التسويات التي تضم آثار التمويل خارج الميزانية ( سترد مناقشتها في الفصل 
الحادي عشر) . 
فبالنسبة لشركة رد8 :865 خلال السنة المالية 2003 مثلاً » يؤدي استبعاد البنود 
المؤقتة الثلاثة المتعلقة بالعمليات المتوقف عنها (14,100,000دولار) » والتغيرات في 
المبادئ المحاسبية ( 42,000 دولار و 40,000 دولار) إلى إضافة مبلغ 523,000 دولار ظ 
إلى الدخل » ويؤدي إلى دخل من العمليات بقيمة 622,000,000 دولار » إضافة إلى أن 
تأثير الهيكل المالي (الرفع المالي) على الشركة يتم استبعاده بزيادة البسط بمقدار أثر 
الضرائب على مصروف الفوائد البالغة 30,000,000 دولار (أي » 18,390,000 دولار) . 
فهذه التغيرات تؤدي إلى رقم معدل للأرباح » يطلق عليه صافي الدخل التشغيلي بعد 
الضرائب » بقيمة 640,390,000 دولار » و معدل عائد على الأصول بقيمة %8.52 وعند 
حساب العائد على أصول الشركة رس8 :865 عن السنة المالية 2002 نجد أن الشركة لم 
تتحمل بنودا مؤقتة » وبذلك تكون التسوية الوحيدة هي إضافة أثر الضرائب على 


. الفوائد البالغة 21,000,000 دولار . وبما أن معدل الضرائب الساري على الشركة خلال 


سنة 2002 كان هو %38.4 لذلك سيكون مقدار المضاف إلى البسط المتمثل فى صافى 
الربح التشغيلي بعد الضرائب هو 12,936,000 » ليصبح بذلك 582,936,000 دولار 
ويصبح معدل العائد على الأصول هو %9.55 . 
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وبالقيام بنفس التسويات لشركة ناك :ندهءك خلال السنة المالية 2003ء 
سينخفض صافي الربح البالغ 106,084,000 دولار بمقدار الربح المحقق على العمليات 
المنتهية جموعة 02:81 والبالغ 64,519,000 دولار . وسيؤدي استبعاد آثر الرفع المالي 
بقيمة مصروف الفوائد البالغ 0 دولار إلى زيادة البسط بمقدار 677,660 دولارا 
(لأن معدل الضرائب النافذ خلال سنتى 2002 و 2003 كان %38 نما يؤدي إلى تعديل 
البسط ليصبح 0 دولاراً » و تعديل معدل العائد على الأصول ليصبح %1.01 
ومالتيسينة الى صافي ربح الشركة خلال السنة المالية 2002 البالغ 0 دولار » 
نجد أن هذا الر بح قد انخفض بْقدار أرباح العمليات المتوقف عنها البالغة 90,802,000 
دولار » بيدضنا زاد بأثر الوفر الضريبى من مصروف الفوائد البالغة 881,000 دولار (أي 
بمقدار 546220 دولارًا) ما أدى ال معدل ىة :138539220 دولاراً “و معدل 
عائد على الأصول بقيمة 903.29 . 

وتظهر مراجعة معدلات العائد على الأصول المعدلة هذه صورة مختلفة كلية › 
حيث إن أداء شركة ر8 :865 خلال هاتين السنتين » كان قد انخفض قليلاً » لكنه كان 
أفضل بكثير من أداء شركة ران نها وتشير هذه النتائج إلى أن شركة © ازuء Ci»‏ 
تحتاج إلى تحشين معدل العائد على أصولها . | 

ويمكن للشركة تحسين نسبة العائد على أصولها » إما بزيادة هامش أرباحها » أو 
زيادة معدل استغلال أصولها » ويحسب [نسبة ] هامش ربح الشركة «نوتهاة :5ممط 


كما ولي : 
[نسبة ]هامش الربح = 
صافي المبيعات 


وقد كانت نسبة هامش ربح شركة رد8 ]865 بعد استبعاد أثر الهيكل الرأسمالي 
خلال السنة المالية 2003كما يلي (مع تجاهل : (000) 


640,390 


%3.06 = (20,946,000) 


SERKARE 


iAH 


ا ا قهخ هات ك ن اذ ك تاه بات قات كتاذ اناا aS SRKRENRRRRRRNRRKERSSLRARSARESRMRERRSSRLE SSS ik 1k86‏ 
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ويتم تقييم معدل استغلال الشركة لأصو لها )Assets Utiiation Rate)‏ من خلال 
عات دل دوران الأصول کا 


` صافى المبيعات‎ E 
= معدل دوران الاصول‎ 1 
متوسط إجمالي الاصول‎ 


وقد كان معدل استغلال شركة رد8 :865 لأصولها خلال السنة المالية 2003 


) كمايلي (مع إهمال 000) : 


20,946,000 
` (7,667,000+7,367,000(/2 


وقد كانت نسبة هامش ربح شركة 060 ؛نناه:ة0 بعد استبعاد أثر الهيكل 
الرأسمالى خلال السنة المالية 2003 كما يلى : 


42,1323 ۰ 
9,953,530 چ 


وقد كان معدل استغلال أصول الشركة ران ؛نباه:ة© خلال السنة المالية 2003 
كمايلي (مع إهمال 000) : اا 


9,953,530 _ 
)11+++ 2 


= %2.39 
ل أن هان اون ههام تان العائد على الول » کمایتضح 
مانن ` 


. صافي المبيعات ١‏ صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب 
متوسط إجمالي الأصول  ٠‏ صافي المبيعات 


وبعد استبعاد صافي المبيعات من كل من البسط والمقام نحصل على 


صافي الربح التشغيلي المعدل بعد الضرائب 
متوسط إجمالي الأصول 


وتمثل النسب التالية نسبًا مقارنة لكلتا الشركتين خلال الفترة المالية 2003 : 


2020 نظرية المحاسبة 


العائد على الأصول 
نسبة هامش الربح 
معدل دوران الأصول 


ويفضل استخدام نسب العائد على الأصول » ونسب هامش الربح » ومعدلات 
دوران الأصول »إلى جانب بعض الأسس للمقارنة . وإحدى الطرق المألوفة للتحليل 
هي مقارنة نسب الشركة مع متوسطات الصناعة . وتتوفر متوسطات الصناعة من 
خلال العديدةمن المصادر مثل "مسوحات الصناعة" التي تقوم بها Standard and‏ 
Poor’s‏ « 5 ‰5 على مو قع 0 على شبكة المعلومات الدولية ٠.‏ 
وتنطوي هذه المقارنة على السؤال » هل أداء الشركة أفضل من أداء الصناعة ككل ؟ 
وتعمل شركتا ں8 1ء8 و راا ؛أناه0 في التجرئة بالصناعة الخدمية التكنولوجية › 
وقد كان متوسط العائد على أصول هذه الصناعة خلال السنوات الخمس الماضية هو 
4 ونتيجة لذلك »يمكن ملاحظة أن م ادان شركة لإنا8 :و86 كان دون 
مستوى متوسط الصناعة قليلاً »في حين كان مستوى أداء شركة Circuit City‏ دون 
مر الصتاعة كير ا.. 

وأخيراً » هناك إحدى طرق التحليل الأخرى التي يمكن استخدامها لمقارنة العائد 
على الأصول بمعيار محدد فالاستثمار في أسهم الشركة يحمل معه درجة من 
المخاطرة التى تختلف من شركة لأخرى » حيث إن الشركة قد تكون غير رابحة » 
فتخرج من النشاط » ما يؤدي إلى خسارة المقدار المستشمر أصلاً » وبالتالي يرغب 
المستثمرون في التعويض عن تحملهم للمخاطرة . ويعتبر معيار معدل العائد الخالي 
من المخاطرة هو العائد (أو معدل الفائدة الحقيقي) على الأوراق المالية الحكومية طويلة 
الأجل . وخلال سنة 2003 كان متوسط معدل الفائدة على الأوراق الحكومية التي 
عمرها خمس سنوات قرابة %2.97 ويشير معدل العائد على أصول شركة را8 ای86 
إلى أنه خلال نه 3 تم تعويض المستثشمرين بما يعادل %5.50 عن تحمل الخاطرة 


٠‏ المصاحبة لأسهم الشركة . وكما أشرنا في الفصل الرابع » تتحدد مخاطر الشركة عن 


طريق بيتا (معامل المخاطرة) » وقد كانت قيمة هذا المعامل لشركة رن8 :و8 خلال 
سنة 2003 تقارب 2.4 » بينما كانت هذه القيمة لشركة 019 اناءاز) هي .1.83 وتشير 


AREER ENES‏ بوره وااو لوكو موا REESR‏ اک اھ کاک کوت کک اھا نانفا زک کو د ا كلاج اا جاو ولو لوط نانا تنغ نات 
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قيمة ا ا Cireuit Gi‏ إل أن مستوى الخاطر النظامية المصاجبة للاستثمار فى 
الشركة كان معقد لآ بيا كانت الخاظ الصاحة للاستتمارقى شركة ةع أكير 
إلى حد ما . وبما أن أسهم شركة إلا 85 كانت تباع - كما رأينا في الفصل السادس 
- في نهاية 2003 بما يقارب 13.5ضعمًا لأرباحها « بينما كانت أسهم Circuit City‏ 
تباع با يقارب 22.3 ضعفاً لأرباحها » للك تشير هذه النتائج مجتمعة إلى أن شركة 
اناق :865 كانت تحقق عائداً على أصولها يفوق قليلاً معدل العائد الخالى من الخاطرة 
الجاري خلال سنة 2003 ANE E‏ ترسف مدنا » وفي 


. ذات الوقت كان شعور المستثمرين اتجاه حالتها المستقبلية محايداً » لكن نتائج شركة 


Cut Cty‏ خلال السنة المالية 2003 تشير إلى أن معدل العائد على أصولها كان دون 
متوسط الصناعة كثيراً » وكانت الخاطر المصاحبة لها معتدلة » كما كان شعور 
المستثمرين تجاه حالتها المستقبلية متفاتلاً رغم أدائها الضعيف خلال السنة المالية 2003 . 
فائمة التدفقات النقدية The Statement of Cash Flows:‏ 


نشأة وتطور قائمة التدفقات النقدية؛ Evolution of the Statement of Cash Flows‏ 
كانت قائمتا الدخل والميزانية قبل سنة 1971 هما القائمتان الوحيدتان المطلوبتان 
من بين القوائم المالية طبقاً لمبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها » لكن كان العديد 
من الشركات الكبيرة » يدرج قوائم مالية إضافية للإفصاح عن المعلومات الملائمة التي 
تحتاج إليها عملية اتخاذ القرار الاقتصادي » وقد كانت هذه الإفصاحات استجابة 
للمستثمرين والدائنين وغيرهم » من عبروا عن رغبتهم في الحصول على معلومات 
عن الأنشطة التمويلية والاستثمارية لمنظمات الأعمال » وقد كانت إحدى القوائم المالية 
التي تعد استجابة لهذه الحاجة » هى ما يطلق عليه قائمة الأموال (Fund Statement)‏ « 
وتقرر هذه القائمة عن الموارد المدوفرة والاستخدامات التي سخرت لها هذه الموارد 

خلال فترة التقرير . 


ولم تكن قائمة الأموال تعد بصورة موحدة مبدئياً » وكانت طريقة التقرير عن 
الموارد واستخداماتها تعتمد على مفهوم الأموال المفضل لدى الوحدة محل التقرير . 
ويمكن تقسيم مفاهيم الأموال المستخدمة بشكل عام إلى : (1) النقدية . (2) رأس الال 
العامل . (3) كل الموارد المالية . مع إمكانية وجود مفاهيم أخرى للأموال مثل الأصول 
السريعة أو صافي الأصول النقدية . 
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ورغم أن الإجابات القاطعة لهذه الأسئلة » لايمكن الحصول عليها جاهزة من 
الفحص العرضي للقائمة » فإن الممارسة المعتادة هي زيادة التوضيح في الملاحظات 
الهامشية »إضافة إلى أن التحليلات المقارنة التي تشمل العديد من سنوات التشغيل › 
تمكن المستخدم من الحصول على معلومات مفيدة عن الطرق والممارسات التاريخية » 


. ومسساهمة الأموال المتحصل عليها من العمليات في نمو الشركة .وقد كانت قائمة 


التغير في المركز المالي تهدف للإفصاح عن العمليات المالية للشركة والإفصاح عن 
السياسات الإدارية المالية الشركة » كما تهدف كذلك إلى تحسين قدرة المستتخدمين 
على اتخاذ قرارات تنبؤية . 
معلومات ١‏ بتدفق النقداي: Cash Flow Information‏ 

تعسببّر التتدفقات النقدية » الداخلة للمشروع والخارجة منه » ذات أولوية 
للمستغمرين والدائنين » ويجب أن يكن عرض معلومات التدفق النقدي من قبل 
المشروع المستثمرين من : 
1- اا الاي يرجم تزريعه في فک روات رهز سافن الل 
2- تقييم الخاطر الحتملة المصاحبة لأي استثمار . 

و 1 مجلس معايير ال محاسبة المالية أهمية معلومات التدفقات النقدية في 
مناقشاته الموسعة » ونصت قائمة مفاهيم الحاسبة المالية رقم (1) على أن التقرير المالي 
الفعال » يجب أن يكن المستشمرين والدائنين وغيرهم من المستخدمين من :(1) تقييم 
مستقبل التدفق النقدي . (2) تقييم السيولة واليسر وتدفق الأموال . 

ويعتبر عرض بيانات التدفق النقدي ضرورياً لتقييم سيولة ويسر الشركة ومرونتها المالية . 

فالسيولة (وانةندي1.) : هي قدرة الشركة على تحويل أصل إلى نقدية أو دفع 
التزام قصير الأجل وار العا عل اهارت ميوازد الوحتدة الاقتصادية والتراماتها 
من النقدية » لأن معلومات السيولة مهمة للمستخدمين في تقييم توقيت التدفقات 
النقدية المستقبلية وهي ضرورية لتقييم اليسر والمرونة المألية . 

أما اليسر (50196<9) : فيشير إلى قدرة الشركة على الحصول على النقدية 


العمليات المشروع » ويشير بصورة محددة إلى قدرة الشركة على دفع ديونها عند 


الاستحقاق » وهو ضروري لاعتبار الشركة ل ل » لأن العسر قد 
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يؤدي إلى التصفية وخسارة كل من المستثمرين والدائنين » إضافة إلى أن الخاوف من 
العسر » قد تؤدي إلى ردود فعل الأسواق المالية بزيادة د تكلفة رأس المال في المستقبل » 
نظراً لزيادة مقدار ا خاطرة . 

أما المرونة المالية Flexi iy)‏ لهمدمة8) : فهي قدرة الشركة على استخدام 
مواردها المالية للتكيف مع التغيرات والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة 
والاستجابة بسرعة لحالات الأزمات . وتأتي المرونة المالية من ناحية سرعة الوصول إلى 
الأصول السائلة للشركة » لكن السيولة هى جزء واحد فقط من المرونة المالية » لأن 
المرونة المالية تنشأ كنذلك عن قدرة الشركة على توليد النقدية من عملياتها أو رأس الال 
المساهم أو بيع الموارد الاقتصادية دون تعطيل العمليات المستمرة » والهدف من عرض 
بيانات التدفق النقدي هو تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات رشيدة من خلال 
تزويدهم بالمعلومات المفيدة . 

وقد قام مجلس معايير المحاسبة المالية سنة 1987 » بإصدار قائمة معايير ا محاسبة 
المالية رقم (95) بعنوان " قائمة التدفقات النقدية » وقد وضعت هذه القائمة معايير 
للتقرير عن التدفق النقدي :والغتارأي مجلس مبادئ الحاسية رقم (19) المعنون 
"الإفصاح عن التغيرات في المركز المالي' '»ونتيجة لذلك ؛ أصبح ب يشترط على 
مشروعات الأعمال حالياً عرض قائمة التدفقات النقدية » بدل قائمة التغير فى المركز 
المالي » وذلك كجزء من مجموعة القوائم المالية الكاملة . ۰ 
المنظور التاريخي : Historical Perspective‏ 

- تطور الشكل الذي طالبت به قائمة معايبر ا حاسبة المالية رقم (95) لعرض قائمة 

التدفقات النقدية على مدى عدد من السنوات » ففي سنة 1980 أصدر مجلس معايير 


امحاسبة المالية مذكرة للمناقشة بعنوان "الإفصاح عن التدفقات النقدية والسيولة والمرونة 
المالية' كجزء من مشر إطار العمل الاي »وقد كانت الأسئلة الأساسية التي : 


أثارتها مذكرة النقاش هي : 
1- ماهو مفهوم الأموال الذي يجب تبنيه ؟ | 
2- كيف يجب الإفصاح عن العمليات التي ليس لها أثر مباشر على الأموال ؟ . 
3- أي من المداخل الختلفة يجب استخدامه لعرض معلومات التدفق النقدي ؟ 


اا 
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4 كب يجن غرفن المعلؤمات المتعلقة كدف الأموال من الحخليات؟ 
5- هل يجب فصل معلومات تدفقات الأموال إلى المكونات التالية : 
( أ) تدفقات خارجة للمحافظة على الطاقة التشغيلية . 
(ب) تدفقات خارجة للتوسع في الطاقة التشغيلية : 
( ج ) تدفقات نقدية لأغراض غير تشغيلية ؟ 
وار اين انر الاس اا » ومؤخراً فئن سنة 1980 » مسودة عمل 
لإصدار معيار بعنوان "الإفصاح عن الدخل » والتدفقات النقدية » والمركز المالي 
لمشروعات الأعمال » وقد استنتتجت المسودة أن التقرير عن التدفقات المالية » يجب أن 
يركز على النفندية بدلأعن رأس المال العامل » ومع ذلك لم يتم إصدار قائمة نهائية 
تتعلق بالتتذفقات النقدية في ذلك الوقت » وبدلاً من ذلك قرر مجلس معايير امحاسبة 
المالية »أن يضمن مو ضوع التقر يرالتوقعات النقدية في دراسة عن مبدأي الاعتراف 
والقياس » ففى سنة 1984 أصدر المجلس قائمة المعايير ال محاسبية المالية (5) بعنوان 
الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمشروعات الأعمال » وقد تضمنت هذه القائمة 
الاستنتاج بأن قائمة التدفقات النقدية » يجب أن تكون جزءا من مجموعة متكاملة من 
القوائم المالية. » وقد تزامن ذلك مع قيام معهد المدراء الماليين التنفيذيين بمراجعة 
موضوع التقرير عن التدفقات النقدية . ففي سنة 1984 » قام المعهد ال مذ كور بإصدار 
دراسة بعنوان."قائمة الأموال : الهيكل والاستخدام" » وقد أشارت هذه الدراسة إلى 
العديد من أوجه الخلاف والمشاكل اللازمة لقائمة التغير في المركز المالي » فعلى سبيل 
امال » أجازرأي مجلس مبادئ الحاسبة رقم (19) التطور في تعريف المقصود 
بالأموال » والتعدد فى تعريف المقصود بالنقدية والتدفقات النقدية من العمليات › 
كذلك تعدد أشكال قائمة التغير في المركز المالي: . ٠‏ 


وخلال عامى 1985و1986 » شكل مجلس معايير الحاسبة المالية » فريقاً لمراجعة 
موضوع التقرير عن التدفقات النقدية » وقد أصدر مسودة عمل تقترح معايير التقرير 
عن التدفقات النقدية .وقد كان اهتمام المجلس حول الاختلاف في الممارسات 
والتطبيق فيما يتعلق بهذه القائمة » والذي قد يؤدي أو يؤثر في قابلية الفهم للمعلومات 


' المعروضة ومدى فائدتها بالنسبة للمستثمرين › والدائنين والطوائف الأخرى المستخدمة 


للقوائم المالية . بالإضافة إلى أن بعض مستخدمي القوائم المالية يرون أن استخدام 
المعناطجية على أساس الاستحقاق » قد أدى إلى صافي دخل. لايعكس بالضرورة 
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التدفقات النقدية للمشروع . هنالك أيضا » بعض الإجراءات غير الموضوعية لتوزيع 
التكاليف مثل الضرائب المؤجلة » والاستهلاك قد أنتجت رقماً لصافى الدخل لايرتبط 
بالضرورة بالقدرة الإيرادية للمشروع » ونتيجة لذلك » أصدر مجلس معايير المحاسبة 


المالية قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (95) في عام 1987 


الغرض من قائمة التدفقات النقدية: Purpose of the Statement of Cash Flows‏ 
الغرض الرئيسي من قائمة التدفقات النقدية » هو توفير معلومات ملائمة عن 
التحصلات والمدفوعات النقدية للمشروع خلال الفترة » وتنسيق هذا الهدف مع 
الآهداف والمفاهيم الأخرى الواردة بقائمتي مفاهيم المحاسبة المالية رقمي (1) و (5) 
حيث تؤكد قائمة مفاهيم الحاسبة المالية رقم(1) أن التقرير المالي يجب أن يتضمن 
بعاريات حكن a‏ الحاليين والمتوقعين من تقييم حجم » وتوقيت » وظروف 
عدم التأكد المتعلقة بالمتحصلات النقدية المتوقعة من تحصيل الفائدة » والتوزيعات »› 
وبيع الأوراق المالية » والمتحصلات من القروض » وتعتبر التدفقات النقدية مهمة نظراً 
لإمكانية تأثيرها على سيولة المشروع ويسره الماليين . فقائمة معايير الحاسبة المالية رقم 
(5) تنوه إلى ضرورة أن تشمل المجموعة الكاملة للقوائم المالية قائمة التدفقات النقدية 
خلال الفترة .كما تصف هذه القائمة أيضاً » فائدة الإفصاح عن قائمة التدفقات النقدية 
في تقييم سيولة الوحدة ومرونتها المالية وربحيتها والخاطر المتعلقة بها . 
وقد قادت الأهداف والمفاهيم في كل من القائمتين رقم (1) ورقم (5) مجلس 
معايير ال محاسبة المالية إلى الاستنتاج » بأن قائّمة التدفقات النقدية تستهدف مساعدة 
المستشمرين والدائنين والأطراف الأخرى في تقييم التدفقات النقدية المستقبلية » وتوفر 
معلومات عن التدفقات النقدية الفعلية »كما تساهم في تقييم النقدية المتوفرة لسداد 
التوزيعات وتمويل الاستثمارات » ومدى المقدرة على تمويل النمو المتوقع للمشروع من 


المصادر الداخلية » وتساعد في تحديد أسباب الاختلاف بين صافي الدخل وصافى 


التدفقات النقدية ؛ كما يمثل عدم جدوى أو فائدة رأس المال العامل في تقييم السيولة 


: بالشركة سبباً آخر للتركيز على النقدية بدلا من رأس الال العامل فى إعداد القائمة‎ ٠ 


وهو ما يعني أن صافي رأس امال العامل الموجب لايعني بالضرورة توفر السيولة » و أن 
رأس المال العامل السنالب لايعني بالمقايل عدم توفر السيولة » فالأمر يحتاج إلى المزيد 
من المعلومات عن حسابات المدينين » وتمويل الخزون لغرض تقييم السيولة بصورة 
كاملة للمشروع ككل . ش 
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الأنشطة التشغيلية 


صافي الأرباح 

خسائر العمليات المتوقف عنها 

أثر التغير في المبادئ المحاسبية المتجمع 

أرباح العمليات المستمرة 

التعديللات المطلوية لتسوية أرباح العمليات المستمرة بصافي النقدية 
المتوفرة من الأنشطة التشغيلية 

الاستهلاك 

ضرائب الدخل المؤجلة 

إهلاك الشهرة 

أنشطة أخرى 3 

ا المكتسبة) 

المدينون ا 

المخزون السلعى 

الأصول الأحرى 

الدائنون 

الا ابت أخرى 

إجمالي النقدية ا ع الأنشطة التشغيلية 
الأنشطة الاستثمارية 

إضافات للعقارات والمعدات 

شراء مشروعات جديدة (صافي من النقدية المتحصل عليها) 
الانخفاضٍ (الزيادة) في التكلفة القابلة للاسترداد من العقارات المطورة 
الزيادة في أصول أخرى 

إجمالي النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 
الأنشطة التمويلية 

صافي المتحصلات من إصدار الديون طويلة الأجل 
مدفوعات الديون طويلة الأجل 

إصدار الأسهم العادية 

إجمالى النقدية المتوفرة من الأنشطة التمويلية 

صافى النقدية المستخدمة فى العمليات المتوقف عنها 
الزيادة(التقص) فى النقدية ومكافئتها 

النقدية ومكافتتها عند بداية السنة 

النقدية ومكافئتها عند نهاية السنة 


إفصاحات إضافية عن معلومات تدفق النقدي 


ضرائب الدخل المدفوعة 
الفوائد المدفوعة 
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الأنشطة التشغيلية 

صافي الأربا 106,084 | 218,795 | 160,802 
التعديلات المطلوبة لتسوية أرياح العمليات المستمرة بصافي النقدية 

المتوفرة (المستخدمة) من الأنشطة التشغيلية 

أرباح العمليات المتوقف عنها )64,519( | )90,802( | )45,564( 
الاستهلاك والاستنفاد 9 | 134,371 | 126,297 
إهلاك مكافئات الأسهم المقيدة 20,828 | 15,678 | 11.365 
خسائر التخلص من العقارات والمعدات 9 | 13,735 | 4,259 
مخصصات ضرائب الدخل 7 | 28,004 | 11,007 


التغيزات في الأصول و الالتزامات التشغيلية : 


(الزي يادة )لأنخفاضص ف المدينين (صافية من الفوائد المحجوزة من | (56,308) | 46,185 | 108.630 
N‏ (الزي ياد الخزون السلعي )165,758( | )148,345( | )95,680( 
الانخفاض (الزيادة) في المصروفات المدفو عة مقدماً و الأصول الأخرى )175,493( | 176,284 | )4,910( 
الزيادة) الانخفاض في الأصول الأخرى 2 ٠‏ 6,082 16,071 | )41.964( 
(الانخفاض) الزيادة في الدائنين (12,898) | )2,359( 588 

(الانخفاض) الزيادة في المصروفات ال مستحقة (55,818) | 202,289 | )59.334( 
التزامات متداولة أخرى و ضرائب الدخل المستحقة 64954 | 120,187 | )7,680( 
(الانخفاض) الزيادة في الالتزامات المتداولة الأخرى 6 | 69,606 | )17,442( 


إجمالي النقدية المتوفرة (المستخدمة) من الأنشطة التشغيلية ٠‏ )258,544( | 799,699 | 150,374 


الأنشطة الاستثمارية 

مشتريات للعقارات والمعدات (150,757) | )172,580( | )274,722( 
ماقي المتحصلات من بيع العقارات والمعدات 8 | 88,461 | 100,189 
إجمالي النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية (89,919) | )84,119( | )174,533( 
الأنشطة التمويلية 
صافي ( المدفو عات على)المتحصلات من الديون قصيرة الأجل )397( 184 (1,240) 
مدفوعات أصل الديون طويلة الأجل |(24,865) | )19,788( | )156,402( 
الصافي من إصدار الأسهم العادية لشركة Circuit City‏ 8,901 17,920 26,912 
الصافي من إصدار الأسهم العادية ل جموعة :2/8:ه© 258 (1,958) 
صافى المتحصللات من عرض أسهم مجموعة CarMax‏ س 139,546 
ا المدفوعة | )14,687( | )14,556( 
إجمالي النقدية المتوفرة (المستخدمة) من | لأنشطة التمويلية )30,750( | 121.348 
صافى النقدية المستخدمة فى العمليات المتوقف عنها (10500) | (22,837) 
العمليات المتوقف عنها CaM‏ 
النقدية المستخدمة فى العمليات المتوقف عنها ٣a۲‏ )2.263( | )3,147( 
التوزيعات الخاصة المستلمة من مجموعة <ة]/انة© 28,40 م 
صافي النقدية المتوفرة (المستخدمة في) من العمليات المتوقف عنها 1134© 37 | )3,174( 
الزيادة(التقص) في النقدية ومكافئتها ' ` (363,576) | 810,917 
النقدية ومكافتتها عند بداية السنة 6 ]| 437,329 | 633,952 |. 
النقدية ومكافئتها عند نهاية السنة 0 | 1,248,246 | 436,329 
إفصاحات إضافية عن معلومات تدفق النقدي 
النقدية المدفوعة (المستلمة) خلال السنة مقابل الفوائد 1,824 2,0 10,120 
ضرائب الدخل المدفوعة 6 | )44,926( | 116,800 


الشكل (4-7) قوائم التدفقات النقدية المحمعة لشركة رآ٣‏ ٤ء٣1٣‏ بملايين الدولارات 
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شكل القائمة رخائمة التدفمات التقديه ) Statement Format:‏ 
تبين قائمة التدفقات النقدية التغيرات التى حصلت على النقدية أو مكافئاتها 

خلال الفترة الحاسبية » وذلك من خلال الأنشطة التالية : 

1- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية . 

2- التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية . 

3- التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية . 

وتعرف المكافئات النقدية بأنها الاستثمارات عالية السيولة » والتى تتصف بقابليتها 

للتحول إلى مبالغ محددة من النقدية » أوأنها قصيرة الاستحقاق وبا اکل ی 

مخاطر في الثغير في قيمتها بسبب التغير في أسعار الفائدة .وبشكل عام »فإن 

الاستثماراات التي تستحق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء يمكن تصنيفها تحت هذا البند . 

ويبين الشكلان (3-7) و (4-7) قائمتى التدفقات النقدية لشركتى Circuit City g Best Buy‏ 

ويشير هذان الشكلان إلى أن شركة E Buy‏ صافى زيادة فى النقدية 

ومكافئات النقدية بقيمة 53,000,000 دولار » بينما حققت شر كة City‏ ا صافى 

نقص في النقدية ومكافئاتها بقيمة 363,576,000 دولار » خلال السنة المالية 2003 . ٠‏ 

التدفقات النقندية من العمليات أو الأنشطة التشغيلية: 

Cash Flows from Operating Activities 
مثل التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية » عموماً » الآثار النقدية للعمليات‎ 
التى تدخل فى تحديد صافى الدخل » عدا الأنشطة أو العمليات التمويلية‎ 

والاستثمارية » . وتشمل التدفقات النقدية الداخلة من العمليات مايلي : 

1- المتحصلات من بيع السلع والمخدمات » وتحصيل الحسابات المدينة الخاصة 
بالعملاء (مدينون) 

2- المتحصلات من الفوائد والتوزيعات . ۰ 

3- كل ا متحصلات الأخرى »التي لم تنتج من العمليات ذات العلاقة بالأنشطة 
الاس رة التمفيلية » ومن أمثلتها تلك المبالغ المستلمة لتسوية القضايا القانونية 
والدعاوى المرفوعة لصالح الشركة أو تسويات التأمين . 
أما فيما يتعلق بالتدفقات النقدية الخارجة من العمليات التشغيلية فهي تشمل: : 
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1د النقوعات القدية لاقتناء المواد الخام والسلع التامة الأخرى لأغر اض البيع › 
وكذلك المدفوعات النقدية مقابل سداد الحسابات الدائنة المخاصة بالموردين 
. (دائنون وأوراق دفع) . 
2- المدفوعات النقدية للموردين والموظفين (المستخدمين) . 
3- المدفوعات النقدية للحكومة في شكل ضرائب أو رسوم أو غرامات أو أتعاب أو 
. رسوم جمركية أو مقابل جزاءات . 
4- المدفوعات النقدية في شكل فوائد للدائنين والمقرضين . 
5- كل المدفوعات الأخرى والتي لم تنتج عن العمليات التي يمكن تصنيفها أو 
اعتبارها من الأنشطة الاستثمارية أوالتمويلية » ومن أمثلة هذه العمليات » تلك 
:. المبالغ المدفوعة لتسوية القضايا القانونية » أو التبرع للجمعيات الخيرية . 
التدفقات النقدية من شراء وبيع أوراق الدين أو الملكية المصنفة تحت بند الأوراق 
المالية المتاحة للتداول وفقاً لقائمة معايبر الحاسبة المالية رقم (115) . 
وقد شجعت قائمة معايير ال محاسبة المالية رقم (95) الشركات على التقرير عن 
الأنشطة التشغيلية » وذلك بالتقرير عن التصنيفات الرئيسية لإجمالى المتحصلات 
القدية'#والتهكينات ار عة لاجمالي الدفوعات النقانية »رصاق الفرق بن 
ا متحصلات والمدفوعات » والذي يشل صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية . 


| 
a 


ويسمى إعداد القائمة وفقاً للطريقة المذكورة أي بتحديد إجمالي المقبوضات 
(المتحصلات) وخصم إجمالي المدفوعات منها » بالطريقة المباشرة (Direct Method)‏ « 
ويشمل التصنيفات التالية : 1 

1- نقدية محصلة من العملاء . 

2- الفواتد والتوزيعات المستلمة:. 

3- المتحصلات النقدية من العمليات التشغيلية . 

4- المدفوعات النقدية للموظفين ( المستخدمين) والموردين للسلع والخدمات 1 

5- مدفوعات الفوائد . 

6- ضرائب الدخل المدفوعة . ٠‏ 

7- المدفوعات النقدية التشغيلية الأخرى . 
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وأحد الانتقادات الموجهة لطريقة احتساب التدفقات النقدية من العمليات 
التشغيلية هو معالحة التوزيعات والفوائد المستلمة والمدفوعة . فهذه المعالخة تفصل 
الفوائد من الاستثمارات ومدفوعات التوزيعات عن مدو هذه اة المتمثل فى 
شراء وبيع الاستشمارات والذي تم تصنيفه ضمن الأنشطة الاستغمارية (وقد تحت 
مناقشة هذا الموضوع بتفصيل أكبر في مقال للكاتبين Hugo Nurnburg‏ و James Largay‏ 
۳ على شبكة المعلومات الدولية في صفحة الفصل السابع من النسخة الإنجليزية) . 

فالشركة التي تختار عدم استخدام الطريقة المباشرة للإفصاح عن معلومات التدفق 
النقدي » يجب أن تفصح عن نفس التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بواسطة 
تعديل صافي الدخل » حتى تتم تسويته مع التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية › 
ويطلق على هذا الأسلوب الطريقة غير المباشرة (فه اه۷ :641:60) وتشمل التسويات 
المطلوب إجراؤها وتأثير البنود المؤجلة والمستحقة من المتحصلات النقدية الماضية من 
العمليات التشغيلية » وتأثير البنود المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية والتمويلية مثل 
الاستهلاكات وإهلاكات الشهرة والأرباح و الخسائر من بيع العقارات والآلات والمعدات . 

ويتحتم على الشركة التي تتبنى الطريقة المباشرة » أن تقوم بتسوية ضافي الدخل 
مع صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية باستخدام جدول منفصل لذلك » 
فإذا تم استتخدام الطريقة غير المباشرة » فإن ابوه كم الانضباج عنها فى مطليه كائمة 
التدفقات النقدية » ولذا فإن هذا الأسلوب يشار إليه أحيانًا بطريقة التسوية (Reconcilia-‏ 
tion Method)‏ . 


يظهر المقطع التشغيلي في كل من قائمتي التدفقات النقدية لشركتي 8y‏ :865 
و 019 Cii‏ عن السنة المالية 2003 أن كلتا القائمتين تم إعدادها باستخدام الطريقة 
غير المباشرة » كما يظهر صافي التدفق النقدي الموفّر البالغ 746,000,000 اوي 
التدفق النقدي المستخدم البالغ 258,544,000 على التوالي . 
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: 

Cash Flow from Investing Activities 

تشمل التدفقات النقدية من الأنشطة الاستشمارية : عمليات منح القروض 

وتحصيلها » وشراء وبيع أوراق الدين وأوراق الملكية في المشروعات الأخنرى والتي 


يي بے 
تصنف بأنها متاحة للبيع أو الحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق » وذلك وفقاً لأحكام 


قائمة معايبر المحاسبة المالية رقم (115) » وكذلك شراء وبيع العقارات والمعدات 


و الآلات » والموارد الإنتاجية الأخرى . ومن أمثلة التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة 

الاستثمارية مايلي : ْ 

1- المتحصلات النقدية من تحصيل الدين أو بيعه لوحدات ار 

و التحصلات النقدية من تحصيل أو بيع أدوات الدين في الشركات الأخرى . 

ر اللتحصلات من بيع أدوات الملكية في الشركات الأخرى : 

4- المتحصلات من بيع العقارات والآلات والمعدات والموارد الإنتاجية الأخرى . 

: ومن الأمثلة على التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الاستثمارية ما يلي‎ ٠ 

. النفقات على القروض الممنوحة للوحدات الأحرى من قبل المشروع‎ ١ 

2- المدفوعات لاقتناء أدوات الدين التابعة لشركات أخرى 

3- المذفوعات لاقتناء أدوات الملكية في شركات أخرى . 

4- المدفوعات النقدية لاقتناء العقارات والآلات والمعدات والموارد الإنتاجية الأخرى . 
ور يبان المقطع الخاص بالتدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية في ا 

التدفقات النقدية لشر كة رن8 اه8 عن السنة المالية 2003 أن الأنشطة الاستثمارية أدت 

إلى استخدام نقدي بقيمة 659,000,000 في حين أن شر كة 0:07 ٤ء٣٥‏ أعلنت عن 

استخدام نقدية- في الأنشطة الاستثمارية- بقيمة 89,919,000 دولار . 

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: Cash Flow from Financing Acfivities‏ 
تنتج الأنشطة التمويلية من الحصول على الموارد والأموال من اللاك وكذلك 

تقديم العوائد إلى اللاك من استثماراتهم وعوائد عليها » واقتراض الأموال وسدادها 

والمدفوعات للمصادر الأخرى طويلة الأجل . وتشمل التدفقات النقدية الداخلة من 

العمليات التمويلية ما يلي : 

SR ei‏ للك 

2- المتحصلات من إصدارات الدين أو الاقتراض قصير الأجل وطويل الأجل . 

) أما التدفقات النقدية الخارجة من العمليات التمويلية فتشمل : 
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1- المدفوعات النقدية في شكل توزيعات - عائد على الاستثمار- أو أي توزيعات 

أخرى على الملاك . 
2- سداد المبالغ المقترضة . 

وعلى الرغم من أن القروض الممنوحة للغير » والاستثمارات في الشركات 
الأخرى » تصبنف على أنها أنشطة استثمارية » فإن سداد المبالغ المقترضة يصنف على 
أنه نشاط تمويلي » أما المتحصلات النقدية من التوزيعات والفوائد والمدفوعات النقدية 
في شكل توزيعات فتصنف كعمليات تشغيلية . ويشير المقطع الناص بالأنشطة 
التمويلية بقائيمة تدفقات شركة ر8 ]865 عن السنة المالية 2003 إلى أن صافي التدفق 
النقدي | لتوفر من الأنشطة التمويلية بلغ 45,000,000 دولار» بينما أعلنت شركة 
Ciréuit City‏ عن صافي استخدام في الأنشطة التمويلية بقيمة 30,750,000 دولار . 
التحليل المالي لمعلومات التدفق التقدي: 

Financial Analysis of Cash Flow Informatio 

أحد الأهداف الأساسية للمحاسبة » هو توفير البيانات التي تساعد المستثمرين 
والدائنين في التنبؤ بمقدار النقدية الذي يمكن للشركة توزيعه في شكل توزيعات 
وفوائد » وتقنييم المخاطر . يعتبر صافي الدخل هو نتيجة التغيرات في الأصول 
والالك اكاك ا ا م والحضن ر دل وا ذا 
يمكن مساواتها بالتغير في النقدية . وتفصح قائمة التدفق النقدي عن أثر أنشطة الأرباخ 
على الموارد النقدية » وكيفية شراء الأصول وتمويلها . فقدرة المشروع على توليد 
التدفقات النقدية من العمليات تعتبر مؤشراً لسلامته المالية » و درجة المخاطرة المصاحبة 
للاستثمار فيه . ٠‏ 0 


ويتوقع المستثمرون والدائنون بالشركة عائداً يساوي »على الأقل » معدل الفائدة 
السوقي على الاستثمارات ذات الخاطر المكافئة »أو بعبارة أخرى » يتوقع المستثمرون 
EE‏ قار يخ لد واتضرت اوأر ملاعاي نهار اتيم 
الأصلية . وتعد التدفقات النقدية التاريخية هي أفضل الاس المتاحة a‏ 


. النقدية المستقبلية . 


الل E E‏ 
عندما قال : 
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"إن عملية التقرير المالي يجب أن توفر المعلومات التي تساعد المستثمرين 
٠‏ .والدائنين وغيرهم على تقييم مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المتوقعة 

الداخلة للمشروع وعدم التأكد المصاحب لهذه التدفقات" . 

وتعتبر قدرة التنبؤ لفائدة المستثمرين والدائنين مسألة معقدة » لأن الإدارة قد تقرر 
استخدام النقدية بطرق مختلفة » كما أن استخدامات النقدية متداخلة » فقد يتم مثا 
استخدام النقدية المتاحة بإعادة استثمارها في الأصول › أو التوسع في الإمكانيات المادية 
وكذلك التوسع في الأسواق » أواسترداد الدين وحقوق الملكية »أو دفع التوزيعات : 
ويهتم الباحثون في الحاسبة بتحديد العلاقة بين المعلومات احاسبية وعملية اتخاذ 
القرار .وقد أشارت البحوث التجريبية إلى أن بيانات التدفقات النقدية تحتوي على محتوى 
إعلامي إضافي يفوق محتوى بيانات الأرباح على أساس الاستحقاق » وأنها أفضل من 
معلومات رأس المال العامل . وتؤيد هذه الأدلة موقف مجلس معايير المحاسبة المالية بشأن 
ا لأنها توفر أدلة على أن مثل هذه المعلومات قد يؤدي 
إلى قرارات أفضل » كما أنها تشير إلى أن معرفة التدفقات النقدية التاريخية تسمح 
للمستثمرين والدائنين بالقيام بتنبؤا ؤات أفضل بالتدفقات النقدية المستقبلية » وتقييم ا مخاطر › 
رغم عدم التأكد المحجيط اتاك البديلة المتاحة للشركة.. 

إن إحدى الطرق لتحليل قائمة التدفقات النقدية للشركة » هي تحديد مقدار التمويل 
السنؤي المطلوب لدعم الأنشطة السنوية . وسيظهر التدفق النقدي الجر 1108 ٥4۸‏ e۵إ۴)‏ 
مبلغ اللتحصل عليه من الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه النفقات الرأسمالية 
والاستثمارية » ولذلك يعد موث شرا على قدرة الشركة على سداد دينها ودفع التوزيعات 
وتحقيق النمو والحفاظ عليه » حيث إن المبلغ النقدي ال حر الموجب يعد مؤشراً على 
زيادة الأرباح » بينما يشير المبلغ النقدي الحر السالب »إلى أن الشركة يتوجب عليها أو 
سيتوجب عليها الحصول على الأموال من مصادر التمويل الخارجية للمحافظة على 
العمليات أوالنمو : ويحسب التدفق التقدي الحر باعتباره صافي النقدية الموفّرة 
(المستخدمة) من الأنشطة التشغيلية مطروحا منه صافي النقدية المستتخدم لشراء 
العقارات والآلات والمعدات . وقد كان التدفق النقدي الحر لشركة Buy‏ :865 خلال 
سنتي 2002 و 2003 على التوالي هو : 

21,000,000=725,000,000-764,000,000 و 1,543,000,000 -581,000,000 =962,000,000 


ر 
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بينما كان التدفق النقدي لشركة راا ازuه٣1)‏ خلال نفس السنتين - على التوالي- هو : 
(252,544000)-(150,757,000)-(409,301,000) و 799,699,000 -172,580,000 =627,119,000 
وتشير هذه النتتائج إلى أن هاتين الشركتين قد تعرضتا إلى تراجع في مراكز 
تدفقاتهما النقدية الحرة خلال الفترة المالية 2003 » لكن نتائح شركة 0167 ]نم0110 تشير 
إلى مشكلة محتملة أكثر خطورة » لأنها مرت بفترة كان فيها تدفقها النقدي الحر سالبا 
وبقيمة كبيرة » خلال سنة 2003 . ۰ 
معايير المحاسية الدولية: International Accounting Standards‏ 
لقد قام مجلس معايبر المحاسبة الدولية بما يلي : 
1- ناقش قاتمة المركز المالي وأسس القياس الختلفة المستخدمة في القوائم المالية » 
وعرق الأصول والالتزامات وحقوق الملكية » في "إطار عمل إعداد وعرض 


القوائم المالية" . 
2- ناقش المعلومات التي يتم الإفصاح عنها فى الميزانية » وقائمة التدفقات النقدية في 
معيار ال محاسبة الدولي المعدل رقم (1) . 


3- ناقش عرض قائمة التدفقات النقدية في معيار ا محاسبة الدولي رقم (7) . 

أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية » عند مناقشته » لقائمة المركز المالي في إطار 
عمله لعرض وإعداد القوائم المالية »إلى أن القرارات الاقتصادية المتتخذة من قبل 
مستخدمي القوائم المالية » تحتاج إلى تقييم لقدرة المشروع على توليد النقدية . وبالتالي 
تتأثر قائمة المركز المالي للمشروع بالموارد المالية ا لخاضعة لرقابته » وهيكله المالي » 
وسيولته ويسره » وقدرته على التكيف مع التغيرات في البيئة التي يعمل بها . وتعد 
المعلومات المتعلقة بالموارد المالية الخاضعة لرقابة المشروع وقدرته الماضية على تعديل 
هذه الموارد مفيدة في التنبؤ بقدرته على توليد تدفقات نقدية مستقبلاً . وتشمل أسس 
القياس المستخدمة لقياس عناصر القوائم المالية كلا من التكلفة التاريخية » والتكلفة 
اة »والقنيمة القابلة لى (أوافيمة القسوية):+والقيية إنخالية .وقد شار 
فلن معايير ا حاسبة الدولية » إلى أن الأساس الأكثر استخداماً هو التكلفة التاريخية › 
. وكانت تعريفاته تشابه الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وما هو وارد في قائمة 
مفاهيم المحاسبة المالية رقم (6) » وتجسد مفاهيم الموارد والالتزامات والحقوق التبقية على 
اكالم 
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وقد ناقشنا الاعتبارات العامة مجلس معايير امحاسبة الدولية »من إعداد وعرض 


. القوائم المالية الواردة فى معيار المحاسبة الدولي رقم (1) المعنونة "إطار العمل لإعداد 


وعرض القوائم المالية" في الفصل السادس » حيث تشابه الإفصاحات المطلوبة 
للميزانية تلك الإفصاحات المطلوبة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها 
الأمريكية مع استثناءات طفيفة . فقد كانت لحنة معايير ال محاسبة الدولية أصلاً قد 
بخذت موقفاً مفاده » أن كل مشروع يمكنه تحديد ما إذا كان يعرض أصوله المتداولة 
والتزاماته المحداولة منفصلة ‏ بناءً على طبيعة عملياته » ولم تطالب اللجنة بترتيب 
تصنيف الأصول والالتزامات حسب سيولتها » لكنها طالبت بتصنيف الأصول بين 


التذاول وغير المتداول » مالم تكن السيولة توفر معلومات أكثر ملاءمة وموثوقية » 


واعترفت أن هناك فروقاً أساسية في طبيعة ووظائف الأصول والالتزامات وحقوق 
الملكية » تجعل من الضروري عرضها في متن الميزانية . ويطالب المعيار الجديد كذلك 
بالإفصاح عن المجموعات التالية : 
© العقارات والمعدات والالات . 
ْ © العقارات الاستثمارية . 
© الأصول غير الملموسة . 
© الآصول المالية . 
ه الاستثمارات التي تعالج وفق طريقة الملكية . 
© الأصول البيولوجية (لهءنوهاه81) . 
© المدينون . 
٠ه‏ الخزون . 
© النقدية ومكافئاتها . 
ه الدائنون التجاريون والحسابات المستحقة الأخرى . 
© الالتزامات المالية . 
م المخصصات . 
ه الأصول والالتزامات مقابل الضرائب الحالية . 
الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة . 


298 << نظرية المحاسبة 


© رأس مال حقوق الملكية والاحتياطيات . 
ه حقوق الأقلية . 
© رأس المال المصدر والاحتياطيات التي تنسب إلى حملة أسهم الشركة الأم . 


ويتم عرض البنود الإضافية بناء على المادية (بناء على أهميتها النسبية) وطبيعة 
ووظيفة كل بند . ويجب عرض البنود النقدية والبنود غير النقدية بصورة منفصلة › 
كما يجب كذلك فصل البنود التشغيلية والمالية و الأرصدة ا محمولة للاستثمارات فى 
المشروعات الزميلة . وقد تضمن الفصل السادس » مثاقشة موظفي مجلس معايير 
الحاسبة الماليةلمعيار ال محاسبة الدولي رقم (1) » ولم تحدد هذه الوثيقة أي فروق جوهرية 
بين المعاييز الصادرة عن مجلس معايير المحاسنبة المالية » وتلك الصادرة عن مجلس 
معايير الخاسبة الدولية المتعلقة بالميزانية » وقائمة التدفقات النقدية . 

وقد حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية » في معيار المحاسبة الدولي رقم(7) 
المعنون "قائمة التدفقات النقدية" » الإفصاحات والعرض المطلوبين لقائمة التدفقات 
النقدية » وكما هو الحال مع مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية » تفصح 
هذه القائمة عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية . 
إضافة إلى أن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية يمكن التقرير عنها باستخدام » إما 
الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة » لكن مجلس معايير المحاسبة الدولية نص على 
تفضيله للطريقة المباشرة . ويشترط » وفقاً لمعيار المخاسبة الدولي رقم (7) الإفصاح عن 
التدفقات النقدية من البنود الاستثنائية منفصلة » كأنشطة تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية . 
إضافة إلى المطالبة بالإفصاح المنفصل عن التدفق النقدي الإجمالي الناتم من شراء 
الشركات التابعة أو التخلص منها ضمن الأنشطة الاستثمارية » وعند مناقشة موظفي 
مجلس معايير المحاسبة المالية للمعيار الدولي رقم (7) » علق الموظفون على أنه على 
الرغم من أنه مشابه لقائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (95) كثيراً » إلا أن هناك بعض 
الفروق في المتطلبات الإفصاحية » ومتطلبات تصنيف البنود وتعريفاتها . وأهم هذه 
الفروق هو سماح المعيار الدولي بتصنيف الفوائد والتوزيعات المستلمة أو المدفوعة 
كأنشطة تشغيلية أو استثمارية وتمويلية على التوالي . ونظرا لهذه الفروق يجب على 
المستخدمين فهم كيفية الاستفادة من الإفصاحات المكملة للتوفيق بين هذه الفروق » 
لكن قد لايكون بالإمكان القيام بمثل هذه التسوية في بعض الحالات . 


الفصل السابع : القوائم المالية (الجزء الثاني) : الميزانية وقائمة التدفقات النقدية 


تعرضت أساليب القياس المستخدمة حالياً لتعيين قيم لبنود الميزانية إلى الانتقاد 
لعدم قدرتها على تقديم معلومات ملائمة وكافية لمستخدمي القوائم المالية وتش 
مراجعة إجراءات الإفصاح في الميزانية » إلى أن العديد من القيم الظاهرة هي نتيجة 
للأثر المتبقى من التأكيد على التقرير عن صافي الدخل . وبالتالي فهي لاتساهم في 
قكين المستخدمين في التنبؤ با مستقبل سوى بالقليل . 

وقد م القائمة المعروفة بقائمة التدفقات النقدية » هى القائمة الأساسية 
اكان ذلك في ام جاب رة لته ا ا ٠‏ وقد تطورت المطالية بها رور 
الزمن من التركيز السابق على التغيرات في رأس الال العامل إلى التركيزعلى 
التدفقات النقدية . 


٠‏ لمن ركس 


رأس الال العامل 
Capital‏ الفا 


ا ل لت 
. لتسيير الأنشطة اليومية لها » وقد اعتبر قياس رأس الال العامل والإفصاح عنه في 
القوائم المالية » وظيفة محاسبية لعقود من الزمن » ولذلك تعد فائدة هذا المفهوم في 
التحليل المالي لاتحتمل الشك » ولايعنى ذلك القول أن هذا المفهوم لاتعتريه بعض 
المشاكل التي تشمل : (1) عدم الغبات في قياس مكوناته الختلفة > 2) الخلاف في 
شْ الرأي حول ما يجب إدراجه ضمن عناصره > (3) غياب المعنى الدقبيق لبعض 
ّْ المصطلحات التي ينطوي عليها تعريف عناصره » مثل مصطلحي السيولة والتداول . 
وقد خصض هذا الفصل لدراسة نشأة مفهوم رأس الال العامل » ومراجعة هذا 
المفهوم » ومكوناته كما هي مستخدمة الآن » وتوضيح كيفية تقييم كفاية رأس الال 
العامل لشركة ما » ومناقشة كيفية تطويره للزيادة من فائدته . 


: : تطور مفهوم رأس ال مال العامل‎ 
Development of the Working Capital Concept: 


يرجع أصل مفهوم رأس الال العامل »إلى التفرقة بين رأس الال الثابت ورأس الال 
الدوار في مطلع القرن العشرين » فكما لاحظنا في الفصل الأول » كانت امحاسبة في 
ذلك الوقت في مرحلة مراهقتها أو بدايتها »ولم تكن المفاهيم مثل الأصول والالتزامات 
والدخل والمصروف مفهومة بشكل واضح »وقد كان الدافع وراء تعريفات كل من 
رأس المال العامل » ورأس الال الدوار » هو قرارات الحاكم بشأن مشروعية التوزيعات في 
بريطانيا العظمى » وقد كان أول تعريف لرأس الال الثابت هو أنه الأموال المنفقة والغارقة ۰ 
إلى الأبد » في حين تم تعريف رأس المال الدوار بأنه بنود المخزون المتباحة للبيع التي 
تنفصل عن بنود مشابهة » وتستبدل بها في النشاط العادي للمشروع . 


CENE 302 


ولم تكن هذه التعريفات تحظى بقبول أعضاء مهنة المحاسبة » فقد كان البعض 
يخشى من أن يسيء جمهور العامة تفسير هذه التفرقة وكيد ذلك تاشر نذا 
امحاسبون البريطانيون والأمريكيون دراسة أسس تقييم الأصول الختلفة » ومنحوا 
اهتمامًا متزايداً لإحدى الطرق الحاسبية » يطلق عليها نظام الحساب المزدوج » فهذا 
النظام يقسم الميزانية أفقياً إلى قسمين : قسم علوي يحتوي على كل الأصول المعمرة 
ورأس الال والديون طويلة الأجل » بالإضافة إلى رقم للموازنة يمثل الفرق بين رأس 
لمال والالتزامات طويلة الأجل من جهة » والأصول من جهة أخرى . أما القسم 
السفلي : فيحتوى على جميع الأصول الأخرى » والالتزامات قصيرة الأجل » ورقم 
الموازنة الناتم من القسم العلوي . 

وخبلال هذه الفترة » كانت فكرة السيولة يتم التأسيس لها كأساس لتصنيف 
الأصول في القوائم المالية » وقد كان الغرض من خطة تصنيف السيولة » هو التقرير 
قاع اا ا » لکن ظهرت هناك انتقادات ترى . 
أن هذه الخطة تتعارض مع فرض الاستمرارية » ومع ذلك استمر مفهوم السيولة في 
حصد قبول ال محاسبين ومستخدمي القوائم المالية » وقد أدرجه 28:00 في تفرقته بين 
الأصول الشابتة والأصول المتداولة » وعلق على أن طول فترة الحياة »ومعدل 
الاستخدام » وطريقة الاستهلاك » هي عوامل مهمة في التفرقة بين الأصول الثابتة 
والأصول المتداولة » وقد تطرق إلى هذه العوامل كما يلي : 

أن الأصول الثابتة ستبقى في المشروع لفترتين أو أكثر » في حين أن الأصول 
المنداولة ستستخدم بسرعة أكبر » كما أن الأصول الثابتة عكن تحميل أعبائها على 
المصروفات على فترات زمنية عدة » في حين الأصول المتداولة ستخدم بسرعة أكبر ‏ 
إضافة إلى أن الأصول الثابتة تستخدم كلية لتوفير سلسلة من الخدمات المتشابهة » في 
حين أن الأصول المتداولة تُستهلك . 

وخلال العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين » كان معظم المستخدمين في 
الولايات المتحدة ينظرون إلى الميزانية باعتبارها القائمة الأساسية »وخلال هذه الفترة 
كانت القوائم المالية يتم إعدادها على أساس فائدتها للدائنين » بينما يترك المستشمرون 
٠‏ يأخذون قراراتهم على أي أساس يرونه قابلاً للتطبيق » وفي سنة 1936 » حاول معهد 
ا محاسبين القانونيين الأمريكى » تعديل وجهة النظر هذه عندما اعترف بوجهة النظر 
الختلفة لكل من الدائنين والمستثمرين كما يلي . : ش 
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- كقاعدة عامة يهتم الدائن بصورة خاصة بسيولة المشروع وطبيعة رأسماله العامل 


300 أوهكذا تعتبر تفاصيل الأصول المتداولة والالتزامات قصيرة الأجل بالنسبة إليه 
زات أهمية نسبية أكبر من تفاصيل الأصول والالتزامات طويلة الأجل »كما أن لديهم 
اهماما حقيقياً بالأرباح » لأن القدرة على دفع قيمة القرض قد تعتمد على أرباح 
المشروع . أما من وجهة نظر المستثمر » فإن المتعارف عليه عامة هو أن القدرة على تحقيق 
الربح تشكل أهمية بالغة » وأن حسباب الدخل على نفس الأهمية التي بها اميزانية . 


.. وفي الأربعينيات من القرن العشرين » كان مفهوم رأس المال العامل كأساس 


ْ لتحديد سیول قداس بشكل جید SS‏ 


التصنيف يجب أن يكون على أساس تلك البنود التي سيتم تحويلها إلى نقدية في المدى 
القصير »أم على أساس تلك التي يمكن تحويلها إلى نقدية » وفي هذا الوقت كانت 


قاعدة السنة الواحدة لتصنيف الأصول إلى متداولة وغير متداولة » قد استقرت بشكل 
خد لکن Anson Herrick‏ والذي كان عضواً نشهلًا في معهد ال محاسبين القانونيين 


الأمريكيين بدأ بعرض بعض مساوئ قاعدة السنة الواحدة . 


وقد ركز »نه على الفروق بين إعداد القوائم المالية لأغراض الاتتمان 
وإعدادها لأغراض الاستثمار » وعلق على بعض عدم الثبات في الممارسة السائدة 


آنذاك مثل إدراج المخزون ضمن التصنيف المتداول في الوقت الذي قد يصل فيه معدل 


الدوران أكثر من سنة » في حين يتم استبعاد حسابات المدينين التجاريين التي تستحق 
بعد أكثر من سنة من تاريخ الميزانية » وتلخص الفقرة التالية أفكاره بهذا الشأن : 
"من غير المنطقي تبني ممارسة قد تؤدي إلى فرق كبير بين المبالغ المفصح 
عنها لصافي الأصول المتداولة والمبالغ التي كان سيتم إظهارها لو أعدت 
القوائم المالية قبل أو بعد أيام قليلة من تاريخ إعدادها الفعلي" . 
وبدلأعن قاعدة السنة الواحدة »اقترح 1165106 الدورة التجارية كأساس 
لتصنيف الأصول كأصزل متداولة ا 
الاقتصادية للأصول كرأس مال ثابټ ورأس مال دوار . 
وفي سنة 7 وعندما كان He)‏ عضو في اللجنة » نشرت لحنة الإجراءات 
المحاسبية نشرة البحوث الحاسبية رقم (30) » وقد عرف هذا الإصدار الأصول المتداولة 
بأنها " النقدية والموارد الأخرى لدى المشروع التي يتوقع بشكل معقول أن تتحول إلى 
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نقدية أو يتم بيعها أو استهلاكها خلال الدورة التجارية له . وعرّف هذا الإصدار كذلك 
الالتزامات الحارية بأنها "الديون أو الالتزامات التي يتوقع أن تتطلب تسويتها أودفعها 
استخدام الموارد الموجودة والمصنفة بشكل مناسب » على أنها أصول متداولة » أو خلق 
التزامات قصيرة الأجل أخرى" »وقد تم تعريف الدورة التجارية آنذاك على أنها 
"متوسط الوقت الذي يتخلل شراء المواد أو الحصول على الخدمة . . . .والتحصيل 
النقدي النهائي" » وقد وضعت اللجنة ساس السنة الواحدة كأساس للتصنيف متى 
كانت الدورة التجارية أقصر من سنة » رغم أن هذه التفرقة عدلت من قبل نشرة 


البحوث المحاسبية رقم (43) » وقد بقيت تماماً كما هي منذ ذلك الحين » إلى أن أكدت ٠‏ 


عليها قائمة:متفاهيم ا محاسية المالية رقم(115) سترد مناقشتها لاحقا في هذا الفصل . 
الاستخدام الحاني : Current Usage‏ 

يوفر استخدام مفهوم رأس المال العامل معلومات مفيدة من خلال إعطاء مؤشر 
عن سيولة الوحدة أوالمشروع » ودرجة الحماية الممنوحة للدائنين قصيري الأجل » 
ويمكن القول إن رأس المال العامل يضيف إلى كم المعلومات المتدفقة إلى مستخدمي 
القوائم المالية من خلال : 
1- الإشارة إلى مقدار الهامش أو الحاجز المتاح لمقابلة الالتزامات قصيرة الأجل . 
2- عرض تدفق الأصول المتداولة والالتزامات قصيرة الأجل من الفترات السابقة . 
3- عرض المعلومات التى تعتمد عليها التنبؤات بالتدفقات المستقبلية الداخلة 


والخارجة . 


وسندرس فى الفقرات التالية قياس البنود التى تدخل ضمن رأس الال العامل . 
مكونات رأس امال العامل: Components of Working Capital‏ 

تضمنت تعريفات نشرة البحوث الحاسبية رقم (43) للأصول المتداولة والالتزامات 
الجارية » أمثلة على كل تصنيف كما يلى : 
الأصول المتداولة: Current Assets‏ 
1- النقدية المتاحة للعمليات الجارية والبنود المكافئة للنقدية . 
2- مخزون البضاعة والمواد الأولية وأعمال تحت التشغيل والبضاعة التامة 

والمستلزمات التشغيلية ومواد وعدد الصيانة العادية . ش 
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0 3- المدينون من الحسابات التجارية وأوراق القبض والحوالات (القبولات المصرفية) . 
4- المدينون من الموظفين والمستخدمين والشركات المرتبطة إذا كانت قابلة للتخصيل 


و النشاط العادي خلال السنة . 
5- حسابات البيع بالتقسيط أو الحسابات المؤجلة وأوراق القبض إذا كانت تتماشى مع 
- الممارسات التجارية العادية وشروطها بالمشروع . 


0 6- الأوراق المالية القابلة للتسويق التي تمثل استثمار النقدية المتاحة للعمليات الجارية . 


0 .المصروفات المدفوعة مقدماًمثل مصروفات التأمين والفوائد والإيجارات 
والضرائب والعلامات التجارية غير الممتخدمة » والإعلانات المدفوعة مقدماً 
والتي لم تستلم خدماتها وأدوات التشغيل ' 

Current Liabilities: A gl AI الالتزامات‎ 

1- الالتزام مقابل البنود التي دخلت إلى الدورة التجارية مثل الدائنين نتيجة شراء 
المواد والمهمات والأدوات المستخدمة في إنتاج السلع أو توفير الخدمة التي 
ستعرض . 

2- المبالغ ا حصلة مقدمًا قبل تقديم السلع أو توفير الخدمة . 

3- الديون التى تنشأ من العمليات المرتبطة مباشرة بالدورة التجارية مثل الأجور 

“وللرتياث والحممولات والإنجارات والحقوق الأتعرى اة وضراقب الدخل 

وغيرها من الضرائب الأخرى المستحقة . 

الالتزامات الأخرى التي يتوقع سدادها بشكل عادي ضمن النشاط خلال فترة 
زمنية قصيرة نسبيًا » عادة اثنا عشر شهراً » تدخل هي الأخرى ضمن الالتزامات 
. المتداولة مثل الديون قصيرة الأجل الناشعة عن شراء الأصول الرأسمالية » 
والاستحقاقات المتسلسلة للديون طويلة الأجل » والمبالغ التي يشترط تحميلها 
على المصروفات خلال فترة سنة واحدة في ظل شروط الأموال الغارقة (عهفادزة 
5" » والتزامات الهيئات والوكالات الناتجة عن تحصيل أو قبول الأموال أو 

الأصول الأخرى لحسابٍ طرف ثالث . 
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وفيما يلي شرح مفصل للبنود السابقة 
الأصول المتداولة : Current Assets‏ 
النقدية Cash:‏ 
إن القياس الدقيق للنقدية مهمة ليس فقط لأنها تمثل مقدار الموارد المتاحة لمواجهة 
الحالات الطارئة » بل لآن معظم المقاييس الحاسبية تعتمد أيضًا على التدفقات النقدية 
الفعلية أو المتوقعة الداخلة والخارجة » ويعتبر التنب بالتدفقات النقدية مهما لكل من 
المستثمرين والدائنين والإدارة لتمكين هذه المجموعات من تحديد مايلى : 
ا مدى توفر الأموال ( النقدية ) لمقابلة الالتزامات المستحقة 0 
2- مدئ توفر الأموال ( النقدية ) لدفع التوزيعات . 
3- مار النقدية العاطلة التي يمكن استثمارها بأمان لاستخدامها في المستقبل . 
ويشمل قياس النقدية عادة » عد النقدية الموجودة بالخزينة والمصرف » بالإضافة 
إلى الأوراق الرسمية القابلة للتحويل مثل الصكوك الشخصية » وصكوك أمين 
الصندوق ءءعطء 5”معنطوهه والحوالات المصرفية . 
إن مقدار النقدية الذي يتم الإفصاح عنه كأصل متداول E‏ کن اا 
للاستخدام الجاري » ولايخضع لأي قيود . فعلى سبيل المثال »يجب عدم التقرير 
والإفصاح عن الأموال الخصصة كأصل متداول » لأن الغرض منها هو الاستخدام في 
شراء استثمارات طويلة الأجل أو تسوية التزامات طويلة الأجل . 
وقد أصبح من الأمور المتعارف عليها » أن تطلب المصارف الإبقاء على جزء من 
الأموال المقترضة كوديعة لديها خلال فترة القرض ٠‏ و يطلق على هذه الودائع 
الأرصدة التعويضية أو (الأرصدة المعوضة) » ويترتب على هذا النوع من الاتفاقات 
أثرين اثنين هما : ْ 
1- تقليل أو تخفيض مقدار النقدية المتاحة للاستخدام الجاري 
2- زيادة معدل الفائدة الحقيقي على القرض 
وقد أصدرت نة تداول الأوراق المالية سنة 1973 » سلسلة النشرات المحاسبية 
. (148) » وأوصت فيها بضرورة إظهار الأرصدة التعويضية للقروض قصيرة الأجل 
بصورة منفصلة فى الجزء الخاص بالأصول المتداولة فى الميزانية » ويمكن تصنيف 
الأرصدة التعوي يضية للالتزا امات طويلة الأجل ؛ إما كاستثمار ات أو كأصول أخرى . 
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ا التقدية :د Cash Equivalents‏ 


تقوم الشركات بصورة متكررة «لاسي ا Ee NS‏ 


0 ارات 5 يرة الأجل ذات سيولة عالية » وتعد مسألة ما إذا كانت النقدية في 
0 الخزينة آم في شكل ودائع أم مستثمرة في استثمارات قصيرة الأجل يمكن تحويلها 
ْ هولة إلى نقدية مسألة غير ملائمة في تقييم مستخدمي القوائم المالية للسيولة 


والتذفقات النقدية اة ::فاسعهمار الأمسوال العاطلة في مكافئات النقدية 
للحضول على الفوائد » هو جزء من سياسة إدارة الشركة للنقدية » وهذه السياسة 
تتنافى مع الاستثمار الرأسمالي على أمل الاستفادة من تغيرات السعر بشكل مرغوب 
بفعل التغيرات التي قد تحدث في معد لات الفائدة أو العوامل الأخرى » ولغرض 
التميريين إدازة النقدية وسياسات الاستثمار » عرفت قائمة معايير المحاسبة المالية رقم 
(959 المكافئات النقدية » بأنها الاستثمارات قصيرة الأجل التي تفي با معيارين التاليين : 
1- يمكن تحويلها بسهولة إلى مقدار معين من النقدية . 

2- قريبة جد من تاريخ استحقاقها ‏ ما يجعل قيمتها السوقية غير حساسة نسبياً 

للتغيرات في معدل الفائدة . 

. وبشکل عام »تعد الاستشمارات التي يتم شراؤها قبل ثلاثة أشهر من قيمة 
استحقاقهاءهى التى تفى بهذه المعايير » ومن أمثلة المكافئبات النقدية كل من 
الاستغمارات قصيرة الأجل في أذونات الخزانة - الأمريكية - والأوراق السار 
وأموال السوق النقدية » وينظرإلى شراء وبيع هذه الاستثمارات على أنه جزء من 
أنشطة إدارة النقدية » وليس من أنشطتها التمويلية أو التشغيلية أو الاستثمارية »إضافة 
إلى أن مجلس معايير المحاسبة المالية علق على أن الشركات الختلفة بالصناعات الختلفة 
يمكنها اتباع استراتيجيات استثمار وإدارة نقدية مختلفة » وبالتالي يجب على كل 
شركة الإفصاح عن سياستها في معالجة بنود المكافئات النقدية » ومعالجة أي تغير في 


. هذه السياسة » على أنه تغير فى المبادئ المحاسبية » يتطلب إعادة إعداد القوائم المالية 


لا ات السابقة . 
الاستتمارات المؤقتك : Temporary Investments‏ 
إذا كانت أرصدة النقدية ومكافئاتها أكبر من الضروري لتسيير العمليات الجارية » 


ا ح بأه Gon‏ ار الأموال العاطلة » حتى يصبح استخدامها ضروریا » ولكي تصنف 


308 “: وري افيس 


الاستثمارات كأصول متداولة » فإنه يجب أن تكون قابلة للتسويق بسهولة » وهناك نية 
لتحويلها إلى نقدية خلال الدورة التجارية أو السنة أيهما أطول » وتتميز الاستشمارات 
قصيرة الأجل عن مكافئات النقدية بالطول النسبي للفترة من المنظور الاستثماري › 
والارتفاع النسبي في معدلات العائد . 

ومن الناحية النظرية » يجب أن توفر الإجراءات المستخدمة للإفصاح عن 
الاستثمارات المؤقتة في الميزانية للمستثمرين موث شرا عن الموارد التي ستكون متاحة 
للاستخدام مستقبلاً »أي المبلغ النقدي الذي يمكن توليده عند التخلص من هذه 
الأوراق المالية .. ؤيختلف معظم الاستثمارات المؤقتة عن الأصول الأخرى » في أنه عكن 
الحصول ا مقياس يتحدد بشكل موضوعي لقيمتها يومياً من سوق الأوراق المالية 2 
لذلك ظل الحاسبون منقسمين بشأن الطرق المناسبة التي ُُستخدم في تقييم الاستثمارات 
المؤقتة »وقد نوقشت في هذا الانقسام ثلاث طرق مختلفة للتقرير عن الاستثمارات 
المؤقتة هى : التكلفة التاريخية 050© [ه015:080) » والقيمة السوقية (market value)‏ « 
و ا السوق أيهما أقل "۲k۵۲‏ مه ٥5‏ 5ه :1:6 6) » حيث يتم الإفصاح عن 
الاستثمارات المؤقتة » وفقًا لطريقة التكلفة التاريخية بسعر شرائها إلى أن يتم التخلص 
منها » ويعتقد مؤيدو التكلفة التاريخية :أن سعر الشراء القابل للتحقق بشكل 
موضوعي » يوفر أكثر المعلومات ملاءمة لمتخذي القرارات » ويجادلون أن أسعار 
السوق الجارية لاتوفر أي معلومات أفضل عن الأسعار المستقبلية » مما توفره التكلفة 
الأصلية » وأن المكاسب أو الخسارة المحققة فقط هي التي يجب التقرير عنها في قائمة 
الدخل . 

أما الاستثمارات المفصح عنها بالقيمة السوقية » فيتم تعديلها لتعكس كلاً من 
التغيرات في القيمة زيادة ونقصا (انخفاضاً) » وهذه التغيرات يتم الإفصاح عنها » إما 
كمكاسب أو خسائر في قائمة الدخل » ويرى مؤيدو طريقة القيمة السوقية » أن المبالغ 
ا لجارية تمثل الموارد الجارية التي ستكون هناك حاجة إليها لشراء نفس الأوراق المالية 
.حالاً » وكذلك المبالغ الت سيتم الحصول عليها من بيع الأوراق المالية »إضافة إلى أنهم 
يرون أن القيمة العادلة تتحدد بشكل موضوعي مثل التكلفة التاريخية بالنسبة لمعظم 
الاستثمارات » وتمثل معلومات أكثر وقتية عن أثر حيازة الاستثمارات . 


فصل الثامن : رأس الال العامل ‏ . 0 


.2 أماطريقة التكلفة أو السوق أيهما أقل »كما تم تعريفها أول مرة » فتقوم بالإفصاح 
عن الانخفاض في قيمة الاستثمارات المؤقتة فقط » ويرى مؤيدو هذه الطريقة » أنها تمد 


المستخدمين بقيم أكثر تحفظاً في كل من الميزانية وقائمة الدخل ؛ ويقولون إن القيمة 


_ التتحفظة ضرورية للحيلولة دون تضليل المسثمرين . 


وفي استجابة لظروف سوق الأسهم سنتي 93 1974 » قام مجلس معايبر 


الححاسنةامالية بدراسة العامة امحاسبية للاستشمارات المؤقتة عند انخفاض قيمها السوقية 


عن تكلفتها » ففي هاتين السنتين » انخفضت أسعار الأسهم في الأسواق بشكل كبير 

عن مستوياتها السابقة »ثم تحسنت بعد ذلك » وقد كان لتحركات أسعار الأسهم في 

هذه الفترة أثران أساسيان على عملية التقرير المالي للأغراض الاستثمارية هما : 

1 استخدمت بعض الشركات طريقة قَة التكلفة التاريخية »ولم تخفض استتماراتها 
٠‏ لتعكس الأسعار السوقية » وبذلك كانت تظهر حوافظ استثماراتها بمبالغ أكبر من 
ادر لسو وااو 

2- استخدمت بعض الشركات طريقة التكلفة أو السوق أيهماأقل » وقيمت 

استثماراتها بالقيم السوقية » وخفضتها استثماراتها إلى أسعارها الجارية فى السوق 
عندما بلغت هذه الأسعار أدنى مستوى لها فى السوق »ولم يكن بالإمكان بعد 
ذلك كي الجزئي الذي المالية + ايند 
ا 
وعقب ذلك » نشر مجلس معايير الحاسبة المالية قائمة معايير المحاسبية المالية رقم (12) 

بعنوان " ا حاسبة عن بعض الأوراق المالية القابلة للتداول" وحاول فيها حل هذه المشكلة . 
ووفقاً لمتطلبات هذه القائمة »يتم تقييم أوراق الملكية القابلة للتداول والمصنفة 

على نها أصول متداولة بتكلفتها الإجمالية أو قيمتها السوقية الإجمالية أيهما أقل عند 

تاريخ إعداد الميزانية » ويتم تحديد هذه المسألة من خلال مقارنة إجمالي تكلفة محفظة 
الاستثمارات المؤقتة في أوراق الملكية مع إجمالي القيمة السوقية لهذه الحفظة » على أن 


. الميزانية في حساب تقييم يطرح من حساب الاستثمارات المؤقتة . 
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وأي نقل للأوراق المالية بين المجموعات المختلفة »تتم معا جته على أساس القيمة 
العادلة ء بحيث تتم ا معالحة ا حاسبية لمكاسب أو خسائر الحيازة من الورقة المالية عند 
تاريخ التحويل أو النقل كما يلي : ْ 

1 - بالنسبة للورقة المالية المنقولة من فة الأوراق المالية لأغراض المتاجرة » ستكون 
مكاسب أو خسائر الحيازة منها قد تم الاعتراف بها سابقاً في الأرباح ولذلك لن 
تكون هناك حاجة للمزيد من الاعتراف بها . 

2- بالنسبة للورقة المالية المنقولة إلى فئة الأوراق المالية لأغراض المتاجرة » يجب 
الاعتراف بمكاسب أو خسائر الحيازة منها فورا ˆ 

3- بالنسبنة لأوراق الدين المنقولة من مجموعة الأوراق المحتفظ بها حتى تاريخ 
الاسئتتحقاق إلى فئّة الأوراق المتاحة للبيع » يجب الاعتراف بمكاسب أو خسائر 
ا لحيازة منها في جزء خاص أو بند منفصل من حقوق الملكية . 

4- بالنسبة لورقة الدين المنقولة إلى مجموعة الأوراق المتاحة للبيع » يجب الاستمرار 
في التقرير عن الأرباح والخسائر غير المحققة منها في جزء خاص أو بند منفصل من 
حقوق الملكية » لكن يجب إهلاكها على مدى فترة الحياة المتبقية للورقة كتعديل 
للفوائد نطريقة مشابهة لاهلاك العلاوة أو الخصم . 
وقد تم تبني هذه المتطلبات لإعاقة عملية الإتخار بالمكاسب » فإذا كانت كل 

عمليات النقل يمكن القيام بها بالقيمة العادلة » وكانت مكاسب أو خسائر الحيازة يكن 

الاعتراف بها فوراً » ستظل إمكانية النقل الاختياري بهدف الاعتراف بالأرباح قائمة › 

ويعتبر المدخل الذي تم تبنيه مشابهاً للاعتراف بمكاسب وخسائر الحيازة بطريقة 

تتماشى مع الفئة التي يتم نقل الورقة المالية إليها . 

المديتون (حسابات تحت التحصيل) : Receivables‏ 
يضم مصطلح المدينين أنواعاً عديدة من الحقوق المترتبة للمشروع على الغير › 

ويتم تصنيف هذا البند إلى مجموعتين أساسيتين لأغراض عرض القوائم المالية هما : 

(1) المدينون التجاريون (16طة“اعمعء: 1:206) » (2) المدينون غير التجاريون -6: (Non-trade‏ 
ceivable)‏ . 

ويشكل رصيد المدينين القائم مصدراً أساسياً للتدفقات النقدية الداخلة لمقابلة 
الالتزامات المستحقة » لذلك يجب تقييم مكونات هذا الرصيد بعناية لكي لايتم 
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تضليا مستخدمي القوائم المالية » ولكي يتم تصنيف بند معين على أنه مدينون › 


. يجب أن يكون كل من القيمة التي سيتم تسلمها » وتاريخ استحقاقها » قابلين للتقدير 
بدقة معقولة . 


0 إن جميع المشروعات تفضل القيام بالبيع النقدي في حسن الأحوال »لکن نظراً 
لطبيعة مجتمعنا الاقتصادي » يجب عليها أن تدخل في الأنواع المختلفة من الاثتمان » 


0 ف ا وع الأعمال يبيع بالدين لزيادة مبيعاته » لكن عند التوسع في البيع بالدين » لابد 


أن تكون هناك خسائر بفعل عدم التتحصيل » وعندما يقرر المشروع البيع على 


1- تسجيل الديون المشكوك فيها عند اكتشاف الخسارة ( طريقة التخفيض المباشر) . 
2- تقدير الديون المشكوك فيها في السنة التي تم فيها البيع ( طريقة الخصص أو التقدير) . 
ففي ظل طريقة التخفيض المباشر »يتم تسجيل الخسائر عندما يتقرر أن حساب ˆ 


أخذ العملاء غير قابل للتحصيل » وغالباً ما لايتقرر هذا الأمرإلافى فترة محاسبية 


أن قائمة معايير ا محاسبة المالية (8۴45) رقم (5) تتطلب الاعتراف بالخسائر المقدرة متى 
كان من الحتمل أن تكون قيمة الأصل قد انخفضت ٠‏ أو أن الالتزام تم تحمله والخسائر» 


. يكن تقديرها » وبا أن هذه الشروط يمكن الوفاء بها عادة بالنسبة للحسابات غير القابلة 


للتحصيل » تقوم معظم الشركات بتقدير الديون المشكوك فيها . 

 .‏ ويمكن استخدام طريقتين لتقدير الخسائر المتوقعة من عدم تحصيل المدينين الحاليين 
هجا ا ت امان اهدو ال ليجات السو ية 0(٠‏ سيب السا ا هة 
إلى رصيد المدينين القائم . وعند تنسيب مبلغ الخسائر المتوقعة على المبيعات السنوية » 
تكون عملية المقابلة أفضل » لأن المصروفات تربط مباشرة بالإيرادات التي أدت إليها » 
ومن ناحية أخرى يمكن الحصول على مقياس أكثر دقة للخسائر المتوقعة عادة من 
خلال مراجعة أعمار وخصائص مختلف حسابات المدينين . وعندما يتم تنسيب مبلغ 
الخسائر المتوقعة على رصيد حسابات المدينين القائم » يكون صافي رصيد الأصل 
مشابهاً للمبلغ المتوقع تحصيله في المستقبل (صافي القيمة المحققة) . ومع زيادة التركيز 
على قائمة الدخل باعتبارها القائمة الأساسية » يوصي معظم المحاسبين حالياً بتقدير 


34 ا 


الخسائر على أساس المبيعات » لكن إذا كانت سياسات البيع والائتمان مستقرة نسبياً ‏ 
فمن غير الحتمل أن يؤثر استخدام أي من الطريقتين للتقدير بشكل مادي على 
المصروفات المقررعنها . 

وقد اقترح بعض المحاسبين كذلك » ضرورة إظهار حساب المدينين بقيمته الحالية 
من خلال استخدام معدل للخصم » لكن يرى آخرون أن هذه المعالجة غير ضرورية » 
نظراً لقصر فترة التحصيل (أو ا لخصم) نسبياً لمعظم حسابات المدينين » وقد كان لتبني 
مجلس معايير ا حاسبة المالية حديثًا لمدخل الأصل » والالتزام آثاره على هذه القضايا » 
ففي ظل متطلبات قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (114) المعنونة : "المعالحة الحاسبية 
التي يقوم بها إلدائنون في حالة استحقاق قيمة القرض" » يجب على الدائنين الآن 
تقييم إمكإنية تحصيل المدينين » فإذا تقرر أن هناك مبالغ رما لايمكن تحصيلها » عندئذ 
يجب حساب القيمة الحالية للدفعات النقدية المتوقعة مستقبلاً » فإذا كانت القيمة 
الحالية أقل من القيمة المسجلة للقرض » عندئذ يتم الاعتراف بالخسائر وتحميلها على 
مصروف الديون المشكوك فيها »أو بدلا عن ذلك »يكن قياس خسائر انخفاض 
القيمة بناء على القيمة السوقية العادلة للمدينين » وإذا كان هناك ضمان لهذه الديون 
يمكن قياسها بناء على القيمة السوقية للضمان . وتعرف الخسارة الحتملة بأنها وجود 
احتمال مرجح مستقبلي » وهوما يتماشى مع التعريف الذي قدمته قائمة معايير 
الحاسبة المالية رقم (5) المعنونة"المعالجحة ا للبنود ا حتملة" » (انظر الفصل الحادي 
عشر . . للمزيد من المناقشة حول البنود الحتملة) . 


Inventories : المخرون‎ 


يشير مصطلح المخزون إلى مجموع تلك البنود الملموسة المشكلة للملكية 


الشخصية التي تحقق ما يلي : 
1~ يتم الاحتفاظ بها لغرض البيع ضمن النشاط العادي للمشروع 
2- أعمال تحت التشغيل لغرض البيع . 
3- ا E‏ . 
E e‏ «وبالتالي لداثر توي 
على تحديد رأس الال العامل » والمركز المالي الحالي . 
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- ثانيآً : إن تسعير المخزون له آثر كبير ومباشر على مقدار صافي الربح المقرر عنه . 


وتختلف إجراءات تسعير المخزون عن إجراءات التقييم المصاحبة للنقدية 
والمكافئات النقدية » والاستثمارات المؤقتة والمدينين » فالمبالغ المعلن عنها للنقدية › 
والمكافعات النقدية » والاستثمارات المؤقتة والمدينون » تقارب مقدار الأموال المتوقع 
الحصول عليها من هذه الأصول » أما مقدار الخزون المعلن عنه في القوائم المالية » فلا 


. يمثل المتحصلات النقدية المتوقعة مستقبلاً اللو ل دا 
إيرادات في المستقبل . 


ويعتمد التقييم المناسب للمخزون على إجابة الأسئلة التالية : 
1- ماهو مقدار السلع التي بحوزة المشروع ؟ 


:2- ماهو افتراض تدفق التكلفة الأكثر معقولية للمشروع ؟ 


3- هل انخفضت قيمة الخزون السوقية منذ شرائه ؟ 


Inventory Quantity : كميةالمخزون‎ 


ينطوي السؤال المتعلق بكمية المخزون أعلاه »على تحديد مقدار السلع التي بحوزة 


1 - العد الفعلى . 2- سجلات الحرد المستمر . 

3- إجراءات التقدير : 

ويطلب عادة من مشروعات الأعمال التي تنشر قوائم مالية خاضعة للمراجعة › 
أن تقوم بالعد الفعلي لجميع بنود المخزون على الأقل مرة واحدة خلال السنة ؛إلاإذا 


. كانت هناك طرق أخرى توفر ضمانًا معقولاً بأن رقم الخزون صحيح » وعند استخدام 
عد الخزون لتحديد مخزون نهاية المدة » كما في حالة نظام الجرد الدوزي للمخزون › 
. يتوقع أن تكون كل البضائع التي ليست موجودة بحوزة الشركة قد تم بيعها » لكن 


يجب أن تأخذ العوامل الأخرى مثل التلف والسرقة في الاعتبار . 
وعند تحديد كمية المخزون بواسطة سجلات الجرد المستمر » يتم إدخال جميع بنود 


المخزون في الجداول عند الشراء وعند البيع » ويجب أن يكون مقدار المخزون الموجود 
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الضروري عادة ء التحقق من سجلات ال جرد المستمر من خلال العد الفعلي مرة واحدة 
على الأقل خلال السنة » فالرقابة الحاسبية على الخزون » تزيد من خلال استخدام نظام 
الجرد امستمر » لکن يجب أن يستخدم هذا او ا قي رو 
على إمساك النجلات أكبر من تكاليف الاحتفاظ بها . 


طرق التقدير : Estimation Methods‏ 
م ات ان ,1 ع : 0 


والاحتفاظ بسجلات دائمة له » وهناك طريقتان يمكن استخدامهما لتقدير المخزون ' 


هما :(1) طريقة مجمل الربح » (2) طريقة التجزئة RR‏ 
نهاية المدة من خلال طريقة مجمل الربح على أساس نقدي عن طريق طرح تكلفة 
امبيعات المقدرة من تكلفة البضاعة المتاحة للبيع » وهذه الطريقة مفيدة بشكل خاص 
في تقدير الخزون للقوائم المالية المرحلية ؛ وحساب الخسائر من الكوارت مل اران 
أو السرقة . : ش 

وستخدم طريقة التجزئة بشكل أكبر متى كانت البضاعة متاحة للبيع للسملاء 
و كما هو الحال في الأقسام أو مخازن الخصم (تستخدم شركة را8 ]868 طريقة 
التجرثة در يعض ينود خوونها) » وعند استخدام هذه الطريقة يتم حساب قيمة 
التجزئة للمخزون بطرح سعر التجزئة للبضاعة المباعة من سعر التجزئة للبضاعة المتاحة 
للبيع ؛ وتحسب تكلفة الغزون بضرب متوسط النسبة المئوية للتعلية في قيمة مخزون 
آخر المدة بالتجزئة . 


ورغم أن كلاً من طريقتي مجمل الربح والتجزئة تقاربان القيم الظاهرة في 


الميزانية » فإنهما تفشلان في تزويد الإدارة بكل المعلومات المناحة عن كمية بنود 
الخزون » وأسعار الوحدات بهذا الخزون » ولهذا السبب يجب القيام بالعد الفعلي ' 


للمخزون المتوفر سنويًا . 
فروض التدفق : Flow Assumptions‏ 

كانت مقابلة التكاليف مع الإيرادات المصاحبة لها تاريخياً » هي الهدف الأساسي 
لتقييم الغزون » حيث ينظر إلى قيم الميزانية باعتبارها ثانوية لتحديد الدخل » ولاشك 
أن كل واحد من فروضن التدفق الواردة أدناه » يتطلب بالضرورة المفاضلة بين تقييم 
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الأصل وتحديد الدخل » وهناك أربع طرق لمعالجة تدفق البضاعة من عملية الشراء إلى 
0 

. (specific identification) التكلفة الفعلية‎ - 

2- الوارد.أولاً صادر أولاً (first-in first-out)‏ . 

3- الو ارد أخيراً صادر أولاً م5 منوةا) . 

4- المتوسط (averaging)‏ . ` 
فإذا كانت المقابلة الدقيقة بين المصروفات والإيرادات هي الهدف الأساسي لتسعير 
(تقييم) المخزون » عندئذ قد تكون التكلفة الفعلية لكل بند من بنود البضاعة المباعة » 
هى الطريقة المناسبة بشكل أكبر » لكن حتى هذه الطريقة » تعد ذات مجتوى إعلامي 
حفس قرا النرا EOE A a‏ 
بالتوقعات المستقبلية ضعيفة » وعند استخدام طريقة التكلفة الفعلية تتحدد تكلفة 
الخزون من خلال الاحتفاظ بسجل مستقل لكل بند يتم شراؤه وجمع تكاليف البنود 
المشكلة للمخزون الموجود عند نهاية كل فترة محاسبية . ويرى معظم الشركات أن 
التكلفة المطلوبة لمسك الدفاتر المصاحبة لهذا الإجراء » تفوق أي منافع مرجوة منه » 


. وبالتالى تلجأ هذه الشركات إلى الطرق الأخرى » وتكون عادة طريقة التكلفة الفعلية 


معقولة إذا كان حجم المبيعات منخفضًا وتكلفة البنود المختلفة عالية » كما في حالة 
المجوهرات والسيارات واليخوت . 

وتعتمد طريقة الوارد أولاً صادر أولاً على بعض الافتراضات عن التدفق الفعلي 
للبضاعة خلال المشروع » وهي في الواقع تقريبًا للتكلفة الفعلية » وفي معظم الحالات 
يطابق هذا الافتراض الواقع » لأن البنود الأقدم من المخزون هي البنود التي ترغب 
الإداة فيبيعها ألً ‏ ومتى كانت هناك سلع قاب الف عتا يجب ببعها بسع 
وإلافسدت . ۰ 

ويفي افتراض تدفق الوارد أولأ صادر أولاً » بمبدأي التكلفة التاريخية ل 1 
المبالغ المسجلة لتكلفة البضاعة المباعة تشابه ما كان سيتم تسجيله وفقًا لطريقة | 
الفعلية (التعيين الفعلي) إذا كان التدفق الفعلي للبضاعة هو الوارد أولاآً » صادر أو 0 


إضافة إلى أن تسعير الخزون يشابه كثيراً تكلفة إحلال البنود الموجودة ومن ثم يسمح 


8 ش ° ا 


لستخدمي القوائم المالية بتقييم تدفق رأس الال العامل بدقة أكبر » وخلال العقدين 
الأخيرين » أدت معدلات التضخم المرتفعة بال محاسبين إلى التشكيك في الرغبة في 
استخدام طريقة الوارد أولآًصادر أولاً » فاستخدام تكاليف الوحدات القدية ا منخفضة 
خلال فترة التضخم » يؤدى إلى رقم مضخم أو مبالغ فيه لصافي الربح » يمكن أن يضلل 
مستخدمي القوائم المالية > كما قد يؤدي إلى دفع ضرائب دخل إضافية : 

أما طريقة الوارد أخيراً صادر ولأ لتسعير المخزون » فتعتمد على افتراض أن 
التكاليف الجارية تجب مقابلتها بالإيرادات الجارية Ê‏ 
الطريقة يقة مبدأالمقابلة كأساس لموقفهم ل 
التضخم المشت تتطلب استخدام طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً للحصول على تقر 
أكبر لصنافي الدخل الفعلي » كما تعتمد هذه الحجج أيضاً على الاعتقاد 86 
في مستوى الأسعار يجب استبعادها من القوائم المالية . وتعد طريقة يقة الوارد أخيراً صادر 
أولأتسوية جزئية لمستوى الأسعار (انظر الفصل الخامس عشر . . للمزيد من المناقشة 
حول تشوياف سی الان : 


إن استخدام طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً » يمكن أن يشوه الأرباح إذا كانت 
مستويات المخزون العادية يتم استنزافها »أي أنه إذ انخفضت مستويات الخخزون عن 
العدد العادي للوحدات في السنة » سيتم تحميل تكلفة البنود القديمة - الأقل تكلفة 
عادة - على تكلفة البضاعة المباعة و E‏ مع إيرادات المبيعات الجارية بالقيمة 
النقدية » تمايؤدي إلى صافي دخل مت متضخم لايمكن تأييده »وعند حدوث تصفية 
جوهرية على أساس طريقة الوارد أخيراً ا » تشترط لحنة تداول الأوراق المالية 
الإفصاح عنها في نموذج التقرير )K-10(‏ للشركة » وعادة مايتم كذلك إدراج مثل هذه 
المعلومات في التقارير المالية السنوية الموجهة إلى حملة الأسهم »فقد قامت شركة 
Winn-Dixie Stores [n‏ » وهي شركة تعمل في اثنتي عشرة ولاية في الجنوب الشرقي 
من الولايات المتحدة وفي جزر البهاما في مجال الأغذية والأدوية » مثلاً بالإفصاح عن 
أنه خلال السنتين الماليتين 2002 » 2003 » قد خفضت كميات الخزون ما أدى إلى تصفية 
على أساس الوارد أخيراً صادر أولاً » وقد أدت هذه التصفيات إلى زيادة صافي 
الإيرادات بمبلغ 0 دولار و 3,948,000 دولار لسنتي 2002 و 2003على التوالي . 


ون الدوافع الأخرى لاستخدام هذه الطريقة في التقارير المالية الخارجية كذلك › 
شروط مکتب خدمات الإيراد الداخلي (مصلحة الضرائب Internal Revenue Ser-‏ 
)vice”s Department‏ بضرورة استخدام هذه الطريقة لأغراض التقرير متى كان لأغراض 


ضرائب الدخل » ويمكن لطريقة الوارد أخيراً صادر أولا أن تحقق وفراً ضريبياً كبيراً عند 


اختلاف تكلفة البضاعة المباعة في ظل طريقة الوارد أخيرا صادر أولأعن تكلفة 
البضاعة المباعة في ظل طريقة الوارد ول صادر أول ل 


7 لدي للغسرائب على الشركة (وناكاى يعو ا 


لتستتخدم طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً لأغراض الإفصاح باستخدام هذه الطريقة نظرا 
للاعتبارات المتعلقة بضرائب الدخل . 

وقد جاء فى تقرير حديث للأساليب والاتجاهات المحاسبية أن 255 شركة من 
الشركات الستمائة التي شملها المسح » استخدمت طريقة الوارد أخيراً صادر ولا 
لتسعير جزء من مخزونها TS‏ 0 في انخفاض تدريجي 
اال السنوات الأخيرة » حيث إن التضتهم أصبح عامل غير مهم أو مؤثر : 
أساليب المتوسط: Averaging Techniques‏ 
تعتبر أساليب ا متوسط في واقع الأمر » خليطًا بين طريقة الوارد ولأ صادرأولاً » 
وطريقة الوارد أخيراً صادر أولاً » وعند استخدام المتوسطات » تؤثر كل عملية شراء 
على تسعير الخزون وتكلفة البضاعة المباعة »لذلك لايؤدي أسلوب المتوسط إلى 
مقابلة جيدة بين الإيرادات والتكاليف » كما لايؤدي إلى تسعير مناسب للمخزون في: 
ظل ظروف السوق المتقلبة . ويستند مؤيدو المتوسطات في حججهم على ضرورة 
العرض الدوري » أي أن جميع العمليات التي تحدث خلال فترة معينة » ينظر إليها 
باعتبارها تعكس الفترة ككل وليس فقط عمليات معينة بذاتها » ويرى المدافعون عن 


أسلوب المتوؤسطات » أن القوائم الحيبا يا بالكامل كوحدة 


lG 


۰ وعندما تكون طريقة يقة المتوسط المستخدمة هي متوسط موزؤن أو متحرك › یکن 
القول إن تكلفة البضاعة المباعة ة تعكس إجمالي عمليات الفترة » لكن تسعير الخزون 
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المترتب عليها ء لايمثل التدفقات النقدية المتوقعة . وعند استخدام طريقة المتوسط 
البسيط الح افير الاك E‏ 
وأحجام الكميات مختلفة . 
التقلبات السوقية: Market Fluctuations‏ 

يرى العديد من المحاسبين ضرورة تسعير الخزون بسعر السوق ٠‏ لأنهم يعتقدون أن 
الأصول المتداولة يجب أن تعكس القيمة الجارية » ويمكن أن يضيف هذا الإجراء في 
واقع الأمر إلى امحتوى الإعلامي لحساب رأس الال العامل » لكن ما زال إلى الآن يعتقد 
أن مزايا مذهب التحفظ تفوق المزايا التي يدعيها المدافعون عن القيم الجارية »ومع 
ذلك إذا انخفضت قيمة الخزون عن التكلفة » تنص مبادئ ا محاسبة المقبولة والمتعارف 
يهنا على أن أسعار البيع المستقبلية ستتحرك في نفس الاتجاه » وبالتالي يجب 
تسجيل الخسائر المتوقعة مستقبلاً في الفترة التي انخفض فيها المخزون . 

وقد قدم معهد الحاسيين القانونيين الأمريكي التعريفات التالية » ليتم استتخدامها 
عند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل على ال مخزون . 

. يعني مصطلح السوق- كما هو في الجملة أو العبارة- التكلفة أو السوق أيهما أقل 

تكلفة الإحلال الجارية ( عن طريق الشراء أو الإنتاج حسب الأحوال ) باستثناء : 


1 - أن السوق يجب ألايتجاوز صافي القيمة المتحققة ( أي سعر البيع المقدر في ظل.. 


المسار العادي للنشاط مطروحا منه تكاليف الاستكمال والبيع التي يمكن التنبؤ بها 

بقدر معقول من الدقة) . 
2- أن السوق يجب ألايقل عن صافي القيمة المتحققة مطروحا منها مخصص تقريبي 

لهامش الربح العادي 1 

ويتماشى استخدام قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل للمخزون مع الخصائص 
النوعية للمعلومات المحاسبية الواردة في قائمة مفاهيم الحاسبة المالية رقم (2) وتعريفات 
الأصول والخسائر الواردة في قائمة مفاهيم ا محاسبة المالية رقم (6) من حيث إنه عندما 
تتجاوز تكلفة المخزون المنافع المتوقعة منه » عندئذ يكون تخفيض الخزون إلى قيمته 
السوقية هو المقياس الأفضل للمنافع المستقبلية المتوقعة . الانتقاد الأساسي الموجه 
لقاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل » هو أنها تستخدم فقط للتسوية باتجاه التخفيض › 
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ولذلك يتم الاعتراف بخسائر الحيازة في حين يتم تجاهل مكاسبها » وكما لاحظنا 


أسانقاً لم ينظر إلى هذا الانتقاد بالأهمية التي ينظر بها إلى ضرورة الاحتفاظ بقوائم 


مالية متحفظة »إضافة إلى أن أهمية مفهوم التحفظ ١(‏ لحيطة والحذر ) أعيد التأكيد 
عليها من قبل مجلس معايير ال محاسبة المالية في قائمة a‏ المحاسبة المالية رقم(5) 
بالإضافة إلى أن تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل يؤدي إلى تسجيل المخزون 
بقيمة منفعة متوقعة » وتسجيل الربح العادي عند بيع المخزون #لذلك ستكرن 
المصروفات أقِل ما يجب » خلال فترة البيع وهو ما قد يؤدي إلى إساءة تفسير 
المسبتخدمين الخارجيين لها . 
الصروفات المدفوعة مقدما؛ sلندمء؟‏ 
تنشأالمصروفات المدفوعة مقدماً عن تسجيل منافع مستقبلية متوقعة من الخدمات 
التي سيتم تسلمها » وهي لاتمثل أصولاً متداولة بالمعنى الذي يفهم منه أنها ستتحول 
إلى نقدية » بل بمعنى أنها كانت ستحتاج إلى استخدام أصول متداولة خلال الدورة 
التجارية لولم تكن موجودة . 

ومقياس المصروفات المدفوعة مقدماً بشكل عام » هو النات المتبقي من محاولة 
تحميل استنفادها على المصروفات » ولايعطي التقييم في الميزانية اهتمامًا كبيراً في هذه 
الحالة . وهناك طريقتان أساسيتان لاستنفاد التكلفة بهدف قياس المصروفات المدفوعة 


مقلم هما 


(Time) الزمن‎ (2) (Specific Identifications) التعيين الفعلي‎ )1( 

حيث يستخدم التعيين الفعلي متى كانت البنود تُستهلك كما هو الحال فى 
المستلزمات المكتبية » ويستسخدم الزمن إذا لم تكن هناك أصول ملموسة كانت 
الحقوق تسري على فترة زمنية » كما هو ا حال مع التأمين غير المستنفد والإيجار المدفوع 
مقدما » وفي غالبية الحالات تكون نتائج طريقة الإهلاك بسيطة بسبب عدم الأهمية 
النسبية لهذه البنود » لكن متى كانت هناك مدفوعات مقدمة كبيرة يجب بذل العناية 
لضمان أن تكون طريقة التوزيع معقولة في ظل الظروف الحيطة . 
الالتزامات قصيرة الأجل (المتداولة أو الجارية): Current Liabilities‏ 

٠‏ وينشأ الاعتراف بالالتزام عن ضرورة الاعتراف بأصل أو مصرؤف بدلاً عن التركيز 

على التزام » لكن الاعتراف بالالتزامات قصيرة الأجل » قد يكون له أثر كبير على مركز 
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رأس الال العامل للمشروع . وتشمل الالتزامات المتداولة أو الجارية : الدائنين » 
والإيرادات المحصلة مقدماً » والاستحقاقات الجارية للالتزامات طويلة الأجل . 


الد انون : sء1اabر۴a‏ 

لايمثل قياس الدائنين أي صعوبة » لأن مقدار الالتزام محدد عادة بعملية معينة » 
وينطوي على تعهد بالدفع في تاريخ لاحق ‏ وكماهو الحال مع المدينين لايعتبر 
تسجيل خصم الإصدار من القيمة الإسمية ضروريًا » لأن فترة الدين عادة قصير لك 
إذا كانت الفوائد غير صريحة على أوراق الدفع a‏ 
المالية رقم (21) إلمعنون "الفوائد على المدينين والدائنين" ضرورة احتساب الفوائد لبعض 
أنواع أوراق القع (انظر الفصل الحادي عشر) وبالإضافة أوراق الدفع والدائنين تمثل 
التوزيعات. والضرائب المستحقة دائنين وتتطلب استخدام الأصول المتداولة . 


الإيرادات المحصلة مقدما : Deferrals‏ 

الإيرادات اللقدمة بشكل عام » هي نوع من الالتزامات تتطلب تسويته أداء 
خدمات بدلا من دفع أموال » ومن أمثلتها اشتراكات المجلات الحصلة مقدماً » وشراء 
(بيع) تذاكر السفر مقدماً » والإيجار غير المكتسب » وهي تشبه المصروفات المدفوعة 
مقدماً من حيث إنها الناتح المتبقي من محاولة قياس مقدارآخر . وفي هذه الحالة 
تدا اندي SSE‏ »في حين کان هو المصروف في حالة 
المصروفات الدارء مقدماً . 


وقد تعرض وضع الإيرادات المقدمة كالتزام جاري في الميزانية للانتقادات » لأنه لا 
يوجد مطالبون به . لكن إذا لم تكن هذه الإيرادات المقدمة كبيرة بصورة غير معتادة » 
فلن يؤثر تسجيلها ضمن الالتزام » بشكل كبير على عرض القوائم المالية » ويجب بذل 
العناية لضمان ألا تبالغ الشركة في حذرها في الإفصاح عن الدخل كدخل مؤجل › 
والتأكد من أن الحسابات المؤجلة (المقدمة) لانُستخدم كمخصصات إضافية 
للحسابات غير القابلة للتحصيل . 
. الاستحقافات الجارية : Current maturities‏ 
خلافاً لعظم الأصول. يمكن تحويل الالنزامات من تصنيف الالتزامات طويلة 
الأجل » إلى الالتزامات قصيرة الأجل مع مرور الزمن » فإذا كان سداد دين طويل 


لس يسيس سس متب ر 


0 الآجل في الفترة 5 الحالية » يتطلب استخدام الأموال المتداولة » عندئذ تملي المعالجة 
الحاسبية الصحيحة ضرورة تصنيف هذا المبلغ على أنه جاري . وفي المقابل ل تصنفب 


كل الاستحقاقات ا لجارية كالتزامات جارية دائمًا » فإذا كان الالتزام طويل الأجل سيتم 


]له لكام منه من خلال أموال مخصصة » أو من خلال إصدار دين آخر طويل الأجل › 


عندئذ يجب عدم تصنيفه كالتزام جار . 


. ويعتبر التصنيف المناسب للاستحقاقات الجارية مهما جداً » نظراً للأئز الذي يمكن 


. أن يترتب عليها على عرض رأس الال العامل » فإذا لم تكن هناك شروط مناسبة 
- موضوعة مسبقاً لسداد الاستحقاقات الجارية » قد تجد الشركة عندئذ نفسها في مركز 


سيئ لرأس المال العامل » ويمكن أن تتبخر مواردها الرأسمالية في المستقبل ْ 


[ ْ م 


Financial Analysis of a Company’s Working Position 


سيج عق ا العاسل کر ا »أن يظهر بعض 


e‏ » فقد تظهر مشاكل بالسيولة نتيجة الفشل في تحويل 


الأصول إلى نقدية بطريقة سلسة » أو نتيجة خسائر من الديون الرديئة . ويمكن تقييم 
سيولة الشركة باستخدام مجموعة من النسب المالية واحتساب رأس الال العامل › 
فشركتا Best Buy‏ و Circuit City‏ لديهما الحد الأدنى من خسائر الديون الرديئة » نظرا 
“يناما على الشركات الوطنية لبطاقات الائتمان في تمويل مبيعاتهما الآجلة . 

٠‏ بالمقابل لتأخذ مثلاً أحد بائعي الجملة الكبار مثل سلسلة :2190:0500 حيث تقوم 


0 س الشركة بشراءالبضائع على الاب فن مسختلف امصنمين اتال شركة وا 
٤‏ للأحذية » وشركة 81815866 رص ٣ه‏ للملابس » وشركة 0نع:010 لمستحضرات 
٠‏ التجميل ٠‏ ویم ولا شحن البضائع التي ت تشتريها Nordstrom‏ ا مخازن السلسلة 6 ثم 


بعدذلك إلى محال البيع في جميع أنحاء البلاد حيث يتم عرضها وبيعها للعملاء 2 
ويتم جزء كبير من مبيعات شركة على الحساب باستخدام بطاقات الاثتمان الخاصة بها 
» ولذا تقوم الشركة بتقييم كل طلب ائتماني » وذلك حتى يمكنها تخفيض الخسائر من 
الديون المتعثرة » لأن الشركة قد تواجه مشاكل في السيولة عندما لايتم تحصيل 
مدفوعات العملاء عن حساباتهم في الوقت المناسب . وهناك العديد من النسب » إلى 
جانب رأس المال العامل » للمساعدة في تقييم سيولة الشركة من بينها نسبة التداول, 
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ونسبة الاختبار الحمضية (السريعة) » ونسبة التدفقات النقدية من العمليات إلى 
الالتزامات الجارية ومعدل دوران المدينين . وقد تم إيضاح كيفية حساب كل واحدة من 
هذه النسب وتحليلها هنا باستخدام المعلومات الواردة بميزانيات شركتي تإنا8 85 
و ,٤ا٣‏ انداه:01 وقوائم دخلهما وقوائم تدفقاتهما النقدية الواردة في الفصلين 6 و7 » 
وقد تم حساب كل واحدة من هذه النسب لسنتي 2002 و2003 لأغراض المقارنة . 

رأس المال العامل للشركتين (.الأصول المتداولة - الالتزامات الجارية ) لسنتى 
2 » 2003 كما هو موضح بالجدول التالي : 


2003 4867000 379300 1074000 3102910 1280069 1822841 
4600000 33000 ۉ 895000 3632711 1641327 2011384 


إن إدارة رأس المال العامل مهمة في أي مشروع » ويشير هذا التحليل إلى أن رس 
المال العامل لشركة رد8 :865 زاد بمقدار 179 مليون دولار خلال سنة 2003 » بينما 
انخفض رأس الال العامل لشركة را٣‏ ننه بمقدار 189 مليون دولار تقريباً » لكن 
حساب مقدار رأس المال العامل لايوفر إلا معلومات محدودة » لأنه لايسمح بعقد 
المقارنات بسهولة مع معيار الصناعة أو الشركات الأخرى أو أي معيا ر آخر » لأنه رقم 
مطلق لايأخذ في الاعتبار حجم الشركة » ويمكن لمقدار معين أن يكون مناسباً لشركة 
ما » بينما يعتبر غير مناسب لشركة أخرى أكبر . 
وللتغلب على هذا القصور »يقوم الحللون الماليون بحساب نسبة التداول ونسبة 
الاختبار (السريعة) الحمضية » وتحسب نسبة التداول كما يلى : ْ 
الأصول المتداولة ۰ 
الالتزامات الجارية 
وقد حسبت نسبة التداو لير كتي لزنا 8s‏ و ¡ty‏ زاء عن سنتي 2002 
و2003 كمايلي : ١‏ ا ش 


مل امن :ارس الال العام 


3102910 
1280069 


36352711 
164137 


___ 4867000 
379300 


4600000 
370500 


1 


1:3 


وقد كان متوسط هذه النسبة (التداول) لقطاع خدمات التجزئة (التكنولوجية - 
التقنية) هو 1 :4 » وتشير هذه الحسابات إلى أن حالة السيولة لشركة ر8 :ههه 
- قسنت جزئياً خلال السنة امالية 2003 » وعلى الرغم من كونه أقل من من المتوسط العام 
0 للصناعة بمقدار ضئيل جدا | + كما سنت نسية التداول لشركة Circuit City‏ خلال العام 
. ذاته. » وقد فاق مستواها متوسط الصناعة والمتوسط أو المعيار النمطي المتعارف عليه . 


1 وعند تقييم سيولة الشركة ورأس مالها العامل » هناك اهتمامات إضافية أخرى 
- تتعلق بتركيبة أصولها المتداولة » وكقاعدة عامة » فإن الالتزامات ال جارية يجب الوفاء 
بهامن خلال مدفوعات نقدية » ولذلك يجب أن يأخذ تحليل سيولة الشركة في 
الاعتبار كيفية استخدام الأصول المتداولة للشركة في دفع ديونها اجارية » وتوفر نسبة 
الاختبار الحمضية (النسبة السريعة) تحليلاً أعمق لقدرة الشركة على دفع التزاماتها 
الجارية عند استحقاقها ؛ لأنها تشمل فقط تلك الأصول المتداولة التي يمكن تحويلها إلى 
نقدية بسرعة في البسط » وتحسب كمايلي : 
3 النقدية + الأوراق المالية المتاحة للبيع + المدينون 
الالتزامات الجارية 
وذ سيت هله النسبة لش ركتي ر8 83656 و ان۳ 0116116 عن سنتي 2002 و2003 


215125 + 884670 _ 
1280069 


__ 158817 + 1248246 _ 
1641327 


1:0.59 __ 312000 + 0 


379300 


__ 221000 + 186000 ٠ 


1:0.56 = 
8 3705000 
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وقد كان متوسط الصناعة لهذه النسبة هو : 1 :0.49 » وعليه فإن التحليل يشير إلى 
أن كلتا الشركتين تحت الدراسة » قد حافظتا على وضع السيولة خلال السنة المالية 
3 . وأن نسبتيهما قد فاقتا متوسط الصناعة . 

وأحد المقاييس الأخرى التي يمكن استخدامها لتقييم سيولة الشركة هو نسبة 
التدفق النقدي من العمليات إلى الالتزامات الجارية » وتشير هذه النسبة إلى قدرة 
الشركة على سداد التزاماتها من العمليات الجارية » وتحسب كالآتي : 

ع ل 

سفآ هذء السب ُحسب باستخام متوسط ارامات لجار ف الام . 

الأنشطة اصع م قر 0 5 


وقد حسبت نسبة التدفق النقدي من العمليات إلى الالتزامات الجارية لسنتى 2002 
و2003 للشركتين كمايلى : 


18( 0د‎ 1:0.20 = 746000 
2/(1641327+1280069) 2/G715000+3793000)| ˆ 


154300 
` 2/)2715000+3705000( 


3793000 


2/(1641327+1291599( E 


1:0.55 = 


وتشير هذه النسب إلى أن وضع التدفقات النقدية لكلتا الشركتين قد تدهور 
بوضوح خلال السنة المالية 2003 » وأن الشركتين لم تنجحا في توليد التدفقات النقدية 
من العمليات با يمكنها من دفع التزاماتها الجارية . وفى الواقع فإن شركة Circuit City‏ 
تواجه فعلياً تدفقات نقدية سالبة من العمليات خلال السنة المالية 2003  .‏ - 

لقد مكنت النسب السابقة من تقييم سيولة الشركة » وهناك نسب أخرى تساعد 
في تقييم مدى كفاءة الشركة في استخدام أصولها المتداولة وإدارة التزاماتها المتداولة . 

فمعدل دوران المدينين يقيس قدرة الشركة على تحصيل حسابات المدينين على 
أساس وقتي » ويحسب هذا المعدل كمايلي : 
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صافي المبيعات الآجلة 

: متوسط المدينين 

0 لاحظ أن هذه النسبة كذلك E‏ 
0 لط »وقل حسب معدل دوران المدينين لشركتي Best Buy‏ و Circuit City‏ عن سنتى 

0 202 و003 كمايلي : 


د 20946000 7860| .8953530 بص 53.24 
|03 | (2/221000+312000 (2/158817+215125 
17711000 وچا __ 2518231 _ييت 52.33 
0 | (2/209000+221000 (2/(204989+158817 


2 وتشير هذه النسب إلى أن مديني شركة ر8 :865 يتم سدادهم بالكامل من قبل 
العملاء بمتوسط 83 مرة في سنة 2002 » بينما يتم سداد مديني شركة/011 0011 52 
مرة و 53 مرة في سنتي 2 ,. 2003 على التوالي . ولإلقاء المزيد من الضوء على 
كفاءة في تحصيل ` حسابات ت الملدينين ؛ يقوم صر ن الماليون ببحساب عدد الأيام 
365 
معدل دوران الأصل 

وقد حسبت نسب الأيام التي يقضيها مدينو شركتي Best Buy‏ و Circuit City‏ « 
أني معدل دوران المدينين بالأيام » لسنتي 2002 و 2003 » كما يلي : 


ويسمح حساب متوسط عدد الأيام التي يقضيها حساب مديني الشركة بتقييم 
قدرتها على تحصيل هذه الحسابات خلال فترة الاكتتمان العادية » تشير العمليات 


038 1 0 نظريفة ا 


المدينين » إا ما أخحذنا في الاعتبار أن e‏ ا العادي تاب الدع 
خلال 30يوماً . 
ويمكن تحليل كفاءة الشركة في إدارة مخزونها كذلك بنفس الطريقة من خلال 
حساب معدل دوران المخزون »و تحسب هذه النسبة كالاآتي : 
تكلفة البضاعة المباعة 2 ! 
متوسط الخزون 
وقد حسيت نسبة ( معدل ) دوران الخزون للشركتين خلال سنتي 2002 و2003 


على التوالي كالآني : 


دو | 15710000 801 | 7603205 __ د 5.72 
(2/(1875000+2046000 (2/)1234243+1409736 


13941000 : 7180259 
0 ا اس م 2 = 43 
(1875000-+-2/(1767000 00 (2/)1410527+123243 5 


ويمكن تحليل هذه النسبة أكثر من خلال حساب عدد الأيام التي يبقى فيها المخزون 
زأكدا كما يل > 
365 


معدل دوران المخزون 


وتشير هذه النسب إلى.أن قدرة الشركتين على إدارة مخزونه ما انخفضت. خلال 
سنة 2003 » ولكنها تشير في الوقت ذاته إلى أن شر كة ر8 :865 كانت قادرة على إدارة 


١‏ ,ها سرع أكبر من شركة Circuit City‏ > ولكن يجب الحذر عند تقييم هذه 
إل ب » لأنها تعتمد بشكل كبير على الصناعة . فعلى سبيل المثال » 7 م سلسلة 
رالات ه56 ببيع العديد من المنتجات القابلة للتلف » ولذا يتوقع أن يكون معدل 


ْ دوران المخزون بها عاليًا » في حين أن المتعهدين في مجال الدفاع مثل شركة J Boeing‏ 


تكون هذه النسبة مرتفعة (منخفضة) نسبياً لديهم . فإذا كان متوسط الصناعة لهذه 


إل ب هو 6 يوماً »فإن ذلك يعني أن مقدرة شركة Bs Buy‏ على إدارة مخزونها 


أفضل من متوسط الصناعة ككل 2 وكذلك الخال بالنسبة لر 5ة Circuit City‏ « 


: SS 


۰ . ويمكن أن يكون تحليل رأس الال العامل للشركة » ونسبة تداولها » ومعدلات 
وران مخزوتها مضللاًبالسبة للشركات التي تبعخدم لريفةالوار أخير) صادر او 
لتسعير ال خزون » ففي مثل هذه الحالات » سيكون رأس الال العامل ونسبة التداول أقل 


ما یجب » لأن مقدار متوسط الخزون المستتخدّم في حساب هذه النسب يكون عادة أقل 


بكثير مالو حسب على أساس طريقة الوارد أولأصادر أولأ » ويطلق على الفرق 


ش احتياطى الوارد أخيراً صادر أولاً (۵۲۷۵ه (LIFO‏ »من جهة أخرى » سيكون معدل 


دوران ا مخزون بشكل عام مضخم » لأن متوسط الخزون المستخدم في المقام أقل نما كان 


سيكون عليه في ظل استخدام طريقة الوارد أولاً صادر أولاً . ويعلن عن طريقة ‏ 


ل اي ال ا ا 


التداول ل ومعدل دوران الخزون للشركات التي تستخدم طريقة الوارد أخيرا 
ش صادرأولآ » ولأغراض المقارنة »يجب تعديل الخزون المسعر على أساس الوارد أخيرا 


صادر أولاًبمقدار احتياطى الوارد أخيراً صادر أولاً » وليست هذه المسألة ملائمة بالنسبة 


لشركتي Best Buy‏ و Circuit City‏ لأنهما تستخدمان إجراءات طريقة المتوسط » وتتبع 


طريقة التجزئة في ڌ تسعير ا خزون » ومع ذلك فإن احتياطي الوارد أخيراً صادر أولاً 
سيكون كبيراً نسبياً . فعلى سبيل المثال » بينت القوائم المالية للسنة | المالية 2002 لشركة 
Corp. Hormel‏ ۵ » والتي تنتج العديد من المنتتجات منها مختلف أنواع اللحوم 
والمواد الغذائية » وتسوق هذه المنتتجات في أنحاء الولايات المتحدة »احتياطي الوارد . 
أخيراً صادر أولاًبمقدار: 33,721,000 دولار* . : 


E 2 30‏ 
امن a‏ سمدم ب في : 
المشتريات + الخزون 
متوسط الدائنين 
وقد حسب معدل دوران دائني شركتي Circuit City.g Best Buy‏ لسنتي 2002 
و2003 » كمايلي : 


0 م 7.4 
(2/)1019519+963701 


O 176284 +7180259 . 
` 2/(820077+1019519( 


722 1710000 +15710000 
2/(2202000+2195000( 


7.07 __ 108000+13941000 
2/)1773000+-2202000( 


ويمكن استخدام هذه النسبة أيضا لحساب متوسط عدد الأيام التي تبقى فيها 
حسابات الداتنين قائمة كما يلى : 
ش 365 


معدل دوران المخزون 


لشركتي Best Buy‏ و Cirut City‏ لسنتي 2002و 2003 » كما يلى : 


وتشير هذه النسب إلى أن أرصدة دائنى ي الشركتين لايتم الوفاء بها بشكل وقتي » 
لأنالسياسة التجارية بالنسبة للدائنين هي سداد حساباتهم خلال 0 يوم ويشير 
التحليل المقارن كذلك »إلى أن متوسط عددالايام التي يقضيها الدين ik‏ ا 
للشركتين تناقص بصورة بسيطة خلال الستين الماضيتون 
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ويضم التحليل الشامل لمركز ووضع رأس الال العامل لشركة Best Buy‏ نتائج 


. العمليات الحسابية السابقة » ويشير هذا التحليل خلال سنة 2003إلى الآنى : 


ه إن حسابات المدينين يتم تحصيلها خلال ال ترا 

© إن المخزون يبقى لدى الشركة لمدة 5 يوما تقريباً 

© إن العمليات الحارية لا تولد نقدية د ا : 
© إن حسابات الدائنين يتم الوفاء بها خلال ا 


ويشير نفس التحليل السابق لمركز ووضع رأس الال العامل لشركة وت :شاممزت) 
خلال سنة 2003 إلى ال 

© إن حسابات المدينين يتم تحصيلها خلال 7 أيام تقريباً 

© إن المخزون يبقى لدى الشركة لمدة 63 يوما تقريباً . 

© إن العمليات الجارية لاتولد نقدية كافية لسداد الالتزامات الجارية . 

© إن حسابات الدائنين يتم الوفاء بها خلال 47 يوما تقريباً . 

ويشير هذا التحليل إلى نقاط الضعف في الاعتماد على تقييم سيولة الشركة 
بالتركيز على حالة رأس الال العامل بها فقط » فالتحليل المبدئي لحالة رأس الال 
العامل لشركتي د8 85۲ و 1097© ؛ننامماك أشار إلى أن الشركتين لديهما مقدار مناسب 
ااا بالتزاماتها الجارية » لكن التحليل أظهر أن الشركتين لديهما 
بعض الصعوبات في تحصيل مديونيتيهما » وأنهما لاتولدان من الأنشطة التشغيلية 
نقدية كافية لدفع الالتزامات الجارية لما » وبالتالي يبدو أن الشركتين غير قادرتين 
على الوفاء بالتزاماتهما الجارية على أساس وقتي . : 
معايير المحاسبة الدولية : International Accounting Standards‏ ۰ 

نشرت لحنة معايير المحاسبة الدولية إصدارات بشأن الموضوعات التالية التي تؤثر 
في رأس المال العامل : 
1- عرض الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة في معيار امحاميبة الدولي رقم (1) 

بعنوان "عرض القوائم المالية" . 


332 ش E‏ 
2- المعالحة المحاسبية للاستشمارات في الأوراق المالية › والإفصاح عنها في معيار 
الحاسبة الدولي رقم (25) بعنوان "الحاسبة عن الاستثمارات" . 
وعند مناقشة لحنة معايير المحاسبة الدولية لعرض الأصول المتداولة والالتزامات 
اجارية » لم تحاول اللجنة التعامل مع مشاكل التقييم التي سبقت مناقشتها في هذا 
الفصل » لكنها علقت على أن بعض مستخدمي القوائم المالية يرون أن تصنيف 


الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة إلى بنود نقدية وأخرى غير نقدية يشكل مقياساً . 


لشيولة الشركة فن سين ينظر ا خروة إلى هذا الت ان أنه ديد لوارة 
والتزامات ال وع المتحركة » بعد ذلك استقرت اللجنة في التعليق على أن تناقض 
هذين المع 


ومين إلى حد ما » هو الذي قاد إلى تصنيف البنود إلى متداولة وغير متداولة › 
بناء على العرف وليس بناء على أي مفهوم آخر . ويسمح معيار امحاسبة الدولي رقم (1) 
أساساً للشركات بتحديد ما إذا كانت تعرض الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة 
بشكل منفصل » ويبدو أن هذا القرار كان بناء على عدم قدرة اللجنة على الاتفاق على 
فائدة هذا المفهوم » بسبب الحددات التي سبقت ملاحظتها في هذا الفصل . ويتطلب 
المعيار الدولئ:رقم (1) المنقح تصنيف الأصول والخصوم إلى متداولة وغير متداولة »إلا 
إذا كان عرض السيولة يعطى معلومات أكثر ملاءمة وإفادة . وقد علق موظفو مجلس 
معايير ال حاسبة المالية عند مراجعتهم لمعيار الحاسبة الدولي بالقول إن هناك تشابهاً واضحاً 
بين متطلبات الإفصاح عن الأصول المتداولة والالتزامات E‏ هذا ا 
مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية . 

ويسمح معيار المحاسبة الدولي رقم (25) بمعالحة الاستثمارات الظاهرة كأصول 
متداولة بطريقة السوق أو التكلفة أو السوق أيهما أقل » ويسمح بتحجديد القيم الظاهرة 
للاستثمارات المتداولة فى الميزانية » إما على أساس الحافظة (المحفظة) ككل » أو على 
أا غ الاستعجاراك » اومان ایک ا ار على د کی ا 
الحاسبة الدولي رقم (25) ينص على الاختيار العام بين أساس ال حافظة أو المحفظة ككل 
. وأساس الجموعة الاستثمارية » أما بالنسبة للمشروعات التي لاتعلن عن الأصول 
المنداولة بشكل مستقل في ميزانيتها فيجب عليها التمييز لأغراض القياس وتحديد القيم 
الظاهرة ولم يقم مجلس معايير ا محاسبة المالية بمراجعة معيار ا محاسبة الدولية رقم (25) 
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ْ لأنه في الوقت الذي كانت قد بدأت فيه المراجعة الشاملة › كان موضوع الاستثمارات 


موضع إعادة نظر من قبل كل من مجلس معايبر الحاسبة المالية > ولحنة معايير المحاسبة 


الدواء لية . 


. وقد رأى مجلس معايير لحاسب الدولية ههت في معيار الحاسبة الدولي رقم ري 


على أن هدف التقرير عن الخزون هو تحديد مقدار التكلفة المناسب الذي يجب 


الاعتراف به وحمله إلى الأمام » حتى يتم الاعتراف بالإيرادات المتعلقة به .وقد 
اشترطت اللجنة طريقة التعيين الفعلي (التكلفة الفعلية) لتقييم الغزون متى كانت 


. البنود قابلة للإحلال » أو تنتج وتفصل لمشروعات محددة » وينظر إلى هذه الطريقة 
. باعتبارها غير مناسبة متى كانت هناك أعداد كبيرة من البنود القابلة للإحلال . نصت 


اللجنة على الاختيار » وفي مثل هذه الحالات »بين طريقتي الوارد أولاصادرأولا 
والمتوسط المتحرك » لكن طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً كانت مسموحًا بها كذلك . 

وفي ظل المعيار الجديد (المنقح) لم يعد مسموحا باستخدام طريقة الوارد أخيراً 
صادر أولاً » كما كان معمولاً بها في السابق » بالإضافة إلى أنه في ظل المعيار الدولي 
رقم (1) المنقح (المعدل) » فإن قيمة التخفيضات التي تتم على الخزون (تخفيضات 
الخزون) إلى صافي القيمة المتحققة يجب الإفصاح عنها > ويجب أن يتم تحديد دليل 
مخزون موردي الخدمة . 

و مراجعة موظفي مجلس معايير المحاسبة المالية لمعيار المحاسبة الدولى 
رقم (2) إلى أن هذا المعيار مشابه كثيرا لمبادئ ال حاسبة المقبولة اا 
الأمريكية » لكنهم علقوا على أن مجموعة البدائل الحاسبية الكثيرة المتوفرة فى كل من 
مبادئ امحاسبة المقنولة والمتعارف عليها الأمريكية ومعايير لجنة ا محاسبة الدولية تجعل 
القارنة بين الشركات محل نقاش » وقد أشير كذلك إلى أن نقص متطلبات الإفصاح 
يكاد يجعل المقارنات مستحيلة رغم أهمية المخزون » وتكلفة البضاعة المباعة لمعظم 
الشركات الصناعية والتجارية . ومع ذلك يظل رد فعل مجلس معايير المحاسبة المالية 
لمنع مجلس معايير المحاسبة الدولية لاستخدام طريقة الوارد أخيراً صادر أولأغير 
واضح . 


4 `` ظ ٠‏ نظرية المحاسبة 


تظهر مراجعة مفهوم ومكونات رأس الال العامل من وجهة نظر تاريخية » أن هذا 
المفهوم يرجع في جذوره إلى فترة كان فيها التركيز ينصب على الميزانية والقدرة على 
دفع الدين . ونظراً لهذه العوامل »لم يتطور عرض مفهوم رأس الال العامل بما يكفى 
لمواءمة احتياجات المستخدمين . 


وتشير دراسة مختلف أسس قياس الأصول المتداولة والالتزامات ال جارية » إلى أن 
أسس القياس وطرق الإفصاح عن الحسابات الختلفة غير متشابهة تقد أن 
احتياجات المستخدمين يمكن الوفاء بها بشكل أفضل »لوتم تعديل رأس الال العامل 
ليشمل البثود النقدية فقط . 


سن الان 
الأصول طويلة ا أجل - (الجزء الأول)- 
العقار ات وال لات والمعدات 
Long-Term Assets !-‏ 
Property, Plants and Equipments‏ 


إن تور تقرقسة ی الان دار ورای فال کر متناو ETE‏ 
والالتزامات في مفهوم راس الال العامل › » صاحبه التصنيف المنفصل للأصول الثابتة 
والإفصاح عنها . وسندرس في هذا الفصل » إحدى مجموعات الأصول الثابتة - 
. الععقنارات والمعدات والآلات - على أن تتم مناقشة الاستثمارات طويلة الأجل 
٤‏ والأصول غير الملموسة في الفصل العاشر . 

Property , Plants and Equipments : والمعدات‎ OYY العقارات‎ 

تمثل بنود العقارات والآلات والمعدات بشكل عام > مصدرا أساسيًا لتقديم 
الخدمة للمشروع مستقبلاً » وتمثل هذه الأصول نسبة كبيرة من الموارد الاقتصادية 
للشركات العاملة فى الصناعات التى تمتاز بكثافة رأس المال مثل شركة 8«اء0ه8 
العاملة فى صناعة الطائرات رة 8021061 العاملة فى مجال صناعة 
اماف وتكرير النفط » فهنذه ال ر كات تل تسبة استتتهاراتها في العقارات 
والمعدات والآلات حوالي %15 من إجمالي أصولها اوا الا رات والآلات 
وا معدات ذا أهمية بالغة لمستخدمي القوائم المالية » لأنه يشير إلى الموارد المادية المتاحة 
للشتركة »وقد يعطي بعض المؤشرات عن السيولة والتدفقات النقدية مستقبلاً 2 
ويعتبر هذا التقييم ذا أهمية خاصة في الصناعات التي تمتاز بكثافة رأس المال » لأن 
العقارات والآلات والمعدات تشكل أحد المكونات الأساسية لإجمالي أصول الشركة » 
وتهدف المعابخة اللخاسبية هذه إلى ما يل ': 0 

1- المعالحة المحاسبية والتقرير للمستثمرين عن مهمة الوكالة . 


6“ نظرية المحاسبة 


2- المعالحة ا محاسبية لاستخدام وتهالك الآلات والمعدات . 

3- التخطيط لعمليات الشراء الجديدة من خلال الموازنات التقديرية . 

4- توفير المعلومات للسلطات الضريبية . 

5- توفير المعلومات لوضع المعدلات للصناعات الخاضعة للرقابة 1 
لمعا لجة المحاسبية للتكلفة : Accounting for Cost‏ 

بخصص العديد من مشروعات الأعمال » موارد كبيرة لحيازة العقارات والآلات 
والمعدات » ويعتمد المستثمرون والدائنون وغيرهم من المستخدمين »على امحاسبين 
في الإفصاح عن مدى استثمار الشركة في هذه الأصول » حيث يمثل الاستثمار المبدئي 
أو التكلفبة:النسبة للمشروع » التضحية بالموارد التي يتم التخلي عنها الآن لتحقيق 
الأهداف المستقبلية »وقد ظل المحاسبون يؤكدون على مبداً الدليل الموضوعي في 
تحديد القيمة المبدثية للأصول طويلة الأجل » وتعتبر التكلفة أو التضحية الاقتصادية 
المبذولة » هي طريقة التقييم المفضلة والمستخدمة للمعالجة الحاسبية لشراء العقارات 
والآلات والمعدات » لأن التكلفة » كما ناقشنا في الفصل الرابع » تعتبر أكثر موثوقية › 
ويمكن التحقق منها مقارنة بطرق التقييم الأخرى مثل القيمة الحالية الخصومة أو 
تكلفة الإحلال » أو صافي القيمة المحققة » وهناك افتراض ضمنى بأن سعر الشراء 
العفتى عليه » بمثل الخدمات المستقبلية الحتملة التي سيقدمها الأصل للبائع في حالة 
العملة الفاوقية 

روعي ا سي SN ELS‏ > كأساس لإثبات العقارات 
والآلات والمعدات في الدفاتر مبدئيا a‏ 
بالأمر اليسير دائمًا كما هو متوقع » فعندما تكون الأصول م مشتراة في مجموعات أو 
ا » أو مقتناة في عملية غير نقدية أز دسا تكون العقارات قمر على 
أصول تحتاج إلى إزالة » تكون هناك بعض المشاكل الحاسبية » وسنناقش هذه المشاكل 
في الفقرات التالية . 
شراء الأ صو ل في مجموعات (جملة) : Group Purchases‏ 

عند شراء مجموعة من الأصول مقابل سعر شراء جملة ؛ كشراء أراض ومبان 
ومعدات شع شراء واكك » عندئذ يجب توزيع تكلفة الشراء الإجمالية على الأصول 


فصل التاسع : الأصول طويلة الأجل - (الجزء الأول)- : العقارات والآلات والمعدات 337 


الخعلفة 0 ا 


ةيه الأول في دق الب 00 لابج بل على أ امن هذه ال هر 


الوضوعية 34 اکن استخ ديساي :لد على اسای الي وياب طرق بل 
الأصو ل المصنعك #داخلياً _ Self-constructed Assets‏ 


تؤدي الأصول المصنعة داخليا ا ء إلى إثارة تساؤلات حول المكونات الأساسية 
لاتكلفة » ورغم أن هناك اتفاقاً عاماً على أن كل المصروفات التي ترتبط مباشرة بعملية 
الإنشاء يجب إدراجها في التكلفة المسجلة للأصل (مواد » عمل مباشر » وغير ذلك) 2 
فإن هناك مشاكل خلافية تتعلق بتوزيع تكلفة الصنع الإضافية الثابتة مثل الفوائد : 
وهناك جانبان لمشكلة تكاليف الصنع الإضافية الثابتة هما :(1) هل يجب توزيع 
أي تكاليف صنع إضافية ثابتة؟ )22 إذا كان الأمر كذلك ما هو مقدار تكاليف الصنع 


e ٤‏ ري 


الثابتة سات سار اد 3 
وهناك ثلاثة مداخل أساسية لحل هذه المشكلة هي : : 


1 عدم توزيع أي تكلفة صنع إضافية ثابتة على مشروع الإنشاء الداخلي 1 


2- توزيع تكلفة الصنع الإضافية الثابتة التزايدية (الإضافية) فقط على المشروع : 
3- توزيع تكلفة الصنع الإضافية الثابتة على المشروع على نفس الأساس الذي توزع به 
على المنتجات الأخرى : 
ويفضل بعض المحاسبين المدخل الأول » ويقولون إن توزيع تكلفة الصنع 
الإضافية الثابتة هو إجراء حكمي » ولذلك يجب أن تأخذ التكاليف المباشرة فقط في 
الاعتبار » لكن الرأي السائد هو أن إنشاء الأصل يحتاج إلى استخدام جزء من تكلفة 


eS E 38 


الصنع الإضافية الثابتة » وبالتالي تكلفة الصنع الإضافية هي أحد المكونات المناسبة 
للتكلفة » وبالتالي لايشكل التوزيع خرقاً لمبدأ التكلفة . 


. وعندمايتم التوقف عن إنتاج متتجات أخرى لغرض إنتاج الأصل داخليًا » 
سيكون توزيع المبلغ الكلي لتكاليف الصنع الإضافية الثابتة على المنتجات المتبقية يؤدي 
إلى خفض الأرباح المقرر عنها لهذه المنتتجات (حيث سيتم توزيع نفس تكلفة الصنع 
الإضافية على عدد أقل من المنتجات) » وفي ضوء هذه الظروف » يعتبر المدخل الثالث 
مناسباً بشكل أكبر »ومن جهة أخرى »من غير المحتمل أن يتوقف المشروع عن 
عمليات المنتجات المربحة لإنشاء مرافق إنتاجية »إلا في الظروف غير العادية . 

وعندما تكون العمليات دون مستوى الطاقة القصوى (الكلية) يكون المدخل 
الثاني هو_الأكثر معقولية » فقد يكون قرار إنشاء الأصل يرتبط بوجود مرافق عاطلة » 
وستكون زيادة هامش الربح على المنتتجات القائمة عن طريق توزيع جزء من تكاليف 
الصنع الإضافية الثابتة على مشروع الإنشاء الداخلي تؤدي إلى تشويه الأرباح المقرر 
عنها . 

ويتلازم مع مشكلة توزيع تكلفة الصنع الإضافية الثابتة مشكلة أعباء الفائدة أثناء 
فترة إنشاء الأصل » فخلال فترة الإنشاء ستكون هناك » بلاشك » حاجة للتمويل 
الإضافي للمواد والمستلزمات » وهذه الأموال ب يتم الحصول عليها في الغالب من 
المصادر الخارجية و ل ا 
لاستخدام هذه الأموال » ويرى بعض الحاسبين أن الفوائد هي أعباء تمويلية وليست 
أعباء تشغيلية » وبالتالي يجب عدم تحميلها على الأصل » ويعلق آخرون على أنه لو 
كان الأصل مقتنى من الخارج » لكانت الفوائد بلاشك تشكل جزءا من أساس التكلفة 
للبائع » وتدخل في سعر البيع »إضافة إلى أن شركات المنافع العامة تقوم عادة برسملة 
كل من الفوائد الصريحة والفوائد الضمنية (عند استخدام أموالها الخاصة) على 
حساب مشروعات الإنشاء الداخلية » لأن المعدلات المستقبلية تعتمد على تكلفة 
الخدمات » كما أن تحميل المنتجات القائمة بمصروفات ترتبط بقرار منفصل يؤدي إلى 
. مقابلة غير سليمة بين الإيرادات والتكاليف » لذلك يعتبر المدخل الأكثر منطقية هو 
رسملة أعباء الفائدة التزايدية (الإضافية) خلال فترة الإنشاء » وعند وضع الكل 
الجديد في الخدمة يتم تحميل أعباء الفائدة على العمليات 
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٠‏ وقد تج عن سوء تطبسيق هذه النظرية » خروقات خلال الجسزء ء الأول من 
.مات عندماتبنى العديد من الشركات سياسة رسملة جميع تكاليف الفوائد » 
لكن في نة 1974 نشرت نة تداول الأوراق المالية قاعدة تمنع هذه الممارسات > 
0 أصدر متجلس معايير ا حاسبة المالية لاحقًا في سنة 1979 قائمة معايير امحاسبة المالية 
رقم (34) بعنوان "رسملة تكاليف الفوائد" » وقد وافق المجلس في هذا الإصدار على 
> ا ف ا ل 
دام فقوا 
وقد كان الهدف الأساسي لمعيار المحاسبة المالية رقم (34) هو فقط الاعتراف بأن 
تكاليف الفوائد هي جزء مهم من التكلفة التاريخية لحيازة الأصل » أما المعايير المحددة لما 
إذا كان الأصل مؤهلاً لرسملة الفوائد » فهي ألايكون الأصل جاهزاً للغرض المراد له » 
وأن تكون الأعمال الضرورية لتجهيزه هو جارية . وتعرف الأصول المؤهلة وفقاً لما سبق 
بآنها (1) الأصول المصنعة أو المنتجة لاستخدام المشروع الخاص » 2) الأصول المطروحة 
للبيع أو الاستئجار . والتي تنشأ أوتنتج كمشروعات منفصلة » وقد استبعدت قائمة 
معايير المحاسبة المالية رقم (34) رسملة الفوائد على الخزون الذي يتم تصنيعه أو ! إنتاجه 
بشكل روتيني بكميات كبيرة على أساس متكرر » كما استبعدت كذلك الأصول 
. المستخدمة حالياً »أو التي لاتخضع للأنشطة اللازمة لتجهيزها للاستخدام . 
٠‏ المسألة الثانية التي تناولتها قائمة معايبر المحاسبة المالية رقم (34) هي المقدار المناسب 
للفوائد التي تتم رسملتها » فقد قرر مجلس معايير المحاسبة المالية » أن مقدار الفوائد 
التي تتم رسملتها هو المقدار الذي كان بالإمكان تجنبه لو لم يتم إنشاء الأصل » ويكون 
ْ معدل الفائدة المستخدم في هذه الحالة هو المتوسط الموزون لأعباء الفاتدة خلال الفترة » 
أو أعباء الفائدة على الأداة المالية المصدرة لتمويل المشروع » ويتحدد مقدار الفوائد التي 
يمكن تجنبها بضرب معدل الفائدة المناسب في مقدار متوسط النفقات المتجمعة للأصل 
خلال فترة الإنشاء » ويكون المقدار المرسمل هو الفائدة المحسوبة التي يكن تجنبها 
أو الفائدة الفعلية التي تم تكبدها أيهما أقل » إضافة إلى أن تكاليف الفوائد الفعلية على 
الالتزامات الحالية هي الوحيدة التي يمكن رسملتها » وليس أعباء الفائدة المصاحبة 
لأموال الملكية . 


340 ش * ا اا 


إزالة اللأصوى ل القائمة ( الموجودة ) : Removal of Existing Assets‏ 

و تقوم شركه بشرام عار توي علي ا نا جب إزالتها » يشور التساؤل 
د المعالجة ا حاسبية المناسبة لتكلفة إزالة هذه الإنشاءات » وتعتمد الممارسات الحالية 
على تحميل تكاليف الإزالة > مطروحاً منها أي متحصلات يتم الحصول عليها من بيع 
هذه الأصول على الأرض » لأن هذه التكاليف ضرورية لجعل الموقع جاهزاً للإنشاء 1 


الأصول ال مقتناة في عمليات غير نقدية : ْ 
Assets Acquired in Non-Cash Transactions‏ 


يمكن اقتناء الأصول أيضا مقابل أوراق الملكية » أو استبدالها بأصول أخرى 
(مبادلة) » وينص مبدأ التكلفة على أنه عند شراء الأصول بإصدار أوراق ملكية » تكون 
القيمة المبتجلة للأصل هي قيمة ما يقدم في المقابل » وعادة ما تكون هذه القيمة هي 
القيمة السوقية للأوراق المالية المقدمة » وإذا لم تكن القيمة السوقية للأوراق المالية قابلة 
للتحديد يستلزم الأمر » عندئل » تحديد تكلفة الأصل على أساس قيمته السوقية 
العادلة » ويعتبر هذا الأجراء انحرافاً عن مبدأ التكلفة » ويمكن النظر إليه كمثال على 

استخدام تكلفة الإحلال (الاستبدال) في الممارسات الحالية . 
أما عند استبدال الأصول بأصول أخرى » فتدشأ هناك مشاكل أخرى إضافية » وقد 

ظل ا محاسبون دائمًا يرون هناك مزايا نسبية لاستخدام القيمة السوقية العادلة على استخدام 

القيمة الدفترية للآصل المستبدل » وقد نشر مجلس مبادئ ا حاسبة سنة 1973 رأيه رقم (29) 

بعنوان "المعالحة امحاسبية للعمليات غير النقدية" » وخلص فيه إلى ضرورة استخدام 

القيمة العادلة ( بشكل عام ) كأساس للمعالجحة ا حاسبية » لذلك تعد تكلفة الأصل المقتنى 
في عملية استبدال مباشرة - كاملة - هي القيمة السوقية العادلة للأصل المستلم 

وهذه القاعدة العامة عرضة لاستثناء واحد فقط » فقد جاء فى هذا الرأي » أن 
مات ادال يجب تايا بالقيمة الذقدرية لاع الل إا كانت عة 
الاستبدال ليست هي أساس عملية الربح . وهناك عمليتان من عمليات الاستبدال 

تشكلان مثالاً على عمليات الاستبدال التي لاتشكل أساسًا لعملية الربح وهما : 

-١‏ استبدال المنتج أوأحد الممتلكات المناحة لإعادة البيع ضمن النشاط العادي 
للمشروع (الخزون) بمنتج آخر أو أحد الممتلكات التي سيتم بيعها في النشاط 
العادي للمشروع لتسهيل البيع لعملاء ء آخرين » خلاف الجهات المشاركة في 
عملية الاستبدال . 
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2- استبدال أصل إنتاجي ليس الغرض منه إعادة البيع في النشاط العادي للمشروع 

بأصل إنتاجي آخر أو منفعة مكافئة في نفس الأصل أو أصل إنتاجي مشابه . 

فإذا كانت الأصول غير متشابهة » تكون عملية الربح قد اكتملت في هذه الحالة » 
ويسجل الأصل المقتنى بالقيمة العادلة للأصل المستبدل با في ذلك جميع المكاسب أو 
الخسائر . ويعتبر هذا الشرط قائمًا لمعا لجة عمليات الاستبدال المباشرة » وكذلك عمليات 
الاستبدال التى تنطوي على مدفوعات نقدية 0000) » فإذا قامت الشركة )١(‏ مثلاً بتقديم 
مبلغ 2000 5 وا قيمته الدفترية $10,000 وقيمته السوقية العادلة 513000 مقابل أصل 
غير مشابه »عندئذ يجب الاعتراف بمكاسب قدرها (10,000-13,000) 3000 $ ويتم 


تسجيل الأصل الجديد بمبلغ 0 . 

من جهة أخرى » تعتبر المعاللجة ا حاسبية لاستبدال الأصول الإنتاجية المتشابهة 
مختلفة إلى حد ما » حيث يجب الاعتراف دائما بكامل خسائر استبدال الأصول 
الإنتاجية المتشابهة » بغض النظر عماإذا كانت هناك مدفوعات نقدية أم لا » وذلك 
حسب رأي مجلس مبادئ ا حاسبة رقم (29) » لكن يجب ألايتم الاعتراف بالمكاسب 
إلاعند تسلم نقدية من عملية الاستبدال » ويقوم مستلم النقدية بالاعتراف بالمكاسب 
بنسبة النقدية المتسلمة إلى إجمالي ماتم تسلمه في العملية . ويكون متسلم النقدية قد 
اعترف بأن جزءا من العملية هو بيع » أما الجزء الآخر فهو استبدال » فلو فرضنا مثلاً أن 
الشركة (ب) تسلمت أصلاً قيمته السوقية العادلة قدره 810000 ومبلغ 5000 $ مقابل 


أصل قيمته الدفترية $12,000 » وقيمته السوقية 815,000 عندئذ يجب الاعتراف بمكاسب 


قدرها 51,000 » وتحسب المكاسب التي يتم الاعتراف بها كالآتي : 


لنقدية التسلمة 
ا ا ا ا و ا ب يد × إجمالي المكاسب 


النقدية المتسلمة + القيمة السوقية العادلة للأصل المتسلم 


3 7 5 5,000 
, = 00 
1,000 + 0 ٍ 


*(12,000-15,000) ويسجل الأصل الحديد بمبلغ $8000 (2,000-1,000 
المكاسب غير المعترف بها) 


فيمه الهبات والاكتشافات : Donated and Discovery Values‏ 
تحصل الشركات أحيانًا على الأصول كهبات من البلديات »أو مجموعات 
المواطنين الحليين » أو حملة الأسهم كدافع لإقامة المرافق محليًا في بعض المناطق . 
فعلى سبيل المثال » قامت شركة 83177 للسيارات سنة 1992 بالإعلان عن عزمها بناء 
مصنع في منطقة Green-Ville-Spartanburg‏ في كارولينا الجنوبية » بعد أن قدمت الولاية 
مجموعة حوافز شملت ما قيمته 70.7 مليون دولار على شكل تخفيضات فى ضرائب 
الحقارات) و ب الختراء الأرضن للج ر تاج رها الشركة عا ةاد 
000 »و40 مليوثًا لتتوسعة مدرج المطار الحلي ا ا :ظائرات ال 
الكبيرة . وقد عرف مجلس معايير احاسبة المالية هذه المساهمات بأنها "تحويلات نقدية 


أو أصول إخرى إلى الوحدة أو تسوية التزاماتها أوإلغائها عن طريق التحويل غير 1 


المتبادل مَنْ وحدة أخرى خلاف اللاك" » وينص مبداً التكلفة على أن تكون القيم 
المسجلة للأصول هي قيمة ماتم التنازل عنه في المقابل » وبما أن هذه التحويلات غير 
تبادلية » لايؤدي الالتزام الكامل بمبدأ التكلفة إلى تسجيل الأصول كلية »ومن جهة 
أخرى » يعتبر عدم الإفصاح عن قيم الأصول المهداة متنافيًا مع مبدأ الإفصاح الشامل . 

وقد كانت الممارسات السابقة تشترط تسجيل الأصول المهداة بقيمتها السوقية 
العادلة » وتسجيل مقدار مشابه في حسابات حقوق الملكية تحت اسم رأس مال 
الهبات » وبعد ذلك » ومع تناقص الخدمات الكامنة في الأصول المهداة » يتم تحميل 
أعباء الاستهلاك على نتائج العمليات » كما سيرد لاحقاً في هذا الفصل » ويتم الدفاع 
عن تسجيل الأصول المهداة بقيمتها السوقية العادلة » على أساس أنه لو كانت الهبات 
في شكل نقدي لتم إثبات المقدار المتسلم على أساس أنه رأس مال هبات » وتم 
استخدام النقدية في شراء أصول بقيمتها السوقية العادلة . 

وقد نصت قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (116) على اعتبار التدفقات الداخلة من 
الأصول من الهبات إيرادات » وفي هذه الحالة » ستكون القيمة السوقية العادلة 
للأصول المتسلمة هي المقياس المناسب ٠‏ لكن هذه الحجة رعا تعاني من بعض الخلل » 
. فحسب ما جاء في قائمة مفاهيم ا محاسبة المالية رقم (6) تنشأ الإيرادات من تسليم أو 
إنتاج السلع أو تقديم الخيدمات »وإذا ما كانت المساهمات هي تحويلات غير 
تبادلية »عندئذ سيكون من الصعب وجود سبب لاكتساب الإيرادات » ؤبدلاً من 


ْ 
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. ذلك »يكن القول إن هذه التدفقات الداخلة تمثل مكاسب » فهذه الحجة الأخيرة 


تتماشى مع تعريف إطار العمل المفاهيمي للمكاسب » بأنها تنشأ عن العمليات 
الخارجية أو العارضة » كما تتماشى كذلك »مع تعريفه للدخل الشامل بأنه التغير في 
صافي الأصول من العمليات مع غير الملاك » ووفقاً لهذا المدخل يتم تسجيل الأصل 
والمكاسب بالقيمة السوقية العادلة للأصل المتسلم » وهو ما يسمح بالإفصاح الشامل 
عن الأصل في الميزانية . 

وبالمثل يمكن اكتشاف موارد طبيعية كبيرة فى الأرض بعد شرائها » وقد لاتوفر 
التكلقة جتسيع المدلومنات اللائمة حول طبيعة الأرضن » وفي مثل هذه الحالات يتم 
تعديل مبدأ التكلفة لأخذ الزيادة في قيمة الأرض في الاعتبار » ويتم الإفصاح عن 
زيادة ماثلة في شكل مكاسب غير محققة في الدخل الشامل الآخر المتجمع › 
والممارسة البديلة لذلك » والتي تتماشى مع تعريف إطار العمل المفاهيمي للدخل 
الشامل »هي الاعتراف بالزيادة في القيمة كمكاسب . 
التحليل المالي للعقارات والآلات والمعدات : 

Financial Analysis of Property , Plants and Equipments 

ناقشنا فى الفصل السادس » تحليل ربحية الشركة من خلال حساب نسبة العائد 
على الأصول » وتعتبر القدرة على تأكيد استقرار الأرباح أهم الاعتبارات في هذه 
العملية » وبالنسبة للشركات العاملة فى الصناعات التى تمتاز بالكثافة الرأسمالية › 
هناك جزء كبير من مجموع الأصول في شكل استثمارات في العقارات والآلات 
والمعدات » والسؤال المهم بالنسبة للمستثمرين الذين يقومون بتحليل هذه الشركات » 
هو ما يتعلق بسياسات الإحلال بهذه الشركات » فالشركة التي لديها استثمارات كبيرة 
في الأراضي والمباني ( العقارات ) والآلات والمعدات » ولاتقوم بإحلالها بصورة 
نظامية » ستقرر بشكل عام عن معدل عائد متزايد على أصولها على مدى العمر 
الإنتاجي لأصولها الأساسية » لأن مقام نسبة معدل الغائد على الأصول سيقل بمقدار 
مصروف الاستهلاك السنوي (ستتم تتم مناقشته في الجزء التالي) ما يؤدي إلى نسبة مئوية 
متزايدة للعائد مقابل مقدا رثابت من الأرباح »إضافة إلى أن النمط العام لارتفاع 
الأسعار سيؤدي إلى زيادة أسعار بيع منتجات الشركة ای الزيلامن ادير 
في النسبة المئوية للعائد على الأصول . 


 * ْ 44‏ اا 


ويساعد فحص النشاط الاستثماري للشركة في تحليل القدرة على تأكيد استقرار 
الأرباح من خلال النسبة المئوية للعائد على الأصول » وتظهر قائمة التدفقات النقدية 
لشركة ر8 :865 الظاهرة في الفصل السادس » أن الشركة اشترت ما قيمة 725مليونًا 
و581 مليون دولار من الآلات والمعدات والعقارات خلال السنتين 2002 » 2003 على 
التوالي » وتشكل هذه المبالغ 4 و %23.9 من سعر شراء عقاراتها وآلاتها 
ومعداتها ا ا قائمة التدفقات النقدية لشركة را٣‏ ؛نده© الظاهرة في الفصل 
الساوسن كدذلك: : أن مشتريات الشركة تقارب 151مليوتًا »و 173مليون دولار من 
الآلات والمعدات والعقارات خلال السنتين 2002 » 2003 على التوالي » وهو ما يشكل 
%9.4 ؛ و911من سعر شراء عقاراتها وآلاتها ومعداتها . وتوفر هاتان الشركتان دليلاً 
على أن نسب العائد التي تحققها هاتان الشركتان على أصولهما ليست مشوهة بفعل 
عدم إحلال الأصول طويلة الأجل » لكن شركة را8 :805 تقوم بإحلال أصولها بنسبة 
الضعف مقارنة مع شركة ا ائناه:© . 
توزيع التكاليف : Cost Allocation‏ 

تقتضي رسملة تكلفة الأصل أن تكون له منافع اقتصادية مستقبلية كامنة شەر ىود 
ل ل ا » أو يصاحبه 
مثل هذا التدفق » ومتى أصبحت هذه التدفقات مادية » يشترط مبدأً المقابلة تهت 
مناقشته في الفصل الخامس) ضرورة تحميل بعض التكاليف التي لم تعد تترتب عليها 
خدمة مستقبلية على مصروفات الفترة التي تم فيها اكتساب الإيراد » ونظراً إلى أن 
تكاليف العقارات والآلات والمعدات يتم تكبدها بهدف إفادة فترات مستقبلية »إذن 
يجب توزيعها على الفترات المستفيدة . ويطلق على عملية الاعتراف بالتكلفة » أو نشرها 
على فترات زمنية متعددة مصطلح توزيع التكلفة » ويشير هذا المصطلح إلى توزيع 
تكلفة بنود العقارات والآلات والمعدات بالاستهلاك . وعند استهلاك الأصل نقول إن 
التكلفة استنفدت - أي تحولت إلى مصروف - (انظر الفصل الخامس لناقشة عملية 
استنفاد التكلفة) . 

وكما ناقشنا سابقاً » تعكس مقاييس الميزانية من الناحية النظرية الخدمات 
المستقبلية الكامنة في الأصل في أي لحظة زمنية » ويتفق ا حاسبون بشكل عام على أن 
التكلفة تعكس الخدمات المستقبلية الكامنة في الأصل عند الشراء » لكن التوقعات 
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بشأن تدفق الموارد مستقبلاً تتغير في الفترات اللاحقة حقة » كمايمكن كذلك أن يتغير 
معدل الخصم المستخدم لقياس القيمة الحالية للخدمات المستقبلية الكامنة في الأصل › 
ونتيجة لذلك » قد يبقى الأصل مفيداً لكن الخدمات المستقبلية الكامنة به فى أي فترة 
زمنية » قد تتغير عما كان متوقعاً منذ البداية بسبب التغيرات التقنية و ارم رق 
توزيع التكلفة النظامية بمحاولة قياس التغيرات في التوقعات أو معدلات الخصم 2 
وبالتالي لايمكن لأي طريقة نظامية لتوزيع التكلفة أن توفر قيمة بالميزانية أو مقياسًا 
يعكس بشكل ثابت الخدمات المستقبلة الكامنة . 

ويتطلب فوذج ال محاسبة على أساس التكلفة التاريخية السائد في الممارسات 
الحاسبية حاليا توزيع التكلفة بطريقة نظامية ورشيدة » وقد خلص 18070235 بعد دراسة 
مكثفة لتوزيع التكلفة إلى أن جميع عمليات التوزيع تعتمد على افتراضات حكمية » 
وأنه لاتوجد طريقة لتوزيع التكلفة تفوق الطرق الأخرى » وفي نفس الوقت لايمكن 
الوصول إلى استنتاج أن نموذج المحاسبة الحالي يوفر معلومات غير مفيدة للمستثمرين 
في اتخاذ القرارات » فقد توصل عدد من الدراسات إلى وجود ارتباط بين أرقام الدخل 
المحاسبي » وعائدات الأسهم » وتعني هذه الأدلة أن الدخل الحاسبي الذي يعتمد على 
التكلفة التاريخية والتي تستخدم طرق توزيع التكلفة له محتوى إعلامي (انظر الفصل 
الرابع للمزيد من المناقشة حول هذا الموضوع) . 
الاستهلذك : Depreciation‏ 

بعد تحديد التكلفة المناسبة للأصل » هناك بعض القرارات التى يتوجب اتخاذها 
بشأن استنفاد التكلفة » وهناك حالتان متطرفتان » ا حالة الأولى : هى تحميل تكاليف 
الأصل بكاملها على حساب الفترة التي تم فيها شراء الأصل » والحالة الثانية 5 
الإبقاء على التكلفة بكاملها في السجلات المحاسبية حتى يتم التخلص من الأصل › 
وعندئذ تحمل كاملة على حساب الفترة التي تم التخلص فيها » لكن لاتوفر أي من 
هاتين الطريقتين مقياساً مرضياً للدخل الدوري » وهكذا تم خلق مفهوم الاستهلاك 
في محاولة لتوزيع تكلفة العقارات والآلات والمعدات على الفترات التي استفادت من 
منافع استخدام الأصول المعمرة . 

وقد حتمت رغبة مستخدمي القوائم المالية في العرض الدوري للمعلومات 
المتعلقة بنتائج العمليات » ضرورة توزيع تكاليف الأصول على الفترات التي استفادت 
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من خدمات هذه الأصول » ونظراً لأن الاستهلاك هو شكل من أشكال توزيع التكلفة » 
لذا ترتبط جميع مفاهيمه بواحدة أو أك كثر من وجهات النظر حول قياس الدخل . 
ويتطلب التفسير الضيق لمفهوم الدخل الشامل بالنسبة مجلس معايير ا حاسبة 
المالية » تسجيل التغيرات في الخندمات الكامنة ضمن الدخل » وقد كان التعريف 
الاقتصادي للاستهلاك »هو أنه التغير فى القيمة الحالية لبنود العقارات والآلات 
والمعدات خلال الفترة » وإذا كانت القيمة الحالية تقيس المخدمات الكامنة فى الأصل 
عند نقطة زمنية معينة + عندقذ سيكون تفسيز التغير في الخدمات الكامنة فنسجما مع 
المفهوم الاقتصادي للدخل . 
وكما ناقشنا في الفصل الخامس » يعتبر تسجيل استنفاد التكلفة من خلال التغير 
في الخدمات الكامنة مفهومًا يصعب تطبيقه عمليًا » وبالتالي تبنى المحاسبون مدخل 
العمليات لقياس الدخل » حيث ينظر إلى الدخل في هذه الحالة على أنه الناتم النهائي 
للاعتراف بالإيرادات وفق معايير معينة »إلى جانب المقابلة المناسبة بين المصروفات 
وهذه الإيرادات » وهكذا يركز معظم طرق الاستهلاك على مفهوم المقابلة » ولايتم 
الاهتمام كثيراً بقيم م الميزانية » ويوصف الاستهلاك بأنه عملية نظامية ورشيدة لتوزيع 
التكلفة »ولاتهدف إلى إظهار الأصل بقيمته العادلة في الميزانية »وقد تم التأكيد على 
هذه النقطة من البداية من قبل لحنة المصطلحات a‏ القانونيين 
الأمريكي كمايلي : 
الحاسبة عن الاستهلاكات هي نظام محاسبي يهدف إلى توزيع التكلفة 
أو أي قيمة أساسية للأصول الرأسمالية الملموسة » مطروحا منها قيمة 
الخردة (إن وجدت) على العمر الإنتاجي للبند (والذي قد يكون في 
شكل مجموعة من الأصول) بطريقة نظامية رشيدة » وهي عملية توزيع 
وليست عملية تقييم . 
وتعتبر وجهة نظر معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي بشأن الاستهلاك مهمة جداً 
لفهم الفرق بين المفاهيم المحاسبية والاقتصادية للدخل » كما توفر فهمًا أفضل لبعض 
اللبس في الاستهلاك الحاسبي » فالاقتصاديون ينظرون إلى الاستهلاك على أنه النقص 
في القيمة الحقيقية للأصول » ويعتقد آخرون أن أعباء الاستهلاك ومجمع الاستهلاك 
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الناتم عن هذه العملية » يوفران مصدراً للأموال لإحلال الأصول مستقبلاً » وهناك 


آخرون يرون أن قرارات الاستثمار التي يقوم بها المشروع ٠‏ تتأثر بنسبة التكلفة الأصلية 


التي سبق توزيعها »أي أن الاستثمارات الجديدة لايمكن القيام بها » لأن الأصول 
القديمة لم يتم استهلاكها كلية » وهذه الآراء لاتتماشى مع الأهداف المعلنة للاستهلاك 
في الحاسبة » وسندرس عن قرب في الجزء التالي المفهوم الحاسبي للاستهلاك . 
عملية الاستهالذك : The Depreciation Process‏ 

تتكون عملية استهلاك الأصول طؤيلة الأجل (المعمرة) من ثلاثة عوامل منفصلة هي : 

1- تحديد قاعدة الاستهلاك المناسبة . 

2- تقدير العمر الإنتاجي (الحياة المفيدة في الخدمة) . 

3- اختيار طريقة تجزئة التكلفة . 
قاعدة الاستهلذك : Depreciation Base‏ 

قاعدة الاستهلاك هى ذلك الجزء من تكلفة الأصل » الذي يجب تحميله على 
اا ع » وبا أن التكلفة تمثل الخدمات المستقبلية 
الكامنة فى الأصل فيان فى دقل لوا ودس »تعتبر قاعدة الاستهلاك من 
الناحية النظرية » هي القيمة الحالية جميع التدفقات من الموارد على مبدى العمر 
الإنتاجي للأصل حتى يتم التخلص منه » ولذلك يجب أن تكون هي التكلفة مطروحًا 
منها القيمة الحالية لقيمة الخردة » وفي الواقع العملي لايتم خصم قيمة الخردة »بل 
يتم تجاهلها نظراً للاعتبارات العملية » لكن المعالحة المحاسبية المناسبة تتطلب أخذ قيمة 
الخردة في الاعتبار > حيث تقوم وكالات تأجير السيارات على سبيل المثال » باستخدام 
السيارات لفترة زمنية قصيرة » ولذا ستكون القيمة المتوقعة لهذه السيارات عند 
استبعادها من الخدمة مادية » ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد قاعدة الاستهلاك . 
العمر الإتتاجي : Useful Service Life‏ 

العمر الإنتاجي للأصل ERS‏ 
بكفاءة » وبالتالى قد يكون العمر الإنتاجى للأصل أقل من عمره المادي » وبالتالى 
تجب دراسة اا الأخترى لاف التهالك أوالاستهلاك الناشىء عن الاستعمال 
العادي لتحديد العمر الإنتاجي . وقد اقترح مختلف الكتاب العوامل مثل التقادم 
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وعدم الملاءمة » والإحلال » والتغيرات في البيئة الاجتماعية باعتبارها عوامل تجب 
مراعاتها في تحديد العمر الإنتاجي ٠‏ لآن الطائرات النفاثة مثلاً » حلت محل الطائرات 
الزوعية فى شر کات الطدران ؛كباآن الترانا النيشية أدبت إل تقيرات فل اتات 
الصناعية في الصناعات المعدنية » لكن تقدير هذه العو ال يطل فدرا من وضوح 
الرؤية - وهي ميزة يصعب الحصول عليها . 
طرق الاستهاذك : Depreciation Methods‏ 

يدور معظم الجدل في المحاسبة عن الاستهلاك » حول مسألة الطريقة المناسبة 
للاستخدام في توزيع قاعدة الاستهلاك على مدى العمر الإنتاجي »ومن الناحية 
النظرية » يجنبٌ أن تكون التكلفة المستنفدة للأصل مرتبطة بالقيمة المتسلمة من هذا 
الأصل في كل فترة » لكن من الصعب جداً قياس هذه المبالغ »لذلك حاول 
المحاسبون تقدير التكاليف المستنفدة بطرق أخرى هي : 

1- :ا لخط المستقيم (القسط الثابت) . 

2- الاستهلاك المعجل (القسط المتناقص) . 

3- الاستهلاك على أساس ؤحدات النشاط . 
الخط المستقيم : Straight-Line‏ 

وفقاً لطريقة الخط المستقيم (القسط الثابت) »يتم تحميل مبالغ متساوية من تكلفة 
الأصل القابلة للاستهلاك على كل فترة يستخدم فيها “وتم تبرير الاستهدلاك على 
أساس الخط المستقيم غالبا على أساس عدم وجود أدلة تؤيد الطرق الأخرى › حيث 
يقول المدافعون عن الاستهلاك وفق طريقة الخط المستقيم » بأنه مع صعوبة إيجاد أدلة 
تربط القيمة المتحصل عليها من الأصل » بأي فترة معينة تظل الطرق الأخرى حكمية » 
ومن ثمة غير مناسبة . ويعني استخدام طريقة الخط المستقيم » أن الأصل تتناقص 
الخدمات الكامنة به بمبالغ متساوية على مدى عمره الإنتاجي . 
الاستهالذك المعجل : Accelerated‏ 
أكشر طريقتين تتم مقابلتهما للاستهلاك المعجل هما : طريقة مجموع أرقام 
السنين » والنسبة المئوية الثابتة من الرصيد الدفتري » وهاتان الطريقتان تؤديان إلى أعباء 
أكبر من المصروف في السنوات الأولى من استخدام الأصل »رغم قلة الأدلة المؤيدة 
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لفكرة انخفاض الخدمات الكامنة في الأصول بالطريقة المفترضة في هاتين الطريقتين . 
ويرى مؤيدوهما أن الاستهلاك المعجل أفضل من الاستهلاك حسب طريقة الخط 
المستقيم » لأنه مع تقدم الأصول في العمر تكون أعباء الاستهلاك المنخفضة مصحوبة 
بأعباء أكبر فى الصيانة » ويكون نط المصروفات المركبة هذه أفضل من حيث المقابلة 
مع تدفق الإيرادات » وريا تكون طرق الاستهلاك المعجل تؤدي إلى تقييم أقرب إلى 
القيمة الفعلية للأصول في الميزانية من التقييم الناتم عن طريقة الخط المستقيم » لأن 
الأصول تتناقص قيمتها بسرعة أكبر في سنوات استخدامها الأولى » ولكن عا أن 
ال حاسبة عن الاستهلاكات لايراد منها تقييم الأصل » يجب ألا ينظر إلى هذا العامل 
باعتباره ميزة عند استخدام طرق الاستهلاك . 

الاستهلاك حسب وحدات التنشاط : Units of Activity‏ 

إذا كانت الأصول » مثل الآلات » تستخدم في عملية الإنتاج الفعلي » يمكن 
أحيانًا تحديد الإنتاج الكلي المتوقع الحصول عليه من هذه الأصول » وعندئذ يمكن 
تأسيس الاستهلاك على عدد وحدات الإنتاج خلال الفترة » وتفترض طريقة وحدات 
النشاط للاستهلاك » أن كل منتج يتم إنتاجه خلال فترة وجود الأصل يحصل على 
نفس المنفعة » وقد يكون هذا الافتراض واقعيًا » وقد لايكون كذلك » إضافة إلى 
ضرورة الحذر عند محاولة إيجاد علاقة مباشرة بين وحدة القياس والأصل » فعند 
استخدام ساعات العمل المباشرة كمقياس لوحدات الإنتاج »قد يؤدي انخفاض 
الكفاءة الإنتاجية في السنوات الأخيرة من استخدام الأصل » إلى إضافة المزيد من 
ساعات العمل المباشر لكل منتج » تمايؤدي إلى تحميل تكلفة أكبر للوحدة . 
الأقصاح عن طرق الاستهلاك : Disclosure of Depreciation Methods‏ 
تستخدم الغالبية العظمى من الشركات الأمريكية طريقة الخط المستقيم للاستهلاك 

حسب ما ورد فى طبعة 2003 من "الأساليب والاتجاهات المحاسبية" » والتي جاء فيها 
أن وای ك من اا 0 شركة شملها المسح » تستخدم طريقة الخط المستقيم 
لبعض أصولها على الأقل . تستخدم كل من شركتي اا٣‏ ؛نناه:0 و إناظ ا85 طريقة 
الخط المستقيم للاستهلاك لأغراض التقرير المالي . وفيما يلي مقتطف من ملخص 
السياسات الحاسبية المهمة لشركة Buy‏ ]865 : 
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"تسجل العقارات وا معدات بالتكلفة » ونقوم بحساب الاستهلاك بطريقة 
ا لخط المستقيم على مدى العمر المقدر لبنود الأصول » أما التحسينات 
على الأصول أو الممتلكات المستأجرة » فنقوم باستهلاكها على مدى فترة 
تقل عن العمر الإنتاجي أو على فترة الاستعجار . وفيما يلي الأعمار 
المقدرة مجموعات الأصول الأساسية في العمليات المستمرة" . 


المباني 
التحسينات المستأجرة 


-0 المعدات والديكورات الثابتة 
٠.‏ العقارات الخاضعة للاستئجار الرأسمالي 


: المصروفات الايرادية والصروفات الرأسمالية‎ 
Capital and Revenue Expenditures 


إن شراء وتركيب الآلات وا معدات لايغني عن النفقات المصاحبة لهذه الأصول › 
فجميع المرافق الإنتاجية تقريباً تتطلب صيانة دورية يجب تحميلها على المصروفات 
الحالية » وتشمل تكلفة الأصل بالنسبة للمشروع كلا من التكلفة الأصلية » وجميع 
التكاليف المصاحبة للمحافظة على الأصل صا حاً للعمل ٠‏ لكن إذا كانت النفقات 
الإضافية تؤدي إلى زيادة الخدمات المستقبلية الكامنة » عندئذ يجب عدم تحميل هذه 
النفقات على العمليات الجارية » فالنفقات التى تؤدي إلى زيادة الخدمات المستقبلية 
الكامنة في الأصل » تجب إضافتها إلى تكلفته التي لم تستنفد بعد » وتحميلها على 
المصروف خلال الفترة الباقية المقدرة لبقائه في الخدمة . وفي معظم الحالات » يعتبر 
قرار رسملة أو إيرادية النفقات بعد الشراء قراراً بسيطاً للغاية » يعتمد على ماإذا كانت 
التكلفة التي تم تكبدها "عادية وضرورية" أم تؤدي إلى إطالة العمر مستقبلاً » لكن هذا 
القرار قد يصبح أكثر صعوبة أحياناً » وقد تم وضع بعض القواعد التي تساعد في 
تحديد ما إذا كان يجب تسجيل الأصل كتحسين رأسمالي أم لا » فإذا زادت حياة 
. الأصل أو زادت الكفاءة التي يوفرها »أو زاد الإنتاج » عندئذ تجب رسملة النفقات 
واستنفادها خلال الفترة المتوقعة الحصول على المنافع » أما بقية النفقات الأخرى 
اللاحقة على الشراء » فتعتبر مصروفات إيرادية تحمل على المصروف عند تكبدها . 
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مشاكل الاعتراف والقياس : Recognition and Measurement Issues‏ 
إن طرق الاستهلاك امحاسبي طرق موضوعية » لأنها تستخدم التكلفة التاريخية » 
إضافة إلى أنه عند اختيارها تكون أقساط الاستهلاك الناتجة عنها موثوقة بشكل عام 2 
ومع ذلك تعاني جميع طرق الاستهلاك من نفس مشاكل الاعتراف والقياس » فمع 
العلم بن الأصول الثابتة الغرض منها هو توفير خدمات كامنة خلال سنوات مستقبلية 
عدة » ستكون أي طريقة لتوزيع التكلفة تحتاج إلى تقدير كل من الخردة والعمر 


الإتتاجي » وإذا أخذنا في الاعتبار بيئة المنافسة المتغيرة بسرعة » سنجد أنه لابد من 


: مراجعة هذه التقديرات فى كل فترة محاسبية : 


ويمكن القول أيضاًإن طرق الاستهلاك المحاسبي لاتوفر معلومات ملائمة 
للمستخدمين » فالمستخدمون يرغبون في معلومات مفيدة فى التنبؤ بالتدفقات 
النقدية كما ا ودر رن أن الإدارة فور سا ما إذا كانت يعاود اهار 
الأصول المعمرة المتاحة أم أنها ستستبدل الأصول المعمرة الموجودة بأخرى جديدة » 
وبالتالي قد يكون مدخل القيمة الجارية للاستهلاك يتماشى بشكل أفضل مع 
احتياجات المستخدمين . | 

إن تسجيل الاستهلاك على ساس القيمة الجارية باستخدام مدخل الميزانية › 
يتطلب معرفة قيمة إعادة الاستثمار لكل أصل معمر في كل فترة محاسبية » ويصعب 
تحديد مثل هذه الأمور » وقد لايكون عملياً أو رما مستجيلاً » فالأصول المتوفرة قد 


وتتطلب أساليب القيمة الحالية الخصومة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التى قد لا 
تكون موثوقة »إضافة إلى أن قيم إعادة التقييم قد لاتكون واقعية » ولذلك لاتوجد 
إجابات سهلة لتحديد المدخل المناسب للاستهلاك » فهذه المسألة تعتمد إلى حد كبير 
على إدراك الشخص للمفاضلة الضرورية بين الملاءمة والموثوقية . 
انخفاض القيمة عن القيمة الدفترية Impairment of Value:‏ 

يعني تعريف قائمة مفاهيم امحاسبة المالية رقم (6) للأصول »أن الأصول لها 
خدمات مستقبلية كامنة » وبالتالي لها قيمة بالنسبة للوحدة التي تقوم بالإفصاح »وتعني . 


e ْ 5352‏ العاسية 


ا لخدمات المستقبلية الكامنة أن الأصل يتوقع أن يولد تدفقات نقدية مستقبلاً » فإذا 
انخفضت القيمة ال حالية للتدفقات النقدية تنخفض قيمة الأصل بالنسبة للشركة » وإذا 
ما كان الانخفاض في قيمة الأصل أكبر من مجمع الاستهلاك » تكون القيمة الدفترية 
للأصل مضخمة ونقول في هذه ا حالة إن الأصل انخفضت قيمته » إلا أن ال محاسبين 
مازالوا يرفضون تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل لمعالجة الآصول الثابتة . 
وقد أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية » بعد أن لاحظ الممارسات المتباينة بشأن 
الاعتراف بانخفاض قيمة الأصول المعمرة » قائمة معايبر ا حاسبية المالية رقم (121) » 
التي تناولت منتى يتم الاعتراف بانخفاض قيمة الأصول المعمرة » وكيف تقاس 
خسائرها وقد تجاهل هذا الإصدار القيمة الجارية كأحد محددات انخفاض القيمة › 
رفا ذلك حنمن على أن ا رديه س کات الخدرل بها 
الأصل غير قابلة للاسترداد » وتعرف القيمة القابلة للاسترداد بأنها مجموع التدفقات 
النقدية المتوقعة من استخدام الأصل » والقيمة ا حصلة عند التخلص منه » ويطلب من 
الشركات وفقًا » لهذه القائمة مراجعة الأصول المعمرة (بما في ذلك الأصول غير 
الملموسة) للكشف عن انخفاض القيمة متى كانت الأحداث أو الأعباء القائمة تشير 
إلى إمكانية عدم استرداد القيمة الدفترية » ومن أمثلة هذه الأحداث : 
1- الانخفاض الجوهري في القيمة السوقية للأصل . 
2- التغير الجوهري في مدى أو كيفية استخدام الأصل . 
3- التغير الجوهري السلبي في العوامل القانونية أو مناخ المشروع بما يؤثر على قيمة 
الأصل . ْ | 
4- وجود مجمع تكاليف جوهرية تفوق المقدار الموضوع أصلاً لشراء أوإنشاء 
الأصل . 
5-- وجود تنبؤات أو توقعات تظهر استمرار الخسائر من الأصل . 
ورغم أن القيمة العادلة لانُستخدم لتحديد الانخفاض في القيمة » فإن قائمة معايير 
المحاسية المالية رقم (121) تشترط أنه متى حدث انخفاض في القيمة وجب الاعتراف 
بخسائر مساوية للفرق بين القيمة ال محمولة للأصل وقيمته الجارية مطروحا منها التكلفة 


ا تهات کت ات هنک 
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المقدرة للتخلص من الأصل » وتصبح عندئذ القيمة ال محمولة المنخفضة للأصل هي 
أساس التكلفة الجديد » ويتم استهلاكها خلال الفترة المتبقية من العمر الإنتاجي له 1 

وقد قام مجلس معايير المحاسبة لاحقاً سنة 2001 بنشر قائمة معايير المحاسبة المالية 
رقم (144) المعنونة "المعالجة امحاسبية لانخفاض قيمة الأصول المعمرة و التخلص 
منها" » وقد تم نشر هذه القائمة لأن قائمة المعايير رقم (121) لم تتناول المعالحة المحاسبية 
لجزء الأعمال الذي يعالج كعملية متوقف عنها » وفقاً لرأي مجلس مبادئ الحاسبة . 
وبالتالي يوجد نموذجان محاسبيان للأصول المعمرة التي سيتم التخلص منها » وقد 
قرر ا مجلس وضع نموذج محاسبي واحد بناءً على إطار العمل الذي وضعته قائمة 
المعايير رقم (121) للأصول التي يتم التخلص منها بالبيع . وتطبيق قائمة معايير الحاسبة 
المالية رقم (144) على جميع عمليات التخلص من الأصول طويلة الأجل . لكنها 
استبعدت الأصول المتداولة والأصول غير الملموسة والأدوات المالية » لأنها مغطاة فى 
إصدارات أخرى . ووفقاً لهذه القائمة » يجب تصنيف الأصول كما يلى : ۰ 

1- الأصول طويلة الأجل الحتفظ بها والمستخدمة . 

2- الأصول المعمرة التي سيتم التتخلص منها بطريقة أخرى دون البيع . 

3- الأصول المعمرة التي سيتم التخلص منها بالبيع . 

ويتم اختبار مدى انخفاض القيمة للآصول المعمرة المحتفظ بها والمستخدمة › 
وذلك بواسطة المعايير التي حددتها قائمة معايبر ا محاسبة المالية رقم (121) إذا كانت 
الأحداث تشير إلى إمكانية وجود انخفاض . ويقاس انخفاض القيمة هنا بالقيمة 
العادلة باستخدام إجراءات القيمة ا حالية الواردة في قائمة مفاهيم الحاسبة المالية رقم(7) 
(انظر الفصل الثاني) . ولغرض التوضيح انظر إلى مايلي : تمتلك شركة 84×6۲ 
مرافق صناعية بقيمة تصل إلى 80 مليون دولار » تخضع لاختبار إمكانية الاسترداد » 
وهناك سبيلان للتصرف بهذا الشأن - البيع خلال ستتين » أو البيع بعد نهاية العمر 
الإنتاجي البالغ عشر سنوات . وقد وضعت الشركة احتمالات مدى التدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقعة » مقابل كل حالة تمكنة آخذة فى الاعتبار مختلف مستويات المبيعات 
المستقبلية والظروف الاقتصادية المستقبلية كما يلى : 


البيع خلال عشر سنوات 


بعد ذلك يجب تحديد احتمال كل واحدة من حالات كيفية التصرف ٠‏ فإذا كان 
احتمال التصرف الأول هو 60 واحتمال التصرف الثاني هو %40 عندئذ يكون 
مجموع القيم الحالية هو : 88,2 $ [(0,60 x 0,40) + ($ 82,0 x‏ 97.4([ 

وبالنسبة للأصول المعمرة المحتفظ بها والمستخدمة » قد يكون من الضروري 
مراجعة سياسة الاستهلاك الأصلية لتحديد ما إذا كان العمر الإنتتاجي الأصلي مازال 
كما كان مقدراً له » بعد ذلك يتم تجميع الأصول حسب الحد الأدنى لإمكانية استقلال 
تدفقاتها النقدية عن التذفقات النقدية للأصول و الالتزامات الأخرى » ويتم توزيع 
الخسائر بين الأصول في الجموعة على أساس التناسب » ويتم الإفصاح عن أي خسائر 
في الدخل من العمليات المستمرة . 

ولإيضا اح عملية جمع الأصول نفرض أن الشركة 412:82 تمتلك مصنعاً وهو 
عبارة عن واحد من مجموعة أصول تخضع لاختبار إمكانية الاسترداد » وتشمل 
مجموعة الأصول بالإضافة إلى الأصول المعمرة المخزون والالتزامات المتداولة الأخرى 
.التي لاتغطيها قائمة معايير ال محاسبة المالية رقم (144) » سيكون المبلغ التجميعي للقيمة 
المحمولة للأصول البالغة 5.5 مليون دولار غير قابل للاسترداد » ويزيد على القيمة 
العادلة بمبلغ 1.2 مليون دولار ؛ ويحدد هذا الانخفاض في القيمة كالآتي : 
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الأصول المتداولة 
الالتزامات 
الأصول المعمرة- 


طويلة الأجل 


وبالنسبة للأصول المعمرة ة التي سيتم التخلص منها دون البيع :كلك الت سيت 
التخلص منها » أو استبدالها بأصول إنتاجية مشابهة »أو توزيعها على الملاك » تعتبر 
هذه الأصول محتفظًا بها ومستخدمة حتى يتم التخلص منها »إضافة إلى أنه لحل 
مشاكل التطبيق » تجب مراجعة العمر الاستهلاكي للأصل المعمر الذي سيتم التخلص 
مد + ذلك ا بع لار الى ادها رأي مجلس مبادئ الحاسبة رقم (20) المعنون 
"التغيرات الحاسبية" » وأخيراً عدل هذا الإصدار رأي مجلس الحاسبة رة قم (29) المعنون 
"المعالحة المحاسبية للعمليات غير النقدية" » ليشترط الاعتراف بخسائر انخفاض القيمة 
في تاريخ استبدال الأصل المعمر بأاصل ال مشابه أو توزيعه على الملاك | إذا كانت 
القيمة اللحمولة للأصل تزيد على قيمته العادلة . 


أما بالنسبة للمعالجة المحاسبية للأصول المعسمرة ء التي يتم التخلص منها بالبيع » 
فستستخدم لجميع الأصول طويلة الأجل » سواء كانت محتفظ بها ومستخدمة أو 
كانت مقتناة حديثاً . وقد أبقت هذه المعالجة على متطلبات قائمة معايير ال محاسبة المالية 
رقم (121) والتي تقضي تقضي بقياس الأصول طويلة الأجل المصنفة باعتبارها متاحة للبيع 
بقيمتها ا حمولة بها أو قيمتها العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع أيهما أقل مع التوقف عن 
استهلاكها (إهلاكها) . ونتيجة لذلك » TT‏ 


٠ “6‏ نظرية المحاسبة 


أساس القيمة القابلة للتحقق » ولم تعد خسائر العمليات المستقبلية يعترف بها قبل 
حدوثها . وقد أبقت قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (144) على الأحكام الأساسية لرأي 
مجلس مبادئ المحاسبة رقم (30) لعرض العمليات المتوقف عنها في قائمة الدخل » 
لكنها وسعت عملية العرض هذه لتشمل جزءا من الوحدة (بدلاً من جزء من النشاط) 
(انظر الفصل الخامس لناقشة الإفصاح عن العمليات المتوقف عنها ) . 

. وباختصارء أبقت قائمة معايير ا حاسبة المالية رقم (144) على متطلبات قائمة 


المعايير رقم (121) بشأن الاعتراف بخسائر انخفاض القيمة فقط »إذا كانت القيمة 


ا محمول بها الأصل طويل الأجل › غير قابلة للاسترداد من تدفقاته النقدية غير المخصومة . 
وتقاس هذه اللخسارة باعتبارها الفرق بين القيمة المحمولة والقيمة العادلة للأصل . 
وقد انمت شركة 09 ؛نناه010 عن المعلومات القالية يشان انخفاض قيمة 
الأصول في قوائمها المالية لسنة 2003 . 
"تشترط قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (144) المعنونة "المعالحة المحاسبية 
لانخفاض قيمة الأصول المعمرة و التخلص منها" » مراجعة تقديرات 
الاستهلاك عندما تلتزم الوحدة بخطة للتخلي عن الأصل طويل الأجل 
قبل نهاية العمر الإنتاجى المقدر له فى السابق . وبالنسبة للسنة المالية 
3 يشمل مجمع الاستهلاك و الإهلاك ما مقداره 6.3 مليون استهلاكاً 
معجلاً للأصول المتوقع التخلص منها خلال سنة 2004 ." 
المعالجة المحاسبية لالتزامات تخريد الأصل: 
Accounting for Asset Retirement obligation‏ 
طلب معهد عتناه816 0۲یلع فى فبراير 1994 » من مجلس معايير المحاسبة المالية 
إدراج مشروع ضمن جدول أعماله ‏ يتناول المعالجة الحاسبية لتكاليف إزالة المخلفات 
النووية » والتكاليف الأخرى المشابهة : بعد ذلك أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية 
مذكرة عرض مبدئية تشمل مشروعاً أشمل بالتزامات تخريد وشطب جميع الأصول . 
وقد تم تبني هذه المذكرة بإصدار قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (143) المعنونة "المعالجة 
المحاسبية لالتزامات تخريد الأصل" . 
وقد علق المجلس على أن الممارسات القائمة كانت غير ثابتة » وبالتالى كان هدف 
هذا الإصدار هو توفير متطلبات المعالجة لجميع الالتزامات المصاحبة لإزالة الأصول 
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طويلة الأجل . وتطبق أحكام هذه القائمة على جميع الوحدات التي تواجه التزامات 
قانونية تتعلق بتخريد الأصول الملموسة طويلة الأجل » لكنها تستبعد الالتزامات 


التالية : 


1- ماينشأعن الاستخدام غير المناسب للأصل . 
2- مصروف الصيانة المصاحب للأصول الموجودة . 
3- أصول قائمة معايير ا حاسبة المالية رقم (121) الآن قائمة معايير امحاسبة المالية رقم (144) . 
وقدم هذا الإصدار التعريفات التالية ذات العلاقة بالموضوع : 
1- التزام تخريد الأصل : هو الالتزام المرتبط بالتخلص نهائياً من الأصل طويل الأجل . 
2- تكلفة تخريد الأصل :هي الزيادة في تكلفة رسملة الأصل التي تحدث عند 
الاعتراف بالتزام تخريد الأصل . 


3- التخريد :الاستبعاد الدائم للأصل من الخدمة سواء بالبيع أو بالتنازل عنه أو 


المنع التعهدي (تعهد دفع بعدم القبول) : هو مفهوم قانوني يقضي بإمكانية تعزيز 
التعهد دون مقابل للحيلولة دون الظلم : 

ويتوجب على الشركة إثبات التزام تخريد الأصل مبدئيًا بالقيمة العادلة (القيمة 
الحالية) للالتزام بالتخلص من الأصل . متى توفر تقدير معقول لقيمته العادلة » 
ويتوجب على الشركات استخدام معايير قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم (7) 
للاعتراف بالالتزام والذي هو القيمة الحالية للأصل حسب معدل الائتمان المعدل . 


وتعرف هذا المبلغ بأنه هو المقدار الذي سيطلبه طرف ثالث يتمتع بمركز ائتماني 
مشابه لقبول هذا الالتزام » بعد ذلك يتم توزيع تكلفة تخريد الأصل المرسملة بطريقة 
نظامية رشيدة كمصروف استهلاك على مدى العمر الإنتاجي المتبقي للأصل » إضافة 
إلى أن القيمة المبدئية ال محمول بها الالتزام » تزداد كل سنة باستخدام طريقة الفائدة 
الحسوبة على أساس معدل الاثتمان المعدل » ويصنف كمصروف زيادة في القيمة بدلا 
عن مصروف فائدة » وفى حالة تغير أي من الظروف الأصلية ء يجب تسجيل إعادة 
احتساب الالتزام ا اللاحقة المصاحبة له » باعتبارها تغيراً في التقديرات 
المحاسبية . 


4 


8 ا ا 


ولغرض التوضيح نأخذ المثال التالي : 

قامت شركة 18800:65ن0 للنفط باستكمال بناء وتشغيل منصة نفطية في ايناير 
5 » ويجب على الشركة قانوناً فك وإزالة هذه المنصة بعد انتهاء عمرها الإنتاجي 
والذي يقدر بعشر سنوات . لذا تشترط معايير قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (143)على 
الشركة الاعتراف بالتزام مقابل تخريد الأصل » تتم رسملته كجزء من تكلفة الأصل : 
وتقوم الشركة بتقدير هذا الالتزام باستخدام القيمة الحالية المقدرة والمعلومات الإضافية 
التالية : 1 
1- تعتمد تكباليف العمل المطلوب لفك المنصة على أفضل التقديرات للتكاليف 

المستقبلية:» وقد أعطيت الاحتمالات التالية : 


50000 200000 


125000 250000 


26250 


2- يتم توزيع تكاليف الصنع الإضافية على أساس %75 من تكلفة العمل » وتعتمد 
هذه النسبة على معدل تحميل تكاليف الصنع الإضافية الحالي بالشركة . 

3- يحتوي عقد الإزالة على ربح للمتعاقد » ويقدر هامش الربح بنسبة %25 من 
تكاليف العمل » وتكاليف الصنع الإضافية : 

4- ترغب الشركة حالياً فى التعاقد لإزالة الأصل » ومن المعتاد أن يطلب المتعاقد 
علاوة مخاطرة لتغطية عدم التأكد الذي ينطوي عليه المستقبل . وعلاوة الخاطرة 
بالسوق يفترض أن تساوي %5 من التدفقات النقدية المعدلة بالتضخم . 

5- معدل التضخم المفترض هو %2 . 

- معدل الفائدة الخالى من ا خاطرة هو 2 » ومعدل الائتمان هو %4 . 


وقد كان المقياس المبدئي للالتزام هو كما يلي : 
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تكاليف العمل 
تكاليف الصنع الإضافية المحملة ( 15) 
هامش الربخ 

التدفق النقدي المتوقع قبل التضخم 


262,50 


196,85 


114,844 


574,219 


تسوية التضخم (04لدة عشر سنوات) 12,190 
التدفق النقدي المتوقع 69993 
علاوة المخاطر السوقية (%5) 34999 


التدفق النقدي المتوقع ا معدل 
القيمة الحالية : معدل الائتمان المعدل هو %6 لمدة عشر سنوات أو 5584 . 
هو عسر سنو 


734972 
410468 


وستؤدي هذه الحسابات إلى تسجيل القيد التالي في دفاتر الشركة : Gulfshore‏ 
بتاريخ 1 يناير 2005 . 0 

8 من ح/ الأصول (التزام تخريد الأصل) 

8 إلى ح/ التزام تخريد الأصل 

ونتيجة لذلك » تثبت الشركة مصروف استهلاك سنوي قدره 19,488 خلال السنوات 
العشر القادمة (اللاحقة) » وستقوم بزيادة التزام تخريد الأصل بمعدل 408.5 سنوياً . 


435,032 24,624 414,418 
461,134 26,102 435,032 
488,802 27,688 461,134 
518,131 29,8 488,802 
549,218 31,08 518,131 


582,172 32,93 549,218 
617,102 34,90 582,172 
654,128 ٤ 37,026 617,102 
963,36 39,48 654,128 
734,972 41,596 693,6 


وفي 30 ديسمبر 2014 » ستقوم الشركة بتسوية التزام تخريد الأصل باستخدام 
عمالها بتكلفة تصل 710,000 دولار » ومن المهم مقارنة تكلفة التسوية بالقيمة الدفترية 
لالتزام تسوية أو تخريد الأصل بتاريخ التسوية لتحديد ما إذا كانت هناك مكاسب أو 
خسائر كمايلي : 


710,000 
734,972 


24,972 


ويتم استبعاد الالتزام من الدفاتر في تاريخ التسوية اتات کال الازالة 
والاعتراف بالمكاسب E‏ ايها اللراجاك د رسا عقي تاروع 
السربان (الفترات المالية التي تبدأبعد 5 يونيو 2002 » يشترط عليها استخدام 
راع رة اكرات ارم ال عسيم مدا اك ر ج 
النمو » وزيادة القيمة الحمولة لحميع الأصول التي تحتوي على التزام تخريد » وإثبات 
مجمع الاستهلاك على المبلغ الزائد ابتداء من تاريخ الحيازة وحتى تاريخ سريان قائمة 
معايير ا محاسبة المالية رقم (143) وتتم معالحة الأثر ال متجمع م هده التغيرات محاسيياً 
باعتباره تغيراً في المبادئ الحاسبية : 


إجمالى التكاليف المتكبدة 


التزام تخريد الأصل 


معايير المحاسية الدولي4: International Accounting Standards‏ 
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض النشرات المتعلقة بالموضوعات 

التالية »التي تؤثر على بنود كل من العقارات والآلات والمعدات : 

1- المشاكل العامة المتعلقة بالمعالحة المحاسبية للآصول من عقارات وآلات ومعدات في 
معيار الحاسبة الدولي المنقح رقم (16) بعنوان "العقارات والآلات والمعدات" . 

2- رسملة تكاليف الفوائد على الأصول المشتراة في معيار ال محاسبة الدولي رقم (23) 
بعنوان "تكاليف الاقتراض" . 

3- المعالجة المحاسبية لانخفاض قيمة الأصو ل في معيار ا حاسبة الدولي رقم (36) 

. بعنوان "انخفاض قيمة الأصول" . 

4- المعالحة المحاسبية للعقارات الاستثمارية في معيار المحاسبة الدولي المنقح ر قم )40( 
تعتوان ارات اا 


1 
ظ 
1 
ظ 
ظ 


NE‏ ما 92/0 014 لمع سده ا يده سبد 
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5-. المعالحة الحاسبية للآصول الحتفظ بها لغرض التخلص منها في معيار التقرير المالي 
3 الدولي رقم (5) بعنوان "الأصول غير المتداولة الحتفظ بها لغرض البيع والعمليات 
المتوقف عنها" . 
لم يخير معيار الحاسبة الدولي المنقح رقم (16) من المدخل الأساسي المتبع للمعالجة 
الحاسبية للآلات والمعدات والعقارات » وقد كان غرض المجلس من تنقيحه هو توفير 


. المزيد من الاسترشادات حول بعض الموضوعات الختارة . وقد كان المعيار الأصلي 


يسمح ببعض الاختلاف مع مبادئ ال حاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية من 
تقييمها دورياً (لكن ذلك ليس 
ارال ها اتوي القيفة الخارة في اللبوف:» ريت هذا لل ا 
الاستهلاك بطريقة تشبه كثيراً الانخفاض الفعلي في الخدمات الكامنة في الأصل . 
ويشير معيار ا لحاسبة الدولي رقم (16) إلى أن بنو د العقارات والآلات والمعدات 
يجب الاعتراف بها كأصول متى كان من المرجح أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية 
المصاحبة لها إلى المشروع » وكانت تكاليفها قابلة للتقدير بشكل موثوق » وفي مثل 
هذه الحالات يعد القياس المبدئي للأصل هو التكلفة »ثم بعد ذلك تكون المعالجة 
المفضلة المنصوص عليها هى استهلاك تكلفة الأصل التاريخية » لكن إحدى المعالجات 
البديلة المسموح بها هي إعادة التقييم الدوري للأصل بقيمته السوقية العادلة » وعندما 
تحدث إعادة التقييم هذه يتم تسجيل الزيادة في القيمة في حقوق ال ملكية إذا لم يكن 
هناك- سلفاً- فائض إعادة تقييم » في حين يتم تسجيل الانخفاض على أنه 


حيثث إن بنود العقارات والآلات والمعدات سمح بإعادة تقييمهأ 


مصروفات تخص الفترة الحارية ۾ وعند القيام بإعادة التقيبم يشتر اط المعيار إعادة تقييم 


كامل مجموعة الأصول التي ينتمى إليها الأصل الذي تمت إعادة تقييمه » ومن أمثلة 
محم وكات SEE E‏ » هناك الأراضي والمباني والمعدات . وأخيراً 
تشمل الإفصاحات المطلوبة لبنود العقارات والمعدات كلا من أسس القياس المستخدمة 
امول » بالإضافة إلى تمتوية ين أرصدة نجاية اده ويداهها انهم ر 
والبيع ( الاستغناء 6 > وأي تسويات تتعلق بإعادة التقييم . 

ويشترط هذا المعيار كذلك على الشركات القيام بالمراجعة الدورية للمبالغ الحمولة 
لبنود العقارات والآلات والمعدات لمعرفة ما إذا كان المقدار الذي يمكن استرداده قد 
انخفض عن القيمة المثبت بها . وعند حدوث هذا الانخفاض » يجب خفض القيمة 


362 ۰ نظريَة المحاسبة 


المرحل بها الأصل إلى المبلغ الذي يمكن استرداده » على أن يتم الاعتراف بهذا 

الانخفاض كمصروف في الفترة الجارية » ويشترط هذا المعيار كذلك تعلية قيمة 

الأصل عند زوال الظروف أو الأحداث التي أدت إلى انخفاضه . وهذه المعالجة 
تتعارض مع متطلبات قائمة معايبر المحاسبة المالية رقم (121) التي تمنع الاعتراف 

بالتحسن اللاحق . 
وفيما يتعلق بالاستهلاك » أشار معيار الحاسبة الدولي رقم (16) إلى أن الأعباء 

الدورية يجب توزيعها على أساس نظامي خلال العمر الإنتاجي للأصل » وأن الطريقة 

الختارة يجب أن تعكس غط استخدام المنافع الاقتصادية للأصل . وأخيرًً يشترط هذا 
المعيار المراجخة الدورية لنمط استخدام المنافع الاقتصادية » وإذا ما ظهر دليل على تغير 

غط هذه المنافع » عندئذ يجب تغيير طريقة الاستهلاك لتعكس النمط الجديد للمنافع › 

ويجب أن تتم معاللجة مثل هذا التغير في طرق الاستهلاك كتغير في المبادئ المحاسبية » 

وتختلف هذه المعالحة كثيراًعما عليه مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها 

الأمريكية » جيث يشترط أن تكون طريقة الاستهلاك الختارة نظامية ورشيدة » بينما 

يسمح بتغيير طرق الاستهلاك في الظروف غير العادية فقط . 
وقد كانت أهم الإيضاحات التي حددها معيار المحاسبة الدولي المعدل رقم (16) 

1- اشتراط مدخل المكونات للاستهلاك : حيث تتم معالجة كل مكون من مكونات 
الأصل وفقاً لمدخل المكونات » متى كانت أعمارها مختلفة أوغط استهلاكها 
مختلفًا » بصورة منفردة لأغراض الاستهلاك والمعالجة ال لحاسبية للنفقات اللاحقة 
رما في ذلك التجديد والإحلال) . 

2- يجب أن تحتوي تكلفة اقتناء العقارات والآلات والمعدات مقدار |الخصص الوارد 
في معيار ال محاسبة الدولي رقم (37) لمقابلة التكلفة المقدرة لفك وإزالة الأصل 
وإعادة الموقع إلى ما كان عليه » بما في ذلك كلا اللخصصين اللذين يتم الاعتراف 
بأحدهما عند شراء الآصل » والآخر الذي يتزايد ويتم الاعتراف به أثناء استخدام 
الأصل .لكن بعد الاعتراف بال لخصص »يتم تحميل زيادته بفعل غو الفائدة أو تغير 
معدل الخصم على حساب المصروفات ولايضاف إلى تكلفة الأصل . . 
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3- إن المعالجة ال محاسبية للإيراد العرضي (والمصروفات ذات الصلة به ) خلال إنشاء أو 
تطوير الأصل » تعتمد على ما إذا كان الإيراد العرضي يشكل نشاطًا ضرورياً لجلب 
الأصل إلى الموقع » وظروف العمل الضروريين لجعله قادراً على العمل بالطريقة 
التى تريد له الإدارة (بما فى ذلك ما تحتاجه اختبارات ماإذا كان الأصل يعمل 
فشكل فاش 00 | 
( أ ) يتم خصم صافي متحصلات البيع خلال الأنشطة الضرورية لجلب الأصل 
لوقع وظروف العمل الضروريين » لجعله يعمل بشكل مناسب »من 
تكلفة الأصل . 

ون جين LOA‏ :وقذاته سدور هله العسية 
للعمليات التي تتعلق بإنشاء أو تطوير الأصل » لكنها غير ضرورية لجلب 
الأصل لموقع وظروف العمل الضروريين لجعله قادراً على العمل بشكل 
تاسيف 

4- يعرف قياس القيمة المتبقية بأنه الأسعار الجارية لأصول ذات عمر مشابه » وظروف 
مشابهة للعمر المقدر » والظروف المقدرة للآصل » عندما يصل إلى نهاية عمره 
الإنتاجي . 

5 تسجيل عمليات استبدال البنود المتشابهة من عقارات وآلات ومعدات بالقيمة 
العادلة » ويتم الاعتراف بالمكاسب والخسائر » إلاإذا لم يكن بالإمكان قياس 
القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه » أو القيمة ا لحمولة لهذا الأصل . 

6- تتم إضافة النفقات اللاحقة للقيمة المحمول بها الأصل فقط إذا كانت هده البققات 
تزيد من المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصل عما يعكسه آخر تقييم حديث لمستوى 
أدائه . ش 
وقد أشارت مراجعة موظفي مجلس معايير الحاسبة المالية لمعيار ا محاسبة الدولي 

رقم (16) إلى مخاوف تتعلق الفا من مجالات الاختلاف بين هذا المعيار ومبادئ 

ا محاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية » وكان من أهم هذه حاوف ما يتعلق 

بالمعالجة البديلة المسموحة بها والخاصة بالتقييم الدوري لبنود العقارات والآلات 

والمعدات على أساس قيمتها العادلة » فاستخدام هذه المعالحة البديلة غير المسموحة 


304 . * - اة الحاسسة 


وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية » ينظر إليه باعتباره يشوه القدرة 
على المقارنة بين الشركات » ويقلل من استخدام الإجراءات المحاسبية المتشابهة في 
الظروف المتشابهة » وقد عبر الموظفون كذلك عن مخاوفهم من أن الاسترشادات 
الموضوعة لتحديد القيمة العادلة غير واضحة وغير ثابتة » من حيث إن التعريفات 
المستخدمة لكل من القيمة الجارية والقيمة المستغلة أو في الاستخدام توظفان في بيان 
كيفية حساب القيمة العادلة . ومن بين نواحي القلق الأخرى التي تم التعبير عنها هناك 
مفهوم الاستهلاك من خلال نمط الاستخدام » وعدم ثبات المعالجة ال محاسبية للأصول 
في الصناعات الاستخراجية بشكل خاص »وعدم تحديد قواعد واضحة لرسملة 
النفقات اللاجقة المتعلقة بالأصول . هده النواحي لم يتم التعرض لها في المعيار المنقح 
(المعدل) ر ظ 

ويسمح معيار ا حاسبة الدولي رقم (23) للشركات بالاختيار بين طريقتين للمعالحة 
المحاسبية لتكاليف الاقتراض » ففى ظل المعالجة المعيارية للصناعة يشترط على 
الشركات الاعتراف بتكاليف الفوائد في الفترة التي تكبدت فيها » أما في ظل طريقة 
المعاجحة البديلة المسموح بها فتعتبر تكاليف الفوائد التي يمكن نسبتها مباشرة إلى شراء أو 
إنشاء أوإنتاج الأصل المؤهل » هي تكاليف تتم رسملتها كجزء من هذا الأصل . 
فتكاليف الفوائد التي تتم رسملتها هي تلك التكاليف التي يمكن تجنبها إذا لم يتم 
الاتفاق على الأصل المؤهل » ونتيجة لذلك تعتبر المعالجة ا حاسبية البديلة التي قدمتها 
لجنة معايير الحاسبة الدولية لتكاليف الفوائد المرسملة مشابهة لما تنص عليه مبادئ 
ا حاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية . وقد عبر موظفو مجلس معايير ا محاسبة 
المالية عند مراجعتهم لمعيار الحاسبة الدولي رقم (23) عن قلقهم حول قدرة الشركات 
على الاختيار بين واحدة من معالجتين تمكنتين لنفس العملية » كما كان هناك قلق 
إضافي من حقيقة أن هذه المرونة في الاعتراف (الاعتراف الفوري مقابل الرسملة) قد 
تكون لها أثر عميق على صافي الدخل المقرر عنه . 

ويشترط معيار ا محاسبة الدولية رقم (36) الاعتراف بالخسائر من انخفاض القيمة 
افق كانت القيمة التي يمكن استردادها من الأصل تقل عن المبلغ الكت مه (القسهة 
الدفترية) . والقيمة القابلة للاسترداد من الأصل هي صافي سعر بيعه أو قيمته في 
الاستخدام أيهما أكبر » وكلاهما يعتمد على حسابات القيمة الحالية كما يلي 0 


ی یک م م ع ج 
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إن صافي سعر البيع هو المقدار الذي يمكن الحصول عليه من بيع الأصل 
في عملية تفاوضية بين أطراف واعية وراغبة » مطروحًا منه تكلفة 
التخلص من الأضل » والقيمة في الاستخدام هي القدار الذي يمكن 
الحصول عليه من استخدام الأصل حتى نهاية عمره الإنتاجي » بالإضافة 
إلى السعر الذي يتم التحصل عليه عند التخلص من الأصل » وتحسب 
القيمة في الاستخدام على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
القدرة » ويجب أن يكون معدل الخصم المستخدم لهذا الغرض هو 
المعدل قبل الضريبة » والذي يعكس التقدير الجاري فى السوق للقيمة 
الرمنية تفرد +واللخاطر الماح لهذا الأضل ٠‏ ظ 
ويجب الاعتراف بالخسائر الناتجة عن الانخفاض في القيمة كمصروف في قائمة 
الل ال لام الاح ف الفا ارت م اوت ی ا 
كاتخقاض إعادة شي بال [للأصول ار اة بالق الخد وج كدلك عك 
الخسائر من الانخفاض في القيمة (الاعتراف بصافي دخل) »إذا كان هناك تغير في 
التقديرات المستخدمة لتحديد المقدار الذي يمكن استرداده من الأصل آخر مرة تم فيها 
الاعتراف بالخسائر من انخفاض القيمة . 
وعند تحديد القيمة في الاستخدام » يجب على المشروع القيام ا يلي : 
( أ ) .توقع التدفقات النقدية بناء على افتراضات معقولة » ويمكن تأييدها 
وتعكس الأصل فى حالته الراهنة » ومثل أفضل تقديرات الإدارة مجموعة 
الظروف الاقتصادية التي ستكون قائمة خلال العمر الإتناجي المنبقي 
للأصل . ويجب أن تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية » جميع 
التدفقات النقدية المقدزة الداخلة والخارجة » ما عدا تلك المتعلقة بالأنشطة 
التمويلية والمتحصلات من ضرائب الدخل والدفعات النقدية . 
(ب) استخدام معدل خصم قبل الضرائب يعكس التقديرات السوقية الجارية 
للقيمة الزمنية للنقود والخاطر المتعلقة بالأصل » ويجب ألايعكس معدل 
الخصم الخاطر التي سبق تعديل التدفقات النقدية المستقبلية بها . 
وإذا كان الأصل لايولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة بقدر كبير عن التدفقات 
الداخلة من الأصول الأخرى » عندئذ يجب على المشروع تحديد المقدار الذي يمكن 
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استرداده من الوحدة المولدة للنقدية التي ينتمي إليها الأصل . والوحدة المولدة للنقدية 
بشكل كبير عن التدفقات النقدية من الأصول الأخرى أو مجموعة من الأصول 

إذن وفقط إذا كان هناك تغير فى التقديرات المستخدمة لتحديد المقدار الذي يمكن 
استرداده منذ آخر مرة تم الاعتراف فيها بخسائر انخفاض القسمة على بار 
الانخفاض فى القيمة » يجب أن تعكس بال مقدار الذي لا يجعل عملية الإلغاء تزيد من 
القيمة المرحل بها الأصل عن القيمة المنقولة التي كان سيتم تحديدها للأصل ( صافية 
من إي إحلال أو استهلاك ) لو لم يتم الاعتراف بالخسائر من انخفاض القيمة » ويجب 
إلغاء الخبائر من انخفاض قيمة الشهرة فقط إذا كان الحدث الخارجي الذي أدى إلى 
الاعتراف بالخسائر من انخفاض القيمة قد زال » وفي هذه الحالة يجب الاعتراف ا 
خسارة انخفاض القيمة كدخل في قائمة الدخل بالنسبة للأضول ا حمولة بالتكلفة 
ومعالحته كزيادة إعادة تقييم للأصول المثبتة بمقدار إعادة التقييم . 

رقم (36) إلى أن هذا المعيار أذ مدخلاً مشابهاً لمدخل قائمة معايير الحاسبة المالية رقم 
(121) لتحديد الأصول التي انخفضت قيمتها » لكنها علقت على أن القائمتين 
اجا سا ريد لاي ل اذا تبتر ES‏ وإلغائها › 
فمعيار المحاسبة الدولي ر تم (36) يشترط تطبيق أحكامه بشأن انخفاض القيمة على 
جميع الأصول » في حين أن قائمة معايير المحاسبة المالية (121) د تشترط تطبيق أحكام 
مختلفة للقياس » والاعتراف على الأصول التي سيتم الاحتفاظ بها واستخدامها » عما 


يطبق على الأصول التي سيتم التخلص منها . ورغم أن كلتا القائمتين تشترطان دافعا 


لانخفاض القيمة لكي تسجل الخسائر » فإن معيار ا حاسبة الدولي (36) يستخدم صافي 
سعر بيع الأصل أو قيمته في الاستخدام أيهما أكبر ويدخل عملية الخصم » بينما قائمة 
معايير ا محاسبة المالية (121) تستخدم مجموع التدفقات النقدية غير ا مخصومة للأصل » 
. ونتيجة لذلك » تعترف الشركات التي تستخدم معيار ا محاسبة الدولي (36) بشكل 
ابي وا شا اعراي رتع اح رعاو العحراف يا اها لو كاذك 
تستخدم قائمة معايير المحاسبة المالية (121) فمعيار ا محاسبة الدولي رقم (36) يشترط قياس 
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خسائر انخفاض القيمة بمقدار الزيادة في القيمة المرحل بها الأصل عن قيمة الدافع 

للاعتراف بانخفاض القيمة »في حين أن قائمة امحاسبة المالية رقم (121) تقيس هذه 

ا لخسائر بالفرق بين القيمة المثبت بها الأصل وقيمته الحقيقية » وهذه الفروق يمكن أن 

تؤدي إلى الاعتراف بخسائر تختلف كثيراً في مبلغها (أو مقدارها) . وأخيراً يشترط 
معيار المحاسبة الدولي (36) إلغاء خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقاً لكل من 
الأصول الحتفظ بها والمستخدمة » والأصول التي يتم التخلص منها »في حين أن قائمة 
معايير المحاسبة المالية (121) لاتسمح بإلغاء خسائر انخفاض القيمة للأصول الحتفظ بها 
والمستخدمة ومن المرجح أن يؤدي هذا الفرق إلى زيادة التقلبات في المبالغ المقرر عنها 
aS‏ »ولم يتناول مجلس معايير المحاسبة الدولية (36) هذه المسائل 
يلل من E‏ الدولي رقم (40) العقارات الاستثمارية التي تحتفظ بها جميع 
الشركات » وتعرف العقارات الاستثمارية بأنها العقارات ( الأراضى أو المبانى ) التى 

يتم الاحتفاظ بها لكسب الإيجارات أو الزيادة في القيمة الر اا ا ا 

وعند المعالجة امحاسبية لهذه العقارات وفقًا لمعيار الحاسبة الدولي رقم (40) يجب على 

المشروع الاختيار من بين : 

1- تموذج القيمة العادلة الذي تقاس وفقًا له العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلةء 
ويتم وفقًا له الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل . 

2 غوذج التكلفة (هو نفسه المعالجة المعيارية الواردة في معيار احاسبة الدولي رقم 
(16) بعنوان "العقارات والآلات والمعدات") » حيث تقاس الاستثمارات العقارية 
بالتكلفة المستهلكة (مطروحاً منها أي خسائر مجمعة للانخفاض فى القيمة) » 
ويجب على المشروع الذي يختار نموذج التكلفة الإفصاح عن القيمة العادلة 
لعقاراته الاستثمارية . 
ويشير معيار المحاسبة الدولي رقم (40) إلى ضرورة استخدام النموذج الذي تم 

اختياره لمعالجة جميع العقارات الاستثمارية وعدم التغيير من نموذج إلى آخر » إلاإذا 

كان التغير سيؤدي إلى عرض مناسب أفضل فقط . وقد نص هذا المعيار على أن هذه 
الحالة غير واردة بالنسبة للتغيير من نموذج القيمة العادلة إلى تموذج التكلفة .إلاآن 
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موظفي مجلس معايير الحاسبة المالية » لم يقوموا بمراجعة معيار الحاسبة الدولية رقم (40) 
حتى تاريخ نشر هذا الكتاب » لكن سيضاف ملخص عملية المراجعة إلى صفحات 
الكتاب على شبكة المعلومات الدولية بالنسخة الإتجليزية عندما يصبح متوفراً . 

وقد عدلت مراجعة المعيار الدولي رقم (40) من تعريف العقارات الاستثمارية 
لتشمل فوائد العقارات التي يحتفظ بها المستأجر وفقًا للاستئجار التشغيلي بشرط 
تحقيق مايلي : 

© الوفاء بباقي تعريف العقار الاستثماري . 

. استخدام المستأجر لنموذج القيمة العادلة‎ e 

إضافة إلى أن المستأجر الذي يبوب فوائد العقارات التي يُحتفظ بها وفقاً للاستعجار 

التشغيلي كعقار استثماري » تجب عليه معالجة الاستئجار كما لو أنه استئجار قويلي . 


وقد وضع معيار التقرير المالي الدولي رقم (5) تصنيفاً للأصول غير المتداولة 
الحتفظ بها لغر ض البيع باستخدام نفس المعايير الواردة في قائمة معايير ا محاسبة المالية 
رقم (144) المعنونة "المعالجة ال حاسبية لانخفاض قيمة الأصول المعمرة و التخلص 
منها" . هذه.الأصول تحتاج إلى التخلص منها من خلال البيع » لذلك لاتقابل 
العمليات المتوقع تركها هذا التعريف (لكن يمكن تصنيفها كعمليات متوقف عنها 
بمجرد تركها) . 
الفياس: Measurement‏ 
تطبق المبادئ التالية : 
2 عند تاريخ التصنيف باعتبار البند متاحاً للبيع اد اس البند تور ل 
التصنيف المبدئي له » باعتباره كذلك تماشياً مع معيار التقرير المالي الدولي المعني : 
2- بعد تصنيف البند باعتباره متاحاً للبيع : عندتذ تقاس الأصول غير المتداوالة 
أو المجموعات المتخلص منها المصنفة باعتبارها متاحة للبيع بالقيمة الحمولة بها 
أو القيمة العادلة » مطروحا منها تكلفة البيع أيهما أقل . 
- يتم الاعتراف بخسائر انخفاض في القيمة في الأرباح أو الخسائر مقابل أي 


تخفيض مبدئي ؛ أو أي تخفيضات لاحقة للأصل أو الجموعة المتخلص منها إلى ۰ 


القيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع . 
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4- الأصول الحمولة بالقيمة العادلة قبل التصنيف المبدئي : بالنسبة لهذه الأصول › 
ا ا 

5- الزيادات اللاحقة في القيمة العادلة : يمكن الاعتراف بأي مكاسب تتحقق لاحقاً 
من زيادة القيمة العادلة بعد طر. بح تكلفة بيع الأصل في الأرباح أو امخسائر على ألا 
تزيد عن خسائر انخفاض القيمة المتجمعة التي يتم الاعتراف بها تماشيا مع معيار 
التقرير المالي الدولي رقم (5) » أو مع معيار ال حاسبة الدولي السابق رقم (36) ' 
ويجب عرض الأصول المصنفة باعتبارها متاحة للبيع (محتفظ بها بغرض البيع) 

والأصول والالتزامات التي تقع ضمن مجموعة سيتم التخلص منها ومصنفة باعتبارها 

متاحة للبيع » بصورة منفصلة في متن الميزانية ولاتخضع للاستهلاك . 


ولابد من الإفصاحات التالية : 

1- يجب الإفصاح عن الأصول غير المتداولة المصنفة باعتبارها متاحة للبيع » وأصول 
امجموعة المصنفة باعتبارها متاحة للبيع بشكل منفصل عن الأصول الأخرى بالميزانية . 

2- التزامات ال جموعة التي يراد التتخلص منها » ومصنفة باعتبارها متاحة للبيع › 
يجب أيضاً الإفصاح عنها منفصلة عن باقي التزامات الميزانية الأخرى . 

3- هناك إفصاحات أخرى إضافية تشمل وصف طبيعة الأصول المتاحة للبيع › 
والحقائق والظروف الحيطة بعملية البيع . 


عادة ما تشكل العقارات والآلات والمعدات أهم الأصول المعمرة لدى الشركة » 
والأهداف العامة للمعالجة المحاسبية لهذه الأصول هي إعطاء الإدارة والملستثمرين 
والسلطات الحكومية معلومات مفيدة عن هذه الأصول والتخطيط لعمليات الشراء 
الجديدة من خلال الموازنات الواقعية » وهناك عدد من المشاكل التي تنشأ عند الاختيار ` 
من بين طرق تحديد تكاليف هذه الأصول » وقد تم تطوير مبادئ محاسبية مقبولة 
ومتعارف عليها لمعالجة غالبية النواحي الصعبة » لكن تخصيص تكلفة الأصل 
للفترات المستفيدة مازالت هي أكبر الصعاب في المعالجة المحاسبية للآلات والمعدات 
والعقارات » وهناك عدد من وجهات النظر بشأن الاستهلاك » إضافة إلى عدد من 
الطرق البديلة لحساب وتوزيع هذه التكاليف . 
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الأصول طويلة الأجل -(الجزء الثاضي) - 
الاستتمارات والأصول فير اللموسة 


rong Term Res (0): Investments and tangibles 


ا المالية mam‏ لأسباب e‏ »مثا 
الحصول على دخل إضافي » أو خلق علاقات مرغوبة مع ا موردين » أو تحقيق السيطرة 
التامة أو الجزئية على الشركات ذات الصلة و . ويعتمد قرار 
تصنيف هذه الاستثمارات كأصول طويلة الأجل » بدلا من تصنيفها كأصول متداولة 
على مفهوم نية الإدارة » فإذا كانت الإدارة تنوي استخدام هذه الأوراق في الأغراض 
طويلة الأجل » عندئذ يتم تصنيفها منفصلة في الميزانية كاستثمارات طويلة الأجل . 
بدلأمن تصنيفها كاستثمارات مؤقتة . 

وكما رأينا في الفصل السابع . تضم فئة الاستثمارات في اليزانية الاستشمارات 
في أوراق الملكية 3 وأورق الدين للمشروعات الأخرى » والأصول غير المستخدمة 
حالياً » والأموال االخصصة » وسنناقش في هذا الفصل » الاستثمارات في أوراق 
الملكية » وأوراق الدين . وستقتصر المناقشة المفصلة للاستثمارات في الملكية » على 
تلك الاستثمارات التي لاتؤدي إلى توحيد القوائم المالية » إضافة إلى تناول موضوع 
الأصول غير الملموسة . ُ 
الاستثمارات في أوراق الملكية: in Equity Securities‏ لم1 

عرفت قائمة معايبر ا مخاسبة المالية رقم (115) مصطلح أوراق الملكية كما يلي : 

«أي ورقة تمثل حصة للمالك في المشروع (مثل » الأسهم العادية » أو الأسهم 
الممتازة » أو أي أسهم رأسمالية أخرى) أو حقاً لحيازة مثل هذه الحصة (مثل الضمانات 
والحقوق وخيارات الشراء) أو حقاً للتخلص منها (مثل خيارات البيع) بأسعار ثابتة 
أو يكن تحديدها . 
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ولاتشمل أو راق الملكية الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد » أو السندات القابلة 
للتحويل » ويمكن شراؤها من سوق تداول نظامية أو أخرى غير نظامية أو بالبيع 
امباشر » إضافة إلى أن الضمانات والحقوق والخيارات قد تكون مرتبطة بالأوراق 
الآخرى (أسهماً متازة أو سندات) » أويتم الحصول عليها من المصدر بصورة مجانية 
لتمكين المشروع من المحافظة على نسبة ملكيته الحالية “وتشمل التكلفة المسيجلة 
للاستثمارات في أوراق الملكية كلا من :سجر شرائها وای اتعاب سمسرة أو نانف 
نقل أو تسجيل أو ضرائب نقل ملكية . 

E a ف كلاه سور الور‎ a, 
عندئذ على القيمة السوقية العادلة لما تم التنازل عنه »و إذا كانت هذه القيمة غير‎ 
متوفرة ؛ تعتبر التكلفة هي القيمة السوقية العادلة لورقة الملكية القابلة للتداول التي تم‎ 
. الحصول عليها‎ 

وبعد عملية الشراء هناك خمس طرق للمعالجحة الحاسبية والعرض في القوائم 
الي تستخدم وفقللسبادئالحاسبة اقبولة والمتعارف عليها حال للأواع للف م 
أوراق الملكية » وهذه الطرق هي : 

1- دمج القو ائم المالية (Consolidation)‏ 

(The Equity Method) طريقة الملكية‎ -2 

(The Cost Method) طريقة التكلفة‎ -3 

(The Fair Value Method) طريقة القيمة العادلة‎ -4 

(Market Value Method) طريقة القيمة السوقية‎ -5 

وهذه الطرق ليست بدائل لإثبات الاستثمارات في أوراق الملكية › »بل تطبق على 
أساس نسبة الملكية أو الظروف الحيطة » وسنتناول فيما يلي كل واحدة من هذه الطرق 
والظروف التي يمكن تطبيقها في ظلها »إضافة إلى مناقشة المزايا النظرية لإحدى 
الطرق التي تحظى ببعض التأييد اوه طريقة التكلفة أوالننوق أيهم قز 
القوائم المالية الموحدة (المجمعة) : Consolidation‏ 

يتم إعداد قوائم مالية مجمعة إذا كا السعير لك هن الاي العادية ما يكفي 
اللسيطرة ة على الشركة المستثمر فيها » وتعرف السيطرة في قائمة معايير المحاسبة المالية 
رقم (94) بأنها ملكية غالبية الأسهع التي لها سن التصويت (أككرطن 0 في المائة) مالم 
تكن الشركة الأم محرومة من فرض السيطرة » أو كانت السيطرة مؤقتة . 
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ويتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة (الجمعة) استبدال حساب الاستثمار ( الذي 


تتم معالجته خلال السنة وفقاً لطريقة الملكية كما هو مبين أدناه ) بأصول والتزامات 


الشركة المستثمر فيها . ففي عملية توحيد القوائم المالية »يتم دمج (إضافة) أصول 
والتزامات الشركة المستثمر فيها إلى أصول والتزامات الشركة الأم » وسترد مناقشة 
القواتم المالية الجمعة في الفصل السادس عشر بشكل مفصل . 
طريقة الملكية: The Equity Method‏ 

تستخدم طريقة الملكية عندما تكون للمستثمر القدرة على التأثير بصورة جوهرية 
في القرارات التشغيلية والتمويلية للشركة المستثمر فيها » في الوقت الذي يمتلك فيه 


أقل من %50 من الأسهم التي لها حق التصويت » ويمكن تحديد القدرة على التأثير 


الجوهري من خلال العديد من الطرق من بينها : 

1- وجود تمثيل في مجلس الإدارة . 

2- المشاركة في عمليات صنع القرار . 

3- وجود عمليات مادية (مهمة ) بين الشركات . 

4- تبادل موظفي الإدارة . 

5- التبعية التقنية . 

6- ارتفاع النسبة المئوية لملكية المستثمر مقارنة بالمساهمات الأخرى 

وعند استخدام طريقة الملكية » يتم تعديل التكلفة المسجلة للاستثمار » لتعكس 
أرباح وخسائر الشركة المستثمر فيها » وتوزيعات الأرباح التي تقوم بها » وتعتمد هذه 
اللعديلات على ا » فإذا أفصحت 
الشركة المستثمر فيها عن أرباح مثلاً » يقوم المستثمر بالإفصاح عن دخل مساو لنسبة 
ملكيته » ويزيد القيمة المسجلة لحساب الاستثمارات بنفس المقدار » ومن جهة أخرى › 
تسجل التوزيعات المستلمة كتخفيض في القيمة المسجلة لحساب الاستثمارات بقيمة 
التوزيعات المستلمة » ولاتسجل التوزيعات كدخل » لأن دخل الشركة المستثمر فيها 
يسجل من قبل المستثمر كدخل له » بمجرد اكتساب الشركة المستثمر فيها للدخل » 
وبعبارة أخرى » إذا كانت الطريقة المتبعة هي طريقة الملكية » ينظر إلى التوزيعات 


٠ ٠ . 4‏ نظرية المحاسبة 


باعتبارها توزيعاً للأرباح الحتجزة » لأن احتجاز الأرباح يزيد من حساب الاستثمار » 
بينما يؤدي توزيع هذه الأرباح إلى خفض حساب الاستثمار » وبالتالي يمثل حساب 
الاستثمار ملكية الشركة المستثمر فيها في الاستثمار . 

وقد بينت لحنة الإجراءات المحاسبية في نشرة البحوث المحاسبية رقم (51) طريقة 
الملكية » ونصت على أنها الطريقة يقة المفضلة لمعالجة الشركات التابعة غير المدمجة أو موحدة 
القوائم » وفي سنة 1971 » قرر مجلس مبادئ الحاسبة عن خلاصة ما توصل إليه من دراسة 
المعالجة ال لحاسبية للاستثمارات طويلة الأجل في الأسهم » وذلك بإصدار رأيه رقم (18) 
بعنوان "طريقة الملكية لمعالجة الاستثمارات في الأسهم العادية" » وقد أوضح هذا الرأي 
إمكانية تطبيق طريقة يقة الملكية على الاستثمارات في الأسهم العادية للشركات التابعة » لكنه 
علق على أن هذه الطريقة ليست بديلاً صحيحاً لطريقة دمج أو توحيد القوائم المالية . 

وقد علق المجلس كذلك على أن تحديد القدرة على التأثير ليست سهلة دائماً » 
ولكي يتم تحقيق درجة معقولة من الثبات في التطبيق » تعتبر نسبة استثمار مساوية %20 
أو أكثر من الأسهم التي لها حق التصويت في الشركة المستثمر فيها » دليلاً على افتراض 
القدرة على استخدام قدر كبير من التأثير » وعلى العكس من ذلك » تعتبر نسبة ملكية 
أقل من 4020 من الأسهم التي لها حق التصويت » دليلاً على أن المستثمر لايؤثر بشكل 
قوي على الشركة المستثمر فيها . ما لم يكن بالإمكان البرهنة على وجود مثل هذه 
القدرة فعلاً » وبالتالي كانت التنيجة النهائية هي أن التأثير الجوهري يتحقق متى كان 
المستثمر يحتفظ بنسبة 420 أو أكثر من الأسهم التي لها حق التصويت في الشركة 
المستثمر فيها » مالم تكن الظروف السائدة تشير إلى عدم القدرة على عكس ذلك . 

من ناحية أخرى » لاتعالج جميع الاستثمارات التي تصل نسبتها إلى 0 أو أكثر 
وفقاً لطريقة الملكية » ويشير تفسير مجلس معايير امحاسبة المالية رقم (35) إلى أن 
الحقائق والظروف التالية » قد تحول بين المستثمر واستخدام طريقة حق الملكية » حتى 
وإن كانت نسبة الاستثمارات التي يحتفظ بها هي %20 أو أكثر : 
٠‏ 1- معارضة الشركة المستثمر فيها مل الدعاوى القضائية والشكاوى للسلطات 
الحكومية المنظمة » التي تعارض قدرة المستثمر على التأثير الجوهري . 
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ب تركز غالبية ملكية الشركة المستثمر فيها لدى مجموعة صغيرة من حملة الأسهم » 
بحيث تقوم بتشغيل الشركة دون مراعاة وجهات نظر المستثمر . 

4- المعلومات المالية التي يحتاجها أويرغب فيها المستثمر لتطبيق طريقة الملكية أكبر ما 
هو متاح لحملة الأسهم الآخرين بالشركة ( مثل رغبة المستثمر في الحصول على 
بيانات مالية ربع سنوية عن شركة يستثمر بها تقوم بإعداد تقارير سنوية فقط » 
ويحاول الحصول على هذه المعلومات ولايتمكن من ذلك) : 

5- محاولة المستثمر الحصول على التمثيل فى مجلس إدارة الشركة المستثمر فيها 
وفشله فى ذلك . 
وقد كان قرار مجلس مبادئ المحاسبة بتعزيز طريقة الملكية » يعتمد على أهداف 

الحاسبة على أساس الاستحقاق - أي التقرير عن العمليات عند حدوثها وليس عند 

تحصيل النقدية - فإذا كان المستثمر يمكنه التأثير بشكل جوهري على الشركة المستثمر 
فيها , عندئذ ستكون نتائج القرارات التشغيلية تعكس بشكل أفضل النتائج الدورية 
الناشئة عن القيام بالاستثمار » مقارنة بما تعكسه توزيعات حصة المستثمرين من الأرباح 
الملتجمعة » والتي قد لاتكون بذاتها ذات علاقة بالآداء » ويبد و أن الجلس اعتقد أن 
احتياجات المستثمر للتدفقات النقدية يمكن الوفاء بها من خلال اختبار قوة التأثير » وأن 
احتياجات التقرير ذات أهمية بالغة . 


طريقة التكلفة: The Cost Method‏ 
إذالم يكن هناك تأثير جوهري أو سيطرة ة على الشركة المستثمر فيها » عندئذ تتم معالحة 
ال العادية محاسبياً »إما بطريقة التكلفة أو طريقة القيمة العادلة » 
وتستخدم هاتان الطريقتان أيضا لجميع أوراق الملكية الأخرى » وعندما لايكون هناك سعر 
سوقي جاهز لأوراق الملكية » عندئذ يجب استخدام طريقة التكلفة . وتشترط قائمة معايير 
الحاسبة المالية رقم (115) حالياً استخدام مدخل القيمة العادلة لجميع أوراق الملكية التي يمكن 
تحديد قيمتها العادلة بسهولة » ولاتتم معالجتها بطريقة الملكية » أو طريقة دمج القوائم المالية .. 


ووفقاً لطريقة التكلفة »يتم حمل الاستثمارات في الملكية في الدفاتر بتكلفتها 
التاريخية » ويسجل الإيراد ويفصح عنه عند تسلم التوزيعات » ويمكن انتقاد طريقة 
التكلفة بأنها لاتقيس القيمة العادلة الجارية » لأن التكلفة التاريخية توفر المعلومات 
اة يد ما يكن امقر ةلعل قير ا الأرر اقم اة أن لقي التسوقية الخادلة 
الجارية » فتوفر مقياسًا مشابها في الفترة الحاسبية الجارية » وإذا كان الغرض من القوائم 


المالية هو تزويد المستثمرين والدائنين وغيرهم من المستخدمين با معلومات المفيدة في 


تقدير التدفقات النقدية المستقبلية » فسيكون التقدير الجاري للقيمة القابلة للاسترداد - 
القيمة السوقية الجارية - هو المقياس الملائم » وحتى بالنسبة لأوراق الملكية التي لايتم 
تداولها كثيراً ؛ قد تكون القيمة العادلة الجارية أكثر ملاءمة من التكلفة . 

ورغم بعض التكهنات التي دارت عند نشر رأي مجلس مبادئ الحاسبة رقم (18) 
حول إمكانية تبني ال هلس للقيمة السوقية العادلة » فإن هذا الرأي لم يضف الكثير 
لقبوليتها » لأن استخدام القيمة العادلة هو انحراف عن مبدأ التكلفة التاريخية »ويبدو 
أن مجلس مبادئ ا حاسبة » لم يكن مستعداً لانخاذ خطوات متطرفة وتعزيز الانحراف 
عن التكلفة التاريخية » رغم حقيقة أن المعلومات المطلوبة لتحديد القيمة العادلة لمعظم 
الاستثمارات متاحة بسهولة » لكن مجلس معايير المحاسبة المالية غير هذا الموقف في 
قائمة معايبر المحاسبة المالية رقم (115) » وأصبحت المعالحة الحاسبية على أساس القيمة 
العادلة مطلوبة في العديد من الظروف » كما سنناقش لاحقاً في هذا الفصل . 
طريقة التكلغة أوالسوق أيهما ãÎقMethod:J The Lower of Cost or Market‏ 

قام مجلس معايير الحاسبة المالية سنة 1975 » بنشر قائمة معايير الحاسبة المالية رقم 
(12) » وقد اشترط هذا الإصدار معالجة أوراق الملكية التي توجد لها قيمة سوقية 
جاهزة » ولاتعالج وفقاً لطريقة ا ملكية » أو طريقة دمج القوائم المالية بطريقة التكلفة أو 
السوق أيهما أقل » ووفقا لهذه الطريقة » كما جاء في قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم 
(12) »يتم فصل أوراق الملكية القابلة للتداول إلى محافظ جارية » ومحافظ طويلة 
. الأجل » ويتم إظهار كل حافظة في الميزانية بالتكلفة الإجمالية أو القيمة السوقية 


الإجمالية للمحفظة أيهما أقل ٠»‏ ويتم تحقيق هذه العملية باستخدام مخصص تقييم 1 


لكل محفظة يقيس مقدار ما تفوق به التكلفة الإجمالية لمحفظة الاستثمار القيمة السوقية 
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الإجمالية لها عند تاريخ الميزانية » وبالنسبة للاستثمارات المؤقتة في أوراق الملكية 
القابلة للتداول » يتم الاعتراف بالخسائر غير المحققة » وما قد يسترد من هذه الخسائر فى 
قائمة الدخل ؛ وعلى العكس من ذلك بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل فى أوراق 
الملكية القابلة للتداول » يتم الإفصاح عن الأثر التجميعي للخسائر غير الحققة » وما 
يسترد من هذه الخسائر بشكل سالب في حقوق الملكية . 

إن تأييد مجلس معايبر الحاسبة لطريقة التكلفة أو السوق أيهما أقل لم يكن لجرد 
رفض تطبيق التكلفة التاريخية . ولكنه ببساطة هو عبارة عن دليل آخر على الاهتمام 
المتزايد لمفهو م التحفظ . 

وقد تعرضت طريقة التكلفة أو السوق أيهما أقل للانتقاد . لأنها لاتؤدي إلى 
معالجة ثابتة الجميع أوراق الملكية القابلة للتداول (التسويق) » فالمكاسب تعالج بشكل 
مختلف عن معالحة الخسائر » والاستثمارات المؤقتة تعالج بشكل مختلف عن معالحة 
الاستثمارات طويلة الأجل » دون وجود تفسير عقلاني لذلك .إضافة إلى عدم 
الاتساق الناتم عن الاعتراف بالزيادة في القيمة السوقية » حتى تصل إلى التكلفة دون 
الاعتراف بهذه الزيادة لتصل إلى سعر السوق . ويرى معارضو قائمة معايير الحاسبة 
المالية رقم (12) أن الاعتراف اللاحق بالمكاسب غير المحققة » كان حكمياً » لدرجة أن 
الاعتراف بهذه المكاسب قد لايحدث مطلقاً . 

وأخيراً » قد يكون تحديد التكلفة أو السوق أيهما أقل على أسس إجمالية مضللاً » 
لأن ا لخسائر غير المحققة تلغيها المكاسب غير المحققة ؛ وعند بيع ورقة معينة في فترة 
لاحقة » سيتم الاعتراف با مكاسب والخسائر التجميعية غير ا محققة » ما يؤدي إلى عدم 
المقابلة بين الاعتراف بالمكاسب والاعتراف بالخسائر في الفترة التي حدثت بها . 
طريقة القيمة العاد ل4: The Fair Value Method‏ 

تبين قائمة معايبر الحاسبة المالية رقم (115) » المعنونة "المعالجة ال حاسبية لبعض 
الاستشمارات في أوراق الدين وأوراق الملكية" ‏ المبنادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف 
عليها حالياً » لعالجة أوراق الملكية التي تتوفر لها قيمة عادلة جاهزة » حيث إنها لا 
تخضع لطريقة الملكية وفقاً لرأي مجلس مبادئ الحاسبة المالية رقم (18) أو طريقة دمج 


.378 1 : نظرية المحاسبسة 


القوائم المالية . ووفقا لما جاء في قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (115 تكون القيمة 
العادلة لورقة الملكية جاهزة للتحديد فى الحالات التالية : 


1- إذا كانت أسعار البيع أو أسعار الظلب والعرض متاحة في سوق تداول مسجل 
لدى لحنة تداول الأوراق المالية » أو في السوق المفتوح عند الإفصاح عنها 
للجمهور »من خلال أنظمة تحديد الأسعار الآلية التابعة للجمعية الوطنية 
للمتعاملين في الأوراق المالية أو مكتب الأسعار الوطني . 

2- إذا كانت الورقة المالية يتم تداولها في الأسواق الأجنبية فقط » وكان السوق 
الأجنبي بجع ونطاق انيد الأسواق الأمريكية المشار إليها أعلاه 5 

3 ا طلس ار 


00 o 
التاجرة أو متاحة للبيع وكما ناقا في الفصل الشامن “عرف ت لعفن‎ 
المتاجرة بأنها "في الأوراق الت تر ى ويحتفظ بها لغرض إعادة بيعها في المدى‎ 
القريب (وهكذا يتم الاحتفاظ بها لفترة قصيرة فقط)" » فالاستثمارات بغرض المتاجرة‎ 
المتداولة »يتم شراؤها وبيعها بشكل متكرر » بهدف تحقيق ربح عادي من خلال‎ 
تحركات السعر في المدى القصير . أما الأوراق المحاحة للبيع » فهي أوراق الملكية التي‎ 
لها أسعار سوقية جاهزة » لكنها لاتعتبر أوراقًا متداولة » وتصنف جميع الاستثمارات‎ 
لغرض المتاجرة على أنها أصول متداولة » أما الأوراق المتاحة للبيع » فتصنف أصولاً‎ 
متداولة أو أصولاً طويلة الأجل » بناء على ما إذا كانت تقابل تعريف نشرة الببحوث‎ 
المحاسبيةرقم (43) للأصول الحداولة » وبالتالي تصنف هذه الأوراق المالية‎ 
(الاستثمارات) كأصول متداولة إذا كان يتوقع تحويلها إلى نقدية أو بيعها أواستهلاكها‎ 
خلال الدورة التجارية للمشروع أو سنة أيهما أطول » وتصنف جميع الأوراق الأخرى‎ 
. المتاحة للبيع كاستثمارات طويلة الأجل‎ 
وعند تاريخ كل ميزانية يتم الإفصاح عن أوراق الملكية طويلة الأجل التي تخضع‎ 
أي‎ E لأحكام قائمة معابير المحاسبة المالية رقم (115) بالقيمة العادلة »ور‎ 
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مكاسب أو خسائر غير محققة من الأوراق المالية المتاحة للبيع (متداولة وطويلة الأجل) 

من الأرباح » ويتم الإفصاح عن المكاسب والخسائر غير المحققة المتجمعة من هذه 

الأوراق » كمقدار صافي ضمن أحد مكونات الدخل الشامل الآخر المتجمع » ويستمر 

اعتبار دخل التوزيعات من الأوراق المالية المتاحة للبيع من ضمن الأرباح : 

وعند نقل أوراق ملكية من فئة الاستثمارات لغرض المتاجرة إلى فة الأوراق 

المتاحة للبيع أو العكس »تتم معالجة عملية النقل بالقيمة العادلة عند تاريخ النقل › 

ويجب أن تعالج مكاسب وخسائر الحيازة غير المحققة فى هذه ا حالة كما يلى : 

1- بالنسبة للنقل من فئة الاستثمارات لغرض المتاجرة إلى فئة الأوراق المتاحة للبيع » 
يتم الاعتراف بمكاسب وخسائر الحيازة ضمن الدخل حتى تاريخ النقل ولايتم 
إلغاؤها . 

2- بالنسبة للنقل من فئة الأوراق المتاحة للبيع إلى فئة الاستثمارات لغرض المتاجرة » 
يتم الاعتراف بمكاسب وخسائر الحيازة عند تاريخ النقل مباشرة ضمن الأرباح 
(العادية) . 

وقد كان دافع مجلس معايير المحاسبة امالبة الامتاصن وراء طلب معالحة 
الاستثمارات في أوراق الملكية محاسبياً بطريقة القيمة العادلة هو الملاءمة » حيث يرى 

مؤيدو المعالجحة الحاسبية للاستثمارات في الأوراق المالية » على أساس القيمة العادلة ء 

أن القيمة العادلة مفيدة في مساعدة المستثمرين والدائنين وغيرهم من المستخدمين ‏ في 

تقييم أداء استراتيجيات المشروع الاستثمارية » ووفقا لقائمة مفاهيم امحاسبة المالية رقم 

(1) يهتم مستخدمو المعلومات المالية بتقييم مقدار وتوفيت صافي التدفقات النقدية 

الداخلة المتوقعة للمشروع » وكذلك الخاطر المصاجبة لها » فهذه التقديرات تساعد في 

تقييم النتائج ال حتملة للاستراتيجيات الاستثمارية الشخصية لهم » لأن التدفقات. 


النقدية المتوقعة للمشروع »هي المصدر الأساسي للتدفقات النقدية المتوقعة منه لهؤلاء 


المستخدمين » والقيمة العادلة يحددها السوق » وتعكس إجماع السوق فيما يتعلق 
باتتدفق المتوقع للموارد من الورقة المالية مخصومًا معدل الفائدة الجاري بعد تعديله 
بال خاطر المصاحبة لهذه الورقة »إضافة إلى أن القيمة العادلة تقلل جزئيًا من المعالحة غير 


30 - نظرية المحاسبة 


المتتظمة التي قدمتها قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (12) للمكاسب والخسائر » لأن 
جميع المكاسب والخسائر غير الحققة ستعالج نفس المعالحة عند تقييم الأصل . وبالنسبة 
للأوراق المالية لغرض المتاجرة » سيتم الاعتراف بالمكاسب والخسائر في الفترات التي 
تحدث فيها » وهكذا تكون هذه الطريقة متماشية مع متطلبات الحاسبة على أساس 
الاستحقاق بالنسبة لهذه الأصول > كما أنها تتماشى كذلك مع تعريف قائمة مفاهيم 
الحاسبة المالية رقم (6) للدخل الشامل » لأن الدخل الشامل يعتمد على التغيرات في 
صافي الأصول » ويشمل التغيرات في القيم السوقية . وبالنسبة للأوراق المالية لغرض 
المناجرة » لن يكون هناك أي إخفاء للمكاسب مقابل الخسائر » كما يحدث في ظل 
مدخل التقيييم التجميعي وفقاً لقائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (12) ؛ بمو 
المعالحة غير الموحدة لأوراق الملكية في قائمة الدخل لأن المكاسب والخسائر غير 
لحققة من الأوراق المتاحة للبيع ؛ »لن يتم الاعتراف بها »إلى أن تتم إعادة تصنيفها 
كأوراق مالية لغرض المتاجرة وبيعها » وهكذا لن تكون هناك أي مقابلة على أساس 
الاستحقاق بين المكاسب والخسائر السوقية في الفترة التي حدثت فيها بالنسبة لهذه 
الأوراق » وستكون النتيجة هي تشويه الأرباح المفصح عنها . 

وأخيرا » يؤدي معيار جاهزية السعر السوقي إلى الحيلولة دون المعالحة ال حاسبية » 
على أساس القيمة العادلة للأوراق التي لايتم تداولها بشكل نشط » ويرى بعض 
مؤيدي القيمة العادلة » أن بعض التقديرات الأخرى للقيمة العادلة » ستكون أكثر 
مصداقية من التكلفة التاريخية »ومع ذلك قرر مجلس معايير ا محاسبة المالية » قصر 
نطاق المعالجة على أساس القيمة العادلة على الاستثمارات في أوراق الملكية التي يتوفر 
لها سعر سوقي جاهز » لأن هذه المقاييس موثوقة » ولاتعتمد على المقاييس غير 
الدقيقة التي قد تنطوي عليها الأحكام الشخصية بشأن القيمة . ظ 
طريقة القيمة السوقية: Market Value Method‏ 

كما هو ال حال في ظل طريقة ة القيمة العادلة »تت* يقة القيمة السوقية مع 
طريقة التكلفة ا ان . ومع ذلك فإنه 
. وفقاً لطريقة يقة القيمة السوقية » فإن جميع أوراق الملكية التي لاتعالج وفق طريقة الدمج 
أو القوائم المالية المجمعة (الموحدة) أو طريقة الملكية كالح نان الماك وكا يان 


1 - 
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بالإفصاح عن المكاسب والخسائر غير الحققة » حيث يتم الاعتراف بالمكاسب والخسائر 
غير الحققة في الأرباح » بدلا عن اعتبارها أحد مكونات الدخل الشامل الآخر » ويتم 
تسجيل كل التغيرات ارتفاعاً وهبوطاً »في القيمة السوقية للحصة الاستثمارية كدخل 
أو خسائر » وتتطلب التغيرات في القيمة السوقية للاستئمارات تعديل القيمة المرحلة 
لساب الاستثمارات » وهكذا تتشابه طريقة القيمة السوقية مع طريقة القيمة العادلة 
للأوراق المالية لغرض المتاجرة المبينة أعلاه » وقد أصبحت هذه الطريقة إحدى 


الممارسات الصناعية المقبولة في بعضص الصناعات » مثل الصناديق التعاونية » حيث 


احتلت مكانة المبدأ الحا سبي المقبول والمتعارف عليه . 


ب 05 ال E‏ 


النسبة المئوية للملكية في الأسهم العادية 
20 50 


الطريقة المحاسبية - طريقة القيمة العادلة ‏ - طريقة الملكية - دمج (توحيد) القوائم الالية 
(إذا كانت القيمة العادلة جء 
جاهزة أو يمكن تحديدها 
بسهولة) 
- طريقة التكلفة 
(إذا كانت القيمة العادلة 
لايمكن تحديدها بسهولة 
أو غير جاهزة) . 
- طريقة القيمة الوقية 
(لبعض الشركات) 


الشكل : (1-10) المعالجة المحاسبية للاستثمارات فى أوراق الملكية 


الاستثمارات في أوراق الدين: Investment in Debt Securities‏ ظ 

يتم إثبات الاستثمارات في أوراق الدين » مثل السندات أو الأوراق الحكومية » 
مبدئياً بتكلفتها » ومن غير الغريب أن يختلف سعر شراء الدين عن قيمته الإسمية › 
فهذا الفرق يعكس التقلبات في معدلات الفائدة السوقية التي حدثت منذ تاريخ عرض 
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أداة الدين للبيع أول مرة إلى الآن » وهكذا تباع أدوات الدين في الغالب بعلاوة أو 
بخصم إصدار . (للحصول على مناقشة مفصلة عن كيفية تحديد قيمة علاوة أو خصم 
إصدار السندات وأثرها على الفوائد » انظر الفصل الحادي عشر) . وتنطبق أحكام 
قائمة معابير ا محاسبة المالية رقم (115) على جميع الاستثمارات في أوراق الدين » وقد 
كانت جميع أوراق الدين التي تصنف كاستشمارات طويلة الأجل » تعالج محاسيياً 2 
وقبل نشر القائمة بإهلاك العلاوة أو ا لخصم على مدى حياة السند » بغض النظر عن نية 
الوحدة المستثمرة » أو قدرتها على الاحتفاظ بالاستثمار حتى تاريخ الاستحقاق »أوما 
إذا كان الاستثمار له قيمة عادلة جاهزة أو يسهل تحديدها . وقد عبر المنظمون وغيرهم 
عن مخاوفهم » من أن الاعتراف بالاستثمارات في أوراق الدين وقياسها » وخاصة 
أوراق الدين التي تحتفظ بها المؤسسات المالية » يجب أن يعكسانية المستثمر في 
الاحتفاظ بهذه الاستثمارات » أو جعلها متاحة للبيع » أو تذاولها لأغراض المتاجرة » 
علاوة على أن أحكام قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (12) لم تنطبق على الاستثمارات 
في أوراق الدين » ولذا قام بعض المشروعات بتطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل 
على هذه الأوراق » في حين عالجها البعض الآخر بطريقة التكلفة » وكانت النتيجة هي 
عدم ثبات المعالجة ا حاسبية لهذه الأوراق من وحدة لأخرى » ولذلك كان من الصعب 
مقار و ات بين الشركات:. 

تشترط قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (115) تصنيف الاستثمارات الختلفة في 
و ل الود ل SS‏ »و أوراق متاحة للبيع › 
وأوراق يحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق . وبالنسبة إلى أوراق الدين التي تصنف 
على أنها لغرض المتاجرة أو متاحة للبيع » تعالجان بنفس الكيفية التي تعالج بها أوراق 


الملكية التي تشابهها في التصنيف حيث تعالج وفقاً لطريقة يقة القيمة العادلة المبينة . 


أعلاه » وهكذا ستقتصر المناقشة التالية على أوراق الدين » التي تصنف على أنها أوراق 
محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق . 

تصنف أدوا ات الدين على أنها أو راق يحتفظ بها («انسههم-0:-0610) حتى تاريخ 
الاستحقاق "فقط إذا كان المشروع الذي يقوم بالإفصاح لديه النية الأكيدة والقدرة على 
الاحتفاظ بهذه الأوراق حتى تاريخ الاستحقاق" . ويمكن الاستمرار في تصنيف ورقة 
الدين على أنها ورقة يحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق » حتى لو كان سيتم بيعها أو 
استدعاؤها قبل الاستحقاق في أي من ال حالتين : 
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الك إذا كان تاريخ يخ البيع (تاريخ الاستدعاء إذا كان استخدام حق الاستدعاء 
محتملاً) قريبًا من تاريخ الاستحقاق » بحيث لايكون لخاطر معدل الفائدة 
أثرٌ كبير على القيمة العادلة . . 
(ب) إذا كان البيع يحدث بعد أن يكون المشروع قد حصّل سلفاً جزءاً كبيراً 
(9685 أو أكثر) من أصل الدين القائم عند الحيازة . 
ويتم قياس أوراق الدين التي تصنف على أنها أوراق يحتفظ بها لتاريخ 
الاستحقاق بالتكلفة المستنفدة ( 50مه (amortized‏ » وعند بيع هذه الأوراق بعلاوة أو 
خصم إصدار يتأثر إجمالي دخل الفوائد للمشروع المستثمر على مدى عمر أداة الدين › 


ايتداء من تاريخ الشراء حتى تاريخ الاستحقاق » بمقدار العلاوة أو الخصم » ويعني 


القياس بالتكلفة المستنفدة أن العلاوة أو الخصم يتم إهلاكه كل فترة لحساب دخل 
الفوائد (الفصل ا حادي عشر » يوضح كيفية تأثير العلاوة أو الخنصم على الفوائد على 
مدق عي السند) » ويعالج إهلاك العلاوة أو الخصم »على أنه تعديل لدخل الفوائد 
وحساب الاستثمارات . 

وهناك طريقتان لإهلاك علاوة أو خصم إصدار الدين هما : طريقة الخط المستقيم » 
وطريقة معدل الفائدة الحقيقي » ووفقًا لطريقة القسط الثابت » تقسم العلاوة أو الخصم 
على عدد الفترات المتبقية من عمر إصدار الدين » وفي كل فترة من الفترات اللاحقة › 
يتم طرح مقدار ثابت من العلاوة أو الخصم كتعديل للدخل من الفوائد . والدافع وراء 
استخدام طريقة يقة القسط الثابت » هو سهولة حسابها والاعتقاد بأن استخدامها يؤدي إلى 
إهلاك العلاوة أو الخصم › » بطريقة يقة لاتختلف مادياً عن طرق القياس الأخرى . 

وعند استخدام طريقة معدل الفائدة ا حقيقي effective interest)‏ يجب استخدام 
معدل العائد السوقي على أداة الدين عند شراء الاستثمارات » بعد ذلك يتم ضرب 
هذا المعدل في القيمة المرحلة للاستثمار في كل فترة فائدة لتحديد دخل الفوائد » 
ويؤدي استخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي » إلى معدل عائد موحد على مدى حياة 
الاستثمار » ويعتمد استخدام هذه الطريقة » على الاعتقاد بأن الاستشمار تم اقتناؤه 
معدل عائد معين دواد احاتم اللواو E‏ » يجب أن تعكس 
اا 

وعندمايتضح أن المستشمر قد غير ئيته في الاحتفاظ بالورقة حتى تاريخ 
الاستحقاق »يتم عندئذ نقلها إلى فئة الاستثمارات لغرض المتاجرة أو فئة الأوراق 
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المتاحة للبيع » وتتم معالجة عملية النقل بالقيمة العادلة » فإذاتم نقلها إلى فئة 
الاستثمارات لغرض المتاجرة »يتم الاعتراف بالمكاسب والخسائر غير ا محققة عند تاريخ 
النقل ضمن الدخل »وإذاتم نقلها إلى فئة الأوراق ال مناحة للبيع › د يتم الاعتراف 
بالمكاسب والمنسائر غير المحققة عند تاريخ النقل كجزء من مكونات الدخل الشامل 
الآخر . وعند النقل من فئة الأوراق المتاحة للبيع إلى فة الأوراق التي يحتفظ بها حتى 
تاريخ الاستحقاق »يتم الاستمرار في إدراج مقدار مكاسب وخسائر الحيازة غير الحققة 
المتجمعة القائم في تاريخ النقل » ضمن مكونات الدخل الشامل الآخر » الذي يتم 


الإفصاح عنه في جزء حقوق حملة الأسهم في الميزانية » ويتم إهلاكه على مدى الفترة . 


المتبقية من مر ورقة الدين › كتعديل للدخل من الفوائد . وأثر هذه المعالجة هو أن 

الدخل من الفوائد في كل فترة » سيكون هو الدخل في ظل طريقة بقة التكلفة المستنفدة › 

. لكن القيمة المرحلة بها ورقة الدين في الميزانية في الفترات اللاحقة » ستعكس القيمة 

السوقية المستنفدة عند تاريخ النقل وليست التكلفة المستنفدة . 
ووفقاً لقائمة معايير المحاسبة المالية رقم (115) قد يؤدي تغير الظروف إلى تغير النية 

في الاحتفاظ بورقة الدين حتى تاريخ الاستحقاق » لكن قد لايستدعى ذلك تصنيف 

الديون الأخرى على أنها أوراق يحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق » إذا ما كان تغير 

الظروف نتيجة لواحد أو أكثر من العوامل التالية : 

1- وجود أدلة على ضرر جوهري فى المكانة |لlئتzilnة (creditworthiness)‏ لضا 
الدين . 

2- وجود تغيير فى القانون الضريبى من شأنه إلغاء أو تقليل حالة الإعفاء الضريبى 
9مصe×ء-×ها)‏ للفواتد على ورقة الدين . 

3- وجود عملية اندماج أو بيع كبيرة (كبيع قسم من النشاط) تحتم بيع أو نقل ورقة 
الدين بهدف المحافظة على حالة الخاطرة في معدل الفائدة القائمة بالمشروع أو 
سياسة المخاطرة الاثتمانية . 

SS -4 
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5- وجود تغير في المتطلبات القانونية أو التشريعات » با يؤدي إلى زيادة جوهرية في 
متطلبات رأس مال الصناعة التي ينتمي إليها المشروع » ومن ثمة خفض حجم 
المشروع النسبي 3 

6- وجود زيادة جوهرية في أوزان ال لخاطرة في أوراق الدين المستخدمة للأغراض 
التنظيمية لرأس المال على أساس الخاطر . 
ولايتم تصنيف أوراق الدين على أنها أوراق يحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ٤‏ 

إذا كان المشروع ينوي الاحتفاظ بالأوراق لفترة غير محددة » ويفترض أن تكون الفترة 

غير محددة إذا كانت ورقة الدين ستكون متاحة للبيع كاستجابة مثلاً لما يلي : 

1- التغيرات في معدلات الفائدة السوقية والتغيرات المصاحبة لها في مخاطر 
المدفوعات الخاصة بالورقة . 

2- الحاجة للسيولة » ومن الأمثلة التى تشير إلى الحاجة للسيولة بالنسبة للمؤسسات 
امالية » سحب الودائع أو زيادة الطلب على القروض » وبالنسبة لشركات التأمين 
تسليم بوليصات التأمين أو دفع دعاوى التأمين ل 

3- التغيرات في العائد على الاستثمارات البديلة ومدى توفرها . 

4- التغيرات في مصادر التمويل وشروطه . 

5- التغيرات في مخاطر العملة الأجنبية . 
وقد تناولت قائمة معايير ا لمحاسية المالية رقم (115) مسائل تتعلق بملاءمة القيمة 

العادلة للمستثمرين والدائنين وغيرهم من المستخدمين لكن عند سماحها 

بالاستمرار في استخدام التكلفة المستنفدة لاو راق الدين التي ينوي المشروع الاحتفاظ 
بها حتى تاريخ الاستحقاق »لم تتعرض القائمة للمخاوف من أن استخدام طريقة 
التكلفة المستنفدة يسمح بالاعتراف بمكاسب الحيازة من خلال البيع الاختياري لأدوات 
الدين التي يرتفع سعرها والمسجلة بالتكلفة المستنفدة عند تاريخ البيع » وهو ما يعطي 
الإدارة فرصة للدخول في عملية الاتجار بالمكاسب » وإدارة الأرباح المفصح عنها بصورة 
اختيارية » إضافة إلى أنها لم تتعرض للانتقادات المتمثلة في أن المعالحة الحاسبية لأوراق 
الدين » تعتمد على خطة الإدارة للاحتفاظ بالاستثمارات أو التخلص منها » وليس 
على خخصائص الأصل ذاته » فمن خلال السماح بوجود ثلاث فئات مختلفة » يمكن 


لنفس الشركة إيجاد ثلاث معا جات مختلفة لثلاث أوراق دين متشابهة » ويرى النقاد 
أن هذه المسائل لايمكن حلها إلامن خلال الإفصاح عن جميع أوراق الدين والملكية 
التي تتوفر لها قيمة عادلة بقيمتها العادلة » وإدراج جميع المكاسب والخسائر غير امحققة 
ضمن الأرباح بمجرد حدوثها . 

وقد رد مجلس معايير المحاسبة المالية بالقول » بأن الإجراءات المبينة في هذه 
القائمة » تعكس النتائج الاقتصادية للأحداث والعمليات » وأن متطلبات الإفصاح هذه 
تعكس بشكل أفضل الكيفية التي تقوم المشروعات من خلالها بإدارة استثماراتها » وأثر 
الأحداث الاقتصادية على المشروع ككل »إضافة إلى أن متطلبات الإفصاح التالية › 
توفر معلومات القيمة العادلة التي ستكون مفيدة لعملية اتخاذ القرار من قبل 
المستشمرين.؛ إلى جانب متطلبات الإفصاح المبينة أعلاه . وبالنسبة للأوراق المصنفة على 
أنها متاحة للبيع » وتلك التي يحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بشكل منفصل » 
يجب على المشروع الإفصاح عن كل ما يلي : 

1- القيمة العادلة التجميعية . 

2- مجمل مكاسب الحيازة غير الحققة . 

3- مجمل خسائر الحيازة غير الحققة . 

4- أساس التكلفة المستنفدة حسب نوع الورقة الأساسي . 
الانخفاض الدائم في القيمة العاد 3ة : Permanent Decline in Fair Value‏ 

إذا تقرر أن انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات طويلة الأجل المصنفة على أنها 
متاحة للبيع » ليس انخفاضاً مؤقناً » عندئذ سيتقرر وجود انخفاض غير مؤقت » وفي 
هذه الحالة » يتم تخفيض رصيد حساب الاستثمارات في هذه الأوراق إلى قيمتها 
العادلة » وتدرج النسائر في الدخل » ويتم وضع ساس جديد للتكلفة ؛ ولايتم 


تعديل الأساس الجديد الذي يمثل أساس الاعتراف بالمكاسب والخسائر » عند إعادة 


التصنيف أو البيع مهما حصل من استرداد للخسائر التي تم الاعتراف بها . 

ويتم تسجيل جميع الزيادات اللاحقة حقة في القيمة العادلة كأحد مكونات الدخل 
الشامل الآخر بنفس الكيفية التي تعامل بها الخسائر غير امحققة لاحقاً » ويعالج أي 
کک E‏ لان الي يتم الالحجفاط بها خنى 


i LEE EEEIIYOTELIIEREITEIEIIIIISENENEIIIIIIITEPIEPDDEITTEIEETEOETESTITI Erebe‏ ن ی ن ا 


الفصل العاشر : الأصول طويلة الأجل -(الجحزء الثاني)- الاستثمارات والأصول غير الملموسة 387 


انخفاض قيمة الاستثمارات في الديون غير المضمونة: 
Impairment of Investment in Unsecuritized Debt‏ 
تخضع الاستثمارات في الدين غير المضمون » والتي تتمثل أساسًا فى حساب 
المدينين » وحساب أوراق القبض لأحكام قائمة ا المالية رقم 14 المعنونة 
"المعالجة المحاسبية التي يقوم بها الدائنون للقروض الرديئة" » وتحدث هذه الحالة عندما 
يكون من المحتمل ٠‏ بناء على المعلومات والأحداث الجالية » ألايكون بمقدور الدائن 
تحصيل المبلغ المستحق بالكامل وفق الشروط المتعاقد علينها في اتفاق الدين »ما في 
ذلك الفوائد » وزيادة في التأكيد » تقاس رداءة الدين استناداً إلى القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المتوقعة مستقبلاً » مخصومة بمعدل الفائدة الحقيقى على 
القرض »كما يتم تحديده عند إصدار الدين أو شرائه » أو بدلاًمن ذلك يمكن قياسها 
باستخدام سعر القرض في السوق أو إذا كان الدين مضموناً بالقيمة العادلة للضمان » 
وإذا كان القيناس الناع لرذاءة القترضن أن سن القسينة امرك الهف (ها فى ذلك 
الفوائد وأتعاب «عمولة» القرض غير المستنفدة والعلاوة أو الخصم) يتم اا 
القرض بخلق مخصص تقييم وتحميل قيمة ماثلة على مصروف الديون المعدومة . 
وفي الفترات المحاسبية اللاحقة حقة » تتم إعادة قياس رداءة القرض » بالنسبة للرداءة 
التي يتم حسابها بخصم التدفقات النقدية »لكي تعكس أي تغيرات جوهرية (إيجابية 
أو سلبية) في توقعات التدفق النقدي المستخدمة لحساب رداءة القرض الأصلية » 
وبالنسبة للرداءة التي يتم قياسها باستخدام القيمة العادلة » يتم القيام بنفس عملية 
إعادة القياس » لتعكس التغيرات الجوهرية اللاحقة في القيمة العادلة لكن لايمكن رفع 
القيمة المرحلة للقرض إلى قيمة تتجاوز الاستثمار المسجل في القرض » وبالنسبة 
للرداءة التي يتم قياسها باستخدام القيمة العادلة يتم القيام عاك قياس مشابهة 
لتعكس التغيرات الجوهرية في القيمة العادلة » لكن لايمكن زيادة القيمة العادلة 
المرحل بها الدين » لقيمة تزيد عن الاستثمار المسجل به القرض » وبالنسبة لأغراض 
الميزانية تظهر التغيرات في حساب مخضص التقييم . 
أما بالنسبة لأغراض قائمة الدخل » فيمكن معالجحة التغيرات في القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المتوقعة مستقبلاً بإحدى طريقتين : 


E *” ) ` 8 


2- يتم الإفصاح عن كامل التغير في القيمة الحالية كتسوية لمصروف الديون المعدومة . ' 
وتظهر جميع النعيرات في قاين زداء انين الي تمتماد على التختيرات في القيمة 


العادلة في الأرباح كتسوية لمصروف الديون المعدومة » ويشترط عرض الإفصاحات 
التالية عند إعداد كل ميزانية : 


1- الاستثمار المسجل في كل القروض الرديئة . 
2- رصيد بداية المدة و نهايتها للمخصص EE aes‏ : 
3- سياسة الإعتراف بالدخل » بما في ذلك مقدار دخل الفوائد الذي تم الاعتراف به 

نتيجة إلتغيرات في القيمة ال حالية للدين الرديء . 

وتهدف قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (114) إلى دراسة ما إذا كانت مقاييس 
القيمة الحالية يجب استخدامها لقياس رداءة الدين » وقد أوضح هذا الإصدار المبادئ 
ا محاسبية المقبولة والمتعارف عليها حالياً التي تحكم رداءة الدين » وذلك بالنص على أن 
كلاً من أصل الدين والفوائد القابلة للتحصيل »يجب أخذهما في الاعتبار عند 
احتساب رداءة الدين » ويجب أن تعكس طرق القياس المبينة المقدار الذي يتوقع 
استرداده من قبل الدائنين بما يمكن المستشمرين والدائنين وغيرهم من تقييم مقدار 
وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية » فالقيمة الحالية المبدئية المسجل بها الدين » 
تعكس التوقعات في التدفقات النقدية المتوقعة ذلك الوقت »وما أن الدين سبق 
تسجيله أصلاً بالقيمة الخصومة » لذا تجب معالجحة التقييم المستمر لرداءة الدين بنفس 
الكيفية » ويجب ألايحول عدم التأكد المصاحب للتوقعات بشأن التدفقات النقدية 
المستقبلية من الديون الرديئة دون استخدام التدفقات النقدية الخصومة » فالرداءة تمثل 
نقص الحودة كما يعكسه التغير فى التوقعات بشأن التدفقات النقدية » وهكذا لاتشير 
رداءة الدين في حد ذاتها إلى وا ا محل الدين القديم » بل إن الدين 
القديم مستمر » لكن التوقعات بشأن التدفقات النقدية المستقبلية قد تتغير » وبالتالي 
يعتبر معدل الفائدة لإتعاقدي هو المعدل المناسب لخصم هذه التدفقات النقدية . 

ويري النقاد أن الأثر المترتب على رداءة الدين هو تغير خصائص الدين » وبالتالي 
يجب قياسه بصورة مباشرة » وإذا كان الأمر كذلك لن يكون معدل الفائدة التعاقدي 
ملاسا #وسيكون المقياشس النا شر الاك ر مرغويبة لميا رداءة اللين هو القيمة 
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الخادلة بوإذاالم دكن مداك ريده بر ايا الذائن حصي التدققات اناد 
المتوقعة مستقبلاً e‏ معدل فائدة متناسب مع الخاطرة ذات الصلة » إضافة إلى أن 
السماح باستخدام أحد بدائل القيمة العادلة » لايتماشى مع اشتراط معدل فائدة 
القرض الأصلي ل ا . ولكي يكون هناك ثبات 


في المدخل الستخدم »یجب أن يث يشترط بديل الخصم معدل فائدة سيت ادر 
المصاحبة للحالة الراهنة للدين » ومثل هذا المعدل موجود ضمنياً في القيمة العادلة 


للدين » بالإضافة إلى أن هذا الإصدار يسمح بثلاثة مقاييس لرداءة الدين دون أن 
يحتوي على استرشادات بشأن متى يتم استخدام طريقة معينة دون أخرى » ولاشك 


أن ترك البدائل بهذه الكيفية » يمكدّن المشروعات من استغلال أحكام هذا الإصدار لإدارة 


(للتلاعب في) قوائمها المالية . 
ر يلات الأصول المالية:واءدعة Transfers of Financial‏ 

تشمل الأصول ال الية الاستشمارات في أوراق الدين وأوراق الملكية »وقد تم تحديد 
المعالحة المحاسبية للأصو ل المالية بداية في قائمة معايير الحاسبة المالية رقم (125) ثم تم 
استبدالها بقائمة معايير المحاسبة المالية ر قم (140) وقد تبنت هذه القائمة مدخل الآثار 
المالية الذي يتطلب قيام الوحدة بالاعتراف بالأصول المالية التي تخضع لرقابتها 3 
والالتزامات التى تتحملها » وإلغاء الاعتراف بالأصول المالية عند سدادها » ووفقالما 
جاء في قائمة EE‏ المالية رقم (140) يحول أو يتنازل المستشمر عن التحكم في 
الأصول الخاضعة لرقابته إذا تمت مقابلة جميع الشروط التالية : 


1- إذا فصلت الأصول الحولة عن المستثمر الأصلي - أي وضعت بعيداً عن متناول 


اللبخير الأصلي ومتناول دائنيه أيضا ٠.‏ 

2- إذا كان المستثمر الجديد (أو كل واحد من المنتفعين - إذا كان المستثمر الجديد وحدة 
ذات أغراض خاصة مؤهلة - في الوحدة) له حق رهن أو استبدال الأصول (أو 
المنافع) التي تحصل عليها ولايوجد أي شرط يعوقه من الاستفادة من حق الرهن 
أو الاستبدال وتقديم منافع قليلة للمحول . 

3- إذا كان المستثمر الأصلي لا يحتفظ بتحكم فعال على الأصل المحول من خلال اتفاق 
يلزمه بإعادة شراء أو استرداد الأصل قبل تاريخ الاستحقاق » أو من خلال اتفاق 
يسمح له بإعادة شراء أو استرداد الأصل الذي لايمكن الحصول عليه بسهولة . 


390 ظ د بم ازيب العامة 


وتتم معالجة تحويلات الأصول المالية كعملية بيع عادية إذا تم تسلم أي مقابل 
للأصول الحولة خلافاً لفوائد الانتفاع » وتقاس الالتزامات والمشتقات التي يتم تكبدها 
في عملية تحويل الأصول المالية مبدثياً بقيمتها السوقية العادلة » وتقاس أصول 
والتزامات الخدمة بالإغلاك على مدى فترة دخل أو خسارة الخدمة » ويتم تقييم 
انخفاض قيمة الأصل أو زيادة الالتزام بناء على قيمته السوقية العادلة » ولايتم إلغاء 
الاعتراف بالالتزام إلابعد سداده أو عند إعفاء المدين قانوناً من الالتزام » مما يعني أن 
الإلغاء من ناحية الجوهر غير مسموح به . 
الأصول غير الملموسة: Intangibles‏ 

من الصنغب تعريف مصطلح الأصول غير الممموسة بشكل مناسب 5100 
Kohler‏ بأنها أصول رأسمالية ليس لها وجود مادي » تعتمد قيمتها على الحقوق 
والمنافع التي تمنحها للمالك »إلاأن ۴۵۲۵١‏ سبق وأن علق على أن غياب اختبار الوجود 
المادي ليس مفيداً في حد ذاته » وأشار إلى أن الأصول غير الملموسة هي أصول ترتبط 
بشكل كبير بالمشروع ككل وليس بمكوناته » ويجب أن نلاحظ كذلك أن العديد من 
الأصول غير الملموسة تحمل معها حقاً احتكارياً لمالكها » ومن أمثلتها كل من براءات 
الاختراع » وحقوق الطبع » وحقوق الامتياز » وحق الاستئجار » والشهرة . 

وتكمن قيمة الأصول غير الملموسة في الحقوق الخاصة والامتيازات التي تحملها › 
وتنطوي معالجتها الحاسبية على نفس المشاكل التي تنطوي عليها المعالجة ال محاسبية 
للأصول الأخرى طويلة الأجل » وبشكل محدد يجب مبدئياً تحديد قيمة محمولة 
لهذه الأصول وتوزيع هذه القيمة بصورة نظامية رشيدة على الفترات المستفيدة من 
المنافع » ووفقًا لأحكام قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (121) » إذا لم تكن القيمة 
امول بها الأصل قابلة للاسترداد » عندئذ يجب تخفيض القيمة ال محمولة إلى القيمة 
العادلة » ولاشك أن هذه المشاكل تتضاعف في حالة الأصول غير الملموسة » لأن 
طبيعتها الخاصة تجعل الأدلة وهمية » فكل من قيمة الأصل غير الملموس وحياته المفيدة 
يصعب تحديدهما . 

و »وكانت موضوع 
أحد الإصدارات الحديثة لمجلس معايير المحاسبة المالية . وقد تناول مجلس مبادئ 
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المحاسبة موضوع الأصول غير الملموسة وعلق على أن هذه الأصول يمكن تصنيفها بناء 


على العديد من الأسس المختلفة هي : 
ه قابلية التحديد :يمكن تحديدها بشكل منفصل » أو ينقصها التحديد الدقيق . 
ه طريقة الحيازة : مشتراة منفردة أو في مجموعات أو في اندماج مشروعات أو مطورة داخلياً . 
© الفترة المتوقعة للمنافع : محدودة بالقانون أو التعاقد » أو مرتبطة بعوامل اقتصادية 
أونشوية + أو دات ةق محدةة او غير هة 
© قابلية الفصل عن باقي المشروع : الحقوق القابلة للتحويل دون عنوان » أو قابلة 
للبيع » أو غير قابلة للفصل عن المشروع أو جزء كبير منه . 

وفي الوقت الراهن a‏ المي را ا 
براءات الاختراع » تكاليف بحث وتطوير يتم تحميلها على المصروفات عند تكبدها 
وفقاً لقائمة معايير المحاسبة المالية رقم (2) كما سنرى في نهاية هذا الفصل . 

وتشير التعريفات السابقة بقة إلى أن الأصول غير الملموسة يمكن تصنيفها وفقاً لما إذا 
كانت مقتناة مسن الخارج (مشتراة من أطراف خارجية) أو مطورة داخلياً » إضافة إلى 
إمكانية تصنيفها على أساس أنها قابلة للتحديد أو غير قابلة للتحديد » وهذان 
التصنيفان الأخيران يرتبطان بنوعي التصنيف (أ) و(ب) اللذين تحتوي عليهما نشرة 
البحوث المحاسبية رقم (43) التي ستأتي مناقشتها لاحقاً في هذا الفصل . 
المعالجة المحاسبية لاحتساب التكلفة: Accounting for Cost‏ 

تتبع عملية التقييم المبدئي للأصول غير الملموسة بصورة عامة » نفس المعايير 
المستخدمة للأصول الأخرى المعمرة » فالتكلفة تشمل كل النفقات الضرورية لشراء 
الأصل وجعله جاهرا للاستخدام » وعند شراء الآصول غير الملموسة من الخارج › 
تكون عملية توزيع التكلفة سهلة جداً » وتستخدم نفس الطرق المستخدمة لتوزيع 
تكلفة الأصول الجماعية في حالة الأصول الثابتة الملموسة التي سبقت مناقشتها » كما 
تستخدم نفس الطرق الخاصة باستبدال الأصول . ْ 

وغالبًا ما تقوم الشركات بتطوير الأصول غير الملموسة داخلياً » وقد تناول مجلس 
مبادئ المحاسبة » المشاكل الكامنة في معالحتها في مثل هذه ا حالات في رأيه رقم (17) » 
وقد كانت النتائج التي توصل إليها الهلس تعتمد على خاصية قابلية التحديد التي سبق 
الحديث عنها كمايلي : 


EE E * 392 


يجب على الشركة أن تسجل كأصل تكاليف الأصول غير الملموسة 

المقتناة من المشروعات أو الأفراد الآخرين » أما تكاليف تطوير أو صيانة. 

الأصول غير الملموسة أو استعادتها » والتي لايمكن تحديدها أوذات عمر 

غير محدود أو كامنة في الأعمال المستمرة » وترتبط بالمشروع ككل - 

مثل الشهرة - فيجب استقطاعها من الدخل عند تكبدها . 

ويؤدي معيار قابلية التحديد إلى إزالة الكثير من المشاكل المتعلقة با معا جة الحاسبية 
لتكلفة الأصول غير الملموسة » ويعتبر كذلك مثالآآخر على محاولة مجلس مبادئ 
الحاسبة تضبيق البدائل . وعند تحديد تكلفة معينة لأصل محدد يتم تحميل الأصل غير 
الملموس في إلدفاتر بالقيمة المسجلة » وإذا لم يكن بالإمكان تحديد أصل معين أو كانت 
قيمته غير قابلة للتحديد » عندئذ يجب عدم تحميل أي قيمة لهذا الأصل . 


Amortization الأهلذك:‎ 


يغرض دالبل تزيع تكفة الأصول غير اللموسة على الترات التي يتوقع أن 
تستفيد منها » وقد علقت ند نشرة البحوث الحاسبية رقم (43) ا 


عا توعد ا ا غيو اللموية فنا 
1- الأصول التى لها مدة وجود محددة بالقانون أو الضوابط التنظيمية أو بالاتفاق أو 


وحقوق الامتياز لفترة محددة » والشهرة إذا كان هناك دليل على محدودية فترتها) . 


2- الأصول التي ليست لها مثل هذه المدة ا حددة من الوجود » ولايوجد مؤشر على 
محدودية عمرهافي تاريخ الشراء (مثل الشهرة ة بصورة عامة الحا 
الاستمرارية » والعلامات التجارية #والعيلا اة وفوا الاشدراكات + 
والإمتيازات الدائمة » وتكاليف التنظيم) . 
وقد نتج عن هذا الإصدار تبني خطة تصنيف ترتب عنها تصنيف الأصول غير 

اللموسة ضمن أحد النوعين (أ) أو (ب) . وقد أصبحت هذه المصطلحات واسعة 

. الاتتشار عند مناقشة المسائل المتعلقة بتسجيل وإهلاك الأصول غير الملموسة »ولم 

تستخدم المصطلحات النوع (أ) والنوع (ب) في رأي مجلس مبادئ ا محاسبة رقم(17) 

بشكل محدد » وتم استبدالها بالملصطلحات » قابلة للتحديد » وغير قابلة للتخديد. 


ا 


SRSA 


ا6خ نندت ضاوع )تتم مض م نط ددست ات 
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وقد عقب المجلس في هذا الإصدار على أن التطبيقات (الممار سات) التي كانت سائدة 
ل 
2 الاك عل مدي وزیا كي 
: الفترات . 


٠‏ من خلال أعباء نظامية تحمل على الدخل على مدى الفترة الزمنية المقدرة للاستفادة 


منها 4 واقترح ضرورة أخذ العوامل التالية في الاعتبار عند تقدير العمر الإنقاجي 


للآصول غير الملموسة : 
1- إن اللوائح القانونية و التنظيمية الرقابية و التعاقدية قد تحد من الحد الأقصى للعمر 
الإنتا 
اجي . 


3 ل م رس م »قد تخفض 
لبر ااا 


٠‏ 1- إن العمر الإنتاجي قد يوازي توقعات فترة حدمة الأفراد المستخدمين أفرادا أو 


مجموعات . 

2- إن الأعمال المتوقعة من المنافسين وغيرهم » قد تحد من المزايا التنافسية الحالية . 

3~ إن العمر الإنتاجي الذي يبدو غير محدود » قد يكون لانهائياً في الواقع »ولا 
يمكن توقع المنافع بدقة 5 

7 ل لي ل ور 
ونب وا لهذا نرق ديد هلعافك من خان رة ران اا 
لكن يجب ألا تتجاؤز الأربعين سنة » وقد كانت طريقة قة الط امسقم لاك مطلوية 

ما لم تكن هناك طريقة أخرى مناسبة بشكل أكبر . 


وكما لاحظنا سابقاً » أدى إصدار الرأي رقم (17) إلى تضييق خيارات المعالجة 
الحاسبية المتاحة للعمليات المتشابهة »إلا أنه من غير الواضح إن كان قد أدى إلى نتائج 
مرغوبة . وقد تعرض هذا الرأي إلى الانتقاد بسبب إظهار قيم بالميزانية » مع أنها ترتبط 
بتوقعات مستقبلية (مثل الشهرة المشتراة) » كما يختلف آخرون مع ما توصل إليه ا مجلس 
بسبب توزيعه للتكاليف على فترات حكمية مع عدم وجود دليل على أن هذه التكاليف 
قد استنفدت (مثل عقود الامتياز الدائمة) » ومن الأدلة الأخرى على عدم مقبولية هذا 
الإصدار » كونه في الأصل جزءا من رأي ا مجلس رقم (16) المعنون "اندماج مشروعات 
الأغيال" ؛ لكن عند اعتراض عدد كاف من أعضاء المجلس على لوائح كلا الرأيين » كان 
من الضروري فصل الاثنين للحصول على أغلبية الأصوات المطلوبة لتمريرهما . 
ا درس a‏ صول 


قات لسر سا عمرها الإنتاجي سد | بك لوائح هذا االرأي 
اعتبار الحد الأعلى للعمر الإنتاجى المفيد هو 40 سنة لأغراض احتساب الإهلاك . وقد 
أصدر مجلس معايير ا محاسبة الال 1 قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (142) 
المعنونة "الشهرة والأصول غير الملموسة الأخرى" والتي غيرت المعالجة المحاسبية لبعض 
الاضؤل غير اللعومية: 
ولاتفترض هذه القائمة أن الأصول غير الملموسة هى أصول مضاعفة » ويتحدد 
العمر الإنتاجي لهذه الأصول بمراجعة جميع العوامل مثل استخداماتها : والأصول 
المرتبطة بها » واللوائح التنظيمية القانونية والتعاقدية » وأثر التقادم » والمستوى 
اللطلوب للمحافظة عليه . فإذا لم يكن هناك عامل قانوني أو تنظيمي أو تعاقدي يحد 
من العمر الإنتاجي للآصل غير الملموس يعتبر عندئذ غير منتهي العمر . وبالنسبة 
للآصول غير الملموسة التي لايتم إهلاكها يجب اختبارها للكشف عن مدى انخفاض 
القيمة سنويًا على الأقل بواسطة مقارنة القيمة العادلة لهذه الأصول مع المبالغ المسجلة 
لها أوإهلاكها على مدى العمر المتبقي لها . أماتلك الأصول غير الملموسة التي لها 
عمر إنتاجي محدد فيجب الاستمرار في إهلاكها على مدى هذا العمر . ولم تغير قائمة 
معايير المحاسبة المالية رقم (142) المعالحة ا محاسبية للأصول a‏ الطورة داخلياً 3 
أو تكاليف أنشطة البحث والتطوير . 
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الشهرة : Goodwill‏ 
عرض انتوق SES‏ »وقد كانت الشهرة ة في 
البداية ينظر إليها باعتبارها هي العلاقات الجيدة مع العملاء » فينظر إلى العوامل مثل 
الموقع المناسب » وعادات العملاء باعتبارها عوامل تضيف إلى قيمة المشروع »وقد 


1 وصفها 8لا بأنها كل شيء يمكن أن يساهم في إعطاء ميزة لما يحوزه مشروع قائم عما 


يحوزه مشروع جديد » ومنذ ذلك الوقت تطور مفهوم الشهرة إلى مفهوم القدرة على 
تحقيق الأرباح » حيث تتحدد الشهرة بالقيمة الحالية لجموع ما يتوقع أن تحققه مستقبلاً 
الشركة زيادة على ما تحققه شركة مشابهة . 

وقد لخص كل من 4 و ١٥ا0‏ خصائص الشهرة التي تمَيزها عن عناصر 
القيمة الأخرى كما يلي : 


1- إن قيمة الشهرة ليست لها علاقة موثوقة توكو وا الع كد أن 


تكون قد أنفقت لخلقها . 
2- إن العوامل غير الملموسة الختلفة التي يمكن أن تساهم في الشهرة لايمكن تقييمها . 
3- إن الشهرة ترتبط بالمشروع ككل : 
4- إن قيمة الشهرة يمكن أن تنقلب فجأة وبشكل كبير EES‏ 
عوامل لا حصر لها تؤثر في القيمة . 
5- إن الشهرة لم تستغل أو تستهلك في إنتاج الأرباح . 
6- إن الشهرة حي اعائل من عرامل ا يعوة فباشرة إلى المستتمر أو المالك في 
مشروع الأعمال . 
ومن الناحية النظرية » تكافئ قيمة الشهرة القيمة احالية الخصومة للأرباح غير العادية 
المتوقعة (الأرباح المتوقعة مستقبلاً ناقصاً الأرباح العادية للصناعة) » وهكذا تنطوي عملية 
تقدير قيمتها على التنبؤ بالأرباح المستقبلية » واختيار معدل الخصم المناسب 
ويعتبر التنبق بالأرباح المستقبلية اقتراحاً خطراً . وحيث إن الماضي هو أفضل مؤشر 
على المستقبل » لذا يجب استخدام أرقام | ا 
وتعتبر النقاط التالية ملائمة في هذه العملية : 


1- إن استخدام سنوات قليلة جداً أو كثيرة جداً قد يؤدي إلى تشويه التوقعات . 
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2- يجب أخذ الاتجاهات العامة للأرباح في الاعتبار . 

3- أخذ الاتجاهات العامة في الصناعة في الاعتبار . 

4- إن الظروف الاقتصادية العامة قد تكون جوهرية . 

وعند اختيار معدل الخصم المستخدم للقيام بحسابات الشهرة » يكون الهدف هو 
تقريب تكلفة رأس المال المدوفر للشركة » ويجب أن يأخذ هذا التقريب فى الاعتبار » 
ظروف الخاطر المتوقعة ومستقبل الأرباح . ظ 00 

ورغم أن الشهرة قد توجد في أي لحظة زمنية معينة » فإنه في الواقع لايتم الاعتراف 
بها محاسبيًا »إلاعندما تكون مشتراة من مشروع قائم فقط » وهنا فقط تكون قيمتها 
قابلة للتحديك:: لأن الشراء ينطوي على معاملة تفاوضية يتم فيها تبادل الأصول مقابل 
نقدية أو أورَاق مالية قابلة للتداول . وتشير قيمة الأصول المستبدلة إلى القيمة العادلة 


الإجمالية للوحدة الاقتصادية المقتناة » وتعتبر زيادة القيمة العادلة الإجمالية لصافى ' 


الأصول القابلة للتحديد هى قيمة الشهرة » وهذه الممارسة هئ التى تحقق وظيفة الوكالة 
المحاسبية » وتسهل مساءلة المديرين أمام حملة الأسهم . | 

وعند إثبات الشهرة في الدفاتر » تعتبر أصلاً غير ملموس » وبذلك تخضع 
لمتطلبات رأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم (17) بشأن إهلاك التكلفة على مدى العمر 
الإنتاجي أو أربعين سنة أيهما أقصر »وتعتمد مسألة الإهلاك هنا على أساس 
الاستحقاق » فالشركة قد دفعت مقابلاً » ومن المفترض أن تولد هذه الشهرة أرباخاً 
مستقبلية » ولذلك تجب مقابلة تكلفتها مع هذه الأرباح متى ظهرت . لكن في حالة 
الشهرة من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - تقدير العمر الإنتاجي . فإذا زادت 
مقاييس الشهرة عن القدرة على تحقيق الأرباح » فما هي المدة التي يتوقع أن تبقاها؟ قد 
يقول الاقتصاديون إنها لن تستمر طويلاً لآن المنافسة ستزيلها » وإذا كان الأمر كذلك » 
يجب إهلاكها على مدى فترة زمنية قصيرة » من جهة أخرى » إذا كانت الشهرة تنسب 
الآخرين استنزافها » عندئذ قد يكون عمرها الإنتاجى غير محدود » وهى الحالة التى 
سيكون من غير المناسب فيها إهلاك الشهرة إظلاقًا . 

ويرى بعض المحاسبين أن الشهرة يجب إهلاكها فوراً عندما تكون مشتراة » لأنها 
يجب أن تعالج بنفس المعاحة التي تعالج بها الشهرة الكامنة (الشهرة الموجودة دون أن 
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كر ر ولاك أن عاك تكالف اة لتطوير اله الكامنة ره 
التكاليف يتم إهلاكها فوراً عند تكبدها » بالإضافة إلى أنه عندما تكون الشهرة 
مشتراة »يتم تحمل تكاليف إضافية للمحافظة على القدرة على تحقيق أرباح غير 
عادية » وهكذا يكون إهلاك تكلفة الشهرة المشتراة على الفترات المستقبلية » يمثل 
احتساباً مزدوجاً للتكاليف » وتمكن معالجة الإهلاك الفوري للشهرة المشتراة باعتباره 
بنداً استثنائياً » لأنه يمثل عملية تخرج عن نطاق النشاط التجاري للوحدة التي قامت 
بالشراء أو الوحدة المستثمر فيها . 

ويرى معارضو الإهلاك الفوري للشهرة . أن شراء الشهرة يقتضي ربحية 
مسنتقبلية » وهكذا يعتبر إهلاك الشهرة بشكل فوري مخالفاً للمبادئ المحاسبية » أو رعا 
مضللاً للمستثمرين ٠‏ لأنها تمثل أصلاً يقدم خدمات مستقبلية » وينطبق هذا الأمر 
بشكل خاص على الاستثمارات في الشركات التي تمتاز بالكثافة البشرية » كما في 
طا الاعات اة ف ف ا ليده الاتععمازات كر وراه 
المشتراة مرتفعا مقارنة بالأصول الأخرى » وهكذا سيكون الإهلاك الفوري ماديا » 
وسيكون له أثر كبير ومضلل على النسب المالية » وخاصة نسبتي الدين إلى الملكية 
والعائد على الاستثمار » علاوة على أن الأرباح ستكون مضخمة » لأنه لاتتم مقابلتها 
بتكلفة الاستثمار . ا 
قائمة معايير المحاسبة ا مالية رقم (142) : (710.142 5145 

طرح مجلس معايير المحاسبة المالية سنة 1996 » موضوع المعالجة المحاسبية 
لاندماجات الأعمال » وموضوع الشهرة المرتبط بها » ضمن جدول أعماله » في 
استجابة للمخاوف المتنامية التي عبرت عنها الجهات المعنية بشأن الحاجة إلى معايير 
محسنة للمعالحة ا حاسبية للاندماجات . وقد نشر مجلس معايير ا محاسبة المالية سنة 
9 مذكرة عرض مبدئية بعنوان "اندماج مشروعات الأعمال والأصول غير 
الملموسة" . وقد اقترحت هذه المذكرة إلغاء طريقة دمج الحصص لمصلحة طريقة 
الشراء ؛ وإهلاك الشهرة على مدى فترة زمنية لاتزيد على 20 سنة » خلافاً لفترة 
الإهلاك المسموحة سابقاً والتي كانت تصل إلى 40 سنة . ظ 

. وقد نال كلا الاقتراحين اهتماماً بالغاً ومعارضة كبيرة » نما أدى إلى سلسلة من 

اللقاءات بين المجلس والهيئات الأعضاء به »ومجموعة من جلسات للاستماع 
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لشهادات أفراد أمام مجلسي البر لان والشيوخ . وقد كانت المعارضة تعتمد على حجة 

أن إثبات مبالغ كبيرة في حساب الشهرة وإهلاك هذه المبالغ على مدى فترة 20 سنة 

سيؤدي إلى تأثير كبير على الأرباح المعلن عنها . وبعد ذلك قام ال مجلس بنشر مذكرة 

عرض مبدئية معدلة بعنوان"اندماج مشروعات الأعمال والأصول غير الملموسة- 

المعالحة المحاسبية للشهرة" في مطلع سنة 2001 يقترح فيها عدم إهلاك الشهرة واختبار 

مدى انخفاض قيمتها بدلا من ذلك . 
وقام المجلس في يونيو سنة 2001 بنشر قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (141) 

المعنونة "اندماج مشروعات الأعمال" » وقائمة معايير الحاسبة المالية رقم (142) 

المعنونة "| شهرة والأصول غير الملموسة الأخرى" ys‏ 

اة الاس لاندماجات مشروغات الأغعمال والشهرة +وتشترط قائمة معايير 
المحاسبة المالية رقم (141) حالياً استخدام طريقة الشراء لجميع عمليات اندماجات 
المشروعات . وقد غيرت قائمة المعايير رقم (142) المعالجة ال حاسبية للشهرة من فترة 

إهلاك لاتتجاوز الأربعين سنة إلى مدخل يتطلب الاختبار السنوي - على الأقل- 

لمدى انخفاض القيمة » على أن يتم اختبار مدى انخفاض القيمة على مستوى 

الوحدة محل التقرير 

متطلبات الإفصاح وفقناً لقائمة معايير المحاسبة المالية رقم (142) : 
وفقاً لأحكام هذه القائمة » يعتبر اختبار مدى انخفاض قيمة الشهرة عملية ثنائية 

المراحل » تنطوي على ما يلي : 

1- مقارنة القيمة العادلة للوحدة محل التقرير بقيمتها المرحلة (الدفترية) : فإذا كانت 
القيمة العادلة تتجاوز القيمة المرحلة »لن يكون هناك داع للمزيد من الاختبارات » 
لكن إذا كانت القيمة المرحلة تزيد على القيمة العادلة عندئذ نتجاوز إلى الخطوة 
الثانية . 

2- احتساب القيمة العادلة الضمنية للشهرة بواسطة قياس القيمة العادلة لصافي 
ا ا ل ا 
للوحدة محل التقرير . 

٠‏ وعند تحديد القيمة العادلة ؛ علق مجلس معايير المحاسبة المالية على أن القيمة 
العادلة للوحدة محل التقرير » هي القيمة التي يمكن بها شراء الوحدة كاملة أو بيعها في 
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متبمالة رفي اذاف AMER‏ من الأنيراق التقبطة هن 
أفضل دليل على القيمة العادلة . وأشار الجلس كذلك إلى أنه إذا لم تدوفر الأسعار 
السوقية » عندئذ يجب تحديد القيمة العادلة على أساس أفضل المعلومات المتوفرة مثل 
مقاييس القيمة ا حالية المبينة في قائمة مفاهيم ا محاسبة المالية رقم (7) . 

وتشمل متطلبات الإفصاح وفقاً لقائمة معايير المحاسبة المالية رقم (142) ما يلي : 
1- يجب الإفصاح عن إجمالي المبلغ التجميعي للشهرة كبند منفصل في الميزانية . 
2- يجب الإفصاح عن أي انخفاض مؤقت في القيمة كتغير في المبادئ الحاسبية . 
3- يتم الإفصاح عن أي خسائر للانخفاض السنوي في القيمة كبند مستقل في قائمة 
الدخل . 


3-4 يجب الإفصاح عن بيان الأصل الذي انخفضت قيمته » وكذلك الحقائق 


والظروف التي أدت إلى انخفاض القيمة . 
5- يجب الإفصاح عن مقدار خسائر انخفاض القيمة » وبيان الطريقة المستخدمة 

لتحديد القيمة العادلة للوحدات محل التقرير 

وقد نص مجلس معايير المحاسبة المالية » عند تحديد ما إذا كان يتم إثبات خسائر 
انخفاض القيمة أم لا » على أن هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى متى يوجد 
انخفاض »ومن هذه المؤشرات ؛ ضعف الأداء بشكل جوهري مقارنة بالماضى أو 
النتائج التشغيلية المستقبلية المدوقعة ٠‏ والتغيرات المهمة في الطريقة التي تستخدم بها 
الشركة أصولها » والاتجاهات الاقتصادية والصناعية السلبية المعنوية . ويتطلب اختبار 
مدى انخفاض قيمة الشهرة من الشركات » تقييم ما إذا كان التدفق النقدي الذي يتوقع 
أن تولده وحداتهم يمكنه تأييد القيم الممنوحة لهذه الوحدات . فإذا تقرر أن القيمة 
الحمولة للأصل غير قابلة للاسترداد » عندئذ يجب على الشركة تقدير القيمة العادلة 
لأصول الوحدة محل التقرير » وإثبات مصروف انخفاض قيمة بقيمة فائض القيمة 
امحمولة على القيمة العادلة . ويتطلب تقدير القيمة العادلة من الإدارة » القيام بعدد من 
الفروض أو التوقعات بشأن الإيرادات والأرباح المستقبلية » واحتمال النواتم الممكنة في 
الحالات الحتملة . 

وهناك عدد من الطرق التي يمكن بها للشركة تحديد الوحدات محل التقرير » 
وتشمل الاحتمالات الممكنة ؛ تقسيم العمليات حسب المنتجات » أو الوحدات التشغيلية 
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أوالمناطق الجغرافية » أو الوحدات القانونية » أوالعملاء الرئيسيين . وقد كان هناك 
استرشاد سابق ورد في قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (131) المعنونة "التقرير القطاعي 
"والتي عرفت القطاعات من خلال "مدخل إداري" للتقرير القطاعي ٠‏ ووفقاً لهذا المدخل 
تقرر الإدارة المعلومات القطاعية بناء على الطريقة التي تنظم بها القطاعات داخل الشركة 
لأغراض اتخاذ القرارات الداخلية وتقييم الأداء . فإذا كانت الإدارة على سبيل المثال »تقوم 
باتخاذ قرارات بشأن بعض خطوط الإنتاج » أو تقوم بتقييم أداء هذه الخطوط » عندئذ 
يجب عليها الإفصاح عن المغلومات القطاعية بناء على خطوط الإنتاج هذه . 
وبشكل نمحدد » تعرف هذه القائمة القطاع التشغيلي » بأنه جزء من المشروع 
يحقق مايل : 
١ 3 3‏ و العا و me‏ 
2- تتم مراجعة نتائجه التشغيلية بصورة نظامية من قبل رئيس متخذي القرارات 


التشغيلية بالمنظمة 0 الذي يتخذ قرارات شان توريع الموارد 4 وتقييم أداء هذا 
القطاع 1 


3- تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة . 

وبما أن العديد من الشركات لديها عمليات مختلفة » وتعمل فى مناطق جغرافية 
متعددة » لذا يحتاج مستخدمو القوائم المالية إلى معلومات معحددة حول الوحدات 
التشغيلية أو القطاعات الجغرافية لمساعدتهم في تقييم الأداء ا مالي بشكل أفضل › 


وتوقع التدفقات النقدية المستقبلية . فمن خلال توفير المعلومات عن مختلف ‏ 


القطاعات » يمكن للشركات مساعدة مستخدمي المعلومات المالية في اتخاذ أحكام 
واعية حول الشركة ككل . وبما أن قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (142) تتطلب تحليل 
الشهرة على مستوى الوحدة محل التقرير » لذا يوفر هذا المعيار للشركات خيار تقديم 
معلومات مالية أكثر شفافية أي معلومات عن مدى نجاح الشركة #وغتمليات الشزاء 
التي تقوم بها » وما هي الوحدات محل التقرير التي كانت قادرة على مقابلة ت توقعاتها . 
ار لا ل ارت وري رار عا اي ااي 

والظروف التي قادت إلى آنخفاض القيمة المسجلة . ' ۰ 
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Research and Development Costs تكاليف البحث والتطوير:‎ 


تحاول الشركات الكبيرة بصورة مستمرة » تطوير خطوطها الإنتاجية » وخلق 
منتتجات جديدة » وتحسين طرق الإنتاج » وتطوير مرافق إنتاجية محسنة » وتعتبر 
المعالحة ا حاسبية لتكاليف أنشطة قسم البحث والتطوير » عملية معقدة » نظراً لأن بتعض 
التكاليف قد لاتؤدي مطلقاً إلى منافع مستقبلية » أما بالنسبة إلى تلك التكاليف التي 
ستؤدي إلى توفير منافع مستقبلية » فهي تعبر عن وجود أصل » لكن نظراً لعدم التأكد 
الذي يحيط بالتحديد الحالي لي من النوعين من التكاليف » سيؤدى إلى منافع 
مستقبلية > وماهي الفترات التي سيتم فيها تحقيق هذه المنافع رى العديد :من 
الحاسبين » أن عملية التحديد هذه عملية بالغة الحكمية وغير موثوقة . وقد عرف 
العديد من الشركات أهمية تطوير إجراءات لامي شن ريا هذه التكاليف 
على أساس معقول . فقد أشارت إحدى الدراسات مثل إلى أ أن هذه التكاليف يمكن 

تصنيفها كما يلي : 

1- تكاليف البحوث الأساسية (طء٣هءء٠۸‏ عءذوة8) : وهي تكاليف التجارب التي ليس 
. لها غرض تجاري محدد . 

2- تكاليف تطوير يداك جديدة )New Product Development)‏ : وهي تكاليف 
الجهود التجريبية الموجهة نحو منتجات لم تسبق تجربتها . 

3- تحسين المنتحات (اmprovemen]‏ ductداP).‏ : وهى تكاليف الجهود المبذولة 
لتحسين جودة الخطوط الإنتاجية الحالية أو تحسين أدائها الوظيفي 

4- تكاليف خفض التكلفة أو تحسين الطاقة الإنتاجية أو كلاهما معا 08 (Cost and/or‏ 
)pacity Improvement‏ : وهى كانت تطوير عمليات جديدة وأخرى محسنة » 
وتظوية الات الضناطية وما شاد ذلك كفل تكاليت الحمليات 6 زوع 
الطاقة الإنتاجية . 

5- السلامة والصحة والملاءمة )Safety ,Health and Convenience)‏ : وهى تكاليف 
تحسين ظروف العمل بصورة عامة باد وا لل الج SUN SE‏ 
الاجتماعية وما إلى ذلك . 
إن هذه الخطة للتصنيف تجعل عملية تحديد التكاليف التى يجب تأجيلها » وتلك 

التي يجب تحميلها على المصروفات أسهل . وقد اقترح كتَّاب هذه الدراسة ضرورة 


٠ 402‏ نظرية المحاسبة 


تأجيل المجموعات (1) و (2) و (3) وإهلاكها »في حين اقترحوا تحميل ال جموعات4) 
و (5) على المصروفات نظراً لصعوبة تحديد الفترات المستقبلية التي يتوقع الحصول على 
المنافع منها . 

ويشترط رأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم (17) ضرورة التحميل الفوري للأصول 
غير الملموسة التى لايمكن تحديدها بشكل دقيق على حساب المصروفات » لأن هذه 
التكاليف ولد ات م إمناقة إلى و ا ا 
مثاراً للشك . وقد تم تبتي هذا الحكم للحيلولة دون إدارة مصروفات البحث والتطوير 
(فقد كان العديد من الشركات يعمل على رسملة تكاليف البحث والتطوير في السنوات 
ذات الأرباح المنخفضة ثم إهلاكها دفعة واحدة في السنوات ذات الأرباح المرتفعة) . 

و قداقام مجلس معايير المحاسبة المالية لاحقاً » بإعادة دراسة موضوع تكاليف 
البحث والتطوير » وأصدر قائمة معايير ا حاسبة المالية رقم (2) » وقد اشترط هذا الإصدار 
ضرورة تحميل جميع تكاليف البحث والتطوير على المصروفات بمجرد تكبدها » ولتمييز 
تكاليف البحث والتطوير عن التكاليف الأخرى » قام ال مجلس بعرض التعريفات التالية : 
© البحث 1٤۲ء8‏ : هو البحث المخطط أو التحري الانتقادي الموجه نحو اكتشاف 

مدر ل تاه نوماي د اعقو عله لعزي ماد الى ا ملعم ا 
خدمة أو عملية أ وأسلوب » أو خلق تحسن جوهري في منتج قائم أو عملية قائمة . 
© التطوير 26©ددم10؟76 : هو ترجمة نتائج البحث أو المعارف الأخر إن خطة أو 
تصميم لمنتج جديد أو عملية أو لتحسين جوهري في متتج قائم أو عملية قائمة › 
سواء كانت لغرض البيع أو للاستخدام » ويشمل التطوير كلاً من الجوانب النظرية » 
والتصميم » واختبار بدائل المنتج » وبناء النماذج المصغرة » والعمليات المبدئية 
للآلات » ولايشمل التغيرات الدورية أو الروتينية فى المنتجات القائمة »أو خطوط 
الإنتاج »أو العمليات الصناعية »أو ENN‏ خالا »رغم أن هذه 
التغيرات » قد تمثل تحسينات كما لايشمل البحوث السوقية أو أنشطة اختبار السوق . 
2 ونظراً لأن العديد من التكاليف قد تكون لها نفس خصائص تكاليف البحث 
والتطوير » قام مجلس معايبر المحاسبة المالية بوضع قائمة بالأنشطة التي يتم إدراجها » 
والأنشطة التي لايتم إدراجها ضمن فئة تكاليف البحث والتطوير » كما في الجدول التالي : 
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رقابة الجودة أثناء الإنتاج التجاري بما في ذلك 
الاختبار الروتينى 


تصميم الأدوات الجديدة والنماذج وما شابه ذلك ما 
يتطلب تقنيات جديدة . 


تصميم وبناء وتشغيل الآلات الاستكشافية غير التصميم الروتيني للأدوات والنماذج وما شابه ذلك 


المفيدة في الإنتاج التجاري 


الأعمال القانونية على تطبيقات العلامات التجارية 
أو البيع أو الترخيص أو الالتزامات المحتملة . 

وقد كان الإفصاح عن تكاليف البحث والتطوير في التقارير السنوية موضوعاً 
لأحد البحوث الحديغة (منشور على شبكة المعلومات الدولية في صفحة الكاتب. 
)Gary Entwistle)‏ » وقد توصل 8051506 إلى أن ما يقارب %1 من الشركات التي 
شملها المسح » هي التي قامت بالإفصاح عن أنشطة البحث والتطوير في قوائمها 
المالية » وأن هذه الإفصاحات كانت تتخلل التقرير السنوي . ونظراً لطبيعة عملياتهما › 
لم تفصح أي من الشركتين ؛ Best Buy‏ و Circuit City‏ عن مصروفات بحث وتطوير 
خلال السنة المالية 2003 » لكن معظم الشركات تحتاج إلى إنفاق مبالغ مالية كبيرة على 
أنشطة البحث والتطوير لكى تمكنها المنافسة . فعلى سبيل الخال » ايحتوت التقارير المالية 
لشركة 1824 على الشات التالية (ملاحظة :إن الأرقام الظاهرة بآلاف الملايين هي 
عبارة عن مليارات الدولارات) : 


404 ” نة الحاسحة 


لقد كان مصروف البحث والتطوير هو 4,750 مليون دولار سنة 2002 » 
و 4,986مليون دولار سنة 2001 » و 5,084 مليون دولار سنة 2000 . 
وقد تكبدت الشركة مصروفا قدره 4,247 مليون دولار سنة 2002 » 
و4,301 مليون دولار سنة 0 » مقابل البحوث العلمية وتطبيق التقدم . 
العلمي لتطوير منتجات جديدة » وتحسين منتجات قائمة واستخدام هذه 
المنتجات . وتشمل هذه المبالغ مصروفات تتعلق بالبرامج بقيمة 1,974 
مليون دولار و 1,926 مليون دولار و 1,955مليون دولار خلال السنوات 
0 و 2001 و2002 على التوالى . وتحتوي المصروفات المحملة على 
سنة 2000 و 2002 مقابل حيازة بحرت تظوير ت الإضاز رة 4ملایین 
ء: دولازاؤ 9 ملايين دولار على التوالي .وقد كان مصروف العمليات 
الهندسية المتعلقة بالمنتتجات بقيمة 503 ملايين دولار و 665 مليون دولار 
و 783 مليون دولار عن السنوات 2000 و 2001 و 2002 على التوالي . 


التحليل المالي للاستثمارات والأصول غير اللموسة: 
Financial Analysis of Investments and Intangibles‏ 
. ليس هناك موضوع محدد يرتبط بالاستثمارات والأصول غير الملموسة . وكما 
لاحظنا فى الفصل السادس › لم تفصح أي من شركتى Buy‏ 8651 أو Circuit City‏ عن 
أي استثمارات طويلة الأجل . وقد أفصحت شركة رن8 :868 عن رصيد صافى شهرة 
بقيمة 429,000,000 دولار » وأصول غير ملموسة أخرى بقيمة 33,000,000 دولار . فى 
حين لم تحتو ميزانية شركة © ااا على أي أصول غير ملموسة : 
معايير المجاسية الدوليك: International Accounting Standards‏ 
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية نشرات حول الموضوعات التالية : 
1- المعالحة الحاسبية للاستثمارات في الشركات الزميلة في معيار الحاسبة الدولي رقم 
(28) المعدل بعنوان "المعالحة المحاسبية للاستثمارات فى الشركات الزميلة" . 
2- المعالجة المحاسبية للشهرة في معيار التقرير المالي الدولي رقم (3) بعنوان 
"اندماجات مشروعات الأعمال" والذي حل محل معيار المحاسبة الدو ي )22 
"الأصو ل غير افر سة" . 
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4- العا جة المحاسبية للأصول المالية في معيار الحاسبة الدولي الجديد رقم (32) بعنوان 
"الأدوات المالية : الإفصاح والعرض 

5- الاعتراف بالأصو ل المالية وقياسها في معيار الحاسبة الدولي المعاد إصداره رقم (39) . 

ولم يغير المجلس في معياره رقم (28) المعالجة المحاسبية الأساسية للاستثمارات 
للشركات الزميلة باستخدام طريقة الملكية » وكان هدفه الأساسي من المراجعة هو 
تقليل البدائل . فقد تناول ال مجلس في المعيار الأصلي لمعالحة ا حاسبية للاستثمارات متى 
كان المستثمر لابملك غالبية الحصص في الوقت الذي لديه القدرة على التأثير بشكل 
جوهري على الشركة المستثمر فيها » وتشابه متطلبات التقرير التي تحتويها هذه 
القائمة » مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية » والتى تمت مناقشتها فى 
رأى مجلس مبادئ الحاسبة رقم (18) وعند مراجعة موظفي مجلس معايير الحاسبة 
المالية لهذا المعيار » أشار الموظفون إلى أن متطلبات استخدام طريقة الملكية هي اساسا 

نفس المتطلبات التي تحتوي عليها مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها فى أمريكا 2 

لكنهم عبروا عن الخاوف من تقص متطلبات الإفصاح في هذا العيار a‏ 

مبادوء > المحاسبة رقم (18) د يشترط الإفصاح عن معلومات تلخيصية عن الأصول 

والالتزامات ونتائج العمليات » متى كانت الشركة المستشمر فيها مادية بالنسبة 

لمتكي كما لاه م ا ا 

ينظر إليها باعتبارها أساسية لتحليل الشركات التي تستخدم طريقة | 
وقد كانت أهم التغيرات التي أدخلها المعيار المعدل رقم (28) مايلي : 

1- يضيف استرشادات وإفصاحات جديدة متى كانت ضرورية لتجاوز الاقتراض 
امةن التأثير الجوهري ي يتحقق إذ ما كان المستثمر يحتفظ بنسبة %20 أو أكثر 
من الأسهم التي لها حق التصويت . وا مال على ذلك هو حالة كون الشركة 
المستثمر فيها » تمر بعملية إعادة تنظيم قانونية أوإفلاس »أو تعمل تحت قيود 
قانونية قوية تحد من قدرتها على تحويل الأموال إلى المستثمر : 

2- يطالب اتير والشركات الزميلة التي ع طريقة ة الملكية لإثبات الاستثمارات في 
الأوراق الالة أن يستخدما سياسات محانيية متفانية للعملات :والأحداث 
المتشابهة وفي الظروف المتشابهة . 


3- يطالب بإفصاحات إضافية » تشمل القيمة العادلة للاستثمارات فى الشركات 
الزميلة التي تتوفر لها أسعار سوقية » ومعلومات مالية تلخيصية عن هذه الشركات ؛ 
وأسباب الانحراف عن افتراض التأثير بفعل ملكية 0 » الفروق في تواريخ 
التقرير » والقيود على قدرة الشركات الزميلة على تحويل الأموال » والخسائر غير 
امحققة للشركة الزميلة » والالتزامات المحتملة ذات العلاقة بالشركة الزميلة . 
وفيما يتعلق بالشهرة » أشار مجلس معيار الحاسبة الدولية في معيار التقرير المالي 

الدولي رقم (3) »والذي يعد تعديلاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (22) إلى ضرورة 

الاعتراف بها كأصل » ابتداء من تاريخ الشراء وقياسها مبدئياً بفائض تكلفة الاندماج 

على حصة المبنتثمر في صافي القيمة العادلة لآصول الشركة المستثمر فيها والتزاماتها , 

وكذلك التزاماتها الحتملة التي يمكن تحديدها . ويمنع معيار التقرير المالي الدولي رقم (3) 

إهلاك الشهرة » وبدلأعن ذلك » يجب اختبار الشهرة لتحديد مدى انخفاض قيمتها 

على الأقل سنويا تماشياً مع معيار ا محاسبة الدولية رقم (36) المعنون "انخفاض قيمة 

الأصول" : 
فإذا كانت حصة المشتري من صافي القيمة العادلة لصافي الأصول التي يمكن 

تحديدها تفوق تكلفة اندماج الأعمال » عندئذ يجب الاعتراف فوراً بهذا الفرق (يشار 

إليه بالشهرة السالبة) في قائمة الدخل كمكاسب . لكن يشترط معيار التقرير المالي 
الدولي المذكور قيام المشتري »قبل الوصول إلى "الشهرة السالبة" » بإعادة تقييم 
وتحديد وقياس أصول والتزامات الشركة المستثمر فيها التي يمكن تحديدها » وكذلك 
التزاماتها ا حتملة » وكذلك قياس تكلفة الاندماج . وهذه المتطلبات تجعل معايير 
امحاسبة الدولية جنباً إلى جنب مع مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية 1 


وينطبق معيار المحاسبة الدولي رقم (38) المعنون "الأصول ا على 
جميع الأصول غير الملموسة التي لم يتم التعامل معها بشكل محدد في معايير الحاسبة 
الدولية الأخرى #وينطى بشكل مجده على قات الدعاية والإعلان والتدرين 
وأنشطة البحث والتطوير وتكاليف التأسيس . 


وقد شار هذا المعيار بشكل محدد »إلى أن الأصل غير الملموس يجب الاعتزاف به 
في القوائم المالية مبدئياً بالتكلفة ضمن القوائم المالية »إذ كان يحقق مايلي : 
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1- ينطبق عليه تعريف الأصل غير الملموس » وبشكل خاص يجب أن يكون هناك 
أصل يمكن تعيينه ويخضع للتحكم » ويمكن فصله عن المشروع . 
- من المرجح أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تعود إلى هذا الأصل إلى المشروع . 
3- تكلفة الأصل يمكن قياسها بموثوقية . 
إن هذه المتطلبات تنطبق سواء كان الأصل غير الملموس قد تم شراؤه من الخارج 


أو مطور داخلياً » وإذا كان البند غير الملموس لايقابل كلاً من تعريف الأصل غير 


اللموس ومعيار الاعتراف » عندئذ يتم تحميله على المصروفات فور تكبده » أما جميع 
نفقات البحث » فيتم الاعتراف بها جميعاً وبشكل فوري ضمن المصروفات » ولايمكن 
الاعتراف بالأصول غير الملموسة المطورة داخلياً مثل الشهرة كأصول 
وقد أشار هذا المعيار إلى أن الأصول غير الملموسة » يجب قياسها بعد الاعتراف ' 
المبدئي بها في القوائم المالية بإحدى المعالجتين التاليتين : 
1- المعالحة المعيارية للصناعة (۸۲ء۳ 4۲ء١1‏ kبدصطءمءB)‏ : التكلفة التاريخية مطر وحاً 
منها أي إهلاك أو خسائر انخفاض في القيمة . 
2- المعالجة البديلة المسموحة : مقدار إعادة التقبيم (بناء على القيمة العادلة) مطروحاً 
منه أي إهلاك لاحق أو أي خسائر انخفاض قيمة . 
والفرق الأساسي عن معالجحة إعادة تقييم الآلات والمعدات والعقارات في ظل 
معيار ا حاسبة الدولي رقم (16) هو أن إعادة تقييم الأصول غير الملموسة مسموح به إذا 
كانت القيمة العادلة يمكن تحديدها بالرجوع إلى سوق نشطة فقط » ولاشك أن 
الأسواق النشطة نادرة للأصول غير الملموسة . 
إن هذه القائمة ت تشترط إهلاك الأصول غير الملموسة على مدى أفضل تقدير 
لحياتها الإنتاجية »كما أنها تتضمن افتراض ألا تتجاوز الحياة الإنتاجية للأصل غير 
المللموس 20 سنة من تاريخ توفر الأصل للاستخدام » وفي الحالات النادرة التي تكون 
هناك أدلة مقنعة على أن الحياة الإنتاجية للأصل غيز الملموس ستتجاوز العشرين سنة » 
يجب على المشروع عندئذ إهلاكه على مدى أفضل تقدير تمكن لحياته الإنتاجية» كما 
يجب عليه كذلك القيام بما يلي : 
1- اختبار الأصل غير الملموس لمعرفة ما يلحق به من انخفاض قيمة سنوياً تماشياً مع 
معيار ا حاسبة الدولي رقم (36) “انخفاض قيمة الأصل" . 
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2- الإفصاح عن أسباب افتراض عدم تجاوز الحياة الإنتاجية للأصل غير الملموس 
العشرين سنة ا ل 
عمره الإنتاجي . 
وعند مراجعة موظفى مجلس معايير المحاسبة المالية لقائمة معايير ا محاسبة الدولية 

رقم (38) انار نيولاه الو طنوة إلى أن هذه القائمة مشابهة تماماً لرأي مجلس مبادئ 

ال محاسبة رقم (17) من حيث إن كليهما يتناول المعالجة المحاسبية للآصول غير الملموسة 
المشتراة وتلك المطورة داخلياً » لكنهم علقوا على أن تحليل القائمة الدولية مسألة 
صعبة » لأن بعض المسائل التي تتناولها متناثرة في المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف 
عليها الأمريكية . والفروق الأساسية تكمن في أن المعيار الدولي تناول تكاليف البحث 
ET‏ مكونات مته ةدو E‏ غير الللمزنية الطرره اعلا »وأنه يشترط 
-كما هو الحال مع قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (2) تحميل تكاليف البحث والتطوير 
على حساب المصروفات . لكنه يختلف عن هذه القائمة بسماحه برسملة تكاليف 
التطوير في ظل بعض الظروف . وقد علق الموظفون في مراجعتهم على أن المغالجة 
البديلة الممسموحة وفق المعيار الدولي غير مسموحة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة 

والمتعا رقن ااا ك وأخيرًا يختلف المعياران في الحد الأقصى لفترة الإهلاك 2 

ا ا ا ال ون 

الحاسبة رقم (17) بفتر 0سنة . 

. وعند إعادة إصدار معيار المحاسبة الدولي رقم (32) كان الهدف الأساسي مجلس 
معايير ا حاسبة الدولي » هو توفير استرشادات إضافية حول بعض الموضوعات الختارة » 
مثل قياس مكونات القوائم المالية عند الاعتراف المبدئي » وتصنيف المشتقات بناء على 
أسهم الوحدة نفسها . كما كان الهدف منه كذلك وضع جميع الإفصاحات المتعلقة 
بالآدوات المالية في معيار واحد . ولم يتغير المدخل الأساسي لعرض القوائم المالية 
وإفصاحاتها عند مراجعة المعيار . ففي ظل هذا المعيار تعرف الأصول المالية بأنها 
النقدية أو الحق في الحصول على نقدية أو أصول مالية أخرى من مشروع آخر »أو 
CES‏ 
[ أخرى يشروط مرغوبة 
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وقد عرفت قائمة معايبر المحاسبة الدولية رقم (62 الالتزام المالي بأنه أي التزام يلزم 

. بموجب عقد القيام مايلي : 

5 تسليم نقدية أو أصل مالي إلى مشروع آخر . 

9 استبدال الأصول أو الالتزامات المالية مع وحدة أخرى » بشروط قد لواف 

3- التعاقد بطريقة تلزم أو قد تلزم التسوية بأدوات الملكية با مشروع . 

وقد تم تعريف أدوات الملكية بأنها هي العقود التي تدل على حصة متبقية في 

أصول الوحدة بعد استبعاد جميع التزاماتها . 
والمبدأً الأساسي لقائمة معايير امحاسبة المالية رقم (32) هو ضرورة أن تكون الأداة 

المالية مصنفة إما كالتزام مالي أو أداة ملكية حسب طبيعة العقد » وليس حسب شكله 

القانوني . ويجب على المشروع أن يقرر من البداية المعالجة التى يجب إجراؤها عند 
الاعتراف بالآداة المالية لأول مرة ؛ ولا يتغير التصنيف كثيراً فيما بعد مع تغير 

الظروف . 
ويشترط معيار المحاسبة الدولي رقم (39) ضرورة الاعتراف بخسائر انخفاض قيمة 

للآصل المالي الذي تكون قيمته القابلة للاسترداد أقل من القيمة الحمول بها ء » مع وضع 

شروط لتحديد متى تكون السيطرة ة على الأصل المالي قد تحولت إلى جهة أخرى . ويتم 

الاعتراف عادة بتحويل الأصل المالي إذا تحقق الشرطان التاليان : 

1- إذا أصبح لدى الحول إليه الحق في بيع أو رهن الأصل . 

2- إذا لم يعد من حق المحول إعادة حيازة الأصل الحوّل من جديد » إلا إذا كان يمكن 
الحصول عليه بسهولة من السوق ٠‏ أو كان سعر إعادة الشراء يمثل القيمة العادلة 
بتاريخ إعادة الشراء . 
وإذا كان جزء من الأصل المالي قد تم بيعه أو سداده » عندئذ تجب قسمة القيمة 

الحمول بها بناء على القيم العادلة - للجزءين المباع والمتبقي . وإذا كانت القيم العادلة لا 

يکن تحديدها »عندئذ يجب اتباع مدخل الاسترداد للاعتراف بالربح . 
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2- الإفصاح عن أسباب افتراض عدم تجاوز الحياة الإنتاجية للأصل غير الملموس 
العشرين سنة اا و ا 
عمره الإنتاجي . 
وعند مراجعة موظفي مجلس معايير ا حاسبة المالية لقائمة معايير ا محاسبة الدولية 

رقم (38) أشار هؤلاء الموظفون إلى أن هذه القائمة مشابهة تماماً لرأي مجلس مبادئ 

الحاسبة رقم (17) من حيث إن كليهما يتناول ا معالجة الحاسبية للأصول غير الملموسة 
المشتراة وتلك المطورة داخلياً » لكنهم علقوا على أن تحليل القائمة الدولية مسألة 
صعبة » لأن بعض المسائل التي تتناولها متناثرة في المبادئ ال محاسبية المقبولة والمتعارف 
عليها الأمرنكية . والفروق الأساسية تكمن في أن المعيار الدولي تناول تكاليف البحث 
والتطوير ك مكرنات اة من الأصول غير للفرتسة الظورة داخ » وأنه يشترط 
-كما هو الحال مع قائمة معايير الحاسبة المالية رقم (2) تحميل تكاليف البحث والتطوير 
على حساب المصروفات » لكنه يختلف عن هذه القائمة بسماحه برسملة تكاليف 
التطوير في ظل بعض الظروف . وقد علق الموظفون في مراجعتهم على أن المغالجة 
البديلة الممسموحة وفق المعيار الدولي غير مسموحة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة 

والمتعارف عليها الأمريكية . وأخيرا يختلف المعياران في الحد الأقصى لفترة الإهلاك › 

حيث يسمح المعيار الدولي بفترة لاتتجاوز موده جيه بت راي مود يادي 

الحاسبة رقم (17) بفترة تصل 40 سنة . 
وعند إعادة إصدار معيار ا حاسبة الدولي رقم (32) كان الهدف الأساسي لجلس 

معايير ال محاسبة الدولي » هو توفير استرشادات إضافية حول بعض الموضوعات الختارة » 

مثل قياس مكونات القوائم المالية عند الاعتراف المبدئي » وتصنيف المشتقات بناء على 

أسهم الوحدة نفسها . كما كان الهدف منه كذلك وضع جميع الإفصاحات المتعلقة 
بالأدوات المالية في معيار واحد . ولم يتغير المدخل الأساسي لعرض القوائم المالية 
وإفصاحاتها عند مراجعة المعيار . ففي ظل هذا المعيار تعرف الأصول المالية بأنها 
| النقدية »أو الحق في الحصول على نقدية أو أصول مالية أخرى من مشروع آخر » أو 
ES‏ ل ل 
أخرى بشروط مرغوبة . 
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وقد عرفت قائمة معايير المحاسبة الدولية رقم (32) الالتزام المالي بأنه أي التزام يلزم 
بموجب عقد القيام ما يلي : 


1- تسليم نقدية أو أصل مالي إلى مشروع آخر . 

2- استبدال الأصول أو الالتزامات المالية مع وحدة أخرى » بشروط قد لاتكون في 

يعلط افر 

3- التعاقد بطرية يقة تلزم أو قد تلزم او ادرت انلق ارو 
وقد تم تعريف أدوات الملكية بأنها هي العقود التي تدل على حصة متبقية في 

أصول الوحدة بعد استبعاد جميع التزاماتها . 
والمبدأ الأساسي لقائمة معايير المحاسبة المالية رقم (32) هو ضرورة أن تكون الآداة 

المالية مصنفة إما كالتزام مالي أو أداة ملكية حسب طبيعة العقد » وليس حسب شكله 

القانوني . ويجب على المشروع أن يقرر من البداية المعالجة التي يجب إجراؤها عند 
الاعتراف بالأداة المالية لأول مرة » ولايتغير التصنيف كثيراً فيما بعد مع تغير 

الظروف . 
ويشترط معيار المحاسبة الدولي رقم (39) ضرورة الاعتراف بخسائر انخفاض قيمة 

للأصل المالى الذي تكون قيمته القابلة للاسترداد أقل من القيمة ال حمول بها » مع وضع 

شروط لتحديد متى تكون السيطرة على الأصل المالي قد تحولت إلى جهة أخرى . ويتم 

الاعتراف عادة بتحويل الأصل المالى إذا تحقق الشرطان التاليان : 

1- إذا أصبح لدى الحول إليه ا حق في بيع أو رهن الأصل . 

2- إذالم يعد من حت المْحوّل إعادة حيازة الأصل ا حول من جديد » إلاإذا كان يمكن 
الحصول عليه بسهولة من السوق » أو كان سعر إعادة الشراء يمثل القيمة العادلة 
بتاريخ إعادة الشراء . 
وإذا كان جزء من الأصل المالي قد تم بيعه أو سداده » عندئذ تجب قسمة القيمة 

امحمول بها بناء على القيم العادلة - للجزءين المباع والمتبقي . وإذا كانت القيم العادلة لا 

يمكن تحديدها »عندئذ يجب اتباع مدخل الاسترداد للاعتراف بالربح 
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ولسحب الاعتراف عن الأصل » يجب أولاً على الوحدة تة تخريرم إذا كان الاصيل 
الذي تفكر فى سحب الاعتراف عنه يحقق مايلى : 
1- أصل بكامله . 
2- تدفقات نقدية محددة من أصل . 
3- حصة متناسبة من التدفقات النقدية لأصل . 
4- حصة متناسبة من التدفقات النقدية لأصل مالى . 
وبعد تحديد الأصل الخاضع لسحب الاعتراف »عند يتم تقدير ما إذا كان 
الأصل قدتم تحويله أم لا » وإذا كان كذلك »فهل تحويل الأصل يؤهل لسحب 
الاعتراف أم:لا؟ .ويكون الأصل قد تحول إذا كانت الوحدة قد حولت الحقوق التعاقدية 
للحصول على تدفقات نقدية » أو أبقت على الحقوق التعاقدية للحصول على 
التدفقات النقدية من الأصل » لكنها تحملت التزاماً تعاقدياً بتحويل هذه التدفقات 
النقدية وفق ترتيبات تقابل المعايير الثلاثة التالية : 
1- أن تكون الوحدة غير ملتزمة بدفع مبالغ للمتسلمين الفعليين » إلابعد تحصيل 
مبالغ مكافئة من الأصل الأصلي (المعني) . 
2 ل ا له 
تقديمه كضمان للمتسلمين الفعليين) . 
3- أن تكون الوحدة ملتزمة بتحويل هذه التدفقات النقدية دون تأخير كبير . 
ويجب استبعاد الالتزام المالي من الميزانية ¢ إذاتم سداده فقط »أي إذاتم 
التخلص من الالتزا م المبين في العقد أو تم إلغاؤه أو انتهت مدته . ومتى كان هناك تبادل 
لأدوات الدين بين مقرض ومقترض بشروط مختلفة كثيراً » أو متى كان هناك تعديل 
كبير في شروط الالتزام المالي القائم » عندئذ تتم معالجة هذه العملية محاسبياً 
باعتبارها سداداً للالتزام المالي الأصلي » واعترافاً بالتزام مالي جديد . ويتم الاعتراف 
بالمكاسب أو الخسائر من سداد الالتزام المالي في قائمة الدخل . 
20 ويسمح معيار المحاسبة الدولي رقم (39) بالمعالجة المحاسبية الاحتمائية » بشرط أن 
تكون علاقة الحماية مستهدفة وموثقة بشكل رسمي » با في ذلك هدف إدارة الخاطر 
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التي تواجه الوحدة واستراتيجيتها لذلك » وتحديد أداة الحماية والبند المحمي وطبيعة 
الخاطر المستهدفة بالحماية » وكيف ستقو م الوحدة بتقييم فعالية الأداة و ¿ المتوقع أن 
تكون المعالجة المحاسبية الاحتمائية فعالة جداً في مقابلة التغيرات في القيمة العادلة أو 
التدفقات النقدية التي تمكن نسبتها إلى الخاطر الحتمى منها كما هي مستهدفة وموثقة . 
وهنا يجب قياس الفعالية بصورة موثوقة . 

ولجداا ا يي ديكات نات O‏ 
مستهدفة بالأدوات الاحتمائية ماعدا بعض الخيارات المكتوبة » كما يشترط أيضاً أن 
تقيّم الحماية بشكل متوالي وبشكل رجعي . ولكي تكون التغيرات في القيمة العادلة أو 
التدفقات النقدية للبند المحمي مؤهلة للمعالجحة ا حاسبية الاحتمائية ابتداء من عملية 
الاحتماء - أو على الأقل عند كل فترة تقرير- يجب أن يكون الاحتماء من الخاطر 


يتوقع أن يكون فعالاًفى مقابلة التغيرات فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية من أداة 


الاحتماء » على أساس توقعي » وعلى ساس رجعي »إذا كانت النتائج الفعلية تقع في 
المدى من %80 إلى %125 ويتم الاعتراف بأي انعدام في فعالية الاحتماء فوراً في قائمة 
الدخل (بما في ذلك عدم الكفاءة داخل المدى من %80 إلى %125) . ولم يقم موظفو 
مجلس معايير المحاسبة المالية بمراجعة متطلبات هذا المعيار إلى الان . 


هناك عدد من المشاكل التي تثيرها المعالجة ا حاسبية للاستثمارات في حقوق 
الملكية والدين والأصول غير الملموسة . وتتم المعالجة المحاسبية لما يقل عن غالبية 
الأسهم العادية بطريقة التكلفة » أو طريقة القيمة العادلة » أو طريقة الملكية ‏ أو القيمة 
السوقية حسب نسبة ملكية المستشمر في الشركة المستثمر فيها » أو حسب الظروف : 
فطريقة الملكية تفي بمتطلبات الحاسبة أساس الاستحقاق لمعالجة تلك الاستثمارات 
التى يكون لدى المستثمر فيها القدرة على فرض النفوذ على الشركة المستثمر فيها ‏ أما 
طريقة القيمة العادلة فتوفر معلومات ملائمة لانخاذ القرار الاستثماري في أوراق الدين 
وأوراق الملكية التي تتوفر لها قيم عادلة . ويتم الاعتراف بدخل التوزيعات والفوائد 
على الأوراق المالية بمجرد تسلمها أو الإعلان عنها . 


وتظهر الاستثمارات في أوراق الدين التي تنوي الإدارة الاحتفاظ بها حتى تاريخ 
الاستحقاق بالتكلفة المستنفدة : ويتم الاعتراف بالدخل من الدين عند تسلم الفوائد 
وتتم تسويته في نهاية السنة بالمبالغ المستحقة منذ آخر مرة تدفع فيها الفوائد » كما تتم 
تسوية دخل الفوائد بقسط استنفاد علاوة أو خصم الإصدار لتعكس إجمالي الفوائد 
المكتسبة على مدى عمر الأداة ابتداء من تاريخ الشراء وحتى تاريخ الاستحقاق وکن 
استخدام طريقة رقة الخط المستقيم أو طريقة معدل الفائدة الحقيقي لإهلاك العلاوة أو 
الخصم . ٠‏ 
إن جميع الأصول غير الملموسة » ماعدا الشهرة »إما أن تكون ذات عمر إنتاجي 
محدد » وإما أن يكون هذا العمر غير محدد . فالأصول غير الملموسة التي لها عمر 
إنتاجي »كن تحديده » يتم تخفيضها مباشرة خلال فترة المنافع » أما الشهرة المشتراة 
والأصول غير الملموسة ذات العمر الإنتاجي غير الحدود فلا تستنفد . 


(فەں کب ګر 
الا تز امات طو ية الأجل 


Oe PES 


e a 
. رأس المال العامل » وفي هذا الفصل » سنقوم بدراسة طبيعة الالتزامات طويلة‎ 
الأجل » وسيكون التركيز هنا على الاعتراف بالأحداث والعمليات الّنشغة‎ 
للالتزامات » وقياس هذه الأحداث والعمليات مع الاهتمام بشكل خاص بالجوانب‎ 
. الصعبة » وتحليل امخاطر المصاحبة لاستخدام الشركة للديون طويلة الأجل‎ 

ينظر المستشمرون والدائنون وغيرهم من المستخدمين إلى فصل الالتزامات إلى 
التزامات قصيرة الأجل والتزامات طويلة الأجل »على أنه مهم » لأن تماذج قراراتهم 
تستخدم مفهوم رأس المال العامل » ونسب التداول » وتوقعات التدفقات النقدية » 
لتحليل ومقارنة أداء الشركات » كما أن مقدار الالتزامات طويلة الأجل » مقارنة 


بحقوق الملكية يعتبر من المؤشرات المهمة » لأن نسبة الدين إلى حقوق الملكية » ترتبط 


مباشرة بالاستثمار في أسهم الشركة » فمع زيادة نسبة الدين إلى حقوق الملكية 
بالشركة » يرتفع إدراك السوق لخاطر الاستثمار في أسهم هذه الشركة كذلك »لذلك 

من المهم أن يكون لدى المحاسبين معايير لتصنيف الالتزامات بصورة مناسبة »إلى 
التزامات قصيرة الأجل » وأخرى طويلة الأجل » حتى يمكن لتخذي القرارات تقييم 
قدرة الشركة على الوفاء باحتياجاتها الجارية الح ار 
توقعات التدفقات النقدية مستقبلاً مع مرور الزمن 


تعريف الالتزامات: The Definition of Liabilities‏ 
تبين قائمة مفاهيم امحاسبة المالية رقم )6( أن العناصر المكونة للميزانية هي 
الأصول والالتزامات وحقوق الملكية » فالأصول لها منافع اقتصادية مستقبلية ؛ أما 


٠ | 414‏ نظرية المحاسبة 


على مقدارما على الشركة من التزامات » نسبة إلى حقوق اللكية بها » مصطلح 
الهيكل الرأسمالي للشركة . 
وفي ظلالمارسة المحاسبيةالحالية ‏ تعالج اللتزامات وحقوق اللكية كعنصرين 
منفصلين ومختلفين من عناصر الهيكل الرأسمالي للشركة لت لك 
المعادلة المحاسبية الأساسية : 
الأصول - الالتزامات + حقوق الملكية 
وزالتالي « يشير كل تن الالغزامات توق ال ر على ار ان 2 


لكن حقوق الملكية تمثل حقوق الملاك » بينما تمثل الالتزامات حقوق الدائنين » وهذه . 


الحقوق:مختلفة » والإفصاح عنها منفصلة مسألة ذات علاقة بمتخذي القرار الذين 
يعتمدون على القوائم المالية المنشورة . 

إن نظريات حقوق الملكية د ESS‏ 
على تعريفات كل من الالتزامات وحقوق الملكية » وتقتضي أهم نظريتين من نظريات 
حقوق الملكية - نظرية الملكية ونظرية الوحدة - علاقات فريدة بين الأصول » 
والالتزامات » وحقوق الملكية » فنظرية الوحدة تصف المعادلة ا حاسبية كما يلي : 

الأصول = حقوق اللاك 

ففى نظرية الوحدة » لايوجد فرق أساسي بين الالتزامات وحقوق اللاك › 
٠‏ فكلاهما يقدم رأس ا مال لوحدة الأعمال ويحصل على دخل في المقابل في شكل 
فوائد أو توزيعات » وفي ظل هذه النظرية قد تتطلب الالتزامات وحقوق الملكية 
إفصاحاً مستقلاً فى الميزانية »إلاأنه لاتكون هناك مجاميع جزئية لإجمالي 
الالتزامات » أو إجمالي حقوق الملكية المشتركة » ولاتوجد حاجة لتعريفات مستقلة 
.ومنفصلة لكل واحدة على حدة . 

أما نظرية الملكية » فتعتبر أن صافي أصول الشركة يعود إلى الملاك » ووفقًا لهذه 
النظرية تساوي حقوق الملكية صافي ثروة الملاك » ويتم التعبير عن علاقة نظرية الملكية 
اي ْ 

الأصول - الالتزامات - حقوق الملكية 
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ورغم أن معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي » ومجلس مبادئ المحاسبة » 
ومجلس معايير امحاسبة المالية » لم يصف هذه العلاقة بأنها النظرية التي تعتمد عليها 
عناصر القوائم المالية »إلاأن مجلس مبادئ مجلس عرف الالتزامات وحقوق الملكية 
في القائمة رقم (4) ونص على أن المدخل الضمني في تعريفهما هو أن الأصول ناقصاً 
الالتزامات تساوي حقوق الملكية عإضافة إلى أن قائمة مفاهيم ا حاسبة المالية رقم() 
عرفت الالتزامات وحقوق الملكية بطريقة تتماشى أيضاً مع نظرية الملكية كما يلي : 
© الالتزامات :هي تضحية مستقبلية محتملة بالمنافع الاقتصادية » نتيجة التزامات 
حالية من طرف وحدة معينة بتحويل أصول أو تقديم خدمات إلى وحدات أخرى 
في المستقبل » نتيجة أحداث أو عمليات ماضية . 
© حقوق الملكية ل ل ل » وتعني 
حقوق ق الملكية في مشروع الأعمال حقو ق اللاك (المساهمين) . 


الاعتراف بالالتزامات وقياسها : Recognition and Measurement of Liabilities‏ 
لكي يتم الاعتراف ببند ما كالتزام في القوائم المالية » حسب قائمة مفاهيم المحاسبة 
المالية رقم (5) »يجب أن ينطبق على هذا البند تعريف الالتزامات الوارد في قائمة 
مفاهيم امحاسبة المالية رقم (6) » كما يجب أن يكون قابلاً للقياس »وقد استخدم 
ا محاسبون مدخل العمليات لقياس الالتزامات » حيث تقاس الالتزامات بالمقدار المحدد 
في عملية التبادل ومن الناحية النظرية » يجب قياس الالتزامات بالقيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية » مخصومة بمعدل الفائدة السوقي ٠‏ فالقيمة الحالية 
ا خصومة تقيس القيمة السوقية العادلة للالتزام عند إصداره افلم ا ٤‏ ثل 
سعر إصدار السند » كما سيأتي شرحه بالتفصيل لاحقاً » القيمة الحالية لمدفوعات 
الفوائد والقيمة عند الاستحقاق مخصومتين على أساس معدل الفائدة السوقي › 
وعادة مايتم تجاهل عملية ا لخصم بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل » لأن القيمة غير 
المخصومة لاتختلف مادياً عن القيمة الحالية الخصومة . 
إن تصنيف وقياس بنود الالتزامات ليسا مباشرين دائماً » فقد أصدر مجلس معايير 
ال حاسبة المالية مثلاً » إصدارات تتطلب الاعتراف بالقيمة ال حالية للمنافع التقاعدية 


46 ` " تبي العامة 


الممنوحة للمستخدمين » مثل العناية الصحية » كالتزامات » رغم أن المنافع قد لاتدفع 
إلابعد عدّة سنوات مستقبلاً » مع أن هناك قدراً كبيراً من عدم التأكد يحيط بتوقعات 
التدفقات النقدية مستقبلاً . ويؤيد مجلس معايير المحاسبة المالية هذا النوع من 
الاعتراف » بالرجوع إلى تعريف قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم (6) للالتزامات . 
فالمنافع التقاعدية تمثل تضحية بالموارد المستقبلية ين ا لهذه 
المنافع المستقبلية خلال الفترات الحاسبية الحالية والماضية . 

وللأسف تترك تعريفات قائمة مفاهيم ا حاسبة المالية رقم (6) » مثلها مثل قائمة 
مجلس مبادئ امحاسبة رقم (4) » العديد من الأسئلة دون إجابات » وسنقوم في الجزء 
التالي بدرامنة بعض هذه المسائل » ونحاول تطوير معايير محددة بشكل أدق لتصنيف 
البنود كالْتَرّامات : 
الدين مقايل حقوق الملكية : Debt Versus Equity‏ 

تتطلب التعريفات السابقة » تصنيف جميع البنود في الجانب الأيسر من الميزانية 
إلى مكونين هما : الالتزامات وحقوق الملكية » ويفترض هذا المطلب أن تكون جميع 
المصالح المالية في المشروع ‏ إما التزامات أو حقوق ملكية » كما يفترض كذلك أن 
يكون هذا التمييز واضحاً لكل من يقوم بإعداد القوائم المالية » لكن هناك مغالطتين في 
هذه الفروض هما : 
1- إن المجموعات الكثيرة المختلفة من الأوراق المالية التى تصدرها الشركات الحديثة 

ال اتر ر ا فت أى ا تع مه 
2- إلى الآن لاتوجد استرشادات رسمية يمكن استخدامها فى تطبيق خطط 

التصنيف » فما يراه البعض ديناً قد يراه الآخر حقوق ملكية ۰ 

ومن أمثلة الآوراق المالية التي تتسبب في هذا النوع من الحيرة .هناك الأسهم 
الممتازة القابلة للاسترداد » فحتى تاريخ إصدار قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (150) 
(ستتم مناقشتها لاحقاً في هذا الفصل) » كانت مبادئ ا محاسبة المقبولة والمتعارف عليها 
' حالياً تعتبر الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد من حقوق الملكية رغم أنه يجب سدادهاء 
ومع ذلك وضعت لجحنة تداؤل الأوراق المالية قاعدة مفادها أن الالتزام بالتدفقات النقدية 
المستقبلية التي ترتبط بالأسهم الممتازة الواجبة الاسترداد أو التي يقع حق استردادها 
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خارج تحكم المصدر » يجب إظهاره لكي يمكن تمييزها عن رأس الال الدائم » ويجب 
عدم إدراج هذه الأوراق المالية تحت عنوان حقوق ملكية حملة الأسهم »إضافة إلى أنه 
يجب عدم إدراجها ضمن إجمالي الالتزامات » وبذلك تكون لحنة تداول الأوراق 
المالية قد خلقت في الواقع » فئة منفصلة من حقوق الملكية المؤقتة في الميزانية » لكن 
قائمة مفاهيم ا محاسبة المالية رقم (6) لاتعترف بهذه الفئة كعنصر من عناصر القوائم 
المالية . ۰ 


وإذا ما استمر المحاسبون في اعتقادهم بضرورة الاستمرار في التمييز بين الدين 
وحقوق الملكية بهذه القطعية » فإن هذه الأمثلة تشير إلى حاجة المحاسبين لتطوير معايير 


إضافية للمساعدة فى تصنيف بنود الجانب الأيسر من المعادلة المحاسبية بين الديون وحقوق 


الملكية » وسنناقش فيما يلي » بعض العوامل التي يمكن استخدامها في هذا القرار : 
مجموعة عوامل القرار ال موحدة Consolidated Set of Decision Factors:‏ 

تم عرض مجموعة العوامل الثلاثة عشر التالية »كدليل استرشادي للمساعدة في 
تحديد تصنيف البنود فى الجانب الأيسر من المعادلة ال محاسبية بين الدين وحقوق الملكية » ولا 
يهدف الترتيب الذي عرضت به هذه العوامل »إلى إظهار حكم بشأن أهميتها النسبية . 
تاريخ الاستحقاق : Maturity Date‏ 

إن أدوات الدين عادة ما يكون لها تاريخ استحقاق ثابت ومحدد » في حين أن ' 
أدوات الملكية ليس لها تاريخ استحقاق ٠‏ ونظراً لآن أدوات الدين لها موعد استحقاق 
محدد » عادة ما تحدد أدوات الدين شروط الاسترداد » وقد يكون أحد هذه الشروط 
هو وضع احتياطيات لضمان توفر الأموال عند الاسترداد . 


الحق على الأصول : Asst‏ ده Claim‏ 

عند تصفية المشروع تأتي حقوق الدائنين في المقدمة » مثل حقوق الملاك » وهناك 
تفسيران مكنان لهذا العامل » الأول : هو أن جميع الحقوق الأخرى خلافاً للأولوية 
الأولى هي حقوق ملكية » والثاني :هو أن جميع الحقوق خلافاً للأخير هي حقوق 
الدائنين » أما المنطقة التي تسبب المشكلة » فتنطوي على جميع الحقوق الواقعة بين 
هذين التفسيرين » وهي الحقوق التابعة للحقوق الأولى » لكنها تأتى في الأولوية على 


الأخيرة . /' 
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الحق على الد خل Claim on Income:‏ 

إن التوزيعات أو الفوائد الثابتة a‏ 
الأخرى » ويقال إن كونها تجميعية في حالة لم تدفع خلال فترة معينة » هو مؤشر على 
وجود ورقة دين » بينما تشير الورقة المالية التي لاتوفر معدلا ثابتا وتعطي لحاملها الحق 
في المشاركة مع حملة الأسهم العاديين في أي توزيع للدخل أو التي حقها تابع 
للحقوق الأخرى إلى حق ملكية . 
التقييمات السوفية : Market Valuations‏ 

إن التقييمات السوقية للالتزامات » لاتتأثر بأداء الشركة ما دامت الشركة في حالة 
يسر » وعلى:إلعكس من ذلك » يتأثر السعر السوقي لأوراق الملكية بأرباح الشركة 
وتوقعات المستثمرين بشأن مدفوعات التوزيعات المستقبلية . 
التصويت في الإدارة : Voice In Management‏ 

إن حق التصويت هو الدليل عادة على وجود صوت في إدارة الشركة » ويقتصر هذا 
ار لو ابم ا ا 
أخلت الشركة ببعض الشروط إلتي سبق تحديدها . فعلى سبيل المثال » إذا لم يتم د 
مو مب اين ب ري اناد 
إلى حملة أوراق مالية آخرين » ما يدل على أن هذه الأوراق لها خصائص الملكية . 
القيمة عند الاستحقاق : Maturity Value‏ 

إن الالتزام له قيمة محددة عند الاستحقاق لاتتغير على مدى حياة الالتزام » أما 
حقوق الملاك فليس لها تاريخ استحقاق » باستثناء حالة التصفية » وبالتالي ليست هناك 
قيمة عند الاستحقاق . اكه 
نية الأطراف Intent of Parties:‏ 

بينت الحاكم أن نية الأطراف هي أحد العوامل التي يتم تقييمها لمعرفة طبيعة الورقة 
المالية » وما إذا كانت ديناً أم ملكية » ويعتبر موقف المستثمر وخاصية الاستثمار عاملين 
فرعين يساعدان في اتخاذ هذا القرار » ويمكن تقسيم المستثمرين إلى مستثمرين يريدون 
: الأمان » ومستثمرين يريدون نمو رأس المال » كمايمكن تقسيم الاستثمارات إلى 
استثمارات توفر الأمان » وأخرى توفر فرصا للمكاسب أو الخسائر الرأسمالية » فإذا 
كان المستثمر مدفوعاً للقيام باستثمار معين على أساس الأمان #زاعطت الشركة 
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ِ 0 الاصدار السمات المكافئة للأمان ¢ تعتبر الورقة عندئكذ ورقة دين وليست ورقة ة ملكية » 


لكن إذا كان المستغمر مدفوعاً لحيازة الورقة بدافع إمكانية نمو رأس المال » وكانت الورقة 
توفر فرصة لذلك > عندئذ تكون هذه الورقة ورقة ملكية وليست ورقة دين 1 


حق الشفعة : Preemptive Right‏ 
يمكن اعتبار الورقة التي تدخل ضمن حق الشفعة لحملة الأسهم العاديين (حق 
شراء سهم عادية من إصدارات أسهم الشركة الجديدة) تحمل خصائص الملكية » أما 

الورقة التي لا تحمل هذا الحق فيمكن اعتبارها ورقة دين . 
خاصية التحويل : Conversion Features‏ 
إن الورقة المالية التي يمكن تحويلها إلى أسهم عادية » يمكنها أن تكون من حقوق 
الملكية إذا لم تكن من هذه الحقوق حالياً يون جر الاريك وريج لصوا 
الفعلي أو التصفية مفيدة في تقييم هذا العامل بالذات . 
احتمال تخفيض أرياح السهم الواحد: Potential Dilution of Earnings Per Share‏ 
يمكن اعتبار هذا العامل عاملاً جزئياً من عامل التحويل السابق » لآن خاصية 
تحويل الورقة المالية هي السبب الأرجح لتخفيض أرباح السهم الواحد» خلافاً 
لإصدارات الأسهم الجديدة » وفي جميع الأحوال » يفترض أن تكون للورقة المالية 
التي يمكن أن تخفض أرباح السهم الواحد خصائص ورقة الملكية . 
الحق في تعزيزال مدفوعات : Right to Enforce Paymeıt‏ 
من الناحية القانونية » للدائنين الحق في الحصول على فوائد دورية عند التاريخ 
المتفق عليه » والحصول على القيمة عند الاستحقاق في تاريخ الاستحقاق » وقد يؤدي 
تعزيز هذا الحق » إلى وضع الشركة تحت الحراسة القضائية » أما الملاك فلا يتمتعون بمثل 
هذا الحق القانوني > لذلك يعتبر وجود حق تعزيز المدفوعات مؤشراً على أداة الدين .. 
ميررات النشاط الجيد لاصدارالورقة : عدناویا Good Business Reasons for‏ 
يمثل تحديد ما هي مبررات العمل الجيد لإصدار ورفة مالية مواضفات مخددة بذلا 
من إصدارها بمواصفات مختلفة مسألة صعبة » وهناك عاملان جزئيان ملائمان في 
هذا الصدد هما : البدائل المناحة » ومقدار الرسملة » فالأوراق المالية التي تصدرها 
شركة تعاني من صعوبات مالية أوذات مستوى منخفض من الرسملة يمكن اعتبارها 


ورقة ملكية »على اعتبارأن أولئك الذين لديهم حق الملكية هم الذين سي قبلون 
الخاطرة » فى حين أن الأوراق المالية المصدرة من قبل شركة ذات مستوى عال من 
الرسملة » يمكن النظر إليها باعتبارها أداة دين . ٠‏ 


تطابق مصالح الدائتين والملاك في ال مشروع : 
Identity of Interest Between Creditors and Owners‏ 
عندما يكون الأفراد المستشمرون في أوراق الدين هم نفس الأفراد - أو أعضاء نفس 
الأسرة - الذين يملكون الأسهم العادية » يكون ذلك مؤشراً على الملكية . 
وبعد أن اغترف مجلس معايير ا محاسبة المالية بوجود هذه المشاكل » نشر مذكرة 
مناقشة بعِنوانٌ : "التمييز بين أوراق الملكية والالتزامات » والمعالجة المحاسبية للأدوات 
ذات الخصائص المشتركة" » وقد كان الدافع وراء هذه المذكرة هو الاستخدام المتزايد 
للآدوات المالية المعقدة التى تملك خصائص كل من الدين والملكية » وفى أواخر سنة 
)2000( ااي المالية مذ كرة عرض مبدئية لقائمة ا بعنوان 
" المعالجة المحاسبية للأدوات المالية التى مهلك خصائص الالتزامات أو حقوق الملكية أو 
الاثنين معاً" » وتعديل مقترح لقائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم (6) يترتب عليه إعادة 
النظر في تعريف الالتزامات : 
وقد قادت النتائج الأولية للمجلس »إلى تطوير مدخل يعتمد على خصائص 
الالتزامات وحقوق الملكية » وقد كانت الخطوة الأولى فى هذا المدخل هى تحديد ما إذا 
كاتكهالكونات حوري الا » والالتزام هنا هو شرظ تعاقدي يتطلب من المصدر 
الآداء من خلال تحويل نقدية أو أصول أخرى أو سهم المصدر إلى حامله » وتصنف 
الأوراق المالية التى تجسد التزاماً تتطلب تسويته » تحويل نقدية أو أصول أخرى على أنه 
التزام » لأنه لاايؤدي إلى احتمال التملك من قبل حامله » أما الالتزامات التي تسمح أو 
تتطلب التسوية بإصدار أسهم » فهي تثير مشكلة ما إذا كانت يجب أن تصنف ضمن 
حقوق الملكية أو ضمن الالتزامات . فهذه المكونات يجب أن تصنف كحقوق ملكية › 
إذا كانت تحمل لحاملها مخاطر ومنافع الملكية » أماإذا كانت علاقتها بحاملها تشبه 
علاقة الدين بالدائن أوالمقرض » فيجب أن تصنف كالتزام » ويجب أن توزع 
المتحصلات من أداة الدين المركبة بين مكونات حقوق الملكية والدين باستخدام القيمة 
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العادلة النسبية إلاإذا كان هذا التوزيع غير عملي ؛ ويتم التقرير عن الفوائد والتوزنعات 
والمكاسب والخسائر ذات الصلة بمكونات أداة الدين المصنفة كالتزام ضمن الدخل » أما 

المبالغ الاخرى المتعلقة بالملكية فيقرر عنها فى حقوق الملكية : 

٠‏ ولم يحل مجلس معايير الحاسبة المالية المشاكل التي تطرحها الأدوات المالية 
المعقدة . لكن المجلس استخدم في إصداره لقائمة معايبر ال محاسبة المالية رقم (150) 
ادر 3 0 الحا و ات المالية التي تحمل خصائص كل من الدين 
وحقوق الملكية معا 5 03 » تعريفات الالتزامات وحقوق الملكية الواردة فى 
مدخل المكونات لبعض الأدوات المالية . وقد اشترطت قائمة المعايير هذه ا 
الآدوات المالية التالية كالتزامات : 
1- الأدوات المالية الملزمة بالاستر داد )e|ؤRedeema )Manditori1y‏ مثل الأسهم الممتازة 

الواجبة السداد . ش 

2- 0 ات المالية التي 0 (من البداية) التزاماً بإعادة شراء الأسهم المصدرة »أو 
تازم المصدر بمثل هذاالالتزام » ويتطلب الأمر منه (أو قد يتطلب منه) تسوية 
الالتزام بتحويل أصول > كما هو ال حال في خيارات البيع المكتوبة للأسهم العادية 
للمصدر . 

3- الادوات المالية التي تجسد التزاماً (مشروطا أو غير مشروط) » تتطلب من المصدر أو 
الخاصة . فإذا كانت القيمة النقدية للأداة المالية من البداية تعتمد (بشكل منفرد أو 
بصورة كبيرة) على أي من العوامل التالية : ٠‏ 
( أ ) مقدار نقدي محدد . 
) ب ) تغيرات في قيمة شيء محدد يختلف عن القيمة العادلة للأوراق المالية 

للمصدر - مثل الأدوات المالية المسجلة على مؤشر . 64500 ۰ 

( ج ) تغيرات ترتبط بصورة عكسية بالتغيرات فى القيمة العادلة لأسهم الملكية 

للمصدر ؛ مثل خيار البيع الذي تتم تسويته كلية من خلال الأسهم : 
وتقابل الادوات المالية الملزمة بالاسترداد تعريف الالتزام لأنها تجسد التزاماً غير 
مشروط على المصدر برد قيمتها إلى حاملها من خلال تحويل أصول بتاريخ أو تواريخ 
معينة » أويمكن تحديدها أو بناء على حدث معين مؤكد الحدوث . وتصنف خيارات 


2 ١ o) 


البيع المكتوبة المنفصلة والعقود المستقبلية على أسهم المصدر » والتي تتطلب التسوية 
المادية من خلال كالتزامات » لآن المصدر ملزم بإعادة شراء حقوق الملكية من خلال 
تحويل أصول . 

وأخيراً » تعتبر الالتزامات التي تتم تسويتها من خلال إصدار عدد متغير من حقوق 
الملكية التزاماً عندما يتحدد عدد الأسهم التي سيتم إصدارها عند التسوية بلغ نقدي 
معين بتاريخ إصدارها . فمثل هذه التسويات تعادل التسوية من خلال تحويل الأصول » 
لأن التسويات تعادل من حيث القيمة » مقداراً معلوماً عند بداية الالتزام . 

تصثيف تصنيف الدايون طويلة الأجل : Long-Term Debt Classification‏ 

عند تيف ورقة مالية معينة كالتزام » يمكن التقرير عنها عندئذ كالتزام طويل 
الأجل أو التزام (جاري) ؛ ويعتمد تصنيف البند كالتزام طويل الأجل على قاعدة 
الدورة الشجارية أو السنة » فإذا كانت تسوية الالمرا م القائم لايتوقع أن يستخدم فيها 
أصل متداول أو بإهلاك التزام جاري آخر » عندئذ يتم تصنيف هذا البند كالتزام طويل 
الأجل . ومن أكثر بنود الالتزامات التي تتم مقابلتها هناك السندات » وأوراق الدفع 
طويلة الأجل » الاستئجارات » والتزامات المعاشات التقاعدية » والضرائب المؤجلة 
اا عة والميزوقات اوج الأخرى #واجيانا الا هات الجتملة #وسرف 
نناقش كلاً من الاستئجارات والمعاشات والضرائب بصورة مستقلة فى الفصول 
التالية » وفي هذا الجزء » سندرس متطلبات إثبات السندات » وأوراق الدفع 
والمصروفات المؤجلة » والالتزامات المحتملة . 


الستدات : Bonds Payable‏ 
عندما تكون هناك حاجة للمزيد من الأموال لتوسيع النشاط أو لمواجهة العمليات 
الجارية » يكون لدى الشركة خيار بإصدار أوراق دين أو أوراق ملكية » وهناك أربعة 
أسباب أساسية قد تجعل الشركة ترغب فى إصدار أوراق الدين » بدلا من أوراق 

الملكية » وهذه الأسباب هي : ۰ 

1-. إن السندات قد تكون هي المصدر الوحيد المتاح للأموال : فقد تبدو الشركات 
عر ة كثيرا بالنسبة للملاك » بحيث لايمكن الاستثمار 
بشكل داتم فيها . 
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2- إن التمويل بالدين أقل تكلفة : فنظراً لأن السندات مخاطرها الاستثمارية أقل من 
مخاطر الأسهم » ظلت دائماً تعطي معدلات فائدة منخفضة نسبياً » فا مستثمرون 
الذين يحوزون أوراق الملكية يتوقعون عادة عائداً أكبر . ٠‏ 

3- إن التمويل بالدين يعطي ميزة ضريبية : فالمدفوعات لحملة الدين في شكل فوائد 
قابلة للاستقطاع للأغراض الضريبية » في حين أن التوزيعات على أوراق الملكية 
لسك کنل 

4- إن امتياز التصويت لاتتم المشاركة فيه : فإذا كان حامل السهم يرغب في المحافظة 
على نسبته الحالية من الملكية في الشركة » يجب عليه شراء النسبة الحالية من الملكية 
في كل إصدار جديد من الأسهم العادية »والدين لايحمل حقوق ملكية ولاحقوق 
تصويت » ولذلك لايقلل من القدرة على التصويت » لكن إذا كانت نسبة الملكية 
ضئيلة » وكانت الملكية على نطاق واسع قد لايشكل هذا السبب أهمية كبيرة . 
إن استخدام الأموال المقترضة- ويعرف بالرفع المالي- عادة ما يكون سببه هو 

توقع استثمار هذه الأموال في مشروع استثماري يوفر عائداً يفوق تكلفة الحصول 

عليها » وتعمل استثمارات اللاك كحماية لأصل دين حملة السندات ودخلهم من 
هذا الدين » وتؤثر كل من قوة الأرباح الحالية » ونسبة الدين إلى الملكية على معدل 
الفائدة المطلوب من قبل حملة الدين » وعند استخدام التمويل بالدين » تجب معرفة 
أن الرفع المالي يزيد من معدل العائد على الأسهم العادية » عندما يكون العائد على 
المشروع أكبر من تكلفة الأموال المقترضة فقط » فالأرباح (مطروحا منها أي أثر 
ضريبي) التي تزيد على مدفوعات الفوائد ستزيد من أرباح السهم الواحد » لكن إذا 

كان العائد على المشروع الاستثماري أقل من معدل الفائدة المشروط على السند › 

مخض رباع المنيع الراحد بوعاكاي طني بعريم الزررك التي شخت الركخ 

مالي لاحقاً في هذا الفصل . 

تصتيف السندات : Bonds Classification‏ 
تُصنف السندات عادة حسب طبيعة الضمانات التى تقدمها الشركة » فالسندات 

OR o a a O الي ا على ىا‎ 

وفي حالة إفلاس الشركة وتمت تصفيتها » يكون لحامل السندات برهن الحق الأول 
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على المتحصلات من بيع الأصول الضامنة لدينه » وإذا لم تكن هذه المتحصلات كافية 


لدفع مبلغ الدين ؛ يصبح حملة السندات برهن حملة دين عاديين بمقدار المتبقي من ١‏ 


دينهم دون دفع : 
أما السندات العادية ©:دؤه0606) فهى ليست مضمونة بأى تمتلكات أو أصول 
ويعتمد تسويقها على الجدارة الاتتمانية للشركة » ويعد التاريخ الحافل بالأرباح 


والتوقعات الإيجابية المستمرة ضروريين لكي تقوم الشركة ببيع هذه السندات 3 


ويصبح حملة هذه السندات عند التصفية دائنين عاديين من دائني الشركة . 
أسعار بيع السندات : Bonds Selling Price‏ 

عادة ما باع السندات بقيمة إسمية قدرها $1,000 وتحمل فائدة إسمية محددة » 
وتتم طباعة” هذه القيمة الإسمية على السند (العقد) وتحدد مقدار الفوائد التي يتم 
للمستثمر عند نهاية كل فترة من فترات الفائدة ات 
تقريباً هو معدل الفائدة » الذي تعتقد الإدارة أنه ضروري لبيع السندات في ظل الحالة 
السائدة في الاقتصاد حالياً » ودرجة الخاطر المصاحبة للسندات » فالسندات ذات 
المخاطر المنخفضة نسبياً » تعطي معدلات فائدة أقل من السندات ذات المخاطر المرتفعة 


إن قرار إصدار السندات وما يتبع ذلك من بيع - لاحقاً - قد يأخذ فترة زمنية طويلة 
نسبياً » وبدءًا من تاريخ الترخيص بالسندات » وحتى يتم إصدارها » قد تتغير الظروف 
الاقتصادية المؤثرة على معدلات الفائدة » ونتيجة لذلك »قد يختلف معدل الفائدة 
الإسمي عن معدل الفائدة السوقي للسندات ذات الخاطر المساوية » ولن يكون المستثمر 
راغباً في شراء سندات تعطي فوائد أقل من معدل الفائدة السوقي » وبالمثل لن تكون 


لسرا لوس ل 0 0 


ل ا 5 
ويعرف معدل الفائدة الضروري لبيع إصدار معين من السندات بمعدل العائد على 
السندات » وفي حين أن المبلغ الذي يرغب المستثمرون باستثماره هو المقدار الذي 
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وقيمة السند عند الاستحقاق (القيمة الإسمية) » وهكذا يكون سعر إصدار السند هو 
مجموع القيمة ا حالية للقيمة الإسمية والقيمة ا حالية لمدفوعات الفوائد مخصومتين 


ٍ على أساس معدل العائد » فإذا كان المستثمرون يرغبون في قبول معدل الفائدة 


الإسمى على السندات » عندئذ ستباع هذه السندات بقيمتها الإسمية » وسيكون معدل 
العائد مساويًا لمعدل الفائدة الإسمى » وإذا كان معدل الفائدة السوقى يزيد على معدل 
الفاكدة الإسسمي »تباع السندات دون قيمتها الإسمية (بخصم إصدار) مما يرفع معدل 


.الفائدة الحقيقي » أما عندما يكون معدل الفائدة السوقي أقل من معدل الفائدة الإسمي 


عندئذ تباع السندات بأكثر من قيمتها الإسمية (بعلاوة إصدار) ما يخفض معدل الفائدة 
الحقيقى . 
0 وتحمل معدل فائدة اسمي %10 ومدتها 10 سنوات تبدأ من ايناير 2006 » 
ويتم دفع الفوائد سنوياً في 31 ديسمبر » فإذاتم بيع هذه السندات فعلاً ععدل عائد 
9 عندئذ سيحسب سعر بيع السندات كما يلي : 
القيمة الحالية للقيمة الإسمية (القيمة ا حالية للقيمة عند الاستحقاق) 
x 100,000‏ 0.422411 * 42,241.10 
القيمة الحالية لدفعات الفائدة 
x 100,000‏ 6.417658** 64,176.58 
106,417.68 


* القيمة الحالية لدولار واحد < 10 » 0.09=1 . 
** القيمة الحالية لدفعة عادية قدرها دولار واحد ه10 » 1 - 0.09 . 
وبما أن المستثمرين يتوجب عليهم القبول بمعدل فائدة أقل من معدل الفائدة 

زياذة سعر البيع هو خفض معدل العائد » أي أن مقدار الفائدة المنصوص عليها على 
ادات » سيكون هو المقدار المدفوع للمستثمرين في تاريخ كل فائدة يتم دفعها 2 
لكن مقدار النقدية الفعلية المستثمرة يزداد » والنتيجة النهائية هي أن يكون إجمالي 
مصروف الفوائد على مدى حياة السندات أقل من المقدار الإسمي للفوائد بمقدار 
علاوة الإصدار 5 


426 ` : انظرية الجابية 


إجمالى الفوائد المدفوعة 

100,000.00 10x10,000 
100.000.00 مدفوعات أصل الدين عند الاستحقاق‎ 
200,000.00 إجمالي ما يدفعه المقترض‎ 


سعر الإصدار 106,417.68 
إجمالى مصروفات الفوائد 93,582.32 
علاوة إصدار السندات 068 


لنفرض من جهة أخرى » أن معدل الفائدة الذي يطلبه المستثمر كان %12 » عندئذ 
وكره موي الطايات الل ا 
..“القيمة الحالية للقيمة الإسمية (القيمة عند الاستحقاق) 


x 10,000‏ 0.321973 * 3,13 
القيمة الحالية لدفعات الفائدة 


x 10,000‏ 5.650223** 56502.23 
سعر السندات 88,699.53 


* القيمة الحالية لدولار واحد 10=0. 1ح 0.09- . : 
** القيمة الحالية لدفعة عادية قدرها دولار واحد 112 ٠2‏ 2108 


فى هذه الحالة » كان معدل العائد أكبر من المعدل الاسمى » لأن المدفوعات 
النقدية المدفوعة للمستشمرين بقيت كما هي » في الوقت الذي انخفضت فيه المبالغ 
المقترضة > وسيتجاوز إجمالي مصروفات الفوائد على مدى عمر السندات » إجمالي 
دفعات الفو ائد بمقدار خصم الإصدار البالغ 7 )100,000 -88,699.53( . 


. وعند مايتم الإصدار بين تواريخ دفع الفوائد » يحصل المستشمرون على كامل 
مقدار دفعة الفائدة عند تاريخ دفع الفوائد » مع أنهم لم يحتفظوا بالسندات لمدة هذه 


الفوائد » لآن دفعات الفائدة محددة بشروط قرض السندات » ولتعويض مصدر ‏ 


السندات فى هذه الحالة ؛ يقوم المستثمر بدفع الفوائد المستحقة من تاريخ العقد وحتى 
الفوائد المقبل » وبذلك تمثل هذه الفوائد التزاماً جارياً (متداولاً) بالنسبة للشركة 
المصدرة » ويتحدد سعر الإصدار بخصم القيمة الإسمية ودفعات الفوائد ابتداء من 
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تاريخ العقد وحتى تاريخ الاستحقاق » زائداً العائد على السند من تاريخ العقد وحتى 


تاريخ الإصدار » مطروحًا منه مقدار الفوائد المستحقة المدفوعة . 


تكاليف إصدارالسندات : Bonds Issue Costs‏ 
قد تكون تكاليف إصدار السندات كبيرة » فالشركة المصدرة للسندات تتحمل 
أتعاب المحامين » وتكاليف طباعة السندات » وإعداد كتيبات السندات » وعمولات 
سماسرة البيع » ووفقًا لرأي مجلس مبادئ احاسبة رقم (21) تعالج تكاليف إصدار 
السندات كتكاليف مؤجلة يتم إظهارها في الميزانية كأصل » ويتم إهلاك هذا الأصل 
ابتداء من تاريخ الإصدار وحتى تاريخ استحقاق هذه السندات » وأساس هذه المعالحة 
هو أن هذه التكاليف تم تحملها للحصول على منافع من من إصدار السندات » لأن 
المتحصلات من الدين تساهم في عملية الربح » وبالتالي تمثل خدمات مستقبلية كامنة 

كأصل . 

وعلى العكس من ذلك » ذكرت قائمة مفاهيم الحاسبة المالية رقم (6) » تكاليف 
إصدار الدين باعتبارها نفقات لاتقابل تعريف الأصل »وقد ذكر مجلس معايير 
ا محاسبة المالية » أن هذه التكاليف تخفض ال متحصلات من الاقتراض »غا يؤدي إلى 
معدل فائدة حقيقي مرتفع » وبالتالي ليس لها أي منافع مستقبلية ؛ وتشكل هذه الحجة 
أساسًا لطرح تكاليف إصدار السندات غير المستنفدة من القيمة المبدئية اللحمول بها 
الدين » وجعلها تؤثر في حساب مصروفات الفوائد الدورية » وفي المقابل : نص الجلس 
على أن هذه التكاليف د ؛ تمكن معالجتها کمصروف 
في فترة الاقتراض . 
مصروف فوائد الستدات Bonds Interest Expense:‏ 

إن الفوائد هي تكلفة الاقتراض » ونظراً لأن الدين مقترض لدة طويلة من الزمن » 
لذا يجب توزيعها بين الفترات المستفيدة من القرض . وكما بينا أعلاه » يتأثر إجمالي 
الفوائد على مدى عمر إصدار السند عدى وجود علاوة أو خصم الإصدار »ففي مثل _ 
هذه الحالات » ينظوي احتساب مصروف الفوائد على إهلاك علاوة أو خصم 
الإصدار » وهناك طريقتان لتوزيع مصروف الفوائد » وعلاوة أو خصم الإصدار على 
مدى عمر السند وهما : 


8 نظرية المحاسبة 


يقة الخط المستقيم (القسط الثابت) . 

2- يقة معدل الفائدة الحقيقي : 

ففي ظل طريقة الخط المستقيم » يتم تقسيم علاوة أو خصم الإصذار على إجمالي 
عدد فترات الفائدة للوصول إلى مقدار قسط الإهلاك للفترة » وهذه الطريقة تؤدي إلى 
أقساط متساوية » وتؤدي إلى تكاليف فوائد ثابتة لكل فترة . 

لكن افتراض ثبات تكاليف الفوائد لكل فترة من فترات الفائدة غير واقعي عندما 
تكون هناك علاوة أو خصم إصدار » فقد تم وضع سعر البيع الأصلي للسندات » 
بحيث يترتب غنه معدل العائد السوقي » لذلك الافتراض الأكثر صحة هنا » هو 
ضرورة إظهار معدل العائد على مدى فترة إصدار السند » وتفي طريقة معدل الفائدة 
الحقيقي بهذا الهدف بضرب معدل العائد في القيمة الحمول بها قرض السندات في 
كل فترة » لتحديد مقدار مصروف الفوائد الذي يتم إثباته في الدفاتر » وعند استتخدام 

يقة معدل الفائدة الحقيقي » يتحدد قسط إهلاك علاوة » أو خصم الإصدار بالفرق 

بين دفعة الفائدة الإسمية » ومقدار مصروف الفوائد المثبت في الدفاتر . 


وتعتبر طريقة معدل الفائدة الحقيقي (الفعلي) أكثر تفضيلاً من الناحية النظرية » 
لأنها تؤدي إلى معدل فائدة ثابت (مستقر) في كل فترة » وتفصح عن رصيد الالتزام 
في الميزانية بمقدار مساو للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة معدل 
الفائدة السوقي عند الإصدار (الأصلي) »إضافة إلى أن رأي مجلس مبادئ المحاسبة 
. رقم (21) يشترط استخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي » إلاإذا كانت النتائج التحصل 
عليها من طريقة الخط المستقيم لاتختلف بشكل مادي . وتستخدم بعض الشركات 
طريقة الخط المستقيم ٠‏ لأنها سهلة ولأن الفرق بين القيم المقرر عنها في الميزانية » وقائمة 
الدخل في.ظل كل من الطريقتين من فترة لأخرى بسيط نسبياً . 
الستدات عديمة الفوائد (يدون فوائد ) : Zero Coupon Bonds‏ 

السندات بلا فوائد هي سئدات تباع بأقل من قيمتها الاسمية بيت لاتوعل 
ای دفعات دورية من الفوائد » ولاتحمل معدل فائدة إسميا > وتتحدد تكلفة الفوائد 
الل باستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي » ويتم إهلاك خصم الإصدار 
على مدى عمر السندات فعلي سبيل المثال »إذاتم إصدار سندات بلا فوائد بقيمة 
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0 كان عمرها 0إسنوات وکان معدل العائد عليها هو 2 سيكون سعر 
الإصدار هو 832,197 وسيكون خصم الإصدار غير المهلك هو $67,803 . 

وقد شكك الكثير من المحاسبين في المنطق الذي يعتمد عليه شراء السندات بلا 
فوائد » نظراً لقانون الضرائب » الذي د يشترط على المبمتحردة ن إدراج قسط إهلاك الخصم 
السنوي كدخل قبل وقت تسلم الفوائد النقدية فعلاً ؛ لكن السندات بلا فوائد 4 
أصبحت مشهورة لدى الصناديق المعاشية (05هنء ههزوهعم) للأسباب التالية : 

1- لاتحتوي عادة على إمكانية الاستدعاء » وبالتالي يكون معدل الفائدة الإسمي 
2- توفر فرصة إعادة استثمار العائد » ما يعني أن جميع الفوائد تتم إعادة استثمارها 
بنفس معدل العائد على مدى عمر السندات »إضافة إلى أن الدخل من 

الاستثمارات المعاشية يؤجل ضريبياً » فلايتم دفع أي ضرائب حتى د e‏ 

عند الاسترداد (التقاعد) 8 
قايلية الاستدعاء : Call Provisions‏ 

يتم إصدار الديون طويلة الأجل » وفق الظروف السوقية السائدة وقت تاريخ 
الإصدار » وعندما تكون ظروف السوق غير مرغوبة » قد يكون من اللازم دفع 
معدلات فائدة مرتفعة بشكل غير عادي »أو إدراج وعود ضمن عقد إصدار السندات 
الفاق بين الشركة المضدرة وحملة الستلداك) + تفوق الغمليات الالية الشركة : 
فعلى سبيل المثال » قد يحتوي عقد إصدار السندات على قيود على التوزيعات » 
أو وعد بالمحافظة على مركز محدد لرأس المال العامل »أو الإيقاء على نسبة محددة 
للعلاقة بين الدين والملكية أو تقوم الشركة بحماية نفسها من عدم القدرة على الاستفادة 
من التغيرات المرغوبة مستقبلاً » بإدراج شرط قابلية استدعاء السندات » وهو شرط 
يسمح للشركة باستدعاء ديونها بنسبة محددة من سعر الإصدار 

ويمكن أن يأخذ استدعاء السندات (أو السداد المبكر للدين) أحد شكلين هما : 
1 - يمكن أن تزول الحاجة للأموال المقترضة » ومن ثمة يتم إلغاء الدين وهو ما يطلق 

عليه سداد الدين . 1 


2- يمكن استبدال الدين القائم بإصدار دين آخر وهو ما يطلق عليه إعادة تمويل الدين . 


aE ` 40 


ولايشكل إلغاء الدين القائم أي مشكلة محاسبية محددة » فأي مكاسب 

أو خسائر تتتج عن الفرق بين القيمة الحمولة للدين وسعر الاستدعاء تعالج كمكاسب 
أو خسائر في السنة التي يتم فيها إلغاء الدين » والأساس النظري الذي تستند عليه هذه 
المعالجة هو أن الاستدعاء يشكل قراراً في الفترة الحالية > وبذلك يجب أن يظهر في 
الدخل الحالي ؛ ولكن هذه الحسجة ليست مقنعة تماماً في حالة إلغاء الدين في عملية 
إعادة تمويل وقد ناقشت نشرة البحوث الحاسبية رقم (43) ثلاثة طرق محاسبية 
لمعا+تة مكاسب و خسائر عملية إعادة تمويل الدين وهذه الطرق هي : 

1- شطب المكاسب أو الخسائر فوراً في السنة التي حدثت فيها العملية . 

2- إهلاك المكاسب أو الخسائر على مدى المدة المتبقية من عمر الإصدار الأصلي . 

ق إجلاك المكاسب أو الخسائر على مدى عمر الإصدار الجديد . 


ويفضل بعض الحاسبين الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر على مدى العمر المتبقي 
للإصدار القديم » لأنهم يرون أن هذه الفترة هي فترة الاستفادة - ومعنى ذلك »أنه 
كانت ستكون هناك تكاليف فوائد مرتفعة خلال هذه الفترة لو لم تتم إعادة تمويل 
الإصدار القديم سكيد ارولف الذين يفضلون الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر على 
مدى عمر الإصدار الجديد » على مفهوم المقابلة -أي أنه يجب تعديل معد لات الفائدة 
المتخفضة المتحصل عليها من خلال إعادة التمويل لتعكس أي مكاسب أو خسائر . 
وأخيريرى أولتك الذين يفضلون التخفيض الفوري أن هذه الطريقة هي الأكثر 
معقوليةء » لأن قيمة هذا الدين قد تغيرت مع الزمن » وبذلك يكون دفع سعر 
الاستدعاء هو الطريقة المفضلة لإلغاء الدين . 


وقد نصت نشرة البحوث الحاسبية رقم (43) على تفضيل الطريقة الأولى » 
وسمحت باستخدام الطريقة الثانية » وبعد ذلك سمح رأي مجلس مبادئ المحاسبية 
رقم (6) باستخدام الطريقة ة الثالئة في ظل ظروف محددة ؛ وفي الواقع يسمح هذان 
الإصداران للشركة باستخدام آي طريقة من الطرق الثلاثة المتاحة . 

)26( وبعد دراسة لاحقة لهذا الموضوع ؛ نشر مجلس مبادئ احاسبة الرأي رقم‎ ٠ 
بعنوان "الاسترداد المبكر للدين" ء وقد كان رأي امجلس في هذا الإصدار هو أن جميع‎ 


عمليات استرداد الدين متساوية في الأساس (سواء كانت سداداً للدين أم | إعادة تمويل . 
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له) » ويجب أن تعالج محاسبياً بنفس الطريقة » وبما أن المغالجة ا محاسبية لسداد الدين 


يجب أن تعكس جميع المكاسب والخسائر خلال فترة الاستدعاء » لذلك يجب أن 
تظهر المكاسب أو السائر الناتجة عنه في دخل الفترة الحالية » وهكذا لم يعد 
الاختياران » الثاني والثالث » مقبولين وفقاً لمبادئ ا حاسبة المقبولة والمتعارف عليها . 

١‏ وقد كان الإفصاح عن السداد المبكر للسندات في التقارير السنوية للشركات 
موضوع دراسة قام بها مجلس معايير المحاسبة المالية » كما قام في منتصف السبعينيات 
من القرن العشرين بدراسة لمتطلبات الإفصاح عن المكاسب أو الخسائر الناشئة عن 
الاسر داد لكر للدين » وقد تم القيام بهذه المراجعة بسبب الضغط من نة تداول 
الأوراق المالية . فقد سمحت الظروف السوقية التي سادت في سنتي 1973 و 1974 
للعديد من الشركات بإعادة شراء ديونها طويلة الأجل بأسعار أقل بكثير من قيمتها 
الإسمية حيث كانت شركة 805ة:8 1:60ه] على سبيل المثال » قادرة على تحقيق 
مكاسب قدرها 37.5 مليون دولار من خلال دفع مبلغ 5 يون صدا دات 
بقيمة 75 مليوئًا تحمل معدل فائدة قدره 8/9.1 مقابل سندات بقيمة 125 مليونًا 
وتحمل معدل فائدة 465.1 قابلة للتحويل.» وقد تم التقرير عن هذه المكاسب بالكامل 
كدخل عادي . 

وبعد استكمال هذه الدراسة » تم نشر قائمة معايبر الحاسبة المالية رقم (4 بعنوان 
"الامصاع عن مكاسب وخسائر استرداد ان » وقد اشترطت هذه القائمة تصنيف 
لاسب والكبنائرهن عات اشعردا د الدين ميعقن ا كانت مبكرة أو 
في التاريخ الحدد لذلك كبنود استثنائية (غير عادية) دون مراعاة معابير الطبيعة غير 
اا التكرار » لكن المجلس قام حديثاً بمراجعة وتنقيح هذا الإصدار وتوصل 
إلى نتيجة مختلفة . وقد لاحظ المجلس أنه عند إصدار قائمة معايير المحاسبة المالية كانت 
أحكامها تمثل حلولاً عملية ومعقولة لمشكلة تصنيف مكاسب وخسائر الاسترداد المبكر 
للدين في قائمة الدخل » حتى يتم حل المسألة على أساس شامل وموسع . وقد أصبح 
استخدام أسلوب السداد المبكر للدين خلال السنوات الماضية » يشكل استراتيجية 
لإدارة الخاطرة مدل تاودن الشركانت » ونتيجة لذلك » قرر المجلمن اعتبار السداد 
المبكر للدين الذي يستخدم كجزء من استراتيجية الوحدة لإدارة ال خاطر لا يقابل معايير 


N ` 2 


التصنيف الواردة في رأي مجلس مبادئ ا محاسبة رقم (30) للبنود الاستثنائية » ولذلك 

يجب ألايصنف كذلك . 
وفي سنة 1983 تم تعديل رأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم (26) بقائمة معايبر 

المحاسبة المالية رقم (76) بعنوان "استرداد الدين" وجعل هذا الإصدار أحكام ري 

مجلس مبادئ امحاسبة تسري على جميع عمليات استرداد الدين » سواء كان 
الاسترداد مبكراًأم لا» باستثناء ما تستثنيه الإصدارات الأخرى (مثل عمليات إعادة 

هيكلة الديون) وقد اعتبرت الديون مستردة في الظروف التالية : 

1- أن يكون المدين قد دفع للدائن » وأصبح في حل من جميع الالتزامات » سواء تم 
إلغاء جميع الأوراق المالية » أوتم الاحتفاظ بها كسندات خزانة لدى المدين . 

2- أن يتم إعفاء المدين قانوناً من أن يكون الملتزم الأساسي أمام الدائن (الإلغاء 
القانوني (#ءهدعدعع0 1دع6) . 

3- أن يضع المدين نقدية أو أوراقًا مالية أخرى خالية من الخاطرة » كالأوراق المالية 
الحكومية كوديعة تستخدم فقط للوفاء بكل من دفعات الفائدة الجدولة » وأصل 
الدين في الالتزام » مع استبعاد إمكانية وجود دفعات مستقبلية (الإلغاء من حيث 
الطبيعة (in-substance defeasance‏ . 

ففي ا حالة الثالثة » والتي تعرف بالإلغاء من حيث الطبيعة » يعتبر الدين قد 
ارد رغم أن المدين مازال هو الملتزم الأساسي ازا غر لدي .وقد سحت اة 
معايير ال محاسبة المالية رقم (76) بالاعتراف بالدين والأصول الموضوعة في وديعة غير 
قابلة للإلغاء » لكن هذه الممارسة تعرضت للانتقاد » لكونها لاتتماشى مع الطبيعة 
الاقتصادية » حيث لاتتمتع هذه العملية بطبيعة اقتصادية كافية للتبرير أو الاعتراف 
بالمكاسب أو عدم الاعتراف بها » إضافة إلى أنها تسمح للإدارة بالتلاعب في الدخل 

.من خلال إثبات المكاسب » مع أن المدين لم يتحلل بعد من الالتزام . 
وقد راجع مجلس معابير الحاسبة المالية الإلغاء من حيث الطبيعة » كجزء من 

مشروعه المتعلق بالأدوات المالية والتمويل خارج الميزانية (ستتم مناقشته لاحقاً في هذا 

الفصل) » بعد ذلك أصدر المجلس قائمة معايير امحاسبة المالية رقم (125) التي ألغت 
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التقرير عن هذه العمليات » كاسترداد مبكر للدين » وأشار هذا الإصدار إلى أن الدين 
يجب أن يستزد إذا تم الوفاء بالشرطين التاليين فقط : 
1- أن يكون المدين قد دفع للدائن » وأصبح في حل من التزاماته » ويمكن أن تكون 
الدفوعات في شكل نقدي »أو أي أصول مالية أخرى » أو سلع أو خدمات أو 
. إعادة حيازة أوراق الدين مجدداً . 
2- أن يكون المدين في خل - قانوناً - من أن يكون الملتزم الأساسي . 
وهناك من يقول إن عملية الإلغاء من حيث الطبيعة لا تقابل الشروط الضرورية 
لإلغاء الاعتراف بالالتزام أو الأصل » لأنها تفتقر إلى الخصائص الأساسية التالية : 
1- إن وضع الأصول في وديعة لايحرر المدين من الدين “فإذا كانت الأصول غير 
كافية يجب على المدين تقديم الفرق . 
2- إن المقترض ليس مقيداً بالتدفقات النقدية من الوديعة . 
3- إن المقترض ليست لديه القدرة على التخلص من الأصول أو إنهاء الوديعة . 
4- إذا كانت الأصول فى الوديعة تتجاوز المقدار الضروري لمقابلة دفعات الفائدة 
ال جدولة وأصل الدين يمكن للمدين استبعاد هذه الأصول . 
5- إن المقترض ليس طرفاً تعاقدياً في وضع الوديعة . 
6- إن المدين لايسلم الرقابة على منافع الأصول » حيث يستمر المدين في الحصول 
على المنافع » لأن الأصول تستخدم لسداد الدين . 
وقد عدل مجلس معايير امحاسبة المالية قريبا قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (125) 
بإصدار قائمة المعايير رقم (140) المعنونة "المعالجة ال محاسبية للتحويلات » وخدمة 
الأصو ل المالية » وسداد الالتزامات - استبدال قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (125) " » 
لكن هذا الإصدار أبقى على لوائح الإصدار السابق المتعلقة بسداد الالتزامات . 
الدين القايل للتحويل Convertible Debt:‏ 
تلعب الأوراق المالية الأساسية (السندات والأسهم الممتازة) القابلة للتحويل إلى 
سهم عادية حسب رغبة حاملها دوراً متكررا في تمويل الشركة » وهناك شبه اتفاق عام 


ENE ف‎ ` 44 


على أن الشركات تبيع الأوراق المالية القابلة للتحويل لأحد سببين أساسيين هما :إما 

أن الشركة تبغى زيادة رأس مال الملكية » وتقرر أن الأوراق المالية القابلة للتحويل هي 

الطريقة الأكثر فائدة للقيام بذلك » أو أن الشركة تبغى زيادة الديون أو الأسهم الممتازة » 

ثم تكتشف أن قابلية التحويل ضرورية لجعل الأوراق المالية قابلة للتسويق بمعدل فائدة 

معقول أو معدل توزيعات معقول »إضافة إلى أن هناك عوامل أخرى قد تدفع إدارة 

الشركة أحيانًا لتقرير إصدار ديون قابلة للتحويل » ومن أمثلة هذه العوامل ما يلي : 

1- تجنب الضغط نحو انخفاض أسعار أسهم الشركة » نتيجة عرض إصدارات جديدة 
كبيرة من الأسهم في السوق . 

2- تجنب تخفيض الأرباح - للسهم الواحد - وزيادة متطلبات التوزيع في الوقت 
الذي يجري فيه برنامج توسعي . 

3- تجنب البيع المباشر للأسهم العادية في الوقت الذي تشعر فيه الشركة أن أسهمها 
مقيمة بأقل ما يجب في السوق . 

ود ت الرقية اوغيئ فنا دوسا 
المشاركة فني إصدارات الأسهم ال المياقيرة .. 

5- تقليل تكاليف إصدار الأوراق المالية (التكاليف المرتبطة ببيع الأوراق المالية) . 


وسن ركز فيما تبقى من هذا الجزء » على الديون القابلة للتحويل » بينما نناقش الأسهم 


الممتازة القابلة للتحويل في الفصل الرابع عشر . . 

إن المعالجة المحاسبية للديون القابلة للتحويل » كانت دائماً موضوع جدل لعدد من 
السنوات » فالديون القابلة للتحويل هى أدوات مالية معقدة . والآدوات المالية المعقدة 
هي الأدوات التي تجمع بين اثنين أو أكثر من الأدوات المالية الأساسية » فالديون القابلة 
للتحويل تجمع بين الدين وخيار التحويل » وهذا الجمع يسبب بعض التساؤلات حول 
طبيعة الدين القابل للتحويل ومن ثمة المعالحة ا حاسبية المناسبة له . 

ولاتوجد أي مشكلة فيما يتعلق بطبيعة إصدارات الدين المباشر » فهذه السندات 
هي التزام لاأكثر » لكن الديون القابلة للتحويل » يمكن النظر إليها من زوايا متعددة › 
إحداها هي تجاهل خاصية إمكانية التحويل » ومعالجة الديون القابلة للتحويل كدين 
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عادي مباشر » وهذه هي المعالجة المطلوبة حالياً وفقاً لرأي مجلس مبادئ ا محاسبة رقم 
(14) » ويتم الدفاع عن هذا المدخل بحجة أن السندات وخيار التحويل لايمكن الفصل 
بينهما » وهكذا تكون خاصية قابلية التحويل في حد ذاتها وبغض النظر عن طبيعتها 
ليست لها قيمة قابلة للتسويق » أما ا معارضون للمعالجة الحالية فيقولون إن ذلك يؤدي 
إلى خفض مصروفات الفوائد عما يجب وتضخيم مديونية السندات . 

أما الزاوية الثانية » فترى أن خاصية قابلية التحويل هى حق ملكية » وبذلك يجب 
فل عا عن اللسندات » وإدراجها من ترق ملكية اة الهم كمال اة 
لرأس المال » ويرى مؤيدو هذه النظرة » أن خاصية قابلية التحويل لها قيمة تمثل دالة في 
سعر الأسهم وليس السندات . فالمستثمرون يرغبون في الدفع نظير خيار التحويل › 
إضافة إلى أنهم قد يقبلون خفض معدلات الفائدة عما كانت ستكون عليه » نظراً لمرونة 
تحويل السندات أو الاحتفاظ بها » لذلك ستكون قيمة جزء حق الملكية هى الفرق بين 
السعر الذي كانت ستباع به السندات والسعر الذي بيعت به فعلاً وقد كان رل 
تبنى هذا الموقف »هو رأي مجلس مبادئ ا محاسبة رقم (10) » لكن بعد ذلك بقليل »تم 
إلغاؤه برآي الجلس رقم (12) بسبب المعارضة الواسعة له من قبل إدارات الشركات . 

أما الزاوية الثالثة » فهي أن الديون القابلة للتحويل » يجب تصنيفها وفقاً للخاصية 
التي تحكمها » وتعتمد هذه الخاصية على ما إذا كانت هذه الأدوات تفى بتعريف 
ا أرق اللكية ف تازه اا و او معان ا ا ماله ا 
مداخل بديلة يمكن بها تحديد الخاصية التي تحكم في هذا الشأن » وقد كانت الثلاثة 
الأولى من هذه المداخل تؤدي إلى تصنيف الديون القابلة للتحويل كالتزام » وهذه 
المداخل هي 1 ش : 
1 - التصنيف على أساس الشروط التعاقدية السارية عند الإصدار » فبدون التحويل 

يتوجب دفع الفوائد » ودفع أصل الدين » ولذلك يجب تصنيف الدين القابل 
. للتحويل كالتزام . ۰ 
2- التصنيف كالتزام إذا كانت الآداة تجسد التزاماً بتحويل أدوات مالية إلى حاملها إذا 

تم استخدام الخيار . 
3- التصنيف وفقاً للأداة المالية ذات القيمة الأكبر . 


6 ا1ا ٠‏ نظرية المحاسبة 


4- التصنيف على أساس الناتم الأكثر احتمالاً » حيث تصنف السندات القابلة 
للتحويل كورقة ملكية إذا كان يعتقد أن عملية التحويل هي الأكثر احتمالاً . 
وهناك وجهة نظر خامسة تعتمد على البديل الثاني أعلاه » حيث تعتبر وجهة 

لطر هة كاذ مو الات وار اتر اران سفن خان اقا ات 

مستقلة » ونظراً لأن الخيار يحتم على الشركة تحويل أسهم إلى حامل السندات عند 
التحويل » لذا يمكن اعتبار الخيار فى حد ذاته التزاماً » ويمكن للشركة الوفاء بهذا 
الالتزام في أي وقت قبل الاستخدام (الفيد ) وشراء السندات في السوق أو باستخدام 
حق الاستدعاء » وتكون الأوراق المالية المقدمة عند الاستخدام » تمثل تعويضًا لأن 
الشركة كان بإمكانها بيع الأسهم بالقيمة السوقية »أي أن الأسهم العادية تستخدم بدلا 
من النقدية'» ويحدث الاستخدام عادة عندما يكون سعر السهم السوقي مرتفعاً بما 
يكفي للتحفيز على التحويل » وهكذا ستحصل الشركة عند الاستخدام على أقل ما 
كانت ستحصل عليه لو حدثت عملية تحويل الأسهم بسعر السوق » وبالتالي يؤدي 
قرار السماح باستخدام السندات إلى أن تتعرض الشركة للخسارة » وعا أن عمليات 
حقوق الملكية تقع بين الشركة وحملة الأسهم بصفتهم ملاكاً » لن تكون هذه الخسائر 
متماشية مع تعزيف حقوق الملكية » وأخيراًإذا لم يتم استخدام الحق لايمكن أن تكون 
القيمة المستلمة من البداية مقابل خاصية قابلية التحويل من حقوق الملكية » لأن حاملي 

السندات لايتصرفون كملاك . 

أوراق الدفع طويلة الأجل: Long - Term Notes Payable‏ 
تشابه أوراق الدفع طويلة الأجل السندات العادية » من حيث إنها تمثل التزاماً بدفع 

مبلغ معين » وعادة ما يصاحب التعهد بالدفع شروطاً تتعلق بالفوائد على الأموال 

المقتترضة » ويعتمد مقدار الفوائد المحملة على عدة عوامل مثل المركز الائتماني 

للمقترض ومقدار الدين الحالي » والعادات التجارية المألوفة . 
وقد درس مجلس مبادئ ا محاسبة خلال مطلع السبعينيات من القرن العشرين › 

ظاهرة أوراق القبض وأوراق الدفع » وأظهرت هذه الدراسة بعض الحوادث غير 

المألوفة » من حيث إن عمليات بعض الأوراق تم القيام بها بدون فوائد . ويبدوآن هذه 
العوامل كان يتم القيام بها لأغراض الحافظة على علاقات جيدة مع العملاء » أو 
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ا محافظة على الموردين الحاليين » أو ضمان الخدمات المستقبلية . وبعد هذه الدراسة 
نشر مجلس مبادئ ا محاسبة الرأي رقم (21) بعنوان "الفوائد على المدينين والدائنين" 
وهو ما وفرإرشادات للحالات التي لايشترط فيها معدل فائدة محدد على الورقة أو 
التي يكون فيها هذا المعدل غير مناسب . 

وباختصار كانت أحكام هذا الرأي كما يلي : 

1- إن الأوراق المتحصل عليها نظير النقدية فقط » هى التى تعتبر ذات قيمة حالية 
ا هر عا ا 

2- إن الأوراق المتحصل عليها نظير السلع أو الخدمات أو الأصول الأخرى »تعتبر 
ذات معدل فائدة مناسب . 

3 إذا لم يكن هناك معدل فائدة صريح » أو كان مقدار الفوائد غير مناسب للأوراق 
المتحصل عليها نظير السلع أو الخدمات أو الأصول الأخرى » عندئذ يجب تحديد 
القيمة الحالية للورقة بواسطة أحد البندين التاليين (أيهما يمكن تحديده بسهولة 
اک ا 

(1) تحديد القيمة السوقية العادلة للسلع أو الخدمات أو الأصول المتحصل عليها 
في عملية التبادل.. 
( ب ) تحديد القيمة السوقية للأوراق في تاريخ العملية 1 

4- إذا لم يكن بالإمكان تحديد (.3أ) أو (.3ب) » عندئذ يجب تحديد قيمة الأوراق من 
خلال خصم جميع الدفعات المستقبلية معدل الفائدة إلى التاريخ الحالي » ويجب 
أن يكون معدل الفائدة هذا مقارباً للمعدل الخاص بالمقترضين والمقرضين الذى 
يتحدد في عملية تفاوضية متكافئة مستقلة . ۰ 
وعندما تختلف القيمة الإسمية للورقة عن قيمتها الحالية » يظهر الفرق كعلاوة أو 

خصم إصدار على وجه الورقة » ويتم إهلاكه على مدى عمر الورقة باستخدام طريقة 

معدل الفائدة الحقيقي بطريقة تعكس معدل فائدة ثابتا » ويتم طرح قسط الإهلاك من 
العلاوة أو الخصم كل سنة كما سبق وناقشنا في حالة علاوة وخصم الإصدار للسندات 
بطريقة تجعل القيمة الإسمية التي ستدفع عند السداد » والقيمة المحمول بها الدين 

متساويتين . 


8 ` - ا 


ورغم أن رأي مجلس مبادئ ا محاسبة رقم (21) كان يهدف إلى اشتراط إثبات 
الفوائد على معظم أوراق القبض وأوراق الدفع » فإنه استثنى ثنى من ذلك الشرط للأنواع 
التالية من العمليات : 
اك العمليات التجارية الغادية الى لا جاور نة : 
2- المبالغ التي ستكون مخصصة لشراء الأصول والسلع والخدمات . 
3- ودائع الأوراق المالية . 
4- الأنشطة العادية للمؤسسات الالية . 
5- العمليات التي يتأثر فيها معدل الفائدة بالضوابط التي تضعها الهيئات الحكومية . 
6- العمليات بين الشركات التابعة والشركة الأ » وبين الشركات التابعة لشركة أم واحدة 
الديون قصيرة الأجل التي يتوقع أن يعاد تمويلها : 
Short- Term Debt Expected to Be Refinanced‏ 
حاولت بعض الشركات تحسين سيولتها باستبعاد جزء الديون قصيرة الأجل من 
الالتزامات قصيرة الأجل » الذي يتوقع أن يتم تمويله على أساس التزام طويل الأجل » 
وقد أدت هذه المعالجة إلى تباينات فى الإفصاحات بين الشركات » وقادت إلى إصدار 
قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم 6) بعنوان "تصنيف التزامات الديون قصيرة الأجل التي 
ضع كاد تمويلها" ل ل ا 
مفاده » أن الالتزامات قصيرة الأجل لايمكن الع عنها كالتزامات طويلة الأجل »› 
إلاإذا توفر الشرطان التاليان : 
إن كر ماقاواي لكو E‏ علي باعي بتري 
طويل الأجل . 
2- أن تظهر الشركة قدرتها على إعادة تمويل هذه الالتزامات » وتعنى نية الشركة في 
إعادة تمويل الالتزامات قصيرة الأجل بالتزامات طويلة الأجل أن 9 الال ا 
لن يتم تخفيضه للوفاء بهذه الالتزامات » أما قدرة الشركة على إعادة التمويل » 
فتعني أن لديها اتفاقًا لإعادة تمويل هذه الالتزامات على أساس طويل الأجل مع 
مانح للائتمان مؤهل لذلك . 
ويمكن للشركة إعادة تمويل ديونها قصيرة : الأجل على أساس طويل الأجل » 
تاذل ا صميو اون دين لويلة نا و أوراق ملكية إضافة إلى أن 
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إعادة التمويل يمكن إظهارها إذاتم تمديد الالتزام ا ا أوإحلاله بدين آخر 
ضير لحل . 

ويتطلب الالتزام قصير الأجل الذي يتم استبعاده من جزء الالتزامات الجارية 
(المتداولة) في الميزانية إفصاحاً في هوامش القوائم المالية » ويجب أن يشمل هذا 
الإفصاح بياناً عام باتفاق إعادة التمويل وشروط أي التزام جديد يتم تحمله » أو يتوقع 
أن يتم تحمله » أو أوراق الملكية المصدرة أو التي يتوقع إصدارها نتيجة إعادة التمويل 1 
الاتتمان المؤجل : Deferred Credits‏ 

الاتتمان المؤجل ليس التزاماً من حيث إنه لن يتم الوفاء به بدفع أموال » بل من 
يتطلب وجود طرف دائن مقابل كل مدين » وأكثر ما تتم مقابلته من أنواع الائتمان 
المؤجل هي ا ش 

E -1 

o u 
. ضمان بأن كل ما هو مؤجل سيتم إدراجه بالكامل في تحديد الدخل‎ 

ورغم أن الإيرادات غير المكتسبة تناسب تعريف الالتزامات الوارد في قائمة 
مفاهيم المحاسبة المالية رقم (6) فإن مجمل الربح المؤجل من البيع بالتقسيط لايناسب 
هذا التعريف . وتعكس الإيرادات غير المكتسبة التزاماً بأداء الخدمات المستقبلية الناتجة 
عن العمليات التي يتم تعويض الشركة عنها مقدماً » وينشأ مجمل الربح المؤجل عن 
الاداء المسبق للخدمات دون حصول الشركة على المقابل بعد » وهناك شك فى تحبصيله 
مستقبلاً » وبالتالي لايترتب على الشركة أي التزامات إضافية أمام العملاء أو الزبائن › 
بل إنهم هم الملزمون أمام الشركة » ونظراً لأن مجمل الربح المؤجل ينتج عن الاعتراف 
بحسابات مدينين تعكس تكاليف غير مستردة لذلك يعتبر الربح المؤجل مفاهيمياً 
أصلاً تقييميًا يظهر مقابل هذه الحسابات في الميزانية . 

ويعتمد جزء الحسابات المؤجلة في الميزانية على مبداً الحيطة والحذر » فهذا المبداً 
كما ناقشنا في الفصل الرابع » يتطلب تأجيل الاعتراف بالإيراد حتى يكون هناك 
ضمان باكتسابه » أما المصروفات فيتم إثباتها فور تحملها . ْ 
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الأحداث المجتملة : Contingencies‏ 

الحدث الحتمل هو حدث مستقبلي محتمل يمكن أن يؤثر على الشركة » ورغم أن 
قائمة مجلس مبادئ ا حاسبة رقم (4) تتطلب الإفصاح عن الأحداث ا محتملة » فإنها لم 
تحاول تعريف هذه الأحداث أو إعطاء أمثلة عليها » ومن أكثر أنواع الأحداث المحتملة 
شيوعاً في الواقع ما يلي : 

- القضايا القانونية المرفوعة حالياً . 

2- النزاعات حول ضرائب الدخل . 

3- أوراق الدفع الخصومة : 

ظهير الكمبيالات . 


ود ب أن يعتمد إثبات الأحداث المحتملة على مبدأ الإفصاح » ومعنى ذلك أنه إذا 
كان الإفضاح عن الحدث يضيف للمحتوى الإعلامي للقوائم المالية عندئذ يجب 
الإفصاح عنه » وهناك من الكتاب من يدافع عن بناء هذا القرار على معيار القيمة 
المتوقعة » وهو ما يعني أنه إذا كان الحدث الحتمل يتمتع بدرجة كبيرة من الاحتمالية 
عندئذ يجب إثباته في الدفاتر كالتزام » بينما يتم الاكتفاء بالإفصاح عن الأحداث 
المحتملة التي يكون احتمال حدوثها ضعيفاً في هوامش القوائم المالية 1 

من جهة أخرى » قد يؤدي الإفصاح عن بعض الأحداث الحتملة إلى تحقيق مايتم 
التنبؤبه » فعلى سبيل المثال »إحدى مشاكل الأحداث المحتملة التي تتم مقابلتها في 
الواقع هي مسألة إدراج الخسائر ا محتملة من القضايا القانونية ضمن جزء الالتزامات 
بالميزانية » فمع أن القيمة النقدية للخسائر يمكن بشكل عام تحديدها باستخدام معيار 
القيمة المتوقعة » فإن إظهار هذا البند قد يوفر للمدعي دليلاً إضافياً على أن الشركة 
ية وهنا رهه لر كك وو سوليات سارفة عن الام عن ميم 
المعلومات ذات الصلة لمستخدمي القوائم المالية » والتقليل في ذات الوقت من الخسائر . 

وقد راجع مجلس معايير المحاسبة المالية طبيعة الأحداث الحتملة في قائمة معايير 
. المحاسبة المالية رقم (5) المعنونة "المعالجحة المحاسبية للأحداث المحتملة" » وقد حدد هذا 
الإصدار نوعين من الأحداث امحتملة هما : حدث احتمالي بالمكاسب (مكاسب 
متوقعة مستقبلاً) » وحدث احتمالي بالخسائر (خسائر متوقعة مستقبلاً) . 
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ففيما يتخلق بالحدث الاحتمالى بالمكاسب » يرى المجلس أن هذه الأحداث يجب 


ألاتظهر عادة في القوائم المالية » لآن القيام بذلك قد يؤدي إلى الاعتراف بالإيراد قبل 


تحققه »لكن يجب القيام بالإفصاح المناسب عن هذه الأحداث » مع بذل العناية 
اللازمة لتجنب المضامين المضللة بشأن إمكانية تحقيقها . ء' 
أما المعايير الموضوعة لإثبات الأحداث الاحتمالية بالخسائر » فتتطلب تحديد إمكانية 
حدوث الخسائر كما يلي : 
© أن تكو ن محتملة ©اطهممم) : أي أن يكون الحدث المستقبلي مرجح الحدوث 
© أن تكون نمكنة بشكل معقول (reasonably possible)‏ : أي أن تكون فرصة ونوع 
قلق لزت ستعدة وال سن مله م ... 
ه أن تكون مستبعدة (©04©) : أن تكون فرصة وقوع الحدث ضئيلة . 
وبعد تحديد إمكانية حدوث الخسائر » يتم تحميل الأحداث الحتملة على الدخل › 
ويتم إثبات الالتزام إذا ما تحقق الشرطان التاليان : 
1- أن تكون المعلومات المتوفرة قبل نشر القوائم المالية تشير إلى أن أصل ما قد 
انخفضت قيمته أو التزام ما قد تم تحمله في تاريخ القوائم المالية . 
2- أن يكون بالإمكان تقدير المفسائر بشكل معقول . 
وإذا لم تتحقق الخسائر بسبب عدم الوفاء بأحد و كلا الشرطين السابقين » عندئذ 
يجب الإفصاح عن الأحداث المحتملة في الهوامش عندما تكون هناك على الأقل 
ال مار 
وتعد قائمة معايير ا حاسبة المالية رقم (5) دليلاً على تفضيل مجلس معايير ا محاسبة 
المالية لعرف الحيطة والحذر » لكن هذه القائمة أدت إلى تطبيق معيار منفصل للإفصاح 
عن الإيرادات والمصروفات » فأحكام هذة القائمة تمكن الشركة من إثبات التزام ما دون 
أن يقابل ذلك إثبات أصل من قبل الشركة المدعية » وهذه الإجراءات لا تساعد في 
تطوير نظرية عامة للمحاسبة وتشكل دليلاً آخر على الحاجة إلى وضع إطار عام 
أشمل »يتم فيه وضع مبادئ محاسبية » ثابتة ومتسقة . 


0002 * “نري خا 


وتظهر دراسة ميزانيتي شركتي رد8 8056 و 019 01016 الواردتين فى الفصل 
السادس » أن شركة 865:89 لم تتطرق لموضوع البنود الحتملة » لكن البند الأخير قبل 
إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية في ميزانية شركة ان٣‏ :ه01 كان تحت عنوان 
التعهدات والالتزامات الحتملة ء ولم تكن هناك مبالغ نقدية مقابل هذه البنود ق 
أدرجتها الشركة لإظهار إمكانية وجود أحداث محتملة لمستخدمي القو انم الال 
ونصت الملاحظة الهامشية رقم (13) من ملاحظات القوائم المالية » على أن تة تقييم الإدارة 
للمعلومات المتوفرة حالياً يشير إلى أن تسوية أي بند محتمل لن يكون له ثر سلبي 
جوهري على المركزامالي للشركة » أو سيولتها أو نتائج عملياتها . 


قضايا أخرئتتعاق بقياس الالتزامات : Other Liability Measurement Issues‏ 
ظهرٌ خلال الستوات العديدة الماضية » بعض القضايا الأخرى المتعلقة بقياس 
الالتزامات ؛ وقد كان من أهم هذه القضايا قضية الإفصاح عن اتفاقات التمويل خارج 

ا ميزانية والمشتقات . 


التمويل خارج ال ميزانية: Off-Balance Sheet Financing‏ 

هناك د شعور بأن نسبة الدين في الهيكل الرأسمالي تعد موث yT‏ 
المصاحبة للاستثمار في الشركة »وقد تم حديثاً وضع , بعض الترتيبات التمويلية من 
قبل الشركات بطريقة لاتفى بمعايير الاعتراف بالالتزامات » ويطلق على هذه 
الترتيبات ‏ مصطلح التمويل خارج الميزانية » والهدف الأساسي لهذه الترتيبات هو 
إبقاء الدين بعيداً عن الميزانية . فعلى سبيل المثال » يمكن للعديد من الشر كات النفطية 
القيام بمشروع مشترك للحفر عن النفط » ويمكنها الاتفاق على القيام بدفعات بهدف 
دعم المشروع مع الزمن » كما يمكن لشركة ما أن تدخل في اتفاق استئجار لا يتطلب 
رسملة تكاليف حيازة أصل إنتاجي > وفي مثل هذه الحالات > لاتظهر حصة الشركة 
في الأصول والالتزامات المقابلة لذلك في الميزانية » فالشركة في الأساس تكون قد 
استتخدمت المنافع الاقتصادية (الأصول) > دون تسجيل الالتزامات الاقتصادية المقابلة 
لها (الالتزامات) . 

ولدى مجلس مهايير امحاسبة مالية مشروع لمعالجة التمويل خارج اليزانية ضمن 
جدول أعماله باسح ار عور وري ور و » والإفصاح 
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:عن الأدوافف اخالية ات هنا و هيه هده اا کر جلي 


معايير المحاسبة المالية منح أطول فترة ممكنة للنظر في القوائم التي يقترحها قبل أن يتم 
نشرها . وقد حدد المجلس أن الإفصاج المحسن عن بعض المعلومات اوه 
ضرورية مرحلياً في هذا الاتجاه » وبعد ذلك استكمل الجلس مرحلتين إفصاحيتين أديتا 
إلى نشر قائمة معايير ا حاسبة المالية رقم (105) بعنوان "الإفصاح عن المعلومات المتعلقة 
بالأدوات المالية ذات الخاطر الناشئة خارج الميزانية » والأدوات المالية ذات الخاطر الائتمانية 
المركزة" سنة 1990 » وقائمة معايير ا حاسبة المالية رقم (107) بعنوان "الإفصاح عن القيمة 
العادلة للأدوات المالية" سنة 1991 » وقد استبدلت لاحقاً قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم 
(105) بقائمة المعايير رقم (133) التي ستتم مناقشتها في الفقرات التالية . 

وتتطلب قائمة معايير ال محاسبة المالية رقم (107) الإفصاح عن القيمة العادلة 
للأدوات المالية »التي يمكن عملياً تقدير قيمتها العادلة » وييعجب كذلك الإفصاح عن 
الطرق والفروض المستخدمة لتقدير القيمة العادلة » وتعرف القيمة العادلة للأدوات 
المالية بأنها "المقدار الذي يمكن استبدال الأداة المالية به في عملية حالية بين أطراف لديها 
امار ا ا ر 
علئ القيمة العادلة . 

وتنطبق متطلبات الإفصاح هذه على الآدوات المالية 0 الخزر ھا إذا كانت 
أصولاً أم التزامات » وسواء تم الإفصاح عنها في الميزانية أم لا » إلا أن ما يلي تم إعفاؤه 
من متطلبات قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (107) » ومعظمها كر 
المتطلبات الإفصاحية سلفاً : . 
1- اتفاقات التعويضات الو جلة مثل 5 و ا التقاعدية وخطط خيارات 

أسهم المستخدمين » وخطط الشراء . 
2- الديون المستردة والأصول ذات الصلة المستبعدة من الميزانية في حالة الإلغاء من 


3- عقود التأمين والضمانات غير المالية والعقود الاستثمارية . 


' 4- الاستعجارات . 


5- التزامات ضمانات الأسهم والحقوق . 
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6 اما تراغو ارو 
7- الاستثمارات التي تتم معا متها بطريقة 
8- حقوق الأقلية . 
9- استثمارات الملكية في الشر كات التابعة ا مجمعة . 
10- أدوات الملكية المضافة ضمن حقوق حملة الأسهم . 
إضافة إلى أن الإفصاح عن القيمة العادلة غير مطلوب للمدنيين التجاريين الذين 
تقارب القيمة الحمولين بها القيمة العادلة ؛ وقد عدلت قائمة معايير امحاسبة المالية رقم 
(133) (ستتم مناقشتها في الفقرة التالية) قائمة معايير الحاسبة المالية رقم (107) لتشمل 


الأمورالتعلقة بالإفصاحات الهامشية ذات | الصلة بالخاطر الائتمانية الواردة في قائمة 
معايير الخاشبة المالية ر قم (105) . 


Derivatives : المشتقات‎ 

الشتقة هي عملية أوعقد تعتمد قيمته على قيمة أصل أو مؤشر ما (أي أن قيمته 
مشتقة من أصل أو مؤشر ما) » ويمكن في هذه العملية لطرف معرض لخاطر غير 
مرغوبة » تمرير بعض أو كل هذه المخاطر لطرف آخر :وعد استبخدام المشيقنات يمكن 
للطرف الأول (1) تحمل مخاطر مختلفة عن الطرف الثاني (2) الدفع لطرف ثان 
لتحمل الخاطرة ة (3) استخدام مزيج بين (1) و (2) . 
| وعكن إرجاع سبب استخدام المشتقات إلى التتخلي عن تثبيت العملات مقابل 
قيمة الذهب > حيث سمح للعديد من العملات بتعويم مستويات أسعار الصرف 
حسب قوى السوق »إضافة إلى أن معظم الحكومات تسمح حالياً بتقلب معدلات 
الفائدة بحرية أكبر مما كانت تقوم به في السابق . 

وتنشأ جميع المشتقات عن نوعين من العمليات . هما العمليات الآجلة 
وانيارات » فالعملية الآجلة تحتم على طرف معين شراء بند معين » وعلى طرف آخر 
بيعه E‏ 0 مارك ألماني () مثلاً بسعر محدد عند تاريخ معين 
مستقبلاً » من جهة أخرى يعطي الخيار لحامله حق شراء أو بيع بند محدد » كما في 


(1) العملة الألمانية أصبحت الآن يورو بدل المارك . 
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- والفرق الأساسي بين هذين النوعين من العمليات » هو أن العملية الآجلة تتطلب 
الأداء في بخن أن الخياريتم استخدامه إذا كان ذلك مفيداً مالياً فقط .لكن في كلتا 
الحالتين يحدد السعر المستقبلي مقدماً . 
شْ ويمكن تقسيم المشاركين في عمليات المشتقات إلى سماسرة ومستخدمين 
نهائيين » فالسماسرة عادة هم المصارف »رغم أن هناك متعاملين مستقلين » ويتزايد 
عدد املستخدمين النهائيين بشكل مستمر مع زيادة انخراط منظمات الأعمال 
والمنظمات الحكومية فى العمليات المالية الدولية » ويشمل المستخدمون النهائيون 
مشروعات الأعمال والمصارف وشركات الأوراق اكالية وصنادفق العاشات 
والتعاونيات والوحدات الحكومية » والبنك الدولي أيضاً : 
وتختلف أهداف المستخدمين النهائيين » فبعضهم يستخدم المشتقات بما يكن من 
التحكم في مخاطر العمليات المالية » في حين يحاول البعض الآخر إدارة مخاطر 
تقلبات أسعار الصرف الأجنبي » ويحاول المضاربون الحصول على الأرباح من الفروق 
الآنية فى الأسواق الأجنبية المختلفة » وقد يحاول البعض الآخر الحماية من مخاطر 
تقلبات معد لات صرف للعملات . 

ويمكن تحديد خمسة أنواع من المشتقات التي تنقل عناصر المخاطرة » وهي العقود 
الآجلة (واعهنده© لتدبدره]) » والعمليات المستقبلية (resں)۴)‏ » والخيارات (كههم0) » . 
ومقايضة الأصول (م:8) » والعمليات الختلطة (3::684ة) » ويحمل كل من هذه الأنواع 
من المشتقات مخاطر مصاحبة له » ورغم أن اللخاطر الصاحبة ليست فريدة 
للمشتقات » فإن إدارتها صعبة » بسبب تعقيد نوات المشتقة » إضافة إلى صعوبة قياس 
الخاطر الفعلية المصاحبة للآنواع المختلفة من المشتقات » ويلخص الحدول (1.11) هذه 
الأنواع الخمسة من المشتقات . 

إن كلا من هذه المشتقات » يحمل مخاطر يمكن تعريفها بالمخاطر السوقية (6»!:ة]/! 
(Risk‏ « وا المخاطر الاتتمانية (Credit Risk)‏ » و الخاطر التشغيلية (Operational Risk)‏ « 
وا مخاطر القانونية (Legal Risk)‏ »ومخاطر النظم (System Risk)‏ . فاخاطر السوقية هي 
إمكانية التعرض للخسائر المالية الناشئة عن التحركات غير المرغوبة في معدلات 
الكافدة : ركه لات الصسدركك! أو اينار لصي أو AEE EN‏ 
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القيمة العادلة للمشتقة في أي لحظة زمنية مسألة صعبة » لأنها تتأثر عجموعة من 
العوامل المختلفة مثل معدلات الصرف » ومعدلات الفائدة » والمدة التى تفصل عن 
التسوية ‏ أما الخاطر الاثتدمانية فهي إمكانية التعرض للخسائر المالية » يسبب عدم تمكن 
الطرف الآخر من الوفاء بالتزاماته المالية » أما الخاطر التشغيلية » فهى إمكانية التعرض 
للخسائر المالية بسبب الرقابة غير المناسبة أو الغش أو الأخطاء البشر ية .أما المخاطر 
القانونية » فهي إمكانية التعرض للخسائر المالية بسبب أعمال تقوم بها المحاكم أو 
الهيئات المنظمة أو أي جهة تشريعية تقوم بالتصديق على جزء أو كل عقد المشتقة 
الحالي ؛أما مخاطر النظم » » فهي إمكانية التعرض للخسائر المالية بسبب العطل في 
الشركة أو في.أحد قطاعات السوق » أو نظام تسوية يمكنه أن يؤدي بدوره إلى صعوبات 
للشركات الأخرى » أو لأنظمة السوق اللأخرى » أو للنظام المالي ككل . 

وقد تناول مجلس معايير المحاسبة المالية موضوع المشتقات لأول مرة في قائمة 
معايير امحاسبة المالية رقم (105) » وحدد تلك الأوراق التي تقع ضمن الجمؤعة العامة 
للأدوات المالية » ولاتشمل هذه المجموعة الأصول والالتزامات التقليدية مثل أوراق 
القبض والسندات فقط »بل تشمل كذلك الآدوات المالية مثل العقود الآجلة » والعقود 
المستقبلية » والخيارات » ومقايضة الآصول التي سبق نقاشها » وقد اشترطت لاحقاً 
قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (107) الإفصاح عن القيمة العادلة للأدوات المالية (سواء 
تم الاعتراف بها أم لا) متى كان بالإمكان من الناحية العملية تقديرها » وأخيراً طلبت 
قائمة معايير ال محاسبة المالية رقم (119) المعنونة "الإفصاح عن الأدوات المالية المشتقة 
والقيمة العادلة للآدوات المالية" » من الشركات الإفصاح عن معلومات تتعلق 
كشتقات الأدوات المالية » والتغيرات في طرق الإفصاح عن مثل هذه المعلومات 1 

وفي سنة 1998 نشر مجلس معايير المحاسبة المالية » قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم 
(133) بعنوان "المعالحة المحاسبية للأدوات المشتقة وأنشطة الحماية" » وقد حددت هذه 
القائمة معايبر للمعالجة المحاسبية » والإفصاح عن الأدوات المالية المشتقة » واشترطت 
اعتراف الوحدة بجميع المشتقات كأصول أو التزامات في قائمة المركز المالي » وقياس 
- هذه الآدوات بالقيمة العادلة » وإذاتمت مقابلة بعض الشروط يمكن اعتبار المشتقة 
بمثابة : () حماية من التعزض لخاطر التغيرات في القيمة العادلة لأصل أو التزام قد تم 
الاعتراف به أو تعهدات من الشركة . (ب) حماية من التعرض لخاطر تباين التدفقات 
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النقدية من العمليات المتوقعة . (ج) حماية من التعرض لمخاطر العملات الاحخة في 
صافي الاستثمارات في العمليات الأجنبية . 


إنالمعالجة المحاسبية للتغيرات في القيمة العادلة للمشتقة (أي ا مكاسب والخسائر) , 

تعتمد على النية في استخدام هذه المشتقة » ومايترتب على تلك النوايا » كالآتى : 

1- بالنسبة للمشتقة التي يراد بها الحماية من مخاطر التغيرات في القيمة العادلة لأصل 
والتزام أو تعهدات الشركة التي سبق الاعتراف بها (ويشار إليها بحماية القيمة 
العادلة) »يتم الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر في أرباح الفترة التي حدث فيها 
التغير إلى جانب.المكاسب أو الخسائر المقابلة من البند المحمي » وأثر هذه المع لجة 
اللحاسبية هو تسوية ساس بند الحماية بمقدار المكاسب أو الخسائر من مشتقة 
الحماية » بحيث تعوض هذه المكاسب أو الخسائر المكاسب أو الخسائر التي تم 
التعرض لها من هذاالبند . ۰ ۰ 

2- بالنسبة للمشتقة التي تراد بها الحماية من مخاطر تباين التدفقات النقدية من 
العمليات المتوقعة (وتعرف بحماية التدفقات النقدية) يتم الإفصاح عن المحكاسب 
أو الخسائر كأحد مكونات الدخل الشامل الآخر (خارج الأرباح) » ويتم الاعتراف 
بها في الأرباح في التاريخ المتوقع للعملية المتوقعة : 

3- بالنسبة للمشتقة التي يراد بها الحماية من مخاطر العملة الأجنبية من صافي 
الاستثمار في العمليات الأجنبية »يتم الإفصاح عن نسبة ة التغير في القيمة العادلة 
المكافئة لمكاسب أو خسائر عملية العملة الأجنبية في الدخل الشامل الآخر (خارج 
الأرباح) كجزء من تسوية ترجمة العملة التجميعية » ويتم الاعتراف بأي تغير 
متبقي في القيمة العادلة في أرباح الفترة . 

4- بالنسبة للمشتقة التي لايراد بها الحماية »يتم الاعتراف بالمكاسب واكسائرني 
أرباح فترة التغير . 1 
وفي تاريخ التطبيق المبدئي لأحكام قائمة معايبر الحاسبة المالية رقم (133) تقيس 

الوحدة جميع المشتقات بالقيمة العادلة ؛ وتعترف بها في قائمة المركز المالي كأصول أو 


التزامات » وتعترف كذلك بمكاسب أو خسائر مقابلة على الأصول أو الالتزامات ال محمية 
او تعهدات الشركة الحمية بتعديل القيم امحمولة بها في هذا التاريخ ويتم الإفصاح عن 


4 ْ نظرية المحاسبة 


التسويات المؤقتة الناتجة عن تبنى القائمة ضمن صافى الدخل أو الدخل الشامل الآخر › 
حسب ماهو مناسب » كأثر تغير في المبادئ الحاسبية . وتظهر بطريقة مشابهة للأثر 
التجميعى للتغير فى المبادئ المحاسبية «رسفت ا عم الوزن ت مياه قو ا 
البخل ار المع اا اا ع عا ا2 دجوي را کات 
ورف للات ات اله ةر كات ااا اة اها فى طل اه 
الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها قبل تاريخ التطبيق المبدئي . أما التسوية المؤقتة الملفصح 
عنها كتسوية من نوع الأثر التجميعي في الدخل الشامل الآخر » فيتم بعد ذلك الاعتراف 
بها في التاريخ الذي قدر فيه أن هذه العملية ستحدث . وهكذا اعترف مجلس معايير 
المحاسبة المالِيئّة بظهور الأوراق المالية المشتقة وتعقيدها » واستجاب لذلك ببعض 
الإصدارإت التي تهدف إلى المطالبة بجعل القوائم المالية المنشورة تظهر إفصاحات أكثر 
دقة عن الخاطر التي تتحملها الشركات التي تستخدم الأدوات المالية المشتقة . 

إضافة إلى مجلس معايير المحاسبة المالية » تناولت لحنة تداول الأوراق المالية 
موضوع المعالجة المحاسبية للمشتقات في قواعد إفصاحية جديدة في تعديل 
للقانون التنظيمي × » وقد اث شترط هذا الإصدار الإفصاح عن معلومات كمية » 
وأخرى نوعية عن الخاطر السوقية على كل الشركات المسجلة » لدى اللجنة بالنسبة 
للتقارير السنوية المنتهية بعد 15يونيو 1998 . 

وتعرف الخاطر السوقية بأنها مخاطر الخسائر الناتجة عن التغيرات السلبية في 
العدلات ولغار ت ل ما لاك القائدة وتغدلات أضخاز الصترف.. 
وأسعار السلع وأسعار أوراق الملكية » وتهدف هذه الإفصاحات إلى تزويد المستثمرين 
بمعلومات مستقبلية عن إمكانية تعرض الشركة للمخاطر السوقية مثل الخاطر المصاحبة 
للتغيرات في معدلات الفائدة » ومعدلات أسعار الصرف الأجنبي » وأسعار السلع › 
وأسعار الأسهم » ومن المتوقع أن توفر المعلومات المقدمة مؤشراً عن الخاطر السوقية 
التي تواجه الشركة » ورؤية إدارة الشركة لهذه الخاطر وكيف تتعاطى معها 
التحليل ال مالي للدين طويل الأجل : Financial Analysis of Long-Term Debt‏ 

يشمل التحليل المالي لدين الشركة طويل الأجل تقييم سيولتها » ويسرها المالي › 
ومرونتها المالية » وتقييم الخاطر المصاحبة لاستخدامها للرفع المالي » وتشير السيولة إلى 
قدرة الشركة على توليد النقدية لمقابلة احتياجاتها فى المدى القصير » وقد ناقشنا كيفية 
تقييم سيولة الشركة في الفصل الثامن . ٠‏ ظ 
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ا ا ج ج 
الجدول (1-11) أنواع المشتقات 


ميحلدة ة بشأن الة القيمة الإسمية تحتم على حاملها شراء أو 
بيع مقدار محدد من العملة 
بيوصت يحاه كاري ا 


أما اليسر ا مالي » فيشير إلى قدرة الشركة على سداد ديونها عند استحقاقها ٠‏ 
ويمكن استخدام العديد من النسب لتقييم مدى يسر الشركة مالي ركفن ا 
نسبة الديون طويلة الأجل إلى إجمالي الأصول » وعدد مرات تغطية الفوائد » ونسبة 
تغطية خدمة الدين » حيث توفر نسبة الديون طويلة الأجل إلى إجمالي الأصول 
معلومات عن مدى استتخدام الشركة للرفع المالي » ومخاطر اليسر المصاحبة له 2 
وتشير قيمة النسبة المرتفعة إلى أن الشركة تستخدم:قدراً كبيراً من الرفع المالي لشراء 
الأصول » وبالتالي تواجه مخاطر عسر مالي كبيرة » مقارنة مع شركة أخرى ذات نسبة 
وتققفة و ري هارن ظويلة الأخل إلى إنشمان الول كا م : 


الديون طويلة الأجل 
إجمالي الأصول 


450 اة اة 


وقد تم توضيح كيفية حساب نسبة الديون طويلة الأجل إلى إجمالي الأصول 
باستخدام بيانات لشركتي لإناظ :865 و 0190 انuها)‏ عن سنتى 2002 و 2003 كما فى 
قوائمهما المالية الواردة في الفصلين الخامس والسبادس : ٠‏ 


وقد تم احتساب نسبة الديون طويلة الأجل إلى الأصول كمايلي (مع 


إهمال : 000) 


4.7 11,254+, 292 287,000+828,000:. 
eT | N 


14,064+77,851+63,002 ت‎ 31,200+808,000 
E SIO | 2 > OTO 


%3. 


ويشير هذا التحليل إلى أن كلتا الشركتين لاتستخدم الرفع المالي بشكل كبير › 
وأن مخاطر العسر المالي منخفضة » لكن هناك حاجة للمزيد من التحليل » فعند 
استخدام هذه النسبة » لابد من القيام بتسويات في كل من ال ا 
على نائج أكثر موثوقية . فعلى سبيل ال مثال يمكن لشركة تتعافل بصورة بض 
باتفاقات التمويل خارج الميزانية » أن تكون لديها التزامات غير مسجلة تحتاج إلى أن 
تؤخذ في الاعتبار » وبالمثل يمكن لشركة ما أن تفصح عن مبالغ كبيرة للأصول غير 
الملموسة أن تشوه هذه النسبة بسبب صعوبة تحديد مدى موثوقية قيمة هذه الأصول . 

ويبين تحليل ملاحظات القرائم المالية لشركتي رن8 :865 و راا ازء1 أن كلتا 
الشركتين تستخدمان الاستئجارات التشغيلية بشكل مكثف . وبالتالى تجب إضافة 
القيمة المستقبلية الخصومة للمبالغ المشكلة لهذا الرصيد إلى بسط النسبة للحصول على 
تقييم أكثر دقة لليسر المالي للشركة . وبالقيام بهذه التسويات للبيانات المالية لشركة -٣ز)‏ 
راا :أنه في السنة المالية 2003 نحصل على نسبة إجمالي ديون طويلة الأجل إلى 
٠‏ حقوق ملكية معدلة تقارب %83.3 » وتشير هذه التسوية إلى أن الشركة تستخدم الرفع 
ل ا م 
المركز المالي للشركة . 


. الفصل الحادي عشر : الالتزامات طويلة الأجل 451 
ال ممم وض 


أما عدد مرات تغطية الفوائد (أو نسبة تغطية الفائدة) فتوفر معلومات عن قدرة الشركة 


على توليد دخل كاف يمكن تأكيده لدفع التزام الفوائد » وتحسب هذه النسبة کل : 


الدخل التشغيلى قبل الفوائد والضرائب 
ل 0 
وفيمايلى عدد مرات تغطية الفوائد لشركتى رں8 8656 و اا٣‏ 0110116 في سنتي: 


2002 و2003 : 


1,010,000 


30,000 


- _N 9 0 0 
881 21,000 


وتشير هذه النسب إلى أن الشركتين تولدان دخلاً كافيًا لتغطية دفعات خدمة دينهما » 
ومكن توسعة هذا التحليل » ليشمل مبالغ الدفعات الخاصة بسداد الدين إذا كانت 
الشركة تتوقع استرداد جزء من الديون طويلة الأجل خلال فترة السنة القادمة وسيل 
فحص الملاحظات الهامشية لشركة 8y‏ :85 إلى أن ديونها طويلة الأجل تسدد بعل سنة 
0 » ويشير نفس التحليل للملاحظات الهامشية لشركة Circuit City‏ أن معظم الديون 


طويلة الأجل للشركة كانت في شكل استئجارات رأسمالية تتطلب دفع مبالغ سنوية 


قدرها 1,800,000 خلال السنوات الخمس القادمة . ونتيجة لذلك » لاتتأثر نسبة تغطية 
الفائدة لأي من الشركتين بمدفوعات دين كبيرة خلال السنوات المستقبلية القادمة 
وأحد انتقادات نسبة عدد مرات تغطية الفوائد هو أنها لاتأحذ في الاعتبار أثر 
التدفقات النقدية على صافى الدخل » ومعنى ذلك أن دفعات الفوائد تتطلب تدفقات 
نقدية خارجة » وهذه النسية لاتأخذ فى الاعتبار أثر التدفقات النقدية على قدرة الشركة 
على توليد الدخل » وتحاول نسبة تغطية خدمة الدين التغلب على هذا الانتقاد باستخدام 
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية في البسط » وتحسب هذه النسبة كالاتي : 
التدفقات التقدية من الأنشطة التشغيلية قبل الفوائذ والضرائب ۰ 
مصروف الفوائد 
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وقد كانت نسبة تغطية خدمة الدين لشركتى 'اإناظ 8656 و اا 6أياه01 لسنتى 
2 و 2003 كما يلي (تم تجاهل 000) 


~ı _ 4+4 43.9 _146,000+24,000+283,000 أ‎ 2003 


1,093 `` 0 


000 ,000+139 ,000+24 ,543 واک 71.1 78,446+881+799,699 


81 20000 


وتشير دراسة نتائج هذه الحسابات إلى أن شركة رد8 :865 تظهر قدرة على توليد 
تدفقات نقدية كافية لخدمة ديونها » وأن هذه النسبة تحسنت كثيراً خلال سنة 2003 » من 
جهة أخرى » نلاحظ أن قدرة شركة ,© :اده على توليد التدفقات النقدية لخدمة 
دينها » قد تراجعت خلال نفس السنة وكانت متطرفة وسلبية . ويظهر هذا التحليل إلى 
انت تحليل السب السابق ٠‏ الى إمكانية تغرضن الشركة اكل نالسر الال ٠::‏ 

وتنطوي الطريقة الأخيرة لتحليل اليسر المالي للشركة »على تقييم المرونة المالية 
لها »أي مدى قدرتها على الاستجابة للتغيرات في الظروف الاقتصادية المتغيرة » ويتم 
القيام بهذا التقييم من خلال محاولة إعداد قوائم مالية صورية يتم لاحقاً تقييمها في 
E‏ المتجارت ب يد عي 01 وتوضات » مثل انخفاض الأداء 
الاقتصادي أو ارتفاع معدلات الفائدة . 
معايير المحاسية الدولية : Accounting Standards‏ و1 

تناول مجلس معايي ر المحاسبة الدولية الققضايا التالية المتعلقة بالالتزامات طويلة 
الأجل : ٠‏ 
1- ل ل ل (32) بعنوان 
"الآدوات المالية : الإفصاح والعرض 
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2- الأحداث ال حتملة في معيار المحاسبة الدولي رقم (37) بعنوان " الخصصات 
والالتزامات الحتملة والأصول الحتملة" . 


3- الأدوات المالية في معيار ا حاسبة الدولي رقم (39) بعنوان "الاعتراف بالأدوات 
المالية وقياسها" . ظ 


: . وقد تم تعريف الالتزامات المالية في معيار المحاسبة المالية رقم (32) بأنها التزامات 
تعاقدية بتقديم نقدية أو أصول مالية أخرى لمشروع آجر » أو استبدال أدوات مالية مع 
مشروع ما بشروط غير مرغوبة » أما أدوات الملكية فقد عرفت بأنها العقود التي تمثل 
دليلاً على حق متبقي في أصول مشروع آخر بعد طرح جميع التزاماته » وقد اشترطت 
هذه القائمة على الشركات الإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بالتزاماتها المالية » بما 
في ذلك كيفية تأثيرها على مقدار وتوقيت ودرجة التأكد من التدفقات النقدية 
والسياسات الحاسبية المصاحبة لها » وأسس القياس المستخدمة » ويجب كذلك 
الإفصاح عن مدى تعرض التزامات المشروع لخاطر معدلات الفائدة (الخاطر بأن تتقلب 
قيمة الآدوات المالية بسبب التغيرات في معدلات الفائدة) با في ذلك إعادة التسعير 
وتواريخ الاستحقاق » ومعدلات الفائدة الحقيقية » وأخيراً يجب الإفصاح عن 
المعلومات المتعلقة بالقيمة العادلة للالتزامات المالية للمشروع . 

وقد أشارت مرانجعة مؤظقى مجلس معاي ر لحاسب ة المالية للستطبات الحاسبية 
الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم (32) إلى أنه على الرغم من الاسترشادات 
المتعلقة بالاعتراف المبدئي بالالتزامات »فإن بعض الأدوات المالية التي تصنف 
كالتزامات وفقاً لمعايير مجلس معايير المحاسبة الدولية » تصنف كحقوق ملكية وفقاً 
Ee‏ والاتجا رف ليها ا لامر ركنا م إفنافة إلى أذ مقا بر تجسن معاي -. 
ا محاسبة الدولية تشترط خالياً على ات المالية المركبة- التي یل 
مكوقاك و مات را خرى و فس هذه کرات بشكل ف 
لكن مبادئ الحاسبية المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية لاتشترط معالحة مشابهة » غير 
أن الموضوع يخضع للدراسة حالياً من قبل مجلس معايير امحاسبة المالية . 
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وقد أشار معيار الحاسبة الدولي رقم (37) إلى أن الخصصات يجب الاعتراف بها في 
الميزانية » عندما يكون المشروع ملتزمًا حالياً (قانوناً أونهائياً) نتيجة لحدث تم في 
الماضي » و من المرجح (أي احتمال الحدوث أكبر من احتمال عدم الحدوث) أن يكون 
هناك تدفق خارج من الموارد » يجسد منافع اقتصادية لتسوية هذا الالتزام » ويمكن 
الحصول على تقدير موثوق لقدار الالتزام » ويجب قياس الخصصات في الميزانية بأفضل 
ل ست سس من وق رار مار لوكي الفط 
الذي سيقوم المشروع بدفعه بشكل عقلاني لتسوية الالتزام » أو تحويله إلى طرف ثالث في 
ذلك التاريخ ج ويجب عدم تخفيض الخصص بالمكاسب من التخلص من الأصول 
(حتى إذا كان التخلص المتوقع يرتبط بشكل قوي بالحدث الذي أدى إلى ا لخصص) »أو 
بالاسترداد المتوقع (على سبيل المثال » من خلال عقود التأمين » أو شروط التعويض » 
أو ضمانات الموردين) . وعندما يصبح من المؤكد فعلاً أن الأموال المستردة سيتم الحصول 
عليها إذا قام الملشروع بتسوية الالتزام »عندئذ يجب الاعتراف بعملية الاسترداد كأصل 
منفصل » ويجب استخدام ا لمخصص للنفقات التي تم الاعتراف به لمقابلتها من البداية 
فقط » ويجب عكسه إذا لم يعد تدفق الموارد إلى الخارج مرجحاً : 
وقد راجع موظفو مجلس معايير ا حاسبة المالية المتطلبات الحاسبية للالتزامات 
المالية الواردة في معيار الحأسبة الدولي (32) » وأشاروا إلى أن المقارنة بين الشركات 
الأمريكية التي تستخدم مبادئ الحاسبة المقبولة وا محعارف عليها الأمريكية » أصبحت 
صعبة بسبب التفسيرات الختلفة لتطبيق مصطلح "محتمل" » وأن هذه المقارنات يمكن 
أن تكون أصعب بالنسبة للشركات التي تستخدم معايير امحاسبة الدولية » لأن معيار 
ا حاسبة الدولي رقم (37) يستخدم مصطلحا محتملاً لوصف حالة احتمال حدوثها 
أكبر من احتمال عدم حدوثها» »في حين أن قائمة مغايير المحاسبة المالية رقم (5) 
تستخدم نفس المصطلح لتحدد نتيجة مرجحة الحدوث » إضافة إلى أن مصطلح 
محتمل في ظل مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية » يفهم بشكل عام 
على أنه يعني فرصة حدوث تقارب %80 في حين أن معيار احتمال حدوث الحدث 
ا N E‏ 
أنه فرصة حدوث أكبر من %50 . 
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| وفي ظل معيار ال حاسبة الدولي رقم (39) يتم الاعتراف بالالتزامات المالية في 
الميزانية با فيها جميع المشتقات » وتقاس مبدئياً بالتكلفة والتي هي القيمة العادلة لما تم 
دفعه أو تسلمه لشراء الأصل المالي أوالالتزام » وبعد الشراء يتم قياس معظم 
الالتزامات المالية بالمبلغ الأصلي المسجل مطروحاً منه ماتم دفعه من أصل الدين 
والإهلاك » ويتم قياس المشتقات والالتزامات لغرض المتاجرة «كالأوراق التي يقترضها 
البائع على المكشوف 50160 :5005)» بالقيمة العادلة » وبالنسبة للالتزامات المالية التي 
تقاس بالقيمة العادلة » يكون لدى المشروع خيار وحيد من بين الخيارين التاليين : 
1- الاعتراف بكامل التسوية في صافي الربح أو الخسارة للفترة . 
- الاعتراف بتلك التغيرات الناتجة في القيمة العادلة والمتعلقة بالالتزامات المالية 
لغرض المتاجرة فقط ضمن صافي الربح أو الخسارة للفترة . 
ولهذا الغرض » تعتبر المشتقات دائماً لغرض المتاجرة » إلاإذا كان المراد منها 
استخدامها كأدوات حماية » وتعني الحماية في الأغراض الحاسبية » وضع المشتقة أو 
أي أداة مالية غير مشتقة (لأغراض الحماية من مخاطر العملة الأجنبية فقط) كمقابل 


تعويضي في صافي الربح أو الخسائر »عن التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات 


النتقدية من بند احتمائي سواء كانت كاملة أو جزئية . وفي ظل بعض الظروف › 
يُسمح بالمعالجة ا محاسبية لأغراض الحماية في ظل معيار ال محاسبة الدولي رقم (39) 
بشرط أن تكون العلاقة الاحتمائية واضحة » ويمكن قياسها وفعالة في الواقع » ولا 
يسمح بها إلا إذا كان المشروع يسعى من وراء أداة الحماية للاحتماء من التغير في القيمة 
أو التدفقات النقدية من بند احتمائي معين » وليس للحماية من حالة معينة للمركز 
المالي الكلي » لكن في بعض الحالات » يمكن تحقيق أثر المعالجة ال محاسبية لأغراض 
ل EES‏ 
الأساسية كأداة احتمائية . 

وقد كانت مراجعة موظفي مجلس معايير ا محاسبة المالية لهذا المعيار محدودة 
جداً » لأن هذا المعيار لم يكن سارياً » كما لم تكن قائمة معايير المحآسبة المالية رقم(133) 
سارية كذلك عندما قام الموظفون بالمراجعة . 
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مر مراجعة عابر الات رارم الخاضة وات الديون طويلة الأخل إلى 
أن بنود الميزانية تصنف »إما كديون أو حقوق ملكية حسب المفهوم الأساسي للمعالحة 
الحاسبية المستخدمة » فالديون يمكن النظر إليها كمكون منفصل للميزانية » أو كجزء 
ل 0 
بنود معينة كديون أو حقوق ملكية . 


OT‏ : السندات » والسندات 
القابلة للتتحويل » وأوراق الدفع طويلة الأجل » والاتدمان المؤجل » والالتزامات 
المحتملة yT‏ » وتركز مراجعة المعالجحة المحاسبية لكل من هذه البنود 
على المجالات التي تتسبب في صعوبات في المعالجة : 


۰ 0 شر 
ل 
المعالجة المعاسبية نضرافب الدخل 
Accounting For Income Taxes‏ 

يتفق معظم امحاسبين » على أن ضرائب دخل الشركة »هي مصروفات تحمل على 
الفترة » وتعتبر هذه المعالحة أمراً مطلوباً وفقاً للمبادئ امحاسبية المقبولة والمتعارف عليها 
حالياً » وتتماشى هذه المعالجحة مع نظرية الملكية » لأن الأرباح التي تعود إلى الملاك يتم 
تخفيضها بمقدار التزام الشركة تجاه الحكومة »إضافة إلى أن تحميل ضرائب دخل 
الشركة على حساب مصروفات الفترة » يتماشى مع تعريف قائمة مفاهيم المحاسبة 
المالية رقم (6) للدخل الشامل » لأن ضرائب الدخل لاتنشأ من العمليات مع الملاك › 
وهكذا تبدو المعالحة المحاسبية لضرائب الدخل من الوهلة الأولى مسألة سهلة »إلا أن 
هذه المعالجة ظلت موضوع جدل كبير في الحاسبة المالية » ولفترة طويلة من الزمن . 

ويتركز هذا الجدل حول عدد من مشاكل القياس والإفصاح »وقد خصص هذا 
الفصل لتتبع التطور التاريخي للمبادئ الحاسبية المقبولة والمتعارف عليها » التي تحكم 
ضرائب الدخل > وسنقوم خلاله كذلك بدراسة القضايا ال محاسبية النظرية ومتطلبات 
التقرير والإفصاح عنها » وفقاً لرأي مجلس مبادئ ا محاسبة المالية رقم (11) » وقائمة 
معايير ا محاسبة المالية رقم (96) » بالإضافة إلى الإصدار الرسمي ال حالي المتمثل في 
قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (109) . 


المنظور التاريخي : Historical Perspective‏ 
أصبحت المعالجحة المحاسبية لضرائب الدخل » موضوعاً مهما فى الأربعينيات من 
القرن العشرين » بعد ما سمح قانون الإيراد الداخلي (الضرائب) للشركات باستهلاك 
تكاليف مرافق الطوارئ التي تعتبر حيوية للجهود الحربية على مدى (60) شهراً . وقد 
كان بمقدور مشروعات الأعمال تخفيض الدخل الخاضع للضرائب لفترة خمس 
سنوات دون المستوى الذي كان سيكون عليه في ظل الطريقة ا محاسبية للاستهلاك 
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وكان مجموع أعباء الاستهلاك » خلال حياة الأصل هو نفسه بالنسبة لكل من الدخل 
ا محاسبي والدخل الضريبي ؛ لكن توزيع التكاليف على الدخل ا محاسبي في كل فترة 
محاسبية » كان يختلف جوهرياً عن توزيعها على الدخل الضريبي کک 
الحاسبون المهنيون قبل صدور تشريع مكتب خدمة الإيراد الداخلي (مصلحة الضرائب 
المذكور » يحمّلون ضرائب الدخل على مصروفات الفترة في السنة التي تم 0 
ف كل إقاراز رنيج الشركة وور بن العامة اا سس 
الاستهلاك المعجل للأغراض الضريبية » سيؤدي تحميل مقدار الالتزام الضريبي الذي 
يتم تحميله كل فترة على مصروفات الفترة إلى تشوهات مادية في أرباح الفترة . فعلى 
سبيل الخال :ذا كان الدخل المحاسبي الحالي قبل الضرائب هو نفسه في كل فترة 
بتيكون المصروف الضريبي متقلباً » ولن تكون الأرباح المعلن عنها معيارية . 
وقد ردت نة الإجراءات المحاسبية بإصدار نشرة البحوث الحاسبية رقم (23) 
بعنوان "المعالحة المحاسبية لضرائب الدخل" » وقد أصبحت هذه النشرة لاحقاًهى 
الجزء (8) من الفصل العاشر » من مجموعة الإجراءات الحاسبية الموحدة الصادر 0 
معهد الحناسبين القانونيين الأمريكي » ضمن نشرة البحوث المحاسبية رقم (43) » وقد 
جاء في هذا الإصدار مايلي : ١‏ 


«إن ضرائب الدخل هي مصروفات يجب توزيعها متى كان ذلك 

ضرورياً وتمكناً بين الدخل والمحسابات الأخرى » كمايتم توزيع 

المصروفات » وما يجب أن تظهره لحر عورا الاي ار 

تحميله على الدخل المدرج في قائمة الدخل عن السنة» . 

وبذلك تكون البنود المعلن عنها في قائمة الدخل لها نتائج ضريبية » وهذه النتائج 
هي مصروفات تجب معالحتها بطريقة مشابهة للمصروفات الأخرى المعلن عنها بالقائمة › 
فا حاسبة على أساس الاستحقاق » تتطلب الاعتراف بالإيرادات والمصروفات في الفترة 
التي تحققت بها بغض النظر عن توقيت التدفق النقدي - تحصيلاً أو دفعاً - وبالتالي يجب 
تسجيل الأثر الضريبي لعمليات المشروع بطريقة مشابهة » وهو ما يعني ضرورة توزيع 
ضرائب الدخل على الفترات » بحيث تتم مقابلة البنود المعلن عنها في قائمة الدخل مع 
النتائج الضريبية المترتبة عليها » ويطلق على عملية توزيع ضرائب الدخل على الفترات 
المحاسبية » مصطلح توز زيع ال ائب بين الفترات (Interperiod Tax Allocation)‏ . 1 
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إن نشرة البحوث الحاسبية رقم (23) لاتنطبق على الحالات التي توجد بها فروق 


. نظامية بين الإقرار الضريبي » وقائمة الدخل لفترة طويلة نسبياً من الزمن » فقد ثار الجدل 


حول ماإذا كانت كل البنود التي تؤدي إلى معالجة ضريبية تخبتلف عن المعالحة ا محاسبية 
يجب توزيعها » إضافة إلى أن نشر ة البحوث هذه »لم تقدم | سترشادات واضحة حول 


. كيفية قياس بعض النتائج الضريبية . وقد تمت دراسة طبيعة ضرائب الدخل لاحقاً من 


قبل ال مجلس » وأصدر بهذا الخصوص الرأي رقم (11) بعنوان "المعالجة الحاسبية لضرائب 
الدخل" » وقد وسّع هذا الرأي توزيع الضرائب بين الفترات » ليشمل جميع البنود التي 
تؤدي إلى فروق في توقيت الاعتراف بالإيراد والمصروف في قائمة الدخل والإقرار 
الضريبي » وكانت إجراءات القياس والتقرير المطلوبة وفقاً لهذا الرأي »متماشية مع 
مدخل قائمة الدخل الذي حددته نشرة البحوث الحاسبية رقم(43) » ومع ذلك تعرض 
هذا الرأي للانتقادات عل نطاق واسع وعدت برق وا رتو د ازفاء امراب لقاع كيم 
تعكس النتائج الضريبية المستقبلية للأحداث والعمليات الاقتصّادية » وقد أصدر مجلس 
معايير ا محاسبية المالية في رده على ذلك » قائمة معايير الحاسنية المالية رقم (96) المعنونة 
"المعالجة الحاسبية لضرائب الدخل" والتي بينت مدخل الميزانية لتوزيع ضرائب الدخل 
بين الفترات الحاسبية » لكن هذه القائمة لم تقنع منتقدني المعالجحة المحاسبية لضرائب 
الدخل » كما أن بعض أحكامها كان مثاراًللجذل » لدرجة أن ا مجلس أرغم على تأجيل 
تاريخ نفاذ العمل بها مرتين ثم بعد ذلك ألغيت أحكامها بأحكام قائمة معايير الحاسبية 
المالية رقم (109) المعنونة "المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل" . 


قضية توزيع ضراتب الدخل : The Income Tax Allocation Issue‏ 
يعد الهدف من التقرير المالي وفقاً لقائمة مفاهيم الحاسبية المألية رقم (1) هو توفير 
معلومات مفيدة في التنبؤ بمقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية » وتشكل المبادئ 
المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها استرشادات Ce‏ عن الأحداث ا 

الاقتصادية وقياسها لتحقيق هذا الهدف . 

وتعد معظم الأحداث الاقتصادية والعمليات ذات تبعات على التدفق النقدي” 
الضريبي » ويتم الإفصاح عن هذه التبعات في الإقرارات الضريبية تماشيًا مع قانون 
الضرائب » وهو القانون الذي سنه الكونجرس بهدف توفير الإيرادات بطريقة عادلة 
لتسير أمور الحكومة الفيدرالية » ويستتخدم أحياناً لضبط ورقابة الاقتصاد » ويتم الإفصاح 
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عن نفس الأحداث الاقتصادية التي أدت إلى وجود الدخل الناضع للضريبة في 
القوائم المالية المنشورة باتباع المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها . 

وبشكل عام » يصبح الإيراد عرضة لفرض الضريبة عليه متى تحصّل الممول على 
النقدية » وتصبح المصروفات قابلة للاستقطاع عند دفع النقدية (معيار القدرة على 
الدفع) > وبالتالي تعتبر ا محاسبة الضريبية أكثر ارتباطاً بالحاسبة على الأساس النقدي 
منها بال حاسبة المالية » ونظراً لكون قانون الضرائب يعتمد على معيار القدرة على 
الدفع »فإن متطلبات الإفصاح وفقاً له تختلف عن متطلبات التقرير وفقاً للمحاسبة 
المالية » كما تجددها مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها » ونتيجة لذلك »قد لا 
تعكس الضرائب المدفوعة في سنة ما النتائج الضريبية للأحداث والعمليات المقرر عنها 
في قائمة:الذخل عن نفس السنة . 

وعندما يشترط قانون (الضرائب) الإيراد الداخلي ضرورة الاعتراف بالإيرادات 
والمصروفات في فترات محاسبية مختلفة عما تتطلبه المبادئ ا محاسبية المقبولة والمتعارف 
عليها » عندئذ يكون الدخل الضريبي يختلف مؤقتاً عن الدخل المحاسبي قبل الضرائب . 

وهذاالفرق المؤقت يطلق عليه الفرق التأصيلي (08مةمنع01) »:ويزول الحدث 
الذي أدى إلى الفرق التأصيلي بنفسه فترة لاحقة » ويطلق على عملية زوال هذا الفرق 
الزائل (ع«اءءء۷ء » ويؤدي كل من الفرق التأصيلي والفرق الزائل المؤقتين » إلى 
مشكلة محاسبية يطلق عليها مصطلح مشكلة توزيع ضرائب الدخل . 

إن أهداف المعالجة الحاسبية لضرائب الدخل هي الاعتراف بمبالغ الضرائب مستحقة 
الدفع » أو القابلة للاسترجاع خلال السنة الحالية » والاعتراف بالنتائج الضريبية المستقبلية 
للفروق المؤقتة » وصافي الخسائر التشغيلية » والائتمان الضريبي غير المستخدم .0 


ولتسهيل مناقشة الموضوعات التي يطرحها مفهوم توزيع الضرائب بين الفترات » 
سنقوم أولاً بدراسة طبيعة الفرق بين الدخل المحاشبي قبل الضرائب » والدخل 
الضريبى » وصافى الخسائر التشغيلية . 


¢ ەم جم 


. الفروق الدائمة والمؤقت4: Permanent and Temporary Differences‏ , 
إن الفروق بين الدخل الحاسبي قبل الضرائب » والدخل الخاضع للضريبة » إما أن 
تكون دائمة أو تكون مؤقتة » فالفروق المؤقتة تؤثر على فترتين محاسبيتين أو أكثر » 
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وبذلك » فإن الأمر يتطلب توزيع ضرائب الدخل بين تلك الفترات » أما الفروق 


. الدائمة فليست لها نتائج على توزيع ضرائب الدخل . وبالتالي تعد الفروق المؤقتة هي 


الوحيدة التي تؤدي إلى أصول أو التزامات ضريبية مؤجلة . 

Permanent Differences : الفروق اتدائمة‎ 

.. تحدث معظم الفروق الدائمة بين الدخل المحاسبي قبل الضرائب والدخل 

الضريبي!!» عندما تعفي أحكام قانون الضرائب بعض أنواع الإيرادات من الضرائب » 

أو تحظر استقطاع بعض أنواع المصروفات . وهناك فروق أخرى تحدث متى سمح 

قانون الضرائب باستقطاع بعض:الاستقطاعات الضريبية التي لاتعد مصروفات وفقاً 
للمبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها . وتنشأ الفروق الدائمة إما بسبب 
السياسات الاقتصادية الفيدرالية » أو رغبة الكونجرس في تخفيف أحكام قانون 

الضرائب التي تشقل كاهل أحد قطاعات الاقتصاد اللا و 

الدائمة هي : 

1- لإيراد الذي يتم الاعتراف به لأغراض التقرير الي ولايخضع للضرائب ومن 
أمثلته الفوائد على سندات البلديات ومتحصلات a‏ المدفوعة 
للشركة نظير مستخدم مؤمن عليه . 

2- المبرؤنات التي يتم الاعتراف يهنا راض امالبة لكنها غير قابلة للاستتطاع 
لأغراض الوصول للدخل الضريبي اومن الجا سلارة اباب على الم 
المدفوعة للمستخدمين 

ت يي A‏ 
مصروفات وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها :ومن امفلتها تة الانتتقاد 
التي تزيد على استنفاد التكلفة المسموح به » واستبعاد بعض التوزيعات الخاصة . 

و تؤثر الفروق الدائمة » إما على الدخل ال حاسبي قبل الضرائب » أو على الدخل 
الضريبي » لكنها لاتؤثر عليهما معاً » فالشركة التي لديها إيراد ا 
استقطاعات إضافية للأغراض الضريبية ستقوم بالإفصاح عن دخل ضريبي أقل نسبياً 
من الدخل ا محاسبي قبل الضرائب ‏ ما لو كانت هذه البنود غير موجودة »في حين أن 


(1) الدخل الضريبي - الدخل الخاضع للضرائب 


462 ` - انظريبة الحاسسة 


الشركة التي لديها مصروف غير قابل للاستقطاع للأغراض الضريبية » ستقرر عن 


اع ديو مم 


Temporary Differences : الفروق المؤفتك‎ 

تنشأ الفروق المؤقتة -بين الدخل الحاسبي قبل الضرائب والدخل الضريبي 5 
بسبب اختلاف توقيت الإيرادات والمكاسب والخسائر والمصروفات في الدخل المحاسبي 
عنها في الدخل الضريبي » وتؤدي فروق التوقيت هذه إلى اختلاف أسس الأصول 
والالتزامات للأغراض المالية عنها للأغراض الضريبية في نهاية الفترة الحاسبية » وهناك 
فروق مؤقتة أخجرى تنشأً بسبب وذ ضع قانون الضرائب لقواعد مختلفة للاستهلاك أو 
للاعتراف بكسب والخسائر للأغراض الضربية عبا هو ممبتخدم للاغراض / المالية » 
وبما أن العديد من الفروق الإضافية المؤقتة يرتبط بلوائ ئح قانونية ضريبية معقدة سنكتفي 
هنا بمناقشة الفروق الوقتية فقط بنوع من التفصيل . ۰ 

وعند ما يحدث الفرق المؤقت » فإنه يؤدي إلى جعل الدخل المعاسبى قبل 
الضرائب ا حالي أكبر أو أقل من الدخل الضريبي الحالي » فيؤدي الفرق المؤقت الذي 
يؤدي إلى جعل الدخل الضريبي ا حالي أقل من الوك ا قبل الضرائب ال الى » 
إلى زيادة الدخل الضريبي المستقبلي عن الدخل الحاسبي المستقبلي » ويبخضع الفرق 
بين الاثنين للضرائب في الفترات المحاسبية المقبلة » وفي هذه الحالة » يخضع مقدار 
الفرق المستقبلي للضرائب في الفترات التي يحدث فيها » وهكذا يطلق على زيادة 
الدخل الضريبي المستقبلي على الدخل المحاسبي قبل الضرائب المستقبلي مصطلح 
المبلغ الخاضع للضرائب )axable Amount)‏ » ويحدث العكس بالنسبة للفروق المؤقتة 
التي تؤدي إلى جعل الدخل الضريبي الحالي كبر من الدخل المحاسبي الحالي » حيث 
تؤدي هذه الفروق المؤقتة إلى مبالغ قابلة للاستقطاع مستقبلاً (Deductible Amount)‏ . 

وتنشا الفروق التي تؤدي إلى مبالغ تخضع للضرائب عن تأجيل المدفوعات 
الضريبية للفترات الحاسبية المستقبلية » وتؤدي هذه الفروق إلى التزامات ضريبية 
مؤجلة . وعلى العكس من ذلك ء قشل الفروق الوقتية التي تؤدي إلى مبالغ قابلة 
ا » وبذلك فهي ڌ تؤدي إلى أصول ضريبية مؤجلة .وفيما يلي 
أمثلة على كلا النوعين 
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ا 
e‏ حالة زيادة الدخل المحاسبي الحالي عن الدخل الضريبي الحالي : 

1- إدراج الإير ادات أو المكاسب في الدخل المحاسبي قبل أوان إدراجه ما في الدخل 
الضريبي : حيث يتم على سبيل الخال » إدراج هامش الربح على المبيعات 
بالتقسيط في الدخل الحاسبي عند نقطة البيع » بينما يتم التقرير عنه عادة 
للأغراض الضريبية عند تحصيل النقدية . 

2- استقطاع المصروفات والنسائر لغرض حساب الدخل الضريبي قبل أوان 
استقطاعها لحساب الدخل المحاسبي #حيك مك على ا الثال اسهد 
الأصل الثابت عن طريق استهلاك 31885 للأغراض الضريبية »وعن طريق 
الخط المستقيم للأغراض الحاسبية المالية . 

ه حالة انخفاض الدخل المحاسبي الحالي عن الدخل الضريبي الحالي : 

1- إدراج الإيرادات أو المكاسب ضمن الدخل الضريبي قبل أوان إدراجها ضمن الدخل 
المحاسبى »حيث يخضع الإيجار المقدم مثلاً للضرائب عند تحصيله » في حين أنه 
يسجل للأغراض الحاسبية المالية وفقاً لأساس الاستجقاق عند اكتسابه فقط . 

2- استقطاع المصروفات أو الخسائر لحساب الدخل المحاسبي قبل أوان استقطاعهما 
لتحديد الدخل الضريبي . فعلى سبيل المثال يتم تقدير تكاليف ضمانات المنتج 
ويتم تسجيلها كمصروفات عند تاريخ بيع المنتج للأغراض الحاسبية المالية فن 
حين أنه يتم استقطاعها لتحديد الدخل الضريبي عند تكبدها في سنوات لاحقة : 
وقد كان رأي مجلس مبادئ الحاسبة رقم (11) قد حصر نطاق الفروق المؤقتة في 

فروق الوقتية » وتعتبر فروق الوقنية هي تلك الفروق التي تنش عندما يتم الاعتراف 

بالإيرادات أو المكاسب أو الخسائر أو المصروفات في فترة محاسبية معينة لأغراض إعداد 

ا » بينما يتم الاعتراف بهذه البنود في فترة مختلفة للأغراض الضريبية . لكن 
م عار الام اة ر (96) ورقم (109) وسعتا نطاق الفروق المؤقتة > وذلك 

بضم جمي الأحداث التي تؤدي إلى فروق بين الأساس القمريي للأصول » والالتزامات 

ومقدارهما لأغراض التقرير المالي » فالأصول المهداة إلى المشروع مثلاً أساسها الضريبي 
صفر » لكن يتم تسجيلها بقيمتها السوقية العادلة للأغراض الحاسيية امالية » وهوما 
يؤدي إلى فرق مؤقت يزول من خلال استهلاك الأصل أو بيعه » وهكذا تؤدي هذه 

الفروق المؤقتة الإضافية أيضا إلى نتائج ضريبية تؤثر على فترتين محاسبتين أو أكثر . 


464 ` نظرية المحاسبة 


وتمثل الفروق الإضافية التالية فروقًا مدونة فى قائمة معايير المحاسبة المالية 


رقم (109) . 


¢ یه مه 


Additional a differences : شروق ۰ مؤفنة إضافيك‎ 


حيث تكون المبالغ الحصلة من الاسترداد المستقبلي لمقدار الأصل للأغراض الالية 
خاضعة للضرائب عند استرداد الأصل » فمثلاً يسمح قانون الضرائب للممولين 
بتخفيض قاعدة (أساس) استهلاك الأصول بمقدار نصف مقدار الائتمان الضريبى 
الاستثماري (الإعفاء الضريبي الاستثماري) للمتحصل عليه للأصل ا 
لذلك » رن لدل لغري ي المستقبلي يفوق الدخل ا محاسبي قبل الضرائب 
عقدإرتخفيض الأساس الضريبي » وهكذا يشكل تخفيض الأساس فرقا مؤقتاً 
يؤدي إلى خلق مقدار خاضع للضريبة مستقبلاً » يكافئ المقدار المطلوب لاسترداد 
أساس تكلفة الأصل الحاسبية الإضافية . 


معا لجة (الإعفاء) الضريبي على الاستثمارات بطريقة التأجيل : ذكرنا في الفصل 


الأول » أن المعالحة الحاسبية المفضلة للائتمان الضريبي الاستثماري » هي تخفيضص 


تكلفة الأضل المعني بمقدار الاتتمان الضريبي الاستثماري » وإذاتم استخدام هذه 
الطريقة » ستكون المبالغ الحضلة عند الاسترداد مستقبلاً للتكلفة الخفضة للأصل 
في الأغراض الحاسبية المالية أقل من الأساس الضريبى للأصل وسيكون الفرق 
قابلاً للاستقطاع ضريبياً عند استرداد الأصل . ٠‏ 

العملات الأجنبية التي تكون عملة إعداد البيانات المالية عنها هى العملة الوظيفية : 
تشترط قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (52) » المعنونة ' خم العمل الا" 
ضرورة »إعادة قياس بعض الأصول من العملة الأجنبية إلى الدولار الأمريكى . 
اليا لحل لتشريرعي العملة الوظيفية ؛ 


الأجنبي والتكلفة التاريخية بالدو لار الأمريكي للأصول والالتزامات ا 
م ا ل ب 
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زيادة الأساس الضريبي للأصول بسبب استخدام مؤشرات التضخم : قد يشترط 
القانون الضريبى تعديل الأساس الضريبي لأحد الأصول القابلة للاستهلاك 
ليعكس الآثار ا » وعندئذ يتم استخدام الأساس المعدل ليعكس آثار 
التضخم في حساب الاستقطاعات الضريبية المستقبلية للاستهلاك أو المكاسب أو 


الخسائر من بيع الأصل » وستكون المبالغ المحصلة من الاسترداد المستقبلي للتكلفة 
رمن بيع 


المتبقية للأصل المسجل للأغراض الالية أقل من الأساس الضريبي المتبقي للأصل 
eS‏ ' 
بين القيمة الممنوحة للأصول 520 e‏ 
الضريبي لها في حالة معالجة اندماج مشروعات الأعمال بواسطة طريقة الشراء » 
وتؤدي هذه الفروق إلى مبالغ قابلة للاستقطاع أو خاضعة للضرائب » إذا كانت 
المبالغ المسجلة لهذه الأصول يتم استردادها »أو كانت المبالغ المسجلة للالتزامات 
تتم تسويتها . 

ووفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها حالياً » يجب أن تعكس القوائم 


المالية المنشورة » النتائج الضريبية للأحداث والعمليات الاقتصادية المقرر عنها بهذه 
القوائم المالية » ونظراً لأن مبادئ ا حاسبة المقبولة والمتعارف عليها وقانون الإيراد 
الداخلى » لايتفقان دائماً على توقيت الاعتراف بالإيرادات والمصروفات »ما يؤدي 
إل قووف م :لذ تكو مغر وق مراف لدعا حمل ال اة من الآثار 
الحالية المترتبة على الاعتراف بالتبعات الضريبية المستقبلية » حيث يتم التقرير عن اثار 
التبعات الضريبية المستقبلية كأصل ضريبي مؤجل » والتزام ضريبي مؤجل . أو بعبارة 
أخرى » تعكس التدفقات النقدية المتوقعة من التبعات الضريبية الناشئة عن الفروق 
المؤقتة » بين الدخل المحاسبي قبل الضرائب والدخل الضريبي . المنافع الضريبية 
المتتظرة مستقبلاً (أصول ضريبية مؤجلة) أو المستحقة (التزامات ضريبية مؤجلة) .. 
ونتيجة ذلك هى أن يكون مصروف ضرائب الدخل مساويًا لضرائب الديخل المستحقة 
حالياً بعد تسويتها للتغيرات في الأصول و الالتزامات الضريبية المؤجلة . 


صافي الخسائر التشغيلية : Net Operating Losses‏ 
يحدث صافي خسائر تشغيلية عندما يكون مقدار الاستقطاعات الضريبية 
الإجمالي أو الخسائر القابلة للاستقطاع أكبر من مقدار إجمالي الإيرادات والمكاسب 
التي تخضع للضرائب خلال فترة محاسبية معينة » ويسمح قانون الضرائب للشركات 
التي تقرر عن صافي خسائر » أن تحمل هذه الخسائر إلى الأمام وإلى الخلف لمقابلة دخل 

آخر خاضع للضرائب (حالياً سنتين إلى الخلف و عشرين سنة إلى الأمام) . 

وتطبق عملية حمل صافي الخسائر التشغيلية إلى الدخل الضريبي للسنتين 
السابقتين حسب ترتيب حدوثها » بداية بالسنة الأقدم ثم التي تليها » وإذا ظلت هناك 
خسائر تشغيلية صافية لم تستخدم يتم حملها (نقلها) إلى الأمام لفترة تصل إلى 
عشرين شنة » وذلك لمقابلة أي دخل ضريبي مستقبلي » ويؤدي نقل صافي المنسائر 
التشهيلية إلى الخلف إلى استرداد الضرائب التي سبق دفعها » وهكذا تكون المنافع 
الضريبية الناتجة عن حمل صافي الخسائر التشغيلية إلى الخلف قابلة للتحقق حالياً » 
ويتم تسجيلها لأغراض الحاسبة المالية كتخفيضات في خسائر الفترة الحالية » ويتم 
الاعتراف بأحد حسابات المدينين في الميزانية » وتظهر المنافع المصاحبة لذلك في قائمة 
دخل السنة الحالية . 

وقد أضافت مسألة ماإذا كان يجب الاعتراف بالمنافع احتملة من نقل صافي 
الخسائر التشغيلية إلى الأمام بعض الخلاف إلى الجدل الدائر في المحاسبة الضريبية › 
حيث یری مجلس مبادئ الحاسبة المالية » أن منافع حمل الخسائر إلى المستقبل غير 
مضمونة خلال فترة الخسارة » ومع ذلك سمح رآي المجلس رقم (11) بالاعتراف 
بالمنافع المتوقع تحقيقها من حمل صافي الخسائر التشغيلية إلى الأمام في الظروف غير 
العادية التي يكون تحقيق المنافع فيها مضمونًا بدرجة لاتقبل الشك »ولم تسمح قائمة 
معايير المحاسبة المالية رقم (96) بعال جة المنافع الضريبية احتملة من حمل صافي الخسائر 
التشغيلية إلى الأمام على أنها أصول » وقد استند هذا الموقف على الحجة التالية : 

إن تكبد الخسائر أو توليد الأرباح في السنوات المستقبلية هي أحداث 

مستقبلية لايتم الاعتراف بها في القوائم المالية للسنة الحالية » كما أنها غير 

مفترضة ضمناً في القوائم المالية بهذه الفترة » ويجب ألايتم توقع هذه 
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2 الأحداث مهما كان احتمال حدوثها للأغراض المتعلقة بقياس . 


ْ رمات الدخل اغراف بها في السنة الحالية . 
0 وقد حددت قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (109) سياسات الاعتراف 
بالأصول الضريبية (كما سنناقش لاحقاً) وهكذا حددت المعالجة 
٠‏ الحاسبية المالية لحمل صافي الخسائر التشغيلية إلى الأمام . 


السائلٌ المفاهيمية: Conceptual Issues‏ 
تنطوي الأسئلة التي تثيرها مسألة توزيع ضرائب الدخل » على ما إذا كانت تجب 
۰ معالجة الآثار الضريبية للفروق بين الدخل الضريبي » كما يحدده قانون الضرائب 
- والدخل الحاسبي قبل الضرائب » كما تحدده المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها ». 
.كيفك شو هل ا سرف د ن المحاسيين انين عبر اا کے ا 
اعتراف محاسبي للآثار الضريبية لهذه الفروق ٠‏ بينما يعتقد البعض الآخر » أن 
الاعتراف بها مناسب » لكنهم يختلفون حول الطريقة التي يتم استخدامها » كما أن 
هناك عدم إجماع حول ماإذا كان يجب تطبيق توزيع الضرائب بين الفترات بشكل 
شامل على جميع الفروق » أم يجب أن يقتصر على تلك الفروق التي يتوقع أن تزول 
في المستقبل . وسنتناول كلا من هذه الموضوعات بتفصيل أكبر في الفقرات التالية . 
١‏ لتوزيع مقايل عدم التوزيع : Allocation Versus Non-Allocation‏ 
على الرغم من أن الإصدارات الرسمية ظلت تطالب بصورة مستمرة بتوزيع 
الضرائب بين الفترات » فإن بعض الأفراد يرى أن مقدار مصروف ضرائب الدخل 
المقررعته فى قائمة دخل الشركة » يجب أن يكون هو نفسه مقدار ضرائب الدخل 
المستحقة عن الفترة الحاسبية كما يحدده الإقرار الضريبي » وفي ظل هذا المدخل ليس 
من الضروري إجراء أي توزيع لضرائب لجل بين الفترات » ويقول المدافعون عن 
عدم التوزيع مايلي : - ه. 
1- إن ضرائب الدخل تنشأ فقط عن الدخل الضريبي (الدخل الخاضع للضرائب) 2 
أما مسألة ما إذا كانت الشركة لها دخل محاسبي أم لاء » فهذه المسألة غير ملائمة » 
وماك مار تدا اتير الل لامشل بع لجل مرضي اودر 
معلومات ملائمة لمستخدمي القوائم المالية المنشورة . 


468 + اا 


2- إن ضرائب الدخل تختلف عن المصروفات ٠‏ لذلك يعتبر التوزيع بطريقة مشابهة 


-5 


-6 


لتوزيع المصروفات مسألة غير ملائمة » لأن املصروف هو مقياس لتكلفة توليد 
الإيراد > وضرائب الدخل لاتولد إيرادات »ولايتم تكبدها على أمل تحقيق منافع 
مستقبلية » كما أنها لاتشكل استنفاداً للتكلفة بهدف توفير مرافق لتوليد الإيرادات . 


إن ضرائب الدخل تفُرض على الدخل الضريبي الإجمالي وليس على البنود 


المتفرقة للإيرادات والمصروفات » ولذلك لايمكن أن تكون هناك فروق مؤقتة 
يسبب هذه البنود . 

إن توزيع الضرائب بين الفترات يخفي فرقاً اقتصادياً بين شركة تستخدم سياسات 
ضريبية تقلل مدفوعات الضرائب حالياً (وهي بذلك أفضل اقتصاديا) » وشركة 
أخرى الاتستخدم هذه السياسات . 

إن الإفصاح عن مصروف ضرائب دخل الشركة وإدراجه بالمقدار المدفوع أو المستحق 
حالياً » يشكل موث شراًأفضل على التدفقات النقدية الخارجة مستقبلاً من الشركة › 
لأن بعض الضرائب المؤجلة لن يتم دفعه »أو سيتم دفعه في المستقبل البعيد : 


إن توزيع ضرائب الدخل يستتبع ضمنياً التنبؤ بالأرباح المستقبلية » ويعتبر إدراج 


مثل هذه التنبؤات فى إعداد المعلومات المالية مخالفاً لمبدأ التحفظ - الحيطة والحذر 
ساد في الأدب الحاسبي 1 

لايوجد التزام حالي نظير التتائج الحتملة أو النتائج الضريبية المتوقعة للعمليات 
الحالية أو السابقة » لأنه لايوجد التزا م انوي يلاق الصران اس يكم إكداة إترار 
ضريبي فعلي مستقبلاً . 

إن إمساك الدفاتر والإجراءات المحاسبية التي ينطوي عليها توزيع الضرائب بين 
الفترات مكلف جداً مقارنة بالمنافع المرجوة منه . 


من جهة أخرى » يقدم المدافعون عن توزيع الضرائب بين الفترات المبررات التالية 


رداً على الحجج السابقة » وانتقاداً لعدم التوزيع ٍ 


=1 


أن يبنى مصروف ضرائب الدخل على نتائج العمليات أو الأحداث التي يحتويها 
الدخل الحاسبي ٠.‏ 
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2- إن ضرائب الدخل هي مصروفات نظير القيام بالأعمال » ويجب أن تنطوي على 


-4 


-5 


نفس مفاهيم الاستحقاق والتأجيل والتقدير » التي تطبق على المصروفات الأخرى 
إن الفروق في توقيت الإيرادات والمصروفات » تؤدي إلى فروق مؤقتة تزول في 
المستقبل » وتمر مشروعات الأعمال التي تنمو وتتوسع بتزايد في أرصدة أصولها 
والتزاماتها » ويتم تحصيل الأصول القديمة ودفع الالتزامات القديمة » وتحل أرصدة 
جديدة محلها وينمو رصيد الضرائب المؤجلة بنفس الكيفية كذلك . 

إن توزيع الضرائب بين الفترات » يجعل صافي دخل الشركة مقياساً أكثر فائدة 
لقدرتها طويلة الأجل على تحقيق الربح » وتجنب التقلبات الدورية الناتجة عن 
قوانين ضرائب الدخل . 

إن عدم توزيع مصروف ضرائب دخل الشركة » يعيق التنبؤ بتدفقاتها النقدية 
المستقبلية ؛ فمثلاً يقابل التدفقات النقدية ا ا البيع 
تدفقات نقدية خارجية للضرائب . 

إن الشركة هي مشروع مستمر » وبالتالي سيتم دفع الضرائب المؤجلة حالياً في 
المستقبل » وتعتمد مدى صحة الأصول والالتزامات الأخرى المدرجة والمفصح 
عنها في الميزانية على افتراض استمرار حياة الشركة ومن ثم حدوث صافي 
الدخل مستقبلاً . 

إن الفروق المؤقتة ترتبط بنتائج ضريبية مستقبلية » فعلى سبيل المثال » يرتبط زوال 
الفروق التأصيلية التي تحقق وفراً ضريبياً حالياً » عقادير دخل ضريبي عالية 
سیا )ومن ن دوعا جر ل ال وا الح يكو 
الالتزام الضريبي المؤجل مشابهاً للالتزامات الحتملة الأخرى التي يتم التقرير عنها 
E E‏ الله والعارف علبها ا 


التوزيع الشامل مقايل التوزبيع الجزتي: 


0 Versus Partial Allocation 


فقط o TS‏ 
بين الدخل الضريبي والدخل امحاسبي قبل الضرائب . ويطلق على هذا المدخل 
مدخل التوزيع الشامل لضراتت الدخل بين الفترات Comprehensive Interperiod In)‏ 


E ° 470 


2 :19 meهء)‏ وهناك مدخل ثان »يعرف بمدخل التوزيع الجزئي لضرائب 
الدخل بين الفترا أت Interperiod Income Tax Allocation)‏ [دتاته2) » يؤدي إلى تو زيع 
الضرائب بالنسبة لعدد محدود من الفروق المؤقتة . وسبب هذه المشكلة - التوزيع 
الشامل مقابل التوزيع الحزئي- هو ما يتعلق بمقدار ضرائب الدخل الذي يجب توزيعه . 
التوزيع الشامل: Comprehensive Allocation‏ 

في ظل التوزيع الشامل » يتآثر مصروف ضرائب الدخل المقرر عنه في فترة 
محاسبية معينة بكل العمليات والأحداث الداخلة فى تحديد الدخل المحاسبى قبل 
الضرائب لهذه الفترة » ويؤدي هذا التوزيع الشامل إلى إدراج التتائج الضريبية لكل 
الفروق المؤقجة كأصول والتزامات ضريبية مؤجلة » بغض النظر عن مدى معنوياتها أو 
تكرارها © كمايريق مؤيدو التوزيع الشامل »أن كل الأحداث والعمليات التي تؤدي 
إلى خلق فروق مؤقتة » تؤثر على التدفقات النقدية في الفترات الحاسبية التي تزول فيها 
الفروق المؤقتة » ووفقاً لوجهة النظر هذه » يكون الفرق المؤقت مكافتاً لأحد حسابات 
اللوتوخير تفرع E‏ ولتي عيض hh‏ في المستقبل . 
التوزيع الجرتي: Partial Allocation‏ 

خلافاً للتوزيع الشامل » لايتأثر مصروف ضرائب الدخل المعلن عنه في فترة 
محاسبية معينة وفقاً للتوزيع الجزئي بتلك الفروق المؤقتة التي لايتوقع أن تزول في 
المستقبل »أي إن مؤيدي التوزيع الجزئي يقولون إنه في بعض الحالات » يمكن 
لجموعات من الإحداث والعمليات المتشابهة أن تؤدي بصورة مستمرة إلى خلق فروق 

مؤقتة في المستقبل » تقابل تحقيق أي مبالغ قابلة للاستقطاع أو خاضعة للضرائب »غا 

يؤدي إلى خلق تأجيل مستمر لفترة غير محددة للنتائج ح الضريبية المؤجلة » وتعتبر هذه 
الأنواع من الفروق المؤقتة » حسب رأي مؤيدي التوزيع الجزئي » قرب إلى الفروق 
الدائمة . ومن أمثلة هذه الأنواع من الفروق » الاستهلاك بالنسبة للشركات الصناعية 
التي لديها مبالغ كبيرة مستثمرة في الأصول القابلة للاستهلاك » وكذلك البيع 
بالتقسيط في حالة الشركات التجارية . 

ويقدم مؤيدو التوزيع الشامل الحجج التالية : 


1ب إن الفروق المؤقتة الختلفة تزول » فبالتعريف لكك اقرف لوقه ان رف 
ويجب عدم افتراض وجود أثر زوال هذه الأحداث مستقبلاً قو غير اماس 


رچ 
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النظر إلى أثر مجموعة من الفروق المؤقتة على ضرائب الدخل » بل يجب أن يكون 


المؤقتة بنفس الطريقة التي ينظر بها الدائنيون » من حيث إنه على الرغم من أن 
الرصيد الإجمالي للدائنين قد لايتغير » إلا أن هناك العديد من عمليات الدفع 
والائتمان التي تؤثر في هذا الإجمالي . ْ 

إن المحاسبة تاريخية في الأساس »ومن غير المناسب مقابلة الآثار الضريبية 
للعمليات الحتملة مستقبلاً بالآثار الضريبية للعمليات التى حدثت فعلاً . 

إن آثار ضريبة الدخل المترتبة على الفروق المؤقتة يجب الإفصاح عنها في نفس 
الفترة التي يتم الإفصاح فيها عن العمليات والأحداث ذات الصلة في الدخل 
الحاسبى قبل الضرائب 


إن النتائج ا حاسبية يجب ألاتكون خاضعة لتحكم الإدارة » أي أنه يجب ألايكون 


بمقدورإدارة الشركة تغيير نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي الختامي عن 
طريق قرارات حكمية تتعلق بما هي الفروق المؤقتة التي ستزول » وماهي الفروق 


ش المؤقتة التي لن تزول 4 


وفي المقابل يرى مؤيدو التوزيع الجزئي لضرائب الدخل ما يلي : 

إن مجموعات الفروق المؤقتة في ضرائب الدخل جميعها ليست مشابهة لأي من 
مجموعات البنود المحاسبية الأخرى مثل حسابات الدائنين » فحسابات الدائنين 
تتحرك نتيجة لعمليات الدفع ومنح الائتمان فعلاً ‏ لكن ضرائب الدخل تعتمد 
على إجمالي الدخل الضريبي وليس على البنود المختلفة المشكلة لهذا الدخل » 
ا ا ل 
ضرائب الدخل في الاعتبار هي الأنسب 

قر الع ل و و الاقتصادية »فقوانين 
ضرائب الدخل التي تؤدي إلى الفروق المؤقتة مستمرة في الوجود مستقبلاً » فمن 
غير ال محتمل أن يقلل الكو نجرس الحوافز الاستثمارية المتعلقة بالاستهلاك مشلا 
وبالتالي من المؤكد أن تؤدي الاستثمارات المستقبلية إلي فروق استهلاك تأصيلية 
كافية على الأقل لمقابلة الفروق الزائلة » وهكذا يجب أن يؤخذ أثر العمليات 
المستقبلية والتاريخية في الاعتبار . ْ 


472 نظرية المحاسبة 


3- أن تقدير التدفقات النقدية للشركة » يتحسن باستخدام مدخل التوزيع الجزئي » 
لأن ضرائب الدخل المؤجلة (إن وجدت) المعلن عنها في ميزانية الشركة في ظل 
التوزيع الجزئي تعكس التدفقات النقدية المستقبلية بشكل أفضل . 

4- إن النتائج الحاسبية يجب ألاتشوه باستخدام مدخل ميكانيكي جامد مثل توزيع 
الضرائب الشامل »إضافة إلى أن الهدف من وظيفة المراجعة هو تحديد وإزالة أي 
حو اواك وجل ار : 

خصم الضرائب المؤجلة د Discounting Deferred Taxes‏ 
تك تشترط المبادئ الحاسبية المقبولة والمتعارف عليها حالياً » توزيع ضرائب الدخل 

بصورة شإطلة » وتعكس الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة »ا معلن عنها نتائج 

ضريبية مشّوقعة مستقبلاً للفروق المؤقتة بين الدخل الحاسبي قبل الضرائب والدخل 

الضريبي » وسنناقش في فقرات لاحقة » بعض مشاكل القياس » كالطريقة المناسبة » 

والمعدل الضريبي المناسب اللذان يتم استخدامها لساب أرصدة الضرائب المؤجلة » 

أما في هذه الفقرة » فسنتناول مسألة ما إذا كان يجب خصم الضرائب المؤجلة بغض 

النظر عن طريقة القياس . 

يرى مؤيدو الإفصاح عن الضرائب المؤجلة بقيمتها المخصومة » أن الشركة التي 
تقلل المدفوعات الضريبية تكون أفضل من الناحية الاقتصادية » ويعتقدون أنه يمكنها 
من خلال خصم الضرائب المؤجلة » أن تعكس بشكل أفضل المزايا التتشغيلية في 
قوائمها المالية » ويشعرون أن هذه العملية تتماشى مع المبادئ الحاسبية التي تحكم البنود 
مثل أوراق القبض » وأوراق الدفع » وتكاليف التقاعد » والاستكجار » ويقولون إن 

المبالغ الخصومة تعتبر هي المؤشرات الأنسب للتدفقات النقدية المستقبلية . 
أما منتقدو عملية الخصم » فيردون بالقول إن خصم الضرائب المؤجلة يؤدي إلى 

سوء المقابلة بين العمليات الخاضعة للضريبة والآثار الضريبية ذات الصلة » حيث سيتم 

الإفصاح عن العمليات الخاضعة للضرائب في فترة معينة » أما الآثار الضريبية ذات 

. الصلة » فيتم التقرير عنها على مدى فترات عديدة » ويرون كذلك أن عملية الخصم 

تخفي العبء الضريبي الحقيقي للشركة من خلال الإفصاح عن معامل الخصم الذي كان 

سيتم الإفصاح عنه كجزء من مصروف ضرائب الدخل كمصروف فوائد ؛ إضافة إلى أن 
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الضرائب المؤجلة » يمكن اعتبارها قروضًا خالية من الفوائد من الحكومة » ولا تتطلب 
الخصم أن دل الفائدة الحقيقى يساوي صفراً 1 


الطرق البديلة لتوزيع الضرائب بين الفترات : 
Alternative Inter-period Tax Allocation Methods‏ 
١‏ يمكن استخدام ثلاث طرق لتوزيع ضرائب الدخل في ظل أي من المدخلين الجزئي 
أو الشامل وهذه الطرق هي . 
1- طريقة التأجيل (The Deferred Method)‏ . 
2- طريقة الأصل والالتزام (The Asse/Liability Method)‏ . 


. (The Net-of-Tax Method) طريقة استبعاد الضرائب‎ -3 


طريقة التأجيل : The Deferred Method‏ 
تعتبر طريقة التأجيل لتوزيع ضرائب الدخل » من طرق مدخل قائمة الدخل › 
وتعتمد على مفهوم أن مصروف ضرائب الدخل يرتبط بالفترة التي تم الاعتراف فيها 
بالدخل » وتقيس طريقة التأجيل مصروف ضرائب الدخل » كما لو أن الدخل 
ا محاسبي قبل الضرائب يتم الإفصاح عنه على الإقرار الضريبي للسنة الحالية . والأثر 
الضريبي للفرق المؤقت في هذه الحالة »هو الفرق بين ضرائب الدخل محسوية على 
أساس الفرق المؤقت » وضرائب الدخل محسوية مع استبعاده » ويكون الفرق الناتح 
بين مصروف ضرائب الدخل وضرائب الدخل المستحقة حالياً في الجانب المدين 
أو الدائن من حساب ضرائب الدخل المؤجلة . ويتم الإفصاح عنه في الميزانية كائتمان 
(إعفاء) ضريبي مؤجل أو عبء ضريبي مؤجل » وفي ظل طريقة التأجيل يكون المقدار 


الضريبي المؤجل المقرر عنه في الميزانية » هو أثر الفروق المؤقتة الذي سيزول في المستقبل » 


ويقاس باستخدام معدلات ضرائب الدخل » والقوانين النافذة عند نشأة هذه الفروق . 
ولايتم إجراء أي تسويات للضرائب المؤجلة عند تغير معدلات ضرائب الدخل أو 
القوانين بعد فترة نشأة الفروق » وعند إلغاء التأجيل يتم تسجيل الأثر الضريبي وفق 
المعدلات القائمة عند نشأة الفروق المؤقتة . 


474 نظرية المحاسبة 
ع يسيس 
| ويشترط راي مجلس مبادئ ا حاسبة رقم (11) توزيع ضرائب الدخل بصورة 
شاملة باستخدام طريقة التأجيل » وقد خلص هذا الرأي » مثل سابقه » نشرة البحوث 
امحاسبية رقم (43) » إلى أن مصروف ضرائب الدخل يجب أن يضم الأثر الضريبي 
لعمليات الإيرادات والمصروفات المدر جة في تحديد الدخل المحاسبي قبل الضرائب 
وقد أدى استخدام طريقة ة التأجيل إلى جدل كبير e E E‏ 
هو أن كلاً من الأعباء الضريبية المؤجلة والائتمان (الإعفاء) الضريبي المؤجل لايتصفان 
با لخصائص الأساسية للأصول أو الالتزامات » وبما أن طريقة التأجيل لاتستخدم 
المعدلات الضريبية التي ستكون سارية عند زوال الفروق المؤقتة ؛ فهي لا تة تقيس المنافع 
أو التضحيات,الاقتصادية الحتملة مستقبلاً » وهكذا تكون الضرائب المؤجلة الناية ا 
تقابل تعريفات الأصول و الالتزامات الواردة في قائمة مغاهيم الحاسبة امالية رقم © » 
إغا مثل أزصدتها - الضرائب المؤجلة اوري ردي 
التسوية في عملية المقابلة في فترة محاسبية مقبلة . 


وتشمل الحسجج المدافعة عن طريقة التأجيل لتوزيع ضرائب الدخل بين الفعرات 

مايلي . 

1- إن قائمة الدخل هي أهم قائمة مالية » ومقابلة الإيرادات بالمصروفات هي جانب 
مهم من العملية الحاسبية » وهكذا يعد صدق اعتبار الضرائب ب المؤجلة أصولاً أو 
خصوماً من الناحية المفاهيمية مسألة لايترتب عليها الكثير . 

2- إن الضرائب المؤجلة هي نتيجة للعمليات أو الأحداث التاريخية التي أدت إلى 
الفروق المؤقتة » وبما أن الحاسبة تفصح عن معظم الأحداث الاقتصادية على أساس 
التكلفة التاريخية »لذا | يجب الإفصاح عن الضرائب المؤجلة بطريقة مشابهة . 

3- إن معدلات ضرائب الدخل التاريخية قابلة للتحقق : وبالتالي يؤدي التقرير عن 
الضرائب المؤجلة على أساس امعددلات التاريخية إلى زيادة موثوقية العلومات 

سبية . 


طريقة الأصل وال لتزام : The Asset/Liability Method‏ 

إن طريقة يقة الأصل والالتزام لتوزيع ضرائب الدخل بين الفترات من المداخل 
الموجهة للميزانية » والغرض منها هو تحقيق إجمالي المنافع الضريبية أو الضرائب 
لمحف التى مريت وا أو تقديزها من الفروق المؤقتة عند زوالها » ثم التقرير عن 
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هذه المنافع أو هذا الاستحقاق aE NEN Es‏ 
منافع ضريبية ستؤدي إلى خفض مدفوعات الضرائب في الستقبل » أو في التزام 
ضريبي سيتم دفعه مستقبلاً وفق معدلات الضرائب السائدة آنذاك » ومن الناحية 
النظرية » يجب تقدير معدلات الضرائب المستقبلية المستخدمة بناء على التؤقعات 
الخاصة بالتغيرات المستقبلية في القانون الضريبي » لكن المبادئ المحاسبية المقبولة 
وا لتعارف عليها حالياً » تشتر د مدنو أنتى ميد ات الشيراف اللسقيات: 
المستتخدمة في تحديد أرصدة الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة في الفترة ا حالية » 
مبنية على القانون ن الضريبي الساري حالياً » ووفقاً لطريقة الأصل والالتزام كما هي 
معرفة بالمبادئ الحاسبية المقبولة والمتعارف عليها حالياً » يعتبر مقدار الضرائب المؤجلة 
المقررعنه في الميزانية هو أثر الفروق المؤقتة الذي سيزول مستقبلاً » ويقاس باستخدام 
معدلات الضرائب السارية حالياً والقوانين التي ستكون سارية عند زوال الفروق 
المؤقتة ؛ لكن يتم القيام بالتسويات لحسابات الأصول والالتزامات المؤجلة إذا كانت 
هناك أي تغيرات في معدلات ضرائب الدخل أو القوانين » أو عندما تصبح هذه 
٠‏ التغيرات نافذة . 
وعند استخدام طريقة الأصل والالتزام » » يكون مصروف ضرائب الدخل هو 
مجموع (أوالفرق بين) التغيرات في أرصدة الأصول والالتزامات المؤجلة » 
والخصصات الحالية لضرائب الدخل كما يبينها الإقرار الضريبي . ووفقاً لرأي مجلس 
معايبر ا حاسبة المالية » تفي الضرائب المؤجلة حسب طريقة الأصل والالتزام بالتعريف 
ML‏ ل د 
يكن مثلاً النظر إلى رصيد الائتمان الضريبي المؤجل لوحدة أعمال ما » على أنه تضحية 
1 معياية محملة أ بابقوطات عترن مد ةنون ا ف ا جنا عن 
الالتزامات الراهنة (الضرائب المستحقة) نتيجة للعمليات الماضية (الفروق التأصيلية) › 
. أي أن الضرائب المؤجلة تيس التدفق المستقب لي للموارد الناتج عن العمليات 
أو الأحداث التي سبق الاعتراف بها للأغراض المالية . 
وتشمل الحجج المؤيندة SE‏ ف ين الت ات 
ایل : 
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1- إن الميزانية تتزايد أهميتها بين القوائم المالية » وبالتالي يؤدي التقرير عن الضرائب 
المؤجلة على أساس معدلات الضرائب المتوقعة عند زوال الفروق المؤقتة إلى زيادة 

القيمة التنبؤية للتدفقات النقدية والسيولة والمرونة المالية مستقبلاً . 

2- كما ذكرنا سابقاً » يعتبر التقرير عن الضرائب المؤجلة بناء على معد لات الضرائب 
المتوقعة أكثر معقولية من الناحية النظرية » لأن المبالغ المقرر عنها تمثل أحد شيئين 
هما : تضحية اقتصادية محتملة ( مدفوعات ضريبية مستقبلية) » أو منافع 
اقتصادية (تخفيض مستقبلي في الضرائب) . 

3- إن الضرائث المؤجلة قد تكون نتيجة لعمليات تاريخية » لكنها بالتعريف هي 
ضرائب! ٤‏ وسيتم دفعها (أو ستقلل من المدفوعات الضريبية) في المستقبل 
وبالمخدلات الضريبية المستقبلية . 

4- إن التقديرات تستخدم على نطاق واسع في الحاسبة » وبالتالي لايشكل استخدام 
تقديرات معدلات الضرائب المستقبلية للضرائب المؤجلة أي مشكلة فيما يتعلق 
بالقدرة على التحقق والموثوقية » مقارنة بتقدير العمر الإنتاجي لحساب الاستهلاك 
مثلاً . 

5- نظراً لأن مصروف الضرائب ينشأ عن التغيرات في قيم الميزانية » لذا يعد قياسه 
متماشيًا مع تعريفات كل من قائمتي مفاهيم الحاسبية ل 
للدخل الشامل . 

طريقة استبعاد الضرائب : The Net-of-Tax Method‏ 
إن طريقة استبعاد الضرائب أقرب إلى كونها طريقة للإفصاح من كونها طريقة 

مختلفة لحساب الضرائب المؤجلة » ووفقاً لهذه الطريقة يتم حساب الآثارالضريبية 

المترتبة على الفروق المؤقتة بتطبيق طريقة التأجيل أو طريقة الأصل والالتزام » لكن لا 
يتم الإفصاح عن الضرائب المؤجلة الناتجة بصورة منفصلة في الميزانية » وبدلأعن ذلك 
تتم معالجة الأعباء المؤجلة (الأصول الضريبية) أو الائتمان الضريبي (الالتزامات 
الضريبية) كتسويات للحسابات التي تتعلق بها الفروق المؤقتة » وبشكل عام » يتم 
تغديل الحسابات من خلال استخدام مخصص تقييم بدلا عن التخفيض المباشر » فإذا 
كان الفرق المؤقت ينشأ مثلاً عن استهلاك ضريبي إضافي » عندئذ يتم طرح الأثر 
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الضربي العتي (من خلال حساب تقييم) من تكلف الأصل (إلى جائب مج مع 
الاستهلاك) لتحديد القيمة ال لحمولة للأصل القابل للاستهلاك » وبال مثل »يتم تخفيض 
القيمة الحمولة لحسابات مديني البيع بالتقسيط بالزيادة المتوقعة في ضرائب الدخل التي 
ستحدث عند تحصيل الحسابات المدينة (وفرض الضرائب عليها) » وسيؤدي زوال 
الفروق المؤقتة ؛ إلى خفض حسابات مخصصات التقييم . 


وهناك طريقتان للإفصاح عن مصروف ضرائب الدخل الدوري في قائمة الدخل 
وفقاً لطريقة استبعاد الضرائب > حيث يتم وفقاً للطريقة الأولى ؛ إدراج الآثار الضريبية 
المترتبة على الفروق المؤقتة ضمن إجمالي مصروف ضرائب الدخل » ولذلك يتم 
التقرير عن مصروف ضرائب الدخل بطريقة مشابهة لطريقة التأجيل ‏ أو طريقة الأصل 
والالتزام » أما في ظل الطريقة الثانية فيتم التقرير عن مصروف ضرائب ب الدخل بنفس 
مقدار ضرائب الدخل المستحقة خاليً » ويتم ضم الآثار الضريبية امترتبة على الفروق 
المؤقتة إلى الإيراد أوالمصروف التعلقة به » فيتم مثلاً الإفصاح عن الأثر الضريبي 
المترتب على الاستهلاك الضريبي الإضافي كتسوية لمصروف الاستهلاك : 


وتتركز الحجج الأساسية المدافعة عن طريقة يقة استبعاد الضرائب لتوزيع الضرائب 
بين الفترات » على فكرة أن جميع عمليات الإيرادات والمصروفات » تنطوي على 
تغيرات في حسابات بعض الأصول والالتزامات » ويتم تسجيلها بناء على ذلك » 
ولذلك يجب ألا تختلف العا جة ا حاسبية لار الضريبية المترتبة على الفروق المؤقتة . 
ونظرا لأن الفروق المؤقتة هي نتييجة لأحداث تؤثر على مدى المنضوع للضرائب » 
ومدى القابلية للاستقطاع ذ في المستقبل بالنسبة لبعض الآصول والالتزامات » فإن لها 
نتائج اقتصادية مستقبلية » يجب أن تنعكس في قيمة الأصول والالتزامات ذات 
الصلة » » فمثلا إذا تجاوز الاستهلاك الضريبي الاستهلاك الحاسبي » يكون مصروف 
ضرائب الدخل أكبر من ضرائب الدخل المستحقة حالياً لان ملخا إضافيا من تكلفة 
الأصل القابل للاستهلاك سيتم استنزاله من الدخل الضريبي » وهكذا يكون هذا 
الفائض (فرق مؤقت) قد خفض قابلية الاستقطاع لتكلفة الأصل للأغراض الضريبية 1 
مستقبلاً » ولذلك يجب تقليل القيمة الحمول بها الأصل . 


وفي المقابل »هناك آراء عديدة ضد طريقة استبعاد الضرائب ا : هو أن هناك 
عوامل عديدة د تؤثر على قيمة الأصول والالتزامات » لكنها غير مسجلة فى الحسابات » 


ومن غير المناسب إفراد عامل واحد منها (الأثر المترتب على الضرائب المستقبلية) بصفته 
يؤثر في القيمة »إلى جانب أنه من غير الممكن دائماً تحديد حساب الأصل أو الالتزام 
المعني »إضافة إلى ما يذ كر من أن طريقة استبعاد الضرائب طريقة معقدة » بحيث لا 
يمكن استخدامها » وتشوه المفاهيم التقليدية لقياس الأصول والالتزامات . 


عدم رضاء مجلس معايير المحاسبة المالية عن طريق التأجيل؛ 
FASB Dissatisfaction with Deferred Method‏ 
بين رأي مجلس مباذئ الحاسبة رقم (11) طريقة التأجيل » وقد قام مجلس معايير 
ا محاسبة المالية سبئة 1982 » مدفوعا بالانتقادات والخاوف التى عبر عنها الأدب والرسائل 
الموجهة إلى الس بشأن طريقة التأجيل » بإعادة النظر المعالحة المحاسبية لضرائب 
الدخل وأشار في قائمة مفاهيم الحاسبة المالية رقم (6) 9 أن مبالغ ضرائب الدخل 
المؤجلة المقررعنها في الميزانية لاتقابل التعريفات التي وضعت حديثًا للأصول 
والالتزامات » فقد أدى تطبيق طريقة التأجيل من قبل مشروعات الأعمال بصورة 
متكررة » إلى التقرير عن رصيد ائتمان ضريبي مؤجل » بينما ينتج الائتمان الضريبي 
المؤجل في ظل طريقة التأجيل عندما يتم تأجيل دفع ضرائب الدخل إلى فترة لاحقة › 
لكن معدل الضرائب المستخدم لقياس التأجيل » قد لايكون سارياً عند دفع الضرائب 
المؤجلة فعلاً » وإذا كانت أرصدة اتتمان ضريبة الدخل المؤجلة تمثل التزامات » عندئذ 
يجب أن تعكس البالغ المقرر عنها بالميزانية تدفق الموارد إلى الخارج مستقبلاً بما يكفي 


لتسوية هذا الالتزام » وهكذا تكون جميع تغيرات معدلات الضرائب والقوانين. 


الضريبية بما يغير الأثر المستقبلي للفروق المؤقتة على مدفوعات ضرائب الدخل » 
ومخدص الامسراف a CS N‏ معدلات 
الضرائب والقوانين الضريبية نافذة . 3 

وقد خفض قانون الإصلاح الضريبي لسنة 6 لاحقاً بصورة جوهرية من 
معدلات ضرائب الدخل. » وأدى إلى المزيد من الضغط لإعادة النظر فى طريقة المعالجة 
ا محاسبية للفروق المؤقتة » وبعد المفاضلة بين الحسجج الختلفة المؤيدة لعدم التوزيع من 
: جهة » والحجج المؤيدة لتوزيع ضرائب الدخل بين الفترات ومداخل التوزيع - الجزئي 
والشامل - وطرق توزيع ضرائب الدخل - طريقة التأجيل » وطريقة الأصل والالتزام » 
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وطريقة استبعاد الضرائب - أصدر مجلس معايير ال حاسبة المالية سنة 1987 » قائمة 

معايبر المحاسبة المالية رقم (96) وخلص فيها إلى : ٠‏ 

1- إن توزيع ضرائب الدخل الناتجة عن الفروق المؤقتة بين الفترات مناسب . 
2- يجب تطبيق مدخل التوزيع الشامل . 

3- يجب استخدام طريقة الأصل والالتزام لتوزيع ضرائب الدخل . 
وإضافة إلى قبول الحجج المبينة سابقاً لتأبيد طريقة الال والالتزام وع الجا 

هذه الحجج » وقدم الأساس التالي للنتائج ج التي توصل إليها : 

1- إن آثار ضرائب الدخل المترتبة على حدث ما » يجب أن يتم الاعتراف بها في نفس 
الفترة التي تم فيها الاعتراف بهذا الحدث ضمن القوائم المالية » ورغم أن معظم 
الأحداث تؤثر على كل من الدخل الضريبي والدخل احاسبي قبل الضرائب في . 
نفس الفترة » فإن التتائج الضريبية المترتبة على بعض الأحداث تتأجل » والفروق 
المؤقتة تنشأ عن الأحداث التي لها نتائج ضريبية مؤجلة . ْ 

2- إن الاعتراف بضرائب الدخل المؤجلة يتماشى مع المحاسبة على أساس 
الاستحقاق » ففي ظل الحاسبة على أساس الاستحقاق هناك افتراض مفاده أنه 
سيكون هناك استرداد أو تسوية للمبالغ المقرر عنها للأصول والالتزامات على 
التوالي » وهذا الافتراض يحتم الاعتراف بالنتائج الضريبية المؤجلة المترتبة على 
الفروق المؤقتة التي ستصبح قابلة للترجيع أو مستحقة عندما يتم استرداد أو تسوية 
المبالغ المقرر عنها للأصول والالتزامات على التوالي »من جهة أخرى »يعد 
اكتساب الدخل أو تحمل الخسائر مستقبلاً أحداثاً غير مفترضة فى الفترة ال حاسبية 
الحالية في ظل المحاسبة على أساس الاستحقاق » وهكذا يجب عدم افتراضها في 
ظل الحاسبة للأغراض الضريبية . ش 

3- إن التتائج الضريبية المؤجلة المترتبة على الفروق المؤقتة في ظل طريقة الأصل 
والالتزام هي أصول والتزامات يمكن الاعتراف بها بشكل عام » أي أن الالتزام 
الضريبي المؤجل يمثل مقدار ضرائب الدخل التي ستستحق في السنوات القادمة 
عندما تؤدي الفروق المؤقتة إلى دخل خاضع للضريبة في تلك الفترة » وبالمثل 
يمثل الأصل الضريبي المؤجل » ذلك المقدار من ضرائب الدخل الذي سيتم 
استرجاعه عندما تؤدي الفروق المؤقتة إلى مبالغ قابلة للاستقطاع للأغراض 
الضريبية في المستقبل . 
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لاحظ أن مجلس معايير المحاسبة المالية » أكد أن الفروق المؤقتة هى التى تؤدي إلى 
نتائج ضريبية في المستقبل » وليس توزيع الضرائب بين الفترات المحاسبية . وقد تم رفض 
عدم التوزيع والتوزيع الجزتي وطريقتي التأجيل واستبعاد الضرائب »ولم تعد جميعاً من 
المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها » إضافة إلى أن التقرير عن الضرائب المؤجلة 
باستخدام مدخل القيمة الحالية لم يؤخذ في الاعتبار من قبل الجلس » كما أنه غير مقبول 
لعالجة ضرائب الدخل محاسبياً » ويبدو أن مدخل الأصل والالتزام يقيس النتائج 
الضريبية المستقبلية المترتبة على الأحداث والعمليات السابقة . وسنبين فى الفقرات 
التالية آراء ونتائج قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (96) فيما يتعلق بطبيعة الالتزامات 
الضريبية المؤجلة ؛ والأصول الضريبية المؤجلة » وكيف يجب قياسهما والتقرير عنهما . 


اله لتزام ا يبي المؤجل : Deferred Tax Liability‏ 
تتمثل ا لخصائص الأساسية الثلاث للالتزام »حسبما جاء في قائمة مفاهيم 

المحاسبة المالية رقم 6) فيما يلي : 

1- يجب أن يجسد المسؤولية الحالية تجاه وحدة أخرى بالتسوية عن طريق التحويل أو 
الاستخدام الحتمل مستقبلاً للأصول »عند تاريخ محدد أو يمكن تحديده » أو عند 
حدوث حدث ما أو عند الطلب . ْ 

2- يجب أن تكون المسؤولية تحتم على الوحدة أو لاتترك لها قدراً كبيراً من حرية 
الاختيار في تجنب التضحية المستقبلية . 

3- يجب أن يكون الحدث أو العملية التي تلزم الوحدة قد حدثت . 
إن التتائج الضريبية المؤجلة المترتبة على الفروق المؤقتة التي قد تؤدي إلى مبالغ 
ماحد ع عر ف مرت الملا نمي ي بهذه النصائص » فالالتزام الضريبي 

المؤجل يفي بالخاصية الأولى للأسباب التالية : 

1- إن النتائج الضريبية المؤجلة تنشأعن متطلبات القانون الضريبي » وبالتالي هي 
تجسد مسؤولية تجاه الحكومة 

| 2- إن تسوية هذه الالتزامات ستتطلب تحويلاً أو استخداماً مستقبلياً محتملاً للأصول 
عندما يتم دفع الضرائب . ٠‏ 
3- إن التسوية تنشأعن أحداث يحددها القانون الضريبي . 


الفصل الثانى عشر : المعالة المحاسبية لضرائب الدخل 481 


أما الخاصية الثانية » فيقابلها الالتزام الضريبي المؤجل » نظراً لأن ضرائب الدخل » 
استناداً إلى القواعد والنظم الضريبية الحكومية » ستصبح مستحقة حتماً عندما تؤدي 
الفروق المؤقتة إلى مبالغ صافية تخضع للضريبة في السنوات المقبلة . وأخيراً يقابل 
الالتزام المؤجل الخاصية الثالثة » نظراً لأن الأحداث التي أدت إلى الفروق المؤقتة هي 
نفس الأحداث الماضية » التي أدت إلى الالتزام الضريبي المؤجل . 


الأصل الضريبي المؤجل : Deferred Tax Asset‏ 
إن الخصائص الأساسية الثلاث للأصل هي : 


ES -1‏ يي عر نر لاماي 


صافي التدفقات النقدية الداخلة مستقبلاً . 
2- يجب أن تكون الوحدة قادرة على الحصول على المنافع والرقابة عليها والحيلولة 
دون حصول الوحدات الأخرى عليها . 
3- يجب أن تكون الأحداث والعمليات التي أ دت إلى حق الوحدة في المنافع أو 
الرقابة عليها قد حدثت فعلاً . 
إن النتائ نج الضريبية امؤجلة الترتبة على الفروق المؤقتة التي ستؤدي إلى بالخ 
صافية قابلة للاستقطاع للأغراخ ض الضريبية في السنوات المقبلة والتي يمكن حملها إلى 


المخلف > كما يسمح القانون الضريبي » تفي بهذه الخصائص 5 فالخاصية الأولى :يتم 
الوفاء بها نظراً لأن المنفعة الاقتصادية مضمونة » ففى السنة المستقبلية المعنية سيحدث 


: أحد أمرية هما اها أن كو ادام اليلة القان|: للاشتقطاء خف غيم اق الد 
مرين إما ال ينم م : و ضراب 


الفعلية عن السنة ١‏ أويتم استخدام المبلغ القابل للاستقطاع با يؤدي إلى استرجاع 
الضرائب المدفوعة في السنة الحالية أو السنوات السابقة »أما الخاصية الثانية : فيتم 
الوفاء بها » نظراً لآن الوحدة سيكون لها حق خاص في المنفعة الضريبية الناشئة عن 
الحمل إلى الخلف » وأخيراً تتم مقابلة الخاصية الثالثة : نظراً لأن الوحدة لابد وأن تكون 
قد اكتسبت دخلاً يخضع للضرائب في السنة ا حالية أو السنوات الماضية ‏ لكي يمكن 
اعتبار عملية الحمل إلى الخلف قابلة للتحقيق . 
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ومن جهة أخرى » لايوجد ضمان باسترداد صافي المبلخ القابل للاستقطاع الذي 
لايمكن حمله إلى الخلف للفترة الحالية أو الفترات السابقة أو صافي الخسائر التشغيلية 
غير المستتخدمة التي تحمل إلى الأمام » فهذه الاستقطاعات يجب حملها للسنوات 
لمقبلة للحصول على منافع ضريبية » وبالتالي لابد أن يكون للوحدة دخل يخضع 
للضريبة في المستقبل » لكي تكون هناك منافع ضريبية في المستقبل »وبا أن اكتساب 
الدخل في السنوات المقبلة لم يحدث بعد » وغير مفترض في إعداد القوائم المالية » لذا 
فإن الخاصية الثالثة لاتتم مقابلتها من قبل صافي المبالغ القابلة للاستقطاع » التي لا 
يمكن حملها إلى الخلف للحصول على استرداد للضرائب التي سبق دفعها ماله 
يقابلها كذلك جمل الخسائر التشغيلية الصافية إلى الأمام » وبعبارة أخرى » تمثل هذه 
البنود مكإمنب محتملة قد لايمكن تحقيقها . 


زا ار تار ااج اشر ا ا ا على ار الو ای تود 
إلى مبالغ صافية قابلة للاستقطاع في السنوات المقبلة عكن حملها إلى الخلف إلى السنة 
الحالية أو السنوات السابقة أصولاً » لكن قائمة معايير ال محاسبة المالية رقم (96) حصرت 
الاعتراف بالمنافع من جميع المبالغ الصافية القابلة للاستقطاع على تخفيضات 
الالتزامات الضريبية المؤجلة » وفي ظل هذا الإصدار لاتسجل كأصول - وهي معاحة 
تتماشى مع معالجحة المكاسب الاحتمالية الآخرى . 
عدم رضاء مشروعات الأعمال عن قائمة معايير المجاسبة ا مالية رقم (90) : 

Business Dissatisfaction with SFAS No.(96) 

عبر العديد من مشروعات الأعمال بعد نشر قائمة معايير المحاسبة المالية رقم(96) » 
وقبل تاريخ تنفيذها بشكل ملزم »عن مخاوفهم بشأن الآثار التي ستترتب عن هذا 
ا » والتكلفة التي ستتكبدها جراء تطبيقه » وقد انتشرت هذه 
الاعتراضات لدرجة أدت إلى تأجيل تاريخ التطبيق أولأ من سنة 1988 e‏ 
وأخيراً من سنة 1989 إلى سنة 1991 . 

وقد تركزت الاعتراضات الأساسية على القاكمة حول كلفة الجندولة الى 
. ستكون ضرورية لتحديد ما إذا كان الأصل الضريبى المؤجل يمكن الاعتراف به e‏ 
كان يجب الاعتراف بخسائر بعض الأصول ا المؤجلة بسبب افتراض انعدام 


الدخل المستقبلي » وقد تسلم المجلس قبل سريان القائمة ما يلي : 
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- طلبات تنادي بإجراء عشرين تعديلاً مختلفاً محدودة النطاق لأحكام هذه 


القائمة . 

2 العديد من الطلبات لتغيير معيار الاعتراف والقياس للآصول الضريبية المؤجلة 
ليأخذ في الاعتبار » النتائج الضريبية للدخل المستقبلي في بعض الظروف . 

5 طلبات تخفيض حجم التعقيد في جدول زوال الفروق المؤقتة » ومراعاة 
استراتيجيات التخطيط الضريبي الافتراضية . 

1 وفى 5 يوني وسنة 1991 أصدر المجلس مذكرة عرض مبدئية يقترح فيها معياراً 
كاردا مدا بطل فلو لقا نا رياه لاحقاًفي 17 يونيو سنة 1991 بإصدار مذكرة 
عرض مبدئية أخرى لتأخير تاريخ العمل بالقائمة للمرة الثالثة إلى 15 ديسمبر 1992 
تسري على القوائم المالية المعدة سنة 1993 » لمنح المزيد من الوقت للأطراف المهتمة للرد 
على مذكرة العرض المبدئية الصادرة في 5 يونيو 1991 » وأخيراً نشرت قائمة معايير 
امحاسبة المالية رقم (109) في مطلع سنة 1992 . ظ 
قائمة ثمة معايير المحاسبة المالية رقم (109) : (109) .210 5145 : 

اقتنع مجلس معايير المحاسبة المالية بالانتقادات الموجهة إلى قائمة معايير امحاسبة 
المالية رقم (96) من أن الأصول الضريبية المؤجلة تجب معالجتها بنفس الكيفية التي 
تعالج بها الالتزامات الضريبية المؤجلة » وأن متطلبات الجدولة كما هي في قائمة 
المعايير رقم (96) غالباً ما تكون معقدة ومكلفة » لكن المجلس لم يشا العودة إلى طريقة 
التأجيل » وظل ملتزماً بطريقة الأصل والالتزام » وقد استجابت قائمة معايير ا محاسبة 
المالية رقم (109) لهذه المخاوف بأن سمحت بالاعتراف والقياس المنفصل للأصول 
والالتزامات الضريبية المؤجلة » دون النظر إلى الاعتبارات الخاصة بالدخل المستقبلي 
باستخدام متوسط معدلات الضرائب النافذة في السنوات المقبلة » على أن يتم تخفيض 
الأصل الضريبي المؤجل بمخصص تقييم ضريبي إذا كانت الأدلة ا متوفرة تشير إلى أن 
احتمال أن يكون (محتملاً إذا زادت النسبة عن 450) جزءًا من الأصل الضريبي المؤجل 
أو كله لن يمكن تحقيقه أكبر من احتمال تحقيقه » وقد أدت هذه المتطلبات إلى سلسلة 
الخطوات المبسطة التالية » لتحديد أرصدة الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة : 
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1- تحديد الفروق المؤقتة وصافي الخسائر التشغيلية المحمولة إلى الإمام والائتمان 
الضريبي غير المستتخدم . 


2- قياس إجمالي الالتزام الضريبي المؤجل بضرب معدل الضرائب المتوقع مستقبلاً 


في مقدار الدخل الذي يخضع للضرائب 
3- قياس إجمالي الأصل الضريبي المؤجل بضرب معدل الضرائب المتوقع في المقدار 

القابل للاستقطاع مستقبلاً وصافي الخسائر التشغيلية المحمولة . 
4- قياس الأصول الضريبية المؤجلة لكل نوع من الائتمان الضريبي غير المستخدم . 
5- قياس مخصص التقييم بناء على معيار الاحتمالية المبين أعلاه . 1 
مخصص 1 التقييم د The Valuation Allowance‏ 

يقس الأصل الضريبي المؤجل » منافع محتملة سيتم تحصيلها في السنوات القبلة 
من حمل صافي الخسائر التشغيلية أوالمبالغ القابلة للاستقطاع الناشئة عن الفروق 
المؤقتة والائتمان الضريبي غير المستخدم » ونظراً لإمكانية عدم وجود دخل يخضع 
للضريبة في المستقبل » يكفي للحصول فعلاً على منفعة من الأصل الضريبي المؤجل › 
ا ا 
لتخفيض الأصل الضريبي المؤجل إلى المقدار الذي يكون احتمال تحقيقه أكبر من 
احتمال عدم تحقيقه #ومعر افع ار ا E E‏ عشبا عد 
التحقيق » وسيلة قياس جديدة لدى مجلس معايير ا محاسبة المالية > حيث قدم الجلس 
عند وضع المعايير التي تحكم الالتزامات المحتملة المصطلحات مثل محتمل » ومحتمل 
بصورة معقولة » وبعيد الاحتمال » ولاشك أن استخدام هذه المصطلحات للأصول 
الضريبية ا محتملة يقتضي مدخلا تأكيدياً للحكم » في الوقت الذي يتطلب الاعتراف 
احتمالية التحقيق فقط » لكن لن يكون هناك اعتراف بالأصول الضريبية المؤجلة إذا ما 
كانت احتمالية التحقيق أقل من مستوى محتمل . وقد كان قرار الجلس ضد استخدام 
هذا المدخل لحل مسألة ضرائب الدخل » إلاأنه شعر بأن مصطلح محتمل يشكل 
معياراً جامداً للاعتراف بالأصول الضريبية المؤجلة . 

وقد تناول المجلس كذلك » مدخل انخفاض القيمة الذي يستدعى الاعتراف 
بالأصل الضريبي المؤجل »مالم يكن من الحتمل ألايتم تحقيق هذا الأصل » وقد اعتبر 
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هذا المدخل مثيراً للمشاكل » لأنه يؤدي إلى الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل لايتوقع 
تحقيقه » في الوقت الذي يقل احتمال عدم تحقيقه عن مستوى المحتمل . 

وقد تم اختيار معياراحتمال تحقيق الأصل بدرجة أكبر من احتمال عدم تحقيقه › 
لأنه يقلل من حرية الاختيار بين مدخل الحكم التأكيدي ومدخل انخفاض القيمة » 
ومن الناحية العملية » يوفر استخدام هذا المعيار النتيجتين التاليتين : 
1- الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل » إذا كان احتمال تحقيق المنافع الضريبية المستقبلية 

أكبر من ) %50 مدخل الحكم التأكيدي) . 
2- الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل مالم يكن احتمال عدم تحقيق المنافع الضريبية 

المستقبلية أكبر من ) %50 مدخل انخفاض القيمة) . 

وبعبارة أخرى » اختار ال مجلس موقفاً وسطأيتبنّى فيه في واقع الأمر كلا الموقفين 
بدلا عن اختيار أحدهما عن الآخر » فاستخدام معيار احتمال تحقيق الأصل أكبر من 
احتمال عدم تحقيقه » يسمح للمهنيين تجاهل افتراض انعدام الدخل في المستقبل › 
RE EG SNAG‏ » يكفي 
لتحقيق الأصول الضريبية المؤجلة ما لم يكن هناك دليل يث يشير إلى أن احتمال عدم 
تحقيق هذه الأصول أكبر من احتمال تحقيقها . 

وقد قام الجلس بمناقشة المعايير الختلفة لتحديد متى يمكن أن يحدث الانخفاض في 
القيمة » لكن لم يصل إلى نتائج نهائية » فتحقيق المنافع المستقبلية من فرق مؤقت قابل 
للاستقطاع » أو ا لحمل يعتمد كلية على حدوث الدخل الخاضع للضريبة الذي يتسم 
با لخاصية المناسبة لحمل الخسائر التشغيلية أو الاتتمان »أو الذي تمكن مقابلته بمقدار 
قابل للاستقطاع وقد عرضت قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (109) ما يلي كمصادر 
ممكنة للدخل الخاضع للضرائب (الأدلة الإيجابية) ا يمكن من تحقيق الأصول 
الضريبية المؤجلة : ۰ 
1- الزوال المستقبلي للفروق المؤقتة الحالية التي تخضع للضرائب 


2 أي فروق مؤقتة خاضعة للضرائب أو أي خسائر محمولة ا 


3- وجود دخل خاضع للضريبة في السنة الحالية أو السنوات السابقة » وإمكانية 
حمل المبالغ القابلة للاستقطاع الناشئة عن الفروق المؤقتة إليه . 
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4- لغرض الحيلولة دون انتهاء حق حمل صافي الخسائر التشغيلية أو الاتتمان 


الضريبي » يمكن استخدام استراتيجيات تخطيط الضرائب المعقولة والحكمية » 
والتي لايستخدمهاالمشروع عادة » لتحقيق كل ممايلي : 
( أ ) تعجيل المبالغ الخاضعة للضرائب التي تتم مقابل الخسائر الحمولة بها . 
( ب) تغيبر خاصية المبالغ الخاضعة للضرائب أو القابلة للاستقطاع من الدخل أو 
الخسائر العادية إلى المكاسب أو الخسائر الرأسمالية . 
(ج) التحويل من الاستثمارات المعفية من الضرائب إلى الاستثمارات الخاضعة 
للضرائب . 
وقد إكذت القائمة أن استخدام الحكم الشخصي ضروري لتحديد ما إذا كان 
يجب التقرير عن مخصص للتقييم » وما هو مستوى الانخفاض في قيمة الأصل 
الضريبي المؤجل الذي يحتمل تحقيقه بصورة أكبر من عدمه . وفي الجهة المقابلة يمكن 
أن تشمل الأدلة النافية (السلبية) (الانخفاض الحتمل في القيمة) مايلي : : 
1 وود اقحات ضَربين أوصاقي دار تة يكو فد قط حن ليناد 
ااا ااي ب ` 
2- الخسائر المنتظرة (من قبل مشروع رابح حاليا) . 
3-. وجود ظروف لم تتم تسويتها يمكن أن تؤثر سلباً على العمليات والأرباح 
ال 
4- وجود فترة حمل قصيرة الل ادل لسري اران لسري 
من الشرطين : 
(1) إذا كان من المتوقع زوال فرق مؤقت جوهري قابل للاستقطاع في سنة 
والحدة 
ب إذا كانت الدورة التجارية للمشروع دورية بشكل تقليدي 1 
وهذا النوع من الأدلة السلبية تجب مقابلته بالأدلة الإبجابية مثل : 
1- وجود طلبات مبيعات أو عقود متأخرة . 
2- وجود تحسن جوهري في قيمة الأصل عن أساسه ( قاعدته ) الضريبي 5 
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3 وجود تاريخ من الأرباح القوية (خال من صافي الخسائر التشغيلية أو الفروق 
المؤقتة القابلة للاستقطاع) إلى جانب أدلة على أن الخسائر حالة شاذة » وليست 
هي الحالة المستمرة ١‏ 
وبتخفيف افتراض الدخل المستقبلي ستنخفض ضرورة الجدولة التي اشترطتها 

قائمة معايير امحاسبة المالية رقم (96) بشكل كبير » وإذا ما افترضنا أنه سيكون هناك 

دخل يخضع للضرائب » يكفي في السنوات المقبلة لتحقيق المنفعة الضريبية للمبالغ 

القابلة للاستقطاع الحالية ب ا ا 

إلى الأمام وإلى الخلف كما جاءت في هذه القائمة .من جهة أخرى ء إذا لم يكن 

بالإمكان افتراض توفر دخل خاضع للضرائب في المستقبل يكفي » عندئذ قد يكون 

ل ا ا 


1 رمه الغد ليلو سني لوقه حك اودر روا لقح الى 
ل GS‏ 
ا 
التشغيلية والاتتمان غير المستخدم 2 والمبالغ القابلة للاستقطاع الناتجة عن الفروق 
المؤقتة » وبذلك سيؤدي صافي الخسائر التشغيلية » وفقاً لقائمة معايير ا حاسبة المالية 
رقم (109) إلى أصول ضريبية » مؤجلة إلا إذا كان احتمال عدم القدرة على مقابلتها 
بالأرباح الخاضعة للضرائب في المستقبل أكبر من احتمال القدرة على | إجراء مثل هذه 
المقابلة » وهو ما يشكل تغيراً جوهرياً من حيث إن ملايين الدولارات الممثلة للمنافع 
الحتملة والتي لم تكن يقرر عنها سيتم إدراجها ضمن أصول الشركات 1 

التحول في تفسير النتائج الضريبية المستقبلية: قائمة معايير المحاسية 
المالية رقم (6) مقابل الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة : 


Shift in Interpretation of Future Tax Consequences :SFAS No.(6) versus 
Deferred Tax Assets and Liabilities 


كان مجلس معايير المحاسبة المالية يساوره ا لخوف » من أن اشتراط فصل قياس 
الالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة وتخفيض هذه الأصول بواسطة مخصص 


التقييم قد يجعل المبالغ الواردة في الميزانية لاتعكس آثار مقابلة (خصم) المبالغ القابلة 
للاستقطاع من المبالغ الخاضعة للضرائب »أو أن لاتعكس الضمانات الأكيدة لتحقيق 
الأصول الضريبية المؤجلة التي كانت ستحدث في ظل قائمة معايير ال محاسبة المالية رقم 
(96) » وباختصار أدخلت أحكام قائمة معايير الحاسبة المالية رقم (109) » مستويات 
مختلفة من التأكد فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة » ونتيجة لذلك أعاد 
المجلس النظر فيما إذا كانت الالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة تناسب تعريفات 


الالتزامات والأصول الواردة في قائمة مفاهيم احاسبة المالية رقم (6) وقد خلص الجلس . 


إلى أن هذه الأصول والالتزامات تناسب هذه التعريفات » وأن المعلومات المقدمة 
مفيدة » ويمكن فهمها وليست أكثر تعقيداً من أي مدخل آخر للمعالحة ا محاسبية لضرائب 
الدخل ؛ وتضتند هذه النتائج على الحجج التالية بشأن قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم 
(109) » وما تضمنته عن الالتزام الضريبي المؤجل » والأصل الضريبي ي المؤجل . 

Deferred Tax Liability : الالتزام الضريبي المؤجل‎ 

_ إن اشتراط القياس المنفصل للأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة » يجعل 
الالتزامات الضريبية المؤجلة لاتقيس آثار المبالغ الخاضعة للضرائب » ومع ذلك » 
ووفقاً لقائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (109) » تقابل الالتزامات الضريبية المؤجلة 
ا لخصائص الأساسية الثلاث للالتزامات كما بينتها قائمة المفاهيم رقم (6) المبينة سابقاً » 
وهنا أيضا تمثل الخاصية الأولى للالتزام كونه يجسد التزاماً حالياً على المشروع » تتم 
تسويته بالتحويل أو الاستخدام الحتمل مستقبلاً للأصول عند حدوث حدث معين أو 
عند الطلب » وهذه الخاصية يفي بها الالتزام الضريبي المؤجل » لأنه يقيس التزاماً تجاه 
الحكومة سببه هو التتائج الضريبية المؤجلة المترتبة على فروق مؤقتة تخضع للضرائب 
ومنشأها متطلبات القانون الضريبي » كما يقابل الالتزام الضريبي المؤجل كذلك 
الخاصية الثانية المتمثلة في أن المشروع ملزم ولايملك قدراً كبيراً من حرية الاختيار في 
تجنب التضحية المستقبلية » فقد يكون بإمكان المشروع تأخير زوال الفروق المؤقتة 
مستقبلاً عن طريق تأجيل الأحداث مثل استرداد الأصول أو تسوية الالتزامات »لکن 
هذه الفروق المؤقتة ستصبح خاضعة للضرائب فعلاً » وهكذا يكون السؤال الملائم هو 
. متى » وليس ماإذا كانت النتائج الضريبية ستحدث . 


وأخيراً » يعتبر دفع الضرائب مستقبلاً نتيجة لعمليات أو أحداث ماضية أدت إلى 
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مضائص الالتزام والمدمثلة في أن العملية أو الحدث الذي يلزم المشروع قد حدث 


Deferred Tax Asset: الأصل الضريبي المؤجل‎ 00 


توصل مجلس معايير المحاسبة المالية » إلى أن الأصول الضريبية المؤجلة الواردة في 
قائمة معايير ا حاسبة المالية رقم (109) مخفضة بمخصص تقييم- تقابل خصائص 
الأصل الواردة في قائمة مفاهيم الحاسبة المالية رقم (6) » فالخاصية الأولى للأصل هي 
كونه يجنسد قدرة على المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في التدفقات النقدية الصافية 
الداخلة مستقبلاً إلى المشروع » ولاشك أن المبالغ القابلة للاستقطاع والتي يمكن حملها 
إلى الخلف لمقابلة الدخل الناضع للضرائب الذي سبق تحقيقه » تجسد منافع مستقبلية 
محتملة » لأنها تساهم مباشرة في التدفقات النقدية الصافية الداخلة مستقبلاً » أما 
المبالغ القابلة للاستقطاع أو الحمل إلى الأمام في ظل معيار احتمال التحقيق أكبر من 
احتمال عدمه » فتساهم مساهمة غير مباشرة في التدفقات النقدية المستقبلية » لأنه 
يمكن استخدامها لتخفيض البالغ الخاضعة للضرائب في المستقبل . 
أما الخاصية الثانية للأصل : فهي إمكانية حصول المشروع على المنافع ورقابتها 
ومنع الآخرين منها » وإذا ما كانت هذه المنافع ستحدث E N‏ 
فيها عند تحقيقها » وبالتالي تمكنه الرقابة عليها ومنع الآخرين منها . 

وأخيراً : تتمثل الخاصية الثالثة للأصل » »في أن تكون العملية أو الحدث الذي أدى 
إلى حصول المشروع على حت الرقابة على المنافع قد حدث فعلاً . ونظرا إلى أن تحقيق 
الأصل الضريبي المؤجل » وفقاً لقائمة معايير المحاسبة المالية رقم (96) مضمون » فإن 


الحدث اساي الذي انشا الأصل هوالدخل الخاضع للضرائب الذي حدث فعلا > 


لكن قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (109) تسمح بالاعترا اف إذا كان وزن الأدلة يقتضي 
للضرائب مستقبلاً أمراً أساسياً للاعتراف بالأصول الضريبية المؤجلة وفقاً للمبادئ 


الحاسبية المقبولة والمتعارف عليها حالياً بالنسبة لتلك المبالغ القابلة للاستقطاع أو الحمل 


إلى الأمام والتي لن تؤدي إلى امنترجاع الضرائب التي سبق دفعها »وقد خلص 
المجلس إلى أن اكتساب الدخل الخاضع للضرائب في السنوات المقبلة هو : . 
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( أ ) الحدث الذي يؤكد وجود منافع اقتصادية يمكن الاعتراف بها في نهاية السنة 
الحالية . 

(ب) ليس الحدث المفضل الذي يجب أن يحدث قبل أن يمكن الاعتراف بالمنافع 
الضريبية كما كان الحال في ظل متطلبات قائمة معايير الحاسبة المالية رقم (96) . 


التحليل ال مالي لضرائب الد خJ Financial Analysis of Income Taxes:‏ 
توصلت البحوث إلى أن الضرائب المؤجلة تساعد في التنبؤ بالأرباح المستقبلية 
والتي تؤثر بدورها في قيمة الشركة والأسعار السوقية للأسهم كذلك » كما توصلت إلى 
أن المعلومات التي توفرها كل من المتطلبات التي تفرضها لحنة تداول الأوراق المالية 
وقائمة معابي ر الحاسبة المالية رقم (109) للإفصاح في القوائم المالية للمستثمرين والدائنين 
وغيرهم من مستخدمي المعلومات الالية لانخاذ قرارات أفضل وبشكل أكبر دقة . وقد 
توصلت البحوث كذلك »إلى أن مخصص التقييم يتغير بشكل كبير مع تغير مستوى 
الحرية المتروك للإدارة فى قائمة معايير الحاسبة المالية (109) » إلا أن الأدلة المبدئية المتوفرة » 
تشير إلى أن هذا التباين ا بسبب أنشطة إدارة الأرباح . وإذا ما أخذنا هذه الأدلة المتعلقة 

بالإفصاحات عن ضرائب الدخل مع بعضها » سنجد أنها تشير إلى : 


1- إن جودة الأرباح يمكن تقييمها » لأن الحالات الخاصة التي تؤدي إلى أرباح مر 
واحدة تتكشف . فعلى سبيل المثال » لايظهر فحص الملاحظات الهامشية للقوائم 
المالية لشركتي Best Buy‏ و Circuit City‏ أي أعباء محملة لمرة واحدة وتؤثر على 
الضراتب المستحقة . 

2- إن التدفقات النقدية المستقبلية يمكن تقييمها بسهولة أكبر » نظراً لإظهار زوال 
الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة . فعلى سبيل المثال » زادت قيمة الأصول 
الضريبية المؤجلة لشركة رن8 856 خلال السنة المالية 2003 بمقدار 114,000,000 
دولار ش » بينما زادت الالتزامات الضريبية المؤجلة بالنسبة لها بمقدار 6,000,000 
دولار » كما زادت الأصول الضريبية المؤجلة لشركة اا٣‏ )نده:0 خلال نفس 
الفترة بمقدار 203,870,000 دولار » بينما زادت التزاماتها الضريبية المؤجلة بمقدار 
0 دولار . إضافة إلى أن كلتا الشركتين كان احتمال تحقيقها لأصولها 
الضريبية المؤجلة أكبر من احتمال عدم تحقيقها اليه 
مخصصات تقييم . 
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0 3- إن الرقابة الحكومية للاقتصاد ستتحسن نظراًلسهولة حساب معدلات 


الضرائب . فعلى سبيل المثال 3 أفصحت شركة Buy‏ )865 عن معدل حقيقي 
للضرائب بمقدار 9038.7 عن السنة المالية 2003 » بينما أفلصحت شر كة غذنه© 


راا عن معدل حقيقي للضرائب بمقدار 38.0 عن نفس الفترة . 


توفر الملاحظات المرفقة قة بالقوائم المالية للشركة » معلومات إضافية يمكن استخدامها 
لتحليل مبالغ ضرائب الدخل . وبتحديد أكبر » تفصح غالبية الشركات عن معلومات 
عن مبالغ الضرائب التي يتوجب دفعها وفق المعدلات القانونية الفيدرالية » والمبالغ 
المدفوعة فعلاً » بالإضافة للتغيرات في حسابات الأصول والالتزامات الضريبية 
المؤجلة » ومعلومات تتعلق بحمل ضرائب الدخل إلى الأمام وإلى الخلف . 

ولايخلو التحليل المالي لضرائب الدخل من الجدل . ققد أدت مشكلة التوزيع 
الجزئي مقابل التوزيع الشامل »على سبيل المثال » إلى قيام بعض الحللين الماليين 
باستبعاد مبالغ الالتزامات الضريبية المؤجلة » عند تقديرهم للتدفقات النقدية المستقبلية 
والدخل الذي يمكن تأكيده واستمراره . حيث يرى مؤيدو التوزيع الجزئي »أن هذا 
الالتزام لن يتم سداده » وبالتالي لاتترتب عليه أي تأثيرات على التدفقات النقدية 
المستقبلية . ولغرض التوضيح » لاحظ أن شركتي اناق :865 و لإا ازز شهدتا 
زيادة كبيرة في التزاماتهما الضريبية المؤجلة على مدى السنوات الخمس الماضية .ويرى 
امحللون الماليون المؤيدون للتوزيع الجزئي »أنه تجب دراسة اتجاه وحجم مبالغ 
الالتزامات الضريبية المؤجلة بشكل متأن عند القيام بتحليل التدفق النقدي المتوقع 
للشركة . وبالتالي يعتقد مؤيدو التوزيع الجزتي أن الالتزامات الضريبية المؤجلة لكلتا 
الشركتين لايتوقع سدادهما في المستقبل القريب . 

وأخيراً ؛ اقترحت إمكانية استخدام الالتزام ارج الول م معنن ا 
الشركة في الإفصاح عن أرباحها امحاسبية » وتحسب نسبة تحفظ أرباح الشركة 
Earnings (Conservatism Ratio)‏ كما يلى : 
٠‏ الدخل المحاسبي قبل الضرائب 

الدخل الضريبي 

والمنطق الذي تستند إليه هذه النسبة » هو أن معظم الشركات ستستخدم أكثر 
معايير الاعتراف بالإيراد والمصروف لأغراض الإفصاح عن ضرائب الدخل بهدف 


نسبة تحفظ الأرباح - 
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تقليل ضرائب دخلها . ومن جهة أخرى » تقع الإدارة بصورة مستمرة تحت الضغط 
بهدف الإفصاح عن أرباح محاسبية مالية مرغوبة . ونتيجة لذلك . قد تختار طرقاً 
محاسبية وتقديرات تعظم دخلها الحاسبي المالي . وعند تفسير نتائج العملية الحسابية 
هذه » يجب أن نلاحظ أن المقادير التي تزيد على 1.0 تشير إلى أن الشركة أكثر جرأة 
(هجومية) في استخدامها للخيارات ا محاسبية لأغراض التقرير المالي » ما هي عليه من 
الجرأة لحساب ضرائب الدخل . 

وعند احتساب نسبة تحفظ الأرباح من الضروري تقدير الدخل الضريبي » لأن 
مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها حالياً » لاتتطلب الإفصاح عن هذا المبلغ في 
التقارير المالينة للشركة . ولجسن الحظ » تعتبر عملية التقدير هذه سهلة إذا علمنا أن 
الشركات؛تفصح عن كل من الضرائب المستحقة ومعدلات الضرائب الحقيقية . فعلى 
سبيل المثال » تحتوي الملاحظة الهامشية لضرائب دخل شركة «اناظ :865 على ضرائب 
دخل مستحقة حالياً على مبلغ 392,000,000 دولار » ومعدل ضرائب دخل حقيقي 
قدره 4038.7 » وهو ما يشير إلى أن المبلغ 392,000,000 يمثل 9038.7 من دخلها الضريبي 
( 1,012,920,000 دولار = 392,000,000- (0.387) ويظهر فحص قائمة دخل شركة 
الشركة عن السنة المالية ) 2003 الواردة في الفصل الخامس » أن دخلها المحاسبي المالي 
كان 1,014,000,000 دولار » وبالتالي كانت نسبة تحفظ الارر باح لهذه السنة المالية هو : 2 

1,014,000,000 ا 


وتشير عملية الحساب هذه » إلى أن شركة رد8 :و86 متحفظة إلى حدما في 
تحفظ الار باح لشر كتي Best Buy‏ و Circuit City‏ خلال السنوات المالية 2001 » 
و2002 » و2003 وقد تم استخراج المعلومات التالية من التقارير المالية السنوية للشركتين 
(بآلاف الدولارات) : 
يشير هذا التحليل إلى أن شركة :© اس٥‏ أكثر جرأة إلى حد ما في تطبيق 
مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها لتسجيل الدخل ا محاسبي المالي مقارنة بنظيرتها 
شركة بإنا8 :85 لكن لايعتبر استخدام أي من الشركتين للمبادئ الحاسبية المقبولة 
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والمتعارف عليها جرأة كبيرة » كما أن نسب تحفظ الأرباح لكلتا الشركتين كانت 
مستقرة نسبياً خلال فترة السنوات الثلاث : 


ا ا | | 


1,012,920 | 38.70% 392,000 1,014,000 
927,083 38.70% 356,00 926,000 


64,50 38.70% 248,000 649,000 


| | | [aml 


51,521 67,040 
132,742 206,429 
160,103 185,85 


1.00 
1.56 


Best Buy 
Circuit City 


وتجب كذلك دراسة نسبة تحفظ الأرباح للبحث عن التغيرات غير العادية . لنأخذ 
مغلا حالة شركة Harrah” Entertainment‏ التى تسیر نوادي القمار بفنادق بكل من 
Lake Tahoe Re‏ و Vegas‏ 86 و Laê‏ ۾ Nevada‏ و Atlantic City‏ » حيث 
كانت نسبة تحفظ أرء باح هذه الشركة خلال السنة المالية 2000 تبلغ 0.04 ثم زادت لتصل 
إلى 7.58 في سنة 2001 » فعندما تكون هناك نتائج غير عادية كهذه » يجب عندئذ 
تحليل الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية لمعرفة الأسباب وراء ذلك . وقد أظهر فحص 
ملاحظات القوائم المالية لشركة #43١‏ والتي تفصح عن ضرائب الدخل خلال 
السنتين الماليتين 2000 و2001 أن صافي الالتزام الضريبي المؤجل للشركة (الالتزامات 
الضريبية المؤجلة مطروحاً منها الأصول الضريبية المؤجلة) زاد بما يفوق 100 مليون 
دولار خلال سنة 2001 ونتيجة لذلك انخفض الدخل الضريبي من 367,551,000 سنة 
0 إلى 45,814,000 سنة 2001 وفى السنة السابقة » كانت الشركة قد سجلت صافى 
أصل مؤجل يفوق 150,000,000 دو لار »مما أدى إلى انخفاض نسبة تحفظ الآرء باح 00 
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معايير ا لحاسبية الدولية : International Accounting Standards‏ , 

جاءت مناقشة مجلس معايير المحاسبة الدولي للمعالجة امحاسبية لضرائب الدخل 
في قائمة معايير ا محاسبية الدولية رقم (12) بعنوان "المعالحة ا حاسبية لضرائب الدخل" » 
وفي سنة 1996 تمت مراجعة هذه القائمة بهدف تقليل عدد الخغيارات المتاحة أمام 
الشركات عند معالجة الضرائب المؤجلة » فقد كان يسمح للشركات في السابق بمعالحة 
الفروق الوقتية فى ضرائب الدخل »إما بطريقة التأجيل أو بطريقة الالتزام » وفي ظل 
المعيار المعدل » أصبحت طريقة الالتزام هي الطريقة الوحيدة المسموح بها e‏ 
المعدل مشابهاً كثيراً لمبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية التي بينتها قائمة 
معايير ا حاسية المالية رقم (109) ويعمل مجلس معايير ا محاسبة الدولي اليا علق دراسة 
مر ارو ا ا اح ل 0 
المبالغ المحمولة للأصول والالتزامات »يمكن أن تعتمد على كيفية الاسترداد أو التسوية 
(مثل اختلاف معدلات الضرائب على المكاسب الرأسمالية) » فإذا كان الأمر كذلك › 
سيتم قياس الأصول والالتزامات الضريبية على أساس النتائج الضريبية التي ستنشأ عن 
الطريقة المتوقعة للاسترداد أو التسوية 3 ولم يصدر إلى الآن معيار معدل . 

ولم يقم موظفو مجلس معايير الحاسبة المالية بأي مراجعة شاملة للمعيار رقم (12) 


المعدل » نظرًا لأن مجلس معايير ا خاسبة الدولي » كان لايزال يعمل على تطوير المعيار . 


الديد عندما نشرت دراسة الجلس. . 


ظل توزيع ضرائب الدخل بين الفترات موضوع جدل لسنوات عديدة »وقد 
تناول كل من : لجنة الإجراءات المحاسبية » ومجلس مبادئ المحاسبة » ومجلس 
معايير المحاسبة المالية هذا الموضوع » وأصدر نشرات يشأنه . وقد أوصى مجلس معايير 
ا حاسبة المالية في قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (109) باستخدام مدخل الأصل 
والالتزام » ما يسمح بالاعتراف بكل من الأصول والالتزامات التي تنشا عن توزيع 
. الضرائت بين الفترات »إضافة إلى أنه يمكن الاعتراف بالمنافع الضريبية المترتبة 
ب إضافة | عتراف بالمنافع بية المترتب 
حمل الخسائر التشغيلية إلى الأمام وإلى الخلف »إذا كان احتمال تحقيقها أكبر من 
احتمال عدمه . 00 


شمن ار کر 


ا ستغجار 


الت 


O E OTT 
الاجل » من خلال الشراء الذي يتم تمويله من المصادر الداخلية » أو من الأموال‎ 
اللقترضة من الخارج » وقد ناقشنا المشاكل الحاسبية المتعلقة بشراء الأصول طويلة‎ 
الاجل في الفصل التاسع » لكن الاستئجار يشكل وسيلة بديلة لحيازة الأصول طويلة‎ 
الاجل التي تستخدمها الشركات » فالاستئجار الذي لايمثل شراء من حيث الطبيعة‎ 
يعطي المستأجر حق استتخدام الممتلكات » خلافاً للشراء الذي يؤدي إلى تحويل‎ 
حقوق الملكية إلى مستخدم الأصول طويلة الأجل » وعادة ما تلزم شروط الاستعجار‎ 
المستأجر بالقيام بسلسلة من الدفعات خلال فترة مستقبلية قادمة »وهو ما يجعل‎ 
الاستفجار مشابهاً للديون طويلة الأجل » لكن إذا ما تمت هيكلة الاستئجار بشكل‎ 
صحيح » فإنه عكن المستأجر من الانخراط في التمويل خارج الميزانية (تمت مناقشته‎ 
في الفصل الحادي عشر) » ولآن بعض عقود الاستكجار لاتسجل كديون طويلة‎ 
الأجل في الميزانية » غالبا ما تكون لدى مدراء الأعمال الرغبة في استخدام التمويل‎ 
خارج الميزانية بهدف تحسين المراكز المالية لشركاتهم »إلا أن البحوث فى مجال كفاءة‎ 
السوق تشير- كما رأينا سابقاً- إلى أن أساليب التمويل خارج اليزانية تدخل ضمن‎ 
. نماذج اتخاذ القرار لدى المستخدمين عند تحديد قيمة الشركة‎ 

وقد أصبح الاستنجار طريقة شائعة طيازة اممعلكات » لأ يتمتع لماي التالية. : 

1- يوفر تمويلاً كاملاً (%100) . 
2- يوفر حماية ضد التقادم . 
3- عادة مايكون أقل تكلفة من أشكال مويل تكلفة الأصول الثابتة الأخرى . [ 
4- إذا ما كان الاستئجار استئجاراً تشغيلياً » فإنه لايضيف أي ديون إلى الميزانية ؛: 
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إن العديد من الاستئجارات طويلة الأجل » تتمتع بخصائص الديون طويلة 
الأجل » لأنها تخلق التزامًا بالدفع وفق اتفلق غير قابل للإلغاء » إضافة إلى أن الآثار 
السلبية للدين موجودة كذلك بالنسبة لها » من حيث إن عدم القدرة على السداد قد 
يؤدي إلى العسر المالي »وبالتالي »ورغم وجود محددات قانونية لالترامات 
الاستفجار في قضايا الإفلاس » إلا أن هذه المحددات لاتؤثر على احتمال وجود آثار 
سلبية لعدم الدفع على قيمة الأصل والديون القائمة في حالة عدم دفع التزام 
الاستئجار » فا حددات القانونية تنطوي فقط على تقييم المقدار المطلوب من الدين عند 
بدء قضايا العسر . 

ويشكل أ خت يارالإدارة بين الشراء والاست ى جار دالة فى كل من أهداف 
ارا اة زاكر الر لوألاف اة لحيزاء الأصول 
مقابل استئجارها »ومدی وجود منافع ضريبية » والمزايا امحسوسة للتقرير المالي . 

وتعد ميزة وجود المنفعة الضريبية عاملاً أساسيًا فى قرارات الاستئجار » فمن 
المنظور الافتصادي الكلي » يمكن تعظيم المنافع الضريبية لامتلاك الأصول من خلال 
تحويلها إلى الطرف الذي يقع في شريحة ضريبية حدية أكبر » فالشركات ذات 
المعدلات الضريبية الحقيقية المنخفضة » قد تدخل في عمليات استئجارية أكبر من 
الشركات الواقعة في الشرائ تح الضريبية المرتفعة » لأن المنافع الضريبية ية قر رإلى المؤجر » 
وقد توصل ۴1-27 وآخرون إلى أدلة تو يد هذه النظرية » حيث توصلوا إلى أن 
الشركات ذات المعدلات الضريبية الحقيقية المنخفضة »لديها قدرأكير من الديون 
الاستئجارية مقارنة بأصولها ما عليه الحال بالنسبة للشر كات ذات معدلات الضرائب 
الحقيقية المرتفعة . 

وتعتبر بعض عقود الاستئجار عبارة عن عملية شراء للأصول من خلال التقسيط 
طويل الأجل »يتم وضعها للاستفادة من مكاسب ضريبية أو منافع أخرى تحققها 
الجهات ذات الصلة بالعملية » وا أن الاستئجارات تأخذ عدة أشكال »لذا فإن من 
الضروري دراسة الطبيعة الخاصة للعمليات الأصلية لتحديد الطريقة نقة التايدية لا اة 
احاسبية لهذه الاتفاقيات بآي الديسب انارت التفريزعنها بطريكة تيزانيه كلمن 
- المستأجر والمؤجر وليس شكل الاتفاق بينهما . 

وعلى مر السنين » ظهرت طريقتان لتوزيع إيرادات ومصروفات عقود الاستئجار 
بين الفترات التي يغطيها اتفاق الاستئجار في الممارسات ا محاسبية .إحدى هاتين 
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الطريقتين ويطلق عليها الاستئجار التمويلي (الرأسمالي) » تعتمد على وجهة النظر 
العا » وبالتالي يعتبر الاستئجار التمويلي من حيث الطبيعة » عملية شراء 


النظر بأن الاستئجار يشكل اتفاق إيجار بين المستأجر والمؤجر 
وهناك مشكلتان محاسبيتان فيما يتعلق بالاستئجار هما : 
1- ماخر e E‏ داتعي الصا عه 6 كنما لو أنه راء 
للأصول على المدى الطويل؟ 
2- ما هي السمات التي تسمح بتسجيل الاستئجار كاتفاق إيجار طويل الأجل ؟ . 
لقد عرفت مهنة المحاسبة لأول مرة » المشاكل المصاحبة للاستعجار فى نشرة 
البحوث الحاسبية رقم (38) » وقد أوصى هذا الإصدار بأنه إذا كان اتفاق الاستئجار هو 
بمثابة عملية شراء بالتقسيط من حيث طبيعته » عندئذ يجب على المستأجر تسجيله ٠‏ 
كأصل والتزام »لكن كما هو الحال مع العديد من نشرات البحوث المحاسبية »تم 
تجاهل توصيات هذا الإصدار في الممارسات العملية » وبقيت مشكلة الإفصاح عن 
الاستئجار إحدى المشاكل المحاسبية المهمة . 


وقد قام مجلس مبادئ الحاسبة لاحقاً في سنة 4 .» بنشر رأيه رقم (5) بعنوان 
"الإفصاح والتقرير عن الاستئجار في القوائم المالية للمستأجر" » وقد اشترطت أحكام 
هذا الرأي ضرورة رسملة الاستئجارات التي هي بمثابة عمليات شراء ضمن القوائم 
المالية للمستأجر » لكن هذه النتتيجة لم تكن باستطاعتها مقاومة القوى المعارضة 
لرسملة عقود الاستئجار التي كانت مدفوعة بالقدرة على تحقيق عرض أفضل للهيكل. 
مالي ونغط تحديد الدخل » ونتيجة لذلك كانت عقود الاستئجار المرسملة حسب" 
أحكام رأي مجلس مبادئ ال محاسبة رقم (5) قليلة . 

وقد أصدر مجلس مبادئ المحاسبة كذلك ثلاث قوائم أخرى تعالج موضوع 
الاستئجار لدى كل من المستأجر والمؤجر ‏ وهذه القوائم هي :رأي مجلس مبادئ 
المحاسبة رقم 7) بعنوان "المعالجة المحاسبية للاستئجار في القوائم المالية للمؤجرين" › 
وراي الهلس رقم (27) بعنوان "المعالحة المحاسبية لعمليات الاستئحار من قبل المصنعين 


498 عن © ر الحا 


أو السماسرة المؤجرين" e (31) e‏ ع الاستئحار 
من قبل المستأجرين ن" » ومع ذلك كانت النتيجة الكلية لهذه القوائم »هي رسملة 
القليل من عقود الاستئجار › وغياب التناظر في المعا لجات التي يقوم بها المؤجرون 
والمستأجرون . 

وفي نوفمبر سنة 1976 أصدر مجلس معايير ا محاسبة المالية قائمة معايير المحاسبة 
المالية رقم (13) بعنوان "المعالجة المحاسبية لعقود الاستئجار" » وهي القائمة التي ألغت 
آراء مجلس مبادئ ا حاسبة أرقام SES OO‏ راا ای 
هو تحقيق درجة كبر من التناظر في المعالجات الحاسبية التي يقوم بها كل من المؤجرين 
والمستأجرين.» ولتحقيق هذا الهدف وضعت القائمة معايير لمعالحة الاستشجار والتقرير 
جل المؤجر والمستأجر »فكما لاحظنا سابقاً » كانت إحدى المشاكل التي 
صاحيت الآراء الآرد بعة الصادرة عن مجلس مبادئ ا حاسبة » هى أن هذه الآراء سمحت 
بالاكحافف ف هيل GEE a‏ ميق قبل اهيز 
والمستاجر » ولاشك أن الالتزام بقائمة المعايبر رقم (13) E‏ (وإن 
كان لايقضي عليها كلية) . 

ااا شا الفاهيمي الذي تعتمد عليه قائمة معايبر المجاسبة المالية رقم (13) هو 
وجهة النظر التي ترى بأن "الاستفجار الذي ينقل بشكل كبير جميع المنافع وا مخاطر 
التي تنطوي عليها الملكية » تجب معالجته كعملية شراء مع تحمل الالتزام من قبل 
المستأجر ء أما المؤجر فيجب أن يعالج العملية كعملية بيع أو استئجار تمويلي" 
وجهة النظر هذه مباشرة إلى ثلاث نتائج أساسية هي : 
1- يجب أن تُحدد السمات التي تشير إلى أن جميع المنافع والمخاطر المترتبة على الملكية 

قد تحولت إلى المستأجر » فهذا الاستئجار يجب تسجيله كما لو أنه ينطوي على 

شراء وبيع الأصول (استئجار تمويلي) . 


ر أن نفسن السحات يجب أن تتنظبق على كل من الموج والسعاجر ولذلك عيب 
إزالة عدم الثبات الذي كان موجودا سابقاً في المعالحة الحاسبية . 


3- أن عقود الاستئجار التي لاتفي بالسمات التي سبق تمديدها في القيلة رقم )1( 
تجب معا جتها كاتفاقيات إيجار ( استئجار تشغيلي ) . 
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وقد سبق القول »أن خيار هيكلة الاستئجار على شكل استئجار تشغيلي أو 


. استعجار تمويلي ليس مستقلاً عن الطبيعة الأصلية للاستئجار خلافاً لشراء الأصول 
كما أشرنا سابقاً »قد تحاول الشركات التي تنخرط في عمليات الاستئجار تحويل 
منافع ملكية الأصل إلى طرف ثان في عقد الاستشجار يقع في شريحة ضريبية أعلى ٤‏ 
. إضافة إلى أن كلاً من Smith‏ و Wakeman‏ حدد ثمانية عوامل غير ضريبية تجعل عملية 
. الاستئجار أكثر جاذبية من عملية الشراء وهذه العوامل هي 


1- إن فترة الاستخدام أقصر مقارنة بالحياة الإنتاجية للأصل . 
إل قر جام افر مهار ا جياه ا دا 
2- إن المؤجر لديه ميزة نسبية على المستأجر فيما يتعلق بإعادة بيع الأصل . 


3- إن شروط سندات الشركة المستأجرة تحتوي على قيود تتعلق بالسياسات المالية التي 


يجب على الشركة اتباعها (الحد أقصى لنسبة الدين إلى الملكية) . 


4- إن عقود تعويضات الإدارة تحتوي على فقرات تعبر عن تعويضات الإدارة كدالة 


في العائد على رأس الال المستثمر .1 2 
5- إن هيكل ملكية المستأجر محصورة في عدد محدد (11610 1 Close‏ من الملاك » مما 
يجعل تخفيض الخاطر مسألة مهمة . 
6- إن المؤجر (المصنّع) له قدرة سوقية » وهكذا يمكنه توليد أرباح مرتفعة من خلال 
استئجار الأصل (والتحكم في شروط عقد الاستئجار) بدلا عن بيعه . 
7- إن الأصل غير متخصص بالنسبة للشركة . 
8- إن قيمة الأصل غير حساسة للاستخدام أو ا مخالفات (إذ إن امالك يهتم بالأصل 
شكل اک م اساچ : 
ومن الواضح أن بعض هذه المبررات لايخضع لاختيار المستأجر » بل السبب فيه هو 
المؤجر أو نوع الأصل المعني » لكن فترات الاستخدام القصيرة » وعامل إعبادة البيع 


يرجحان كفة المعالجة المحاسبية لعقد الاستئجار بصفته استئجاراً تشغيلياً » فى حين أن ' 


شروط السندات وحوافز الإدارة يرجحان كفة هيكلة الاستئجار كاستئجار تمويلي › 
إضافة إلى أن المؤجرين ربما يميلون للسعي إلى محاولة هيكلة عقود الاستعجار كاستئجار 
تمويلي للتمكن من الاعتراف بسرعة بالإيرادات وصافي الدخل » حيث أن الاستئجار 
الذي يقرر عنه كما لو أنه عملية بيع من قبل المؤجر يسمح في الغالب بالاعتراف بالإيراد 
عند تاريخ العملية الأصلية إلى جانب إيراد الفوائد على مدى حياة عقد الاستئجار . 


عي 


500 ش < نظرية المحاسبية 


معايير تصتيف عفود الاستتجار Criteria for Classifying Leases:‏ 
حدد مجلس معايير المحاسبية المالية في قائمة معايير ا حاسبة المالية رقم (13) بعض 
المعايبر التي تساعد في تصنيف عقود الاستئجار بين الاستعجار التمويلي والاستقجار 
التشغيلي » ففي حالة المستأجر إذا ما كان الاستئجار من البداية يقابل أي واحد من 
المعايير الأربعة التالية » عندئذ يصنف على أنه استعجار تمويلى ولايصنف على أنه 

استئجار تشغيلي : ۰ 

1- أن يكون الاستئجار يؤدي إلى تحويل الملكية إلى المستأجر عند نهاية فترة عقد 
الاستئجار » ويشمل الشروط الثابتة غير القابلة للإلغاء بعقد الاستئجار » بالإضافة 
إلى خيازات وفترات التجديد المحددة والختلفة . 

2 أن يكرن الابعجاز يوي على خبان عملية شرا اوخو ما يق أن عر الشراء 
الحدد أقل كثيراً من القيمة السوقية العادلة المتوقعة للأصل عند التاريخ الذي يصبح 
فيه الخيار قابلاً للاستخدام اا 
عند بداية الاستئجار . 

3- أن تكون مدة الاستئجار تساوي 5 أو أكثر من العمر الاقتصادي المتوقع للأصل 
المستأجر » ما لم تكن بداية مدة الاستئجار قد وقعت داخل الخمس والعشرين 
بالمائة الآخيرة من العمر الاقتصادي المقرر للأصل . 

4- أن تكون القيمة الحالية للحد الأدنى لمدفوعات الاستئجار عند بداية مدة الاستئجار 
(مبالغ المدفوعات التي يتطلبها الاستئجار بعد استبعاد جزء المدفوعات الذي يمثل 
تكاليف التنفيذ مثل التأمين والصيانة والضرائب إلتى يدفعها المستأجر) مساوية أو 
تزيد على90 من القيمة العادلة للأصل المستأجر مطروحًا منها قيمة أي إئتمان 
ضريبي استثماري مرتبط بها يكون المؤجر حاصلاً عليه .(ويتم كذلك تجاهل هذا 
الشرط ؛إذ كانت مدة الاستئجار تقع داخل الخدمسة والعشرين بالمائة الأخيرة من 
العمر الإنتاجي المقرر للأصل عنه المستأجر) . 
وتعتمد معايبر عقود الاستئجار على افتراض أن عقد الاستعجار الذي ينقل إلى 

. المستأجر مخاطر ومنافع استخدام الأصل » يجب تسجيله كعملية شراء طويل الأجل › 

لكن ينظر إلى هذه المعايير باعتبارها معايير حكمية » لأن مجلس معايير المحاسبة المالية 

لم يعرض أي تفسير لاختياره مدة استعجار قدرها 75 أو قيمة عادلة قدرها %90 
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كنقاط قطع » إضافة إلى أن هذه المعايير تعتبر تحصيلاً حاصلاً » وتعتمد أساسًا على 
المعيار الرابع (انظر إلى مقال هذاطوناه© على شبكة المعلومات الدولية فى الصفحات 
الخاصة بالفصل الثالث عشر من النسخة الإنجليزية) . 
أما في حالة المؤجر (وباستثناء استئجارات الرفع التي ستتم مناقشتها للق إذا 
ما كان الاستئجار يقابل أيا من المعايير الأربعة السابقة a‏ إلى كلا المعيارين 
الإضافيين التاليين » عندئذ يصنف الاستئجار كعملية بيع أو اجار تمويلي مباشر 
(استئجار تمويلي) وهذان الشرطان هما ١‏ 
1- أن يكون بالإمكان التنبؤ بدقة معقولة بالقدرة على تحصيل الحد الأدنى لدفعات 
الاستئجار . 
2- ألايكون هناك عدم تأكد مهم بشأن مبلغ التكاليف غير القابل للاسترداد » والتي 
لم يتم تكبدها من قبل المؤجر حسب عقد الاستئجار حتى حينه . 
المعالجة المحاسبية لعقود الاستئجار والتقرير عنها من قبل المستأجرين 


: )13( وفقا لقائمة معايير المحاسبة المالية رقم‎ 
Accounting and Reporting by Lessees under SFAS No.(13) 


كان الهدف الأساسي دائما من معالجة عمليات الاستئجار في القوائم المالية 
للمستأجر هو الاعتراف المناسب بالأصول والالتزامات في الميزانية » وقد تداخل هذا 
الهدف مع مسألة الاعتراف بالإيراد من جانب المؤجر » وقد ظل كذلك الموقف المعتاد 
للمحاسبين هو أنه إذا كان اتفاق الاستئجار من حيث الطبيعة » هو شراء بالتقسيط 
عندئذ تجب معالجة الأصل المستأجر كأصل من قبل المستأجر »إلى جانب الالتزام المقابل 
له » فعدم القيام بهذه المعالحة » يؤدي إلى تسخفتيض الأصول والالتزامات في الميزانية › 
أما اتفاقيات الاستئجار التي لاتعتبر بمثابة شراء بالتقسيط فهي تمثل ترتيبات تمويل خارج 

لقد اعترف قسم البحوث الحاسبية التابع لمعهد الحاسبيين القانونيين الأمريكي في 
سنة 2 أن هناك عدم ثبات في الإفصاح عن عقود الاستئجار من قبل المستأجرين ¢ 
وأن معظم الشركات لايقوم برسملة عقود الاستئجار » وعندئذ وافق على دراسة 
بحثية حول التقرير عن عقود الاستئجار من قبل المستأجرين »وقد كان من بين 
توصيات هذه الدراسة مايلى : 


502 ” «تظرية اة 


إذا كانت عقود الاستئجار تؤدي إلى حقوق في الأصول » عندئذ يجب 

قياس هذه الحقوق والالتزامات المتعلقة بها وإدراجها فى الميزانية » وإذا 

كانت مدفوعات الإيجار تمثل وسيلة لتمويل شراء حقوق على الأصول 

التي يحوزها المستأجر » وتخضع لرقابته »عندئذ تكون هذه العملية 

لكن إذا كانت مدفوعات الإيجارهي نظير خدمات مثل الصيانة والتأمين 
وضرائب الممتلكات والتدفئة والإضاءة وخدمات المناولة والرفع » عندتذ لايكون قد 
تم شراء الأصل ولايتم ڌ تسجيله 5 

وتنطوي عملية قياس قيمة الأصل والالتزام المرتبط به على خطوتين هما : 
1- تحديكنجزء الإيجار الذي يشكل مدفوعات نظير الحق في الأصل . 
2- خصم هذه الإيجارات باستخدام معدل فائدة مناسب .. 1 

إن الفرق الأساسي بين نتائج هذه الدراسة والممارسات السائدة » كان هو التأكيد 
على احق في الأصل (حق استخدام الأصل) بدلا عن حق على الأصل- حيازة حقوق 
الملكية فى الأصل . . 

وقد أخذ مجلس مبادئ المحاسبة توصيات هذه الدراسة فى الاعتبار » ووافق على 
ضرورة أن تؤدي بعض عقود الاستئجار إلى تسجيل أصل والتزام ؛ وخلص إلى أن 
المعيار المهم تطبيقه » هو ما إذا كان الاستئجار بمثابة عملية شراء » أي بمثابة وجود حق 
علق الل وليش ور جر دى فى الأصل .وقد انارت هذه العبجةة إلى أن الس 
وافق على أن الأصول والالتزامات يجب تسجيلها إذا كانت عملية الاستئجار بمثابة 


شراء بالتقسيط بنفس الكيفية التى تسجل بها اتفاقات الشراء الأخرى » إلا أن المجلس: 


لم يوافق على حق استتخدام الأصل مقابل مدفوعات إيجار مسنتقبلية » يؤدي إلى 

تسجيل الأصول والالتزامات » نظراً لعدم وجود حق ملكية في الأصل . 
وقد أكد مجلس مبادئ الحاسبة في رأيه رقم (5) على أن عقد الاستئجار غير القابل 

للإلغاء أو القابل للإلغاء عند حدوث مسألة احتمالية مستبعدة » ربما يكون بمثابة عملية 

شراء إذا ما توفر أي من الشرطين التاليين : ْ 

٠‏ 1- أن تكون المدة المبدئية أقل ماديا من العمر الإنتاجى للأصل » وأن يكون لدى 
المستأجر خيار تجديد عقد الاستئجار للمدة المتبقية من العمر الإنتاجى للأصل 
بقيمة أقل بكثير من القيمة العادلة للإيجار . ار ٠‏ 
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2- الديكرة الب جرخن خيازة ایل خلال ف عفد ی عبد ونال 
مدته بسعر يبدو عند بداية عقد الاستئجار أقل كثيراً من القيمة العادلة الحتملة 
للاصل عند التاريخ أو التواريخ المسموحة لحيازة المستأجر للأصل 1 
e -‏ عازه 3 
كه كان ينظر إلى توافر أي من هذين الشرطين باعتباره دليلاً مقنعاً على أن 
المستاجر كان يؤسس للملكية في الأصل . 
وغد ذهب مجلس مبادئ المحاسبة إلى القول بأن وجود واحد أو أكثر من الظروف 
التالية يشير إلى أن عقد الاستئجار يعد بمثابة عملية شراء : 
1- الايكوك الأصل قوعت حيازتة من قبل لوست بدن الوا رادي اسان 
الا 5 ١ 3 5 5 ES ٠. e LU o‏ 
جر » وقد يكون قابلاً للاستخدام لهذا الغرض فقط ومن قبل المستأجر فقط . 
2- أن تكون مدة العقد تقابل بصورة كبيرة العمر المتوقع للأصل » وأن يكون المستأجر 
ملزما بدفع التكاليف مثل الضرائب والتأمين والصيانة والتى تعتبر عادة مصاحة 
3- أن يكون المستأجر قد ضمن التزامات المؤجر فيما يتعلق بالأصل المستأجر 1 
4- أن يكون المستأجر قد عالج عقد الاستئجار كعملية شراء للأغراض الضريبية 5 
إضافة إلى أن عقد الاستئجار يمكن اعتباره عملية شر اء إذا كان المؤجر والمستأجر 
مرتبطين حتى في غياب الشروط والظروف السابقة وفى هذه الحالة 
للاصل هو استئجاره للمستأجر إذا تحقق أي من الشرطين : ۰ 
1- كانت مدفوعات الاستئجار مرهونة لضمان دين المؤجر : 
2- كان المستاجر قادرا بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير بصورة 
جوهرية على تصرفات المؤجر فيما يتعلق بالاستكجار . 
وقد ادت هذه النتائج إلى جدل في أوساط المجتمع المالي . لأن بعض الأفراد 
يعتعدون انها ادت إلى تقليل حوافز الاستئجار » ويرى هؤلاء أن الاستفجار غير 
المرسمل يوفرالمنافع التالية : 


504 4 ا 


1- وجود معدل عائد محاسبي ونسب مديونية محسنة ما يحسن الصورة المالية 
للشركة . 7 

2س وجود تصنيف ائتماني جيد . 

3- وجود زيادة في رأس الال المتاح . 


من جهة أخرى »يرى مؤيدو رسملة الاستئجار » أن هذه الحجج من الأساس هي 


محاولة تضليل مستخدمي القوائم المالية » حيث يجب على الشركة أن تفصح بشكل ' 


كامل عن اثر كل اتشطتها التمويلية والاسعقنارة » ولاتحاول أن تخفي الطبيعة 
الاقتصادية للمعاملات الخارجية (هذا الموضوع ست ستتم مناقشته بتفصيل أكبر لاحقاً في 
ْ جد االفضل ع . 
الاستتجارات الرأسمالية : Capital Leases‏ 

إن وجهات النظر التي 7 507 
بشأن رسملة عقود الاستئجار » التي هي بمثابة عمليات شراء بالتقسيط مهمة من 
الناحية التاريخية لسببين هما : أولاً - بنى مجلس معايير ال محاسبة المالية النتائج التي 
توصل إليها في قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (13) على مفهوم أن الاستكجار الذي 
يؤدي إلى "نقل كبير لجميع منافع ومخاطر ملكية الأصل تجب معالجته كعملية شراء 
للأصل من قبل المستأجر وتحمل الالتزام » وعملية بيع أو تمويل من قبل المؤجر" 


ثانياً- إن أحكام قائمة معايير ا حاسبة المالية رقم (13) التي تنطبق على المستأجر تنحو 


إلى حد كبير منحى رأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم (5) . 
تشترط أحكام قائمة معايير امحاسبة المالية رقم (13) على المستأجر الذي يدخل 

00 لايل : 
1- مجموع القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الاستعجار عند بدايته (انظر المناقشة 

التالية) . ٠‏ 
2- القيمة العادلة للأصل المستأجر عند تاريخ بدء الاستئجار . 

وقد وضعت قواعد تحديد الحد الأدنى لدفعات الاستئجار بشكل محدد من قبل 
ال مجلس » وباختتصار يجب إدراج تلك الدفعات التي يلزم المستأجر أو تمكن مطالبته 
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بها » مع استثناء تكاليف التنفيذ » وبالتالي تعتبر البنود التالية عرضة للإدراج عند تحاديد 
الحد الأدنى لدفعات الاستئجار : 


1- الحد الأدنى لدفعات الإيجار على مدى مدة الاستئجار . 

2- الدفعة التى يستدعيها خيار الشراء التفاوضى . 

3- أي ضمان للقيمة المتبقية يقدمه المستأجر عند انتهاء مدة الاستئجار . 
4- أي جزاءات قد يطلب من المستأجر دفعها لعدم تجديد عقد الاستئجار . 


وبعد تحديد الحد الأدنى لدفعات الاستتجار أو القيمة السوقية العادلة » تكون 


الخطوة التالية هى حساب القيمة الحالية لدفعات الاستئجار » وعادة ما يكون معدل 


الفائدة المستخدم في عملية الحساب هذه هو معدل الاقتراض الحدي للمستأجر » وهو 
عبارة عن المعدل الذي كان سيتحمله المستأجر لو اقترض الأموال لشراء الأصل 
ناتغل دى ر ال و ن ا اجر م ا دك دل الا 
الضمني المستخدم من قبل المؤجر » وكان هذاا معدل أقل من معدل الاقتراض الحدي 
له » عندئذ يتوجب عليه استخدام هذا المعدل لحساب القيمة الحالية للحد الأدنى 


. لدفعات الاستئجار » أما إذا كان المستأجر لايعرف معدل الفائدة للمؤجر (وهى الحالة 


الأرجح) »أو كان معدل الفائدة الضمني للمؤجر أكبر من معدل الاقتراض الحدي 
للمستأجر » عندئذ سيكون لدى.كل من المؤجر والمستأجر جداول إهلاك مختلفة 
للاعتراف بإيراد الفوائد ومصروف الفوائد على التوالي : 

ويجب تحديد أصول الاستتجار الرأسمالي والتزاماته بشكل منفصل في ميزانية 
المستأجر » أو في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية له » ويجب تصنيف هذه الالتزامات 
بين المتداولة وغير المتداولة » وفق نفس أساس تصنيف الالتزامات الأخرى »أي حسب 
تاريخ استحقاق دفع الالتزام » وما لم يكن الاستعجار متعلقاً بالأراضي » فإنه يجب 
إهلاك الأصل المسجل كاستئجار رأسمالي باستخدام إحدى طريقتين . فالاستئجارات 
التي تفي بأي من الشرطين (1) أو (2) من الشروط الواردة في الصفحات السابقة 
يجب إهلاكها بطريقة تتماشى مع سياسة الاستهلاك العادية التي يضعها المستأجر 
لآصوله الثابتة المملوكة » أما الاستئسجارات التي لاتفي بالشرطين (1) أو (2) لكنها 
تفي بأحد الشرطين (3) أو (4) يجب إهلاكها بطريقة تتماشى مع سياسة الاستهلاك 
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العادية للمستأجر باستخدام مدة الاستشجار كفترة إهلاك . وتماشياً مع رأي مجلس 

. مبادئ المحاسبة رقم (21) المعنون "الفوائد على المدينين والدائنين" تشترط قائمة معايير 
الحاسبة المالية رقم (13) ضرورة توزيع الحد الأدنى لكل دفعة في ظل عقد الاستمجار 
الرأسمالي بين تخفيض الالتزام ومصروف الفوائد . ويجب القيام بهذا التوزيع بطريقة 
تجعل مصروف الفوائد يعكس معدل (فائدة ثابت) على أرصدة الالتزامات القائمة (أي 
طريقة معدل الفائدة الحقيقي) » وهكذا تكون الدفعات المتوالية تؤدى إلى توزيع مقدار 
أكبر لتخفيض أصل الالتزا م » ومقدار أقل لتخفيض مصروف الفوائد كما هو الحال في 
جدولة مدفوعات أي قرض آخر > ويؤدي هذا الإجراء إلى إظهار القرض في الميزانية 
بالقيمة ا حالية اللتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة الحقيقي . 


متطلبات ت الافصاح عن الاستئجار الرأسمالي : 


Disclosure Requirement for Capital Leases 

شترطت قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (13) كذلك الإفصاح عن معلومات 

إضافية عن الاستئجار الرأسمالي » حيث يجب الإفصاح عن المعلومات التالية في 
القوائم المالية للا 2 أو في الملاحظات المرفقة بها : 


1- إجمالي مبلغ الأصول المسجلة وفق عقود الاستئجار الرأسمالي » كما هي في 
تاريخ كل ميزانية حسب الجموعات الأساسية وفقا لطبيعتها أو وظيفتها . 

2- الحد الأدنى لدفعات الاستعجار مستقبلاً » كما في تاريخ آخر ميزانية يتم عرضها 
بشكل تجميعي ولكل سنة من السنوات المالية الخمس السابقة . 

3- إجمالي الحد الأدنى لإيجارات عقود الاستئجار الفرعية التي سيتم التحصل عليها 
مستقبلا ء وفق عقود الاستشجار الفرعية غير القابلة للإلغاء ؛ كما في تاريخ آخر 
ميزانية يتم عرضها . 

4- إجمالي الإيجارات المشروطة (وهي الإيجارات التي يعتمد المبلغ فيها على عامل 
آخر خلافاً رور الزمن) التي تم تكبدها لكل فترة يتم عنها إعداد قائمة الدخل : 

الاستتجارات التشغيلية : Operating Leases‏ 
إن جميع عقود الاستئجار التي لا تفي بالمعايير الأربعة للرسملة » يجب تصنيفها 

كعقود تشغيلية من قبل المستأجر » لأن عدم الوفاء بأي من هذه الشروط يعني ببساطة 
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أن عقد الاستئجار هو اتفاق إيجار » وتجب معالجته في الأساس بنفس الكيفية التي 


يعالج بها أي إيجار آخر مع وجود بعض الاستثناءات » فمدفوعات الإيجار التي يتم 
القيام بها في ظل الاستئجار التشغيلى »يتم تحميلها بشكل عادي على المصروفات متى 
حان دفعها على مدى حياة عقد الاستئجار » وهناك استثناء في حالة ماإذا كان جدول 


الإيجار لايؤدي إلى دفعات متساوية وعلى فترات متساوية » ففي مثل هذه الحالات 


يجب الاعتراف بمصروف الإيجار على أساس الخط المستقيم »مالم يكن المستأجر 


بإمكانه برهنة أن هناك طريقة أخرى تؤدي إلى أعباء دورية أكثر نظامية وأكثر رشداً . 


وقد لاحظ مجلس مبادئ المحاسبة في رأيه رقم (31) المعنون "الإفصاح عن 
التزامات عقود الاستئجار من قبل المستأجر" أن العديد من مستخدمي القوائم المالية غير 
راضين عن المعلومات التي تقدم عن عقود الاستئجار »ورغم وجود العديد من 
الانتقادات الموجهة إلى المعالجة ا حاسبية لعقود الاستعجار » فإن تركيز هذا الرأي كان 
على المعلومات التي يجب الإفصاح عنها بشأن عقود الاستئجار غير المرسملة . 
وقد كانت الإفصاحات التالية » هى الإفنصاحات المطلوبة لعقود الاستئجار 
التشغيلية من قبل المستأجر : 
1- بالنسبة لعقود الاستئجار التشغيلية التي تحتوي على شروط مبدئية أو متبقية غير 
قابلة للإلغاء تزيد على سنة واحدة. : 
( أ ) الحد الأدنى لمدفوعات الإيجار المستقبلية المطلوبة كما في تاريخ آخر ميزانية 
(ب) إجمالي الحد الأدنى للإيجارات التي سيتم تسلمها في المستقبل في ظل عقود 
الاستئجار الفرعية غير القابلة للإلغاء كما في تاريخ آخر ميزانية تم عرضها . 
2- بالنسبة لجميع عقود الاستئجار التشغيلية : مصروف الإيجار لكل فترة يتم فيها 
عرض قائمة الدخل إلى جانب مبالغ الحد الأدنى للإيجارات » والإيجارات 
ا لحتملة وإيجارات عقود الاستئجار الفرعية . 
3- ل ل ل 
ش 
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( أ) الأساس الذي حددت عليه دفعات الإبجار الحتملة . 

(ب ) مدى وجود وشروط التجديد أو خيارات الشراء وشروط الفسخ . 

(ج ) القيود التى تفرضها اتفاقيات الاستئجار لتلك المتعلقة بالتوزيعات والديون 

الإضافية والاستئجار في المستقبل . 

ويرى مجلس معايبر الحاسبة المالية أن متطلبات المعالجة المحاسبية والإفصاح عن 
الاستئجار الرأسمالي والاستئجار التشغيلي من قبل المستأجر تعطي المستخدمين 
معلومات مفيدة في تقييم المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها » وقد عرضت هذه 
المتطلبات العديد من القواعد ال حددة والتفصيلية التي يجب أن تقود إلى ثبات أكبر في 
عرض معلومات الاستئجار . 
المعالجة لحاسبية للاستئجار والتقريرعنها من قبل المؤجرين : 


Accounting and Reporting by Lessors 
ظل الهدف الأساسي دائما من معالجة الاستئجار في القوائم المالية للمؤجر » هو‎ 
٠ التوزيع المناسب للإيرادات والمصروفات بين الفترات التي يغطيها عقد الاستئجار‎ 
ويختلف هذا الهدف عن تركيز المستأجر على عرض الاستئجار فى الميزانية » وكقاعدة‎ 
عامة » تشمل اتفاقيات عقد الاستعجار جدولاً محدداً بتواريخ ومبالغ الدفعات التي‎ 
يقدمها المستأجر للمؤجر » لكن حقيقة أن المؤجر يعرف تاريخ ومقدار الدفعة لايشير‎ 
› بالضرورة إلى وجوب تسجيل الإيراد في نفس الفترة التي يتم فيها تحصيل النقدية‎ 
فالحاسبة على أساس الاستحقاق تؤدي في بعض الحالات إلى الاعتراف بالإيراد في‎ 
فترة تختلف عن الفترة التي يتم فيها تحصيل الدفعة لكي يتم قياس نتائج العمليات‎ 
. بعدالة أكبر‎ 
إن طبيعة عقد الاستئجار وجدول الإيجار قد يحتمان على المؤجر الاعتراف بإيراد‎ 
أكبر أو أقل من الدفعات المستلمة في فترة معينة »إضافة إلى أنه يجب عليه توزيع‎ 
تكاليف شراء وتشغيل الأصل المستأجر » إلى جانب أي تكاليف تترتب على التفاوض‎ 
بشأن العقد وتكاليف إنهائه بين الفترات:ال حاسبية التي استفادت من المنافع بطريقة‎ 
نظامية رشيدة تتماشى مع توقيت الاعتراف بالإيراد » وهذه النقطة الأخيرة تتماشى مع‎ 
تطبيق مبدأً المقابلة في ال محاسبة > حيث يتم تحديد مقدار الإيراد الذي يتم الاعتراف به‎ ' 
. في الفترة » ثم يعد ذلك التأكد من التكاليف التي تجب مقابلتها بهذا الإيراد‎ 
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وقد كان معيار الاختيار بين معالحة إيراد الاستئجار بطريقة الاستئجار الرأ انال و 
وطريقة الاستئجار التشغيلي تعتمد على هدف الحاسبة من عرض صافى الدخل 
الدوري للمؤجر بعدالة » وأي الطريقتين تحقق هذا الهدف بشكل أفضل » یجب 
اتباعها . وقد وضعت قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (13) معايير محددة لتحديد نوع 
عقد الاستئجار إلى جانب متطلبات التقرير والإفصاح لكل نوع . 

ووفقاً لهذه القائمة » إذا كان اتفاق عقد الاستئجار من البداية يفى بمعايير المؤجر 
لتصنيف الاستئجار كاستئجار رأسمالي » وكان المعياران الإضافيان المخاصان”بالمؤجر 
اللذان سبق ذكرهما قد تم الوفاء بهما » عندئذ يجب على المؤجر أن يصنف عقد 


الاستئجار » إما كاستئجار شبيه بالبيع (©58165-10) أو استئجار تمويلي مباشر أيهما 
أنسب » أما جميع عقود الاستئجار الأخرى باستثناء عقود الاستئجار بالاقتراض 


: ستتم مناقشتها في فقرة خاصة فتصنف كعقود استئجار تشغيلي‎ (Leveraged) 
Sales-Type Leases: الاستتجار الشبيه بالبيع‎ 
إن الاستئجار الرأسمالي يجب تسجيله من قبل المؤجر كاستئجار شبيه بالبيع » متى‎ 
a كانت هناك أرباح أو خسائر للمصنّع أو السمسار‎ 
هو بند من الخزون » وأن البائع يحقق مجمل ربح من عملية البيع » فالاستئجا اليه‎ 
: بالبيع ينشأ عند استخدام المصنّع أو السمسار للاستئجار كوسيلة لتسويق اجات‎ 


يبين الجدول (1-13) الخطوات الأساسية التي تنطوي عليها معالجة المؤجر 
للاستئجار الشبيه بالبيع » حيث يكون المبلغ المسجل كمجمل استثمار (8) هو إجمالي 
مبلغ الحد الأدنى لدفعات الاستئجار على مدى عمر عقد الاستئجار بالإضيافة إلى أي 
قيمة غير مضمونة تعود لصالح المؤجر > وبعد تحديد مجمل الاستثمار يتم خصمه 
للحصول على قيمته الحالية () باستتخدام معدل فائدة يؤدي إلى جعل القيمة الحالية 
التجميعية في بداية مدة الاستئجار مساوية للقيمة العادلة لين امتا خر واا 
هذا المعدل ععدل الفائدة الضمني للاستئجار . 

ويسجل الفرق بين مجمل الاستثمار 82) والقيمة الحالية لمجمل الاستشمار(ط) 
كدخل فوائد غير مكتسب () ويتم إهلاكه كدخل فوائد على مدى مدة الاستئجار 
باستخدام طريقة يقة معدل الفائدة لمبينة في رأي مجلس مبادئ ا محاسبة رقم (21) » ويؤدي 
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والفرق بين مجمل الاستثمار (2) ودخل الفوائد غير المكتسب (©) هو مقدار صافي 
الاستثمار (4) و الذي يساوي القيمة الحالية مجمل الاستثمار (5) ويصنف هذا المقدار 
كأصل متداول أو غير متداول في ميزانية المؤجر بنفس الكيفية التي تراعى في جميع: 
الأصول الأخرى » وهكذا يظهر إيراد الاستئجار الشبيه بالبيع بمبلغين مختلفين هما : 
1- مجمل الربح (أو الخسارة ) من البيع في سنة اتفاقية الاستئجار . 
2- الفوائد على صافي الاستثمار المتبقي خلال المدة المتبقية من حياة اتفاقية الاستئجار . 
cT CET‏ » لذا 
i St o‏ 


فى قائمة الدخل . 
الجدول (1-13) خطوات معالحة الاستئجار الشبيه بالبيع 
مجمل الاستثمار XX (a)‏ 
ْ ل 
القيمة الحالية لحمل الاستثمار (0) (x x)‏ 
يساوى 
الدخل غير المكتنسب X Xx (ce)‏ 
مجمل الاستثمار XX (a)‏ 
يطرح 
الدخل غيرالمكتسب © ©( ۰ كاي 
ش يساوی . 
ا ا الاستثمار xx (d)‏ 
ات XX (e)‏ 
يطرح 
تكلفة البضاعة المباعة XX ` (f(‏ 
تساوى ` 


الربح أو الخسارة 2 2 
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الاستئجار التمود نان المباشر : وء5دعء.1 Direct EAE‏ 

عندما لار تم تسجيل أرباح (أو خسائر) للمصتع أوالسمسار» عندئة تيب معابجة 
الاستعجار الرأسمالي كاستئجار تمويلي مباشر من قبل المؤجر » وفي ظل طريقة 
التمويل المباشر ‏ ينظر أساساً إلى المؤجر باعتباره مؤسسة مقرضة لأغراض الاعتراف 
بالإيراد » فإذا أثبت المؤجر الاستئجار الرأسمالي وفقًا لطريقة التمويل المباشر » عندئذ 
يجب توزيع كل دفعة بين إيراد الفوائد واسترداد الاستثمار » وفي الفترات الأولى من 
الاتفاق » يكون جزء كبير من الدفعة بمثابة فوائد » لكن كل دفعة لاحقة ستؤدي إلى 
مقدار متناقص من إيراد الفوائد اللاو اسن سردا يتا لطر جد اد 
مقدار صافي الاستثمار يتناقص . 

وبالنسبة للاستتجارات التمويلية المباشرة » تبن مجلس معايير المحاسبة المالية 
مدخلاً يتطلب تسجيل إجمالي الحد الأدنى لدفعات الاستئجار كمدينين عند تاريخ 
العملية » ومعالمة الفرق بين هذا المقدار » وتكلفة الأصل كدخل غير مكتسب الم 
تخفيض المدينين لاحقأ بإجمالي الدفعة في كل مرة يتم فيها تسلم دفعة الإيجار » ويتم 
تحويل جزء من الدخل غير المكتسب إلى الدخل المكتسب 5 

يبين الجدول (2-13) خطوات معالجة الاستعجارات التمويلية المباشرة » حيث يتحدد 
مجمل الاستثمار (3) بنفس الكيفية التي يتحدد بها في الاستئجار الشبيه بالبيع » لكن 
الدخل غير المكتسب ©) يحسب على أنه را 
الستاجر (5) » ويكون الفرق بين مجمل الاستثمار (3) والدخل غير المكتسب () هو 
صافي الاستثمار (0) الذي هو نفسه (0) في حالة الاستتجار الشبيه بالبيع . 


وتعالج التكاليف المباشرة المبدئية (©) في عقود الاستكجاز التمويلي › » كتسوية 
للاستثمار في الأصل المستأجر » ونظراً لآن تمويل الاستعجار هو النشاط المولد للإيراد : 
لذا اث شترطت قائمة معايير ال محاسبة المالية رقم (91) ضرورة مقابلة هذه التكلفة بالتناسب 
مع الاعتراف بإيراد الفوائد ؛ ففي كل فترة محاسبية من عمر عقد الاستئجار يتم إهلاك 
دخل الفوائد غير المكتسبة () مطروحًا منه التكاليف المباشرة ©) باستخدام طريقة 
معدل الفائدة الحقيقي » ونظرا لأن صافي الاستثمار يزداد بمقدار مساو للتكاليف 
المباشرة الميدئية »لذا لابد من تحديد معدل فائدة:حقيقي جديد » ليمكن تطبيق طريقة 
الفائدة على رصيد صافي الاستثمار المتناقص ٠‏ وفي ظل الاستئجارات التمويلية 
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المساشرة » يكون الإيراد الوحيد الذي يسجله المؤجر »يتم الإفصاح عنه كإيراد فوائد 
خلال مدة عقد الاستئجار » وبما أن الزيادة في التكاليف المباشرة المبدئية يتم الإفصاح 
عنها كصافى استثمار » يمثل دخل الفوائد المعلن عنه الفوائد صافية من شطب أو 
إهلاك » التكاليف المباشرة المبدثية . 

الجدول (2-13) خطوات معالحة الاستئجارات التمويلية المباشرة 


مجمل الاستثمار XX (a)‏ 
يطرح 
التكلفة (xx) (b)‏ 
0 يساوي 
ب الدخل غير المكتسب 6 xx‏ 
0 مجمل الاستثمار (a)‏ × 
يطرح 
الدخل غير المكتسب XX (c)‏ 
يساوي ا 
صافي الاستثمار x x (d)‏ 
الدخل غير المكتسب XX (c)‏ 
3 
التكاليف المباشرة المبدئية XX (e)‏ 
تساوي 
الدخل غير المكتسب الذي يتم اعتماده (ع) XX‏ 


متطلبات الإفصاح عن الاستئجار الشبيه بالبيع والاستنجار التمويلي المباشر: 


Disclosure Requirements for Sales-Type and Direct Financing Leases 
› بالإضافة إلى الإجراءات الحددة المطلوبة لمعا لحة الاستئجارات الشبيهة بالبيع‎ 
والاستئجارات التمويلية المباشرة »وضع مجلس معايير المحاسبة المالية بعض المتطلبات‎ 


الإفصاحية الخاصة » حيث يجب الإفصاح عن المعلومات التالية إذا .كان الاستئجار 
حار بيجا ا ق 


الأصول : 
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آ ا سس 


1- مكونات صافي الاستثمار في الاستئجارات كما في تاريخ اليزانية المعروضة : 

( 1( الحد الأدنى لدفعات الاستشجار الستقبلية التي سيتم المحصول عليها مطرو ا 
منها أي تكاليف تنفيذ مدرجة في الدفعات » ومخصصن عدم التحصيل . . 
(ب) .القيمة المتبقية غير المضمونة . 

(ج) الدخل غير المكتسب . 

2- الحد الأدنى لدفعات الاستئجار الستقبلية التي سيتم تسلمها في كل سنة من 
السنوات المالية الخمس التالية » كما في تاريخ الميزانية ا معروضة حالياً . 

3- مقدار الدخل غير المكتسب المدرج في الدخل لمقابلة التكاليف المباشرة المبدئية 
امحملة على الدخل في كل فترة يتم فيها عرض قائمة الدخل (بالنسبة للاستجار 
التمويلي المباشر فقط) . جظ 

إت إجمالي الإيجارات الحتملة المدرجة في الدخل لكل فترة يتم فيها عرض قائمة 
الدخل . 

5- بيان عام باتفاقيات الاستئجار بالنسبة للمؤجر . 
وآشار المجلس إلى أن هذه الإفصاحات من قبل المؤجر . كما هو الحال اة 

للوفصاحات التي يقوم بها المستأجر » تساعد مستخدمي القوائم المالية في تقييمهم 

للظروف المالية » ونتائج عمليات المؤجر »إضافة إلى أن هذه المتطلبات تجعل 

المعلومات التي يفصح عنها كل من المؤجر والمستأجر أكثر ثبانًا وتوحيداً . 

الاستتجارات التشغيلية: مو1 Operating‏ 
تتم معالحة الاستعجارات التي لا تفي بمعايير التصنيف كاستئجار شبيه بالبيع »› 

أو استئجار تمويلي مباشر » باعتبارها استئجارات تشغيلية من قبل المؤجر ؛ ونتيجة 

لذلك يتم التقرير عن الأصل المستأجر في ميزانية المؤجر ضمن أو قرب الآلات والمعدات 

والعقارات » ويتم استهلاكه باتباع سياسة الاستهلاك العادية المتبعة من قبله . 

ويتم الاعتراف بدفعات الإيجار كإيراد عندمايحين موعد استحقاقها »إلاإذا 

كانت هذه الدفعات لاتتم على ساس الخط المستقيم » وفي هذه الحبالة » وكما في 

حالة المستأجر » يجب الاعتراف بالإيراد على أساس الخط المستقيم (القسط الثابت) » 

حيث يتم تأجيل التكاليف المباشرة المبدئية المصاحبة للاستئجار » ويتم توزيعها على 
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مذدة الاستكجار بنفس الكيفية التي 2000 حالة ا إيراد الإيجار (عادة على أساس 

الخط المستقيم) » لكن إذا لم تكن هذه التكاليف مادية اکن عد يلها على 

المصروف مجرد تكبدها . 
وإذا كان الاستئجار يشكل جزءاً كبيراً من أنشطة المشروع المؤجر » عندئذ يجب 

الإفصاح عن المعلومات التالية المتعلقة بالاستئجارات التشغيلية : 

1- التكلفة والقيمة المرحلة للأصل (إذا كانتا مختلفتين) المستأجر أو المحتفظ به لغرض 
الاستئجار حسب المجموعات الأساسية للأصول ووفق طبيعتها أو وظيفتها ومقدار 
يسيع ال ي » كما في تاريخ آخر ميزانية يتم عرضها . 

2 الحد الأذنى للإيجارات المستقبلية من الاستئجارات غير القابلة للإلغاء »كمأ في 


تاريخ آخر ميزانية يتم عرضها بشكل تجميعي ولكل سنة من السنوات الخمس 
اا2 


SS -3‏ 
قائمة الدخل . 


4- بيان عام باتفاقيات الانسجا رمق قبل المؤجر . 


البيع ثم الاستتجارعاءعةطءدمع.آ Sales and‏ 

يقوم مالك الأصل في عملية البيع ثم الاستئجار » ببيع الأصل »ثم يقوم بعد ذلك 
باستئجاره مباشرة من المشتري » وتحدث هذه العمليات بصورة متكررة متى كانت 
الشركات محدودة الموارد النقدية » أو متى كانت هذه العمليات تؤدي إلى مزايا 
ضريبية » فالمزايا الضريبية تحدث لأن سعر بيع الأصل عادة هو قيمته السوقية العادلة . 
وهذه القيمة تزيد عادة على القيمة المسجل بها الأصل في دفاتر البائع » لذلك تعتبر 
دفعات الإيجار الدورية القابلة للاستقطاع ضريبياً أكبر من المقدار السجل لمصروف 
الاستهلاك . 

وتتم معالجة معظم عمليات البيع ثم الاستئجار كحدث اقتصادي واحد وفقًا 
لمعايير تصنيف الاستئجار التي سبقت مناقشها » وهو ما يعني أن المستأجر - البائع 
يطبق معايير قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (13) على اتفاق الاستكجار » ويسجل 
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. الاستئجار إما على أساس أنه رأسمالي أو تشغيلي » ويقوم بإهلاك مكاسب البيع على 


مدى فترة الاستئجار » أماإذا كانت خسائر فيتم الاعتراف بها فوراً » لكن في الظروف 
التي يحتفظ فيها المستأجر بحقوق بسيطة في استخدام الأصل » يمكن الاعتراف مباشرة 
بالمكاسب » وفي هذه الحالة تكون هناك عمليتان مختلفتان » لأن حقوق الاستخدام قد 


عقود الاستتجارات بالافقتراض: Leveraged Leases‏ 
يعرف الاستئجار بالاقتراض بأنه اتفاق استئجار خاص ينطوي على ثلاثة أطراف 


لو . 


سال سدق ENE‏ 


22 مستخدم الأصل - المستأجر . 
3- حامل الدين - ممول طويل الأجل . 


ويمكن تصوير الاستئجار بالاقتراض كما يلي : 


ê‏ دفعات الاستئحار 


يحول استخدام الأصل ۰ 

إن المشكلة الأساسية في معالحة الاستئجارات بالاقتراض محاسبياً » هي ما إذا 
كانت العملية يجب تسجيلها كحدث اقتصادي واحد أو عمليات منفصلة » فجميع 
الاستئجارات بالاقتراض » تفي بمعايير الاستئجارات التمويلية المباشرة » لكن 
الاستئجار بالاقتراض يمكن معالجته كاستئجار يضم عملية دين إضافية » أو معالجته 
كعملية واحدة » وقد حدد مجلس معايير ا حاسبة المالية ضرورة معالجة الاستعجار 
بالاقتراض كعملية واحدة » وقدم بالخصوص الاسترشادات التالية : 

إن المستأجر يجب أن يسجل الاستئجار كاستئجار رأسمالي » أما المؤجر فيجب أن 
يسجله كاستئجار تمويلي مباشر » ويكون الاستشمار في الاستئجار الرأسمالي هو 
محصلة مجموعة من العوامل هي : 


تمول شراء الأضل 
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1- الإيجارات المستحقة » صافية من جزء الإيجار الملائم لأصل الدين » والفوائد على 
الدين الذي لايمكن الرجوع به إلى الممول . 

2- حساب مدين مقابل مبلغ الاثتمان الضريبي الاستثماري الذي سيتم تحقيقه من 
العملية . 

3- القيمة المقدرة المتبقية من الأصل المستأجر . 


4- دخل مؤجل غير مكتسب » يتكون من دخل الاستئجار المقدر (أو الخسائر) قبل 
الضرائب بعد طرح التكاليف المباشرة المبدئية التي يتم توزيعها على الدخل على 
مدى مإذة الاستئجار » والاتتمان الضريبي الاستشماري المتبقي الذي سيتم توزيعه 
على الدخل على مدى فترة الاستئجار .. 
وبعد تحديد الاستشمار الأصلي تكون الخطوة الموالية هي توقع المتحصلات 

والنفقات النقدية على مدى مدة الاستئجار »ثم حساب معدل عائد على صافي 

الاستثمار في السنوات التي يكون بها العائد موجباً . وتتكون التدفقات النقدية السنوية 
من مجموع منجمل الإيجار السنوي والقيمة المتبقية (في السنة الأخيرة) مطروحاً منه 
دفعات الفائدة على القرض و مضافاً إليه (أو مطروحاً منه) ائتمان ضرائب الدخل (أو 
أعباء ضرائب الدخل) ومطروحاً منه دفعات أصل القرض مضافاً إليه الائتمان 
(الإعفاء) الضريبي الاستثماري المحقق . ويكون معدل الفائدة المستخدم في عملية 
الحساب هو المعدل الذي عند تطبيقه على صافي الاستثماز في السنوات التي يكون 
فيها صافي الاستثمار موجباً يؤدي إلى توزيع صافي الدخل على هذه السنوات 

بالتساوي . 
وقد جاء في إحدى الملاحظات التوضيحية لتوزيع التدفقات النقدية السنوية بين 

الاستثمار والدخل المرفقة بقائمة معايير المحاسبة المالية رقم (13) التعليق التالي : 

إن المعدل المستخدم للتوزيع » يحسب بواسطة التجربة والخطأ » ويحسب 
مقدار التوزيع بناءً على تقدير مبدئي لهذا المعدل كنقطة بداية » فإذا كان 
الإجمالي الموزع على الدخل بهذه الكيفية يختلف في ظل المعدل المقدر 
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عن صافي التدفق النقدي » تتم زيادة أو خفض المعدل المقدر حسب ماهو 
مناسب للحصول على توزيع معدل » ويتم تكرار هذه العملية » حتى يتم 
اختيار معدل يؤدي إلى توزيع مبلغ إجمالي للدخل » يساوي قاماً صافي 

التدفق النقدي . وكمسألة عملية يستخدم برنامج حاسوب للحساب 
(للتوزيع) في ظل التجارب المتوالية حتى يتم تحديد المعدل الصحيح . 
وقد اعتبرت هذه الطريقة لمعالجة الاستئجارات الممولة بالاقتراض ٠‏ تؤدي إلى ربط 


الدخل بالرصيد غير المسترد للأصل بطريقة تتماشى مع نظرة المستثمر لهذه العملية . 


ويتم الاعتراف بالدخل عند مستوى معدل العائد على صافي الاستثمار في السنوات 
التي يكون فيها صافي الاستثمار موجباً » وهكذا تحدد الأرباح كأرباح مبدئية من 
الاستئجار . وفي السنوات الأخيرة حاولت الشركات التحايل على قائمة معايير 
ا محاسبة المالية رقم (13) » وقد بذلت هذه الجهود من قبل المستأجرين الذين لايرغبون 
في الإفصاح عن التزامات زائدة أو تؤثر عكسياً على نسب المديونية والملكية الخاصة 
بهم » لكن المؤجرين على العكس من المستأجرين » لايرغبون في تجنب تسجيل 
عمليات الاستئجار كاستكجارات رأسمالية » وبالتالي فان الخطأ يكمن في السماح 
للمستأجرين بتسجيل الاستئجار كاستئجار تشغيلي » في الوقت الذي يسجله فيه 
المؤجرون على أساس أنه استئجار شبيه بالبيع أو استئجار تمويلي مباشر . 
التحليل المالي للاستتجارات Financial Analysis of Lease:‏ 

أوضحنا في الفصل الحادي عشر » بعض الإجراءات التي يمكن للمحلل ال مالي 
ام تاها تبي ر كر ميوت الشركة اى ارين » وأشرنا إلى أن استخدام 
الاستئجارات التشغيلية » يمكن أن يؤثر غلى هذا النوع من التحليل » كمايمكن كذلك أن 
يؤثر استخدام الاستئجار على نسب سيولة وربحية الشركة » حيث إن الشركة التي 
تعفد الات جارات اة [الحصول على أصولها سيكون لديها مركز اف من 
حيث رأس المال العامل » ونسبة التداول والعائد على الأصول »عا كان سيكون عليه ٠‏ 
الحال لو سجلت العملية كاستئجار رأسمالي » ولتوضيح ذلك لنفرض أن شركة «0وسه5 
كان لديها قبل الدخول في عملية استئجار الميزانية المللخصة التالية في 2005/12/31 : 
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الأضول المتداولة 50,000 $ 
الأصول طويلة الأجل (المعمرة) 250,000 
إجمالى الأصول 300,00 
الالتزامات المتداولة (الجارية) $20,000“ 
الديون طويلة الأجل 130,000 
حقوق الملكية 150,000 
إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية 300,00 


لنفرض كذلك » أن هذه الشركة دخلت في اتفاقية استعجار بتاريخ 31 ديسمبر 
5 تتعهد بموجبه بدفع 0 دولار سنوياً للمؤجرلمدة خمس سنوات قادمة » مقابل 
استخدام أصل أمعين . في هذه العملية إذا تمت معالجة الاستئجار كاستئجار تشغيلي » 
عندئذ لن يتم ُسجيل الأصل ولا الالتزام في ميزانية الشركة » وسيظهر كل من رأس المال 
العامل “ؤنسبة التداول » ومعدل العائد على الأصول في 1 دیسمبر 2005 كما يلي 
(بافتراض أن الشر كة حققت صافي دخل خلال سنة 2006 قدره : 25,000 دولار . 


رأس المال العامل = .50,000 - 20,000= 30,000 
50,000 
نسبة التداول = لويم مج = 1:25 
5 25,00 
معدل العائد إلا كع کد ا ب 
و 300,000 50 


وبدلأعن ذلك »إذا ما سجلت اتفاقية الاستقجار كاستئجار تمويلي » عندئذ تظهر 
القيمة الحالية الخصومة لكل من الأصل والالتزام في الميزانية » وتتم تجزئة الالتزام إلى 
مكوناته المتداولة وطويلة الأجل » وتظهر ميزانية الشركة في 31 ديسمبر 2006 في هذه 


الحالة كما يلي (بافتراض معدل خصم 10) 

الأصول المتداولة 50,000 
الأصول طويلة الأجل (المعمرة) 250,000 
الاستئجار التمويلى 37,908 
إجمالى الأصوا ع - ` 337,908 

الالتزا اثالث المتداولة 20,00 
الالتزام المتداول من الاستئجار 9,091 
الديون طويلة الأجل 130,000 
التزام الاستغجار طويل الأجل 28,817 
حقوق الملكية 150,000 


إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 337,98 
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وفي هذه الحالة يعي ردن انان ا » ونسبة التداول » ومعدل العائد على 


الأصول للشركة كمايلي : 
رأس الال العامل = 50,000 - 29,091 = 20,909 
نسبة التداول = 00 هن ا 
معدل العائد على الأصول - سے 7.8 


وتعتمد شركتا ر8 ]865 و 0107 سه۳ بشكل كبير على الاستئجارات التشغيلية 
لتمويل محال التجزئة الخاصة بها . ونتيجة لذلك » لا تُفصح ميزانيتا أي من الشركتين 
كلية عن استثماراتهما طويلة الأجل في العقارات والآلات والمعدات . فعلى سبيل 
المغال »تم استخراج الملاحظة التالية من الملاحظات الهامشية للتقارير المالية السنوية 
لشركة را٣‏ )ننه لسنة 2003 : 

إن الشركة تقوم بجزء كبير من أعمالها من خلال عمليات استكجار . 

وتستند الالتزامات الاستئجارية للشركة على أدنى معدلات تعاقدية » 


ل ل 


السنوات المالية المنتهية فى 28 فبراير 


20 0 


الحد الأدنى للإيجار 
الإيجارات بناء على حجم المبيعات 


335,9 313,3 
1,229 292 . 17 


(44,214) (46,814) (47,791) 


9 “| 311,7 302,5 
ا ا IETS‏ 


(1) متوسط الأصول في مقام النسبة = (300,000 + 337,908) + 2= 318,945 


٠ 520‏ > اتظروجة الحامسة 


وتقوم الشركة بحساب الإيجار بناء على النسبة المئوية لحجم المبيعات التي تزيد 
عن مبالغ محددة للمحال في بعض المناطق .أما معظم باقي الاستئجارات الأخرى 
للش كه انا > وبعضها يحتوي على إيجارات متزايدة 
بناء على مؤشر أسعار الاستهلاك .ور يشترط العديد من الاستئجارات قيام الشركة 
بدفع الضرائب » ومصروفات الصيانة. » والتأمين » ومضروفات التشغيل . وستنتهي 
المدة المبدئية لمعظم استئجارات العقارات خلال العشرين سنة القادمة » لكن معظم هذه 
الاستئجارات يحتوي على خيارات فترات تجديد إضافية تتراوح بين الخمس سنوات 
والعشترين س بشروط مشابية للشروط البدية. 

وقد اعترفت الشركة » تماشياً مع قائمة معايير المحاسبة المالية رق (13) المعنونة 


اة المحماسية للاستئجار" » بمصروف الإيجار من الاستئجارات التشغيلية على. 


أساس الط المستقيم 
وقد تم عرض الإيجار المستحق على أساس ال خط المستقيم بصورة منفصلة في الميزانية 
الموحدة » وقد كان 4 مليون في 28 فبراير 2003 »و 77.9 مليون في 28 فبراير 2002 . 
كما كانت التزامات الحد الأدنى للاستئجارات المبدتقيلية »مع استبعاد الضرائب 
واكك E EAE‏ 8 فبراير 2003 هي : 


(49,875) 333,47 
(47,882) ` 7 
)45,522 || 9 
(41,540) 324,86 


31,86 (39,315) 
مابعد 2008 91 | )368,925( 


إجمالى دفعات الحد الأدنى للاستئجار 6 | 593,059) 


تطرح المبالغ الممثلة للفوائد 
دفعات الإيجارات التشغيلية ٠‏ 
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ونتيجة لذلك » يعتبر كل من رأس المال العامل للشركة » ونسبة التداول 
بالشركة » والنسبة السريعة الظاهرة فى الفصل الثامن » ونسبة العائد على أصولها 
الواردة في الفصل السابع » جميعها مبالغ فيها إذا ما أخذنا في الاعتبار سياسة التمويل 


الاستئجاري للشركة . ويمكن تقدير المبالغة في هذه النسب عن طريق خصم التزام سنة 


3 البالغ 321,729,000 دولار لسنة واحدة للوصول إلى الجزء المتداول من الالتزام 
الاستئجاري ET‏ 0 


معايير المحاسبية الد وٹية : International Accounting Standards‏ 

يعالج معيار الحاسبة الدولي رقم (17) المعنون "المعا لجحة الحاسبية للاستئجارات" 
المسائل المتعلقة بالمعال جة الحاسبية للاستئجارات » وقد تم تعديل هذا المعيار قليلاً من 
قبل مجلس معايير الحاسبة الدولية » ضمن مشروع التحسين الذي يقوم به » ويشابه 
هذا المعيار مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية التي حددتها قائمة معايير 
امحاسبة المالية رقم (13) » لكن هناك فرقًا بينهما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة » حيث 
يطلق على عمليات استئجار الأصول التي هي بمثابة عمليات شراء في معيار ا محاسبة 
الدولي رقم (17) مصطلح الاستتجارات التمويلية بدلا عن الاستئجارات الرأسمالية » 


إضافة إلى أن مصطلحات الاستئجارات الشبيهة بالبيع واستئجارات التمويل المباشر » 


لم تستخدم عند الحديث عن متطلبات الإفصاح من قبل المؤجر مع أن المعالجة المحاسبية 
المطلوبة للمؤجر مشابهة لما هو وارد في قائمة معايير الحاسبة المالية رقم (13) وقد كان 
التعديل الأساسي في المعيار الجديد هو رسملة التكاليف المباشرة المبدئية التي يتحملها 
المؤجر وإهلاك هذه التكاليف خلال فترة الاستئجار . وقد استبعد المعالجة البديلة 


)1( للقيام بهذه الحسابات يجب افتراض معامل خصم »كمأ يجب تقدير المبالغ السنوية للدفغات 


الجمالية البالغة 2,843,091,000 التي تستحق بعد 2008 » فإذا افترضنا معدل خصم %6 » ودفعات 
سنوية متساوية خلال الأربع عشرة سنة المتبقية من المدة المعلنة للالتزام الاستجاري بعل سنة 2008 
قدرها 0ع و تكون القيمة الجالية للالتزام الجناري هي 0 » وتكون القيمة 
الحالية للالتزام طويل الأجل هي 0 > ويكون الأصل المستأجر بقيمة . 2,990,415,000 
وبإضافة هذه القيمة !| إلى إجمالي أصول شركة iu Cy‏ نلاحظ أن نسبة العائد على أصول 
الشركة قد انخفضت بصورة كبيرة . ويحتوي الفصل الرابع عشر »على صفحة المعلومات 
الدولية على طريقة أكثر تعقيدا للوصول إلى هذه المبالغ . 


522 د و ا 


الواردة في المعيار القديم والمتمثلة في تحميل التكاليف المبدئية المباشرة على حساب 
المصروفات من البداية . 

وقد أشار التحليل المقارن الذي قام به موظفو مجلس معايبر ال حاسبة المالية بين 
معيار المحاسبة الدولي رقم (17) وقائمة معايبر المحاسبة المالية رقم (13) »إلى أن 
الشركات التي تتبع المعيار الدولي تتبع مبادئ ا محاسبة المقبولة والمتعارف عليها 
الأمريكية » لكن هناك مخاوف من أن الاسترشادات التي قدمها المعيار الدولي أكثر 
عمومية » وأقل دقة من تلك الواردة في قائمة معايير امحاسبة المالية رقم (13) » حيث 
لوحظ على سبيل المثال » أن هذه القائمة تشترط ضرورة تقييم بعض المعايير عند تحديد 
ما إذا كان الاستئجار يصلح لأن يكون استئجاراً رأسماليًا » في حين أن معيار ا حاسبة 
الدولي رقم (17) يشترط تحديداً أن يعتمد الحكم الشخصي بناء على طبيعة عملية 
الاستئجار . وقد أظهرت دراسة الموظفين كذلك أن معظم استرشادات التقرير 
والإفصاح الواردة في المعيار الدولي » قد عرضت من قبيل الاقتراح » أو اختيارية » ما 


يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الأحكام يجب الأخذ بها » وإذا لم يكن 


الأمر كذلك » فكيف ستكون المعالجة المحاسبية والإفصاح وفما لمعيار المحاسبة الدولي 
رقم (17) يختلفان عما هما عليه في ظل قائمة معايير ال محاسبة المالية رقم (13) » كما أن 
هذه القضايا لم يتعرض لها معيار المحاسبة الدولي (13 المنقح) . 


لقد وضعت قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (13) معايير واضحة لتحديد 
الاستئجارات التي تتم رسملتها من قبل المستأجرين » وتعالج من قبل المؤجرين على 
أساس أنها شبيهة بالبيع أو تمويلية مباشرة » وقد كان الهدف من هذه المعايير » هو 
تحقيق التمائل في المعالجة ا حاسبية من قبل كل من المستأجرين والمؤجرين »إلا أن 
فين اا الكوه يمد على فى ارال عن أا نا إذا عبان الا 
. والمؤجر لديهما معدلات فائدة متقاربة عند خنساب القيمة الحالية للخد الأدنى لدفعات 
إيجار عقد الاستئجار » وما إذا كان كلا معياري التأكد من قبل المؤجر » قد تم الوفاء 
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بهما » وما إذا كانت أساليب الاستئجار الجارية مستمرة أم هثا ك أساليب جديدة خارج 
الميزانية » وهكذا يمكن لهذه القائمة أن تحقق هدفها المعلن » أو تؤدي إلى انتهاء أساليب 
الاستئجار الجارية » وخلق مداخل مختلفة لضمان وتوفير خدمات الأصول . 


لقد حا معيار المحاسبة الدولي رقم (13) » بشكل كبير » من استخدام إحدى 


. الطرق الواسعة الانتتشار للتمويل خارج الميزانية » لكن مدراء بعض الشركات ربا 


مازالوا يحاولون التحايل على متطلبات هذه القائمة » وتخفيض الالتزامات طويلة 
الأجل عما يجب »فى محاولة لتحسين الصورة المالية لهذه الشركات » وربما تلقى 
الدواسة المناية للملاحظات المرفقة بالقوائم المالية » وتعليقات الإدارة الضوء على 


التزامات غير مسجلة . 


(لفمن (رايع حشر 
المعاشات والمنافع التفاعدية الأخرى 


Pension and Other Posiretirement Benefits 


ظل أرباب العمل لفترة طويلة » مهتمين بكيفية الاحتياط للاحتياجات التقاعدية 
للقوى العاملة لديهم » وقد نتج عن هذا الاهتمام تبني خطط المعاشات على نطاق 
واسع بعد الحرب العالمية الثانية » وتقوم الشركات عادة بالاحتياط للمنافع المعاشية 
عن طريق دفعات دورية » يتم القيام بها لطرف خارجي ثالث يطلق عليه وكالة 
التمويل (رء#٥ع4‏ ع«نل«٠۴)‏ حيث تتولى هذه الوكالة مسؤولية استثمار أموال 
المعاشات » وتقديم دفعات دورية لمستلمي هذه المنافع : 

إن أكثر طريقتين يتم استخدامهما لتخطيط المعاشات هما : خطة المساهمات 
المحددة (Defined Contribution Plans)‏ « وخطة المنافع المحددة Defined Benefit)‏ 
١‏ ) » ففي ظل خطة المساهمات الحددة يتعهد رب العمل با مساهمة بمبلغ محدد 
في الخطة كل سنة » فقد يتعهد رب العمل مثلاً بالمساهمة سنوياًبمقدار (468) من 
مرتب المستخدم السنوي » لكن ليست هناك أي تعهدات فيما يتعلق بالمنافع النهائية 
التي سيتم دفعها » وتتحدد المنافع التقاعدية بالعائد الذي يتم تحقيقه على أموال 
المعاشات المستشمرة خلال فترة الاستثمار » أما في ظل خطة المنافع ا حددة » فيتحدد 
مقدار المنافع المعاشية التي سيتم تسلمها مستقبلاً بواسطة شروط الخطة » فقد تحتوي 
الخطة التقاعدية للشركة مثلاً على تعهد بأن يحصل المستخدم المتقاعد عند عمر 65 
سنة على %2 من متوسط مرتبات السنوات الخمس الأكثر مرتبًا عن كل سنة خدمة . 
ويحصل المستخدم الذي يعمل بهذه الشركة لمدة 30 سنة على معاش خلال حياته 
يبلغ %60 من متوسط مرتبه خجلال السنوات الخمس الأكثر مرتبًا » وعندما تضع 
الشركة خطة منافع محددة » عندئذ يكون لابد من تحديد المساهمة السنوية المطلوبة 
لمواجهة متطلبات المنافع في المستقبل . 
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وتعتبر المعالجة المحاسبية لخطة المساهمة المحددة سهلة ومباشرة › فنظراً لكون 
مخاطر المنافع المستقبلية يتحملها المستخدم » يكون مصروف الفوائد بالنسبة لرب 
العمل هو فقط المساهمة السنوية » التي يتم التعهد بها في إطار خطة المعاشات . ويمثل 
مبلغ المساهمة هذا » مقدار مصروف المعاشات الدوري » وعندما تتبنى الشركة خطة 
المساهمات الحددة » يجب أن تفصح القوائم المالية عن وجود الخطة ومجموعات 
المستخدمين » الذين تشملهم الخطة وأساس تحديد المساهمات » وأي أمور جوهرية 
أخرى تؤثر على قابلية المقارنة بين الفترات (كالتعديلات التي تزيد من نسبة المساهمة 
السنوية) .9 , ش 
من جهة أخرى » تعتبر المعالجة الحاسبية لخطة المنافع الحددة أكثر تعقيدا » ففي 
هذه الخطظ تتأثر المنافع المعاشية التي سيتم تحصيلها مستقبلاًبمتغيرات غير مؤكدة ؛ 
مثل دوران العمالة » والوفيات > وطول فترة خدمة المستخدم إضافة إلى أنه في ظل 
خطة المنافع الحددة » يتحمل رب العمل الخاطر » لأنه يجب أن يقدم مساهمات تكفي 
للوفاء بالمنافع المعاشية المتفق عليها » ونتيجة لذلك قد لايكون مصروف المعاشات 
الدوري الذي يتم تحمله مساوياً للنقدية التي تمت المساهمة بها في الخطة 1 

وقد نال هذا الموضوع اهتماماً متزايداً في مطلع الألفية ؛ حيث أدى ضعف أداء 
أسواق الأسهم »إلى جانب الانخفاض الحاد في معد لات الفائدة » إلى تراجع العائد 
على استثمار خطط المعاشات » ما أدى إلى تدهور حالتها التمويلية » بعد أن انخفضت 
قيمة الأصول المعاشية » وبقيت الالتزامات المعاشية كما هي أو زادت . وحتى سنة 
4 كان يطلب من الشركات مويل خططها بأسلوب أدى إلى تكاليف بلغت %120 
من متوسط العائد على سندات الخزانة لمدة ثلاثين سنة . وقد توقفت وزارة الخزانة عن 
إصدار هذه السندات سنة 2001 ما أدى إلى انخفاض حاد في العائد على السندات 
وتضخم صوري في التزام المعاشات » بعد ذلك قام ما يقارب 420 من الشركات 
ذات خطط المعاشات ذات المنافع المحددة - العدد الإجمالي لها حالياً- 32,500 
بتجميد أو إلغاء خططها في السنوات الثلاث الماضية بسبب التكاليف .وقد استبدل 


تشريع من الكونجرس سنة 4 مؤشر سندات الخزانة بمؤشر آخر » يرتبط بمعدلات ٠‏ 


العائد على سندات.الشركات لمدة سنتين » حيث سيعمل الكونجرس خلال هاتين 
الستتين » على تقرير ماإذا كان هذا المؤشر سيبقى أم سيتم استبداله . 


الفصل الرابع عشر : المعاشات والمنافع التقاعدية الأخرى 527 


وبا أن المنافع المعاشية المستقبلية تتأثر بمتغيرات غير مؤكدة » لابد لأرباب العمل 
من استئجار خبراء في التأمين لمساعدتهم في تحديد مقدار المساهمات الدورية 
الضرورية للوفاء بالمتطلبات المستقبلية » ويأخذ خبير التأمين في اعتباره المنافع المتفق 
عليها مستقبلاً » وخصائص مجموعة المستخدمين ( مثل العمر والجنس ) وبعد ذلك 
يضع بعض الفروض المتعلقة بالعوامل مثل معدل دوران العمالة » ومستويات المرتبات 
مستقبلاً » ومعدل ربحية الأموال المستثمرة »ثم يقوم بحساب القيمة الحالية للمنافع 
المتوقع الحصول عليها مستقبلاً » وجاك يجرب فول و 
للوفاء بالالتزامات المستقبلية . 


2 کف (Cost Approach)‏ 0 ل المنافع )Benefit e‏ » حيث يتم 


وفقاً لمدخل التكلفة تقدير إجمالي المنافع التقاعدية التي سيتم دفعها مستقبلاً »ثم تحديد 
الدفعات السنوية المتساوية اللازمة لتمويل هذه المنافع »على أن تتم تسوية الدفعة 
السنوية بمقدار الفوائد التي يفترض أن تحققها الأموال المساهم بها في الخطة » أما في ظل 
مدخل المنافع » فيتم تحديد مقدار منافع المعاشات المكتسبة من خدمات المستخدم 
حالياً » ثم تقدر القيمة الحالية لهذه المنافع » ويمكن استخدام مدخلين للمنافع هما : 

1- مدخل المنافع التجميعية (Accumulated Benefits)‏ 

2- مدخل منافع وسنوات الخدمة (Benefits/Year Service)‏ 

والفرق بين هذين المدخلين هو أنه في ظل مدخل المنافع التجميعية »7 
تكاليف المعاشات السنوية والالتزامات المعاشية السنوية على مستويات المرتبات 
الحالية » في حين أنه في ظل مدخل منافع وسنوات الخدمة ( ويعرف كذلك بطريقة 
الائتمان المتوقع للوحدة : (09ما8 Unit Credit‏ ectedزداP‏ تعتمد تكاليف المعاشات 
السنوية والالتزامات المعاشية السنوية على تقدير المبلغ النهائي عند التقاعد » ويطلق 
على التزام منافع المعاشات في ظل مدخل المنافع التجميعية مصطلح التزام المنافع 
التجميعية (28005ع0611 Benefit‏ atedاumuءA)‏ في حين أن الالتزام ا عسوب في ظل 
مدخل منافع وسنوات الخدمة » يطلق عليه مصطلح التزام المنفعة المنتظرة (0عاءةزمم 


. (Benefit Obligation 
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ورغم تحديد مداخل الخبرة التأصينية » فإن المعالجة الحاسبية لتكاليف خطط 
المعاشات كانت عرضة لكثير من الجدل على مر السنين » وصدرت بخصوصها العديد 
من الإصدارات الرسمية » وسنحاول في الفقرات التالية تتبع تطور معايير ال حاسبة 
الخاصة بالمعاشات . 
المنظور الناريخي : Historical Perspective‏ 

أدى العدد المتزايد من خطط ا معاشات التي تبنتها الشركات مباشرة بعد الحرب 
العالمية الثانية با محاسبين » إلى الشك فى ااا ا محاسبية لتكاليف المعاشات فى تلك 
الفترة “وقد كان القلى الأساسي يكمن في حقيقة أن اليد من حطط المعاشات 
الجديدة يغبطي ال مستخدمين اتدماناً عن سنوات خدمتهم قبل تبني الخطة باو كانت 
النقطة المهّمة في هذه المسألة » هي المعالحة المناسبة للتكاليف المرتبطة بالخدمات الماضية 
©5651 ۴) » وقد عبرت لحنة الإجراءات المحاسبية التابعة لمعهد المحاسبين القانونية 


الأمريكي في هذا الشأن > ضمن نشرة البحوث المحاسبية رقم (47) المعنونة "المعالحة 


امحاسبية لتكاليف خطط المعاشات" » عن تفضيلها لاعتبار التكاليف التى تعتمد على 


الخدمات الحالية والمستقبلية تستحق بصورة نظامية خلال الفترة المتوقعة للخدمة الحيوية 
للمستخدمين » الذين تشملهم الخطة » واعتبار التكاليف التي تعتمد على الخدمات 
الماضية أعباء تحمل على فترة معقولة » على أن يتم توزيع الخدمات الماضية على أساس 
عقلاني ونظامي » بحيث لاتؤدي إلى تشويه نتائج العمليات في أي سنة من السنوات . 

وقد لاحظ مجلس مبادئ الحاسبة أنه على الرغم من أن نشرة البحوث الحاسبية 
رقم (47) المعنونة "المعالحة الحاسبية لتكاليف خطط المعاشات" » غير ثابتة من سنة إلى 
أخرى بين الشركات وداخل نفس الشركة » إلا أن التكلفة ا لحملة على العمليات كانت 
أحياناً مساوية للمبلغ المدفوع للصندوق خلال السنة » وفي أحيان أخرى لم يكن هناك 
دفع فعلي لهذه ا لخنصصات ٠‏ إضافة إلى أن إهلاك تكلفة الخدمات الماضية امتد لفترة 
وصلت إلى 40 سنة . 

وقد شجع عدم ثبات العا لجحة ا حاسبية وأهمية تكاليف خطط المعاشات المتزايدة 
مجلس مبادئ ا حاسبة على إضفاء صفة الرسمية على دراسة البحوث الحاسبية رقم (8) 
المعنونة "المعاللجة المحاسبية. لتكاليف خطط المعاشات" » وقد نشرت هذه الدراسة سنة 
5 وبعد دراسة متأنية للتو صيات الواردة بها » أصدر مجلس مبادئ الحاسبة الرأي 
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رقم (8) بعنوان "المعالحة ال محاسبية لتكاليف خطط المعاشات" » وذلك سنة 1966.» وا 
أن النتائ CE EIS‏ ل 
هذه تقوم طالةرآي لهاس فقط . 


5 مجلس ميادى المحاسية رقم (8 ( : )8( APB Opinion No‏ 
حدد رأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم (8) المشاكل الأساسية المرتبطة بالمعالجة 
الحاسبية لتكلفة خطط المعاشات فيما يلي : 
1- قياس إجمالي التكاليف المرتبطة بخطة المعاشات . 
2- توزيع إجمالي تكاليف المعاشات على الفترات الحاسبية المناسبة . 
3- توفير الأموال لتمويل خطة المعاشات . 
4- الإفصاح عن الجوانب الأساسية في خطة المعاشات ضمن القوائم المالية . 
وقد كانت النتائج التي توصل إليها المجلس بشأن هذه المسائل » تعتمد إلى حد 
كبير على اعتقادين أو افتراضين أساسيين هما : 
أولآ- إن الجلس يعتقد أن معظم الشركات ستواصل المنافع التي تحتاجها خطة المعاشات 
حتى ولو كانت الخنطة غير ممولة على أساس سنوي » بذلك يجب الاعتراف 
بالتكاليف بصورة سنوية سواء تم التمويل أم لا 
ثانياً - إن المجلس تبنى وجهة النظر التي ترى أن تكلفة كل الخدمات الماضية » يجب 
تحميلها على الدخل بعد تبنى أو تعديل الخطة » وأنه لابمكن تحميل أي جزء من 
هذه التكلفة بشكل مباشر على الأرباح الحتجزة . 
وبل نثسر هذا الي »لم يستطم افلس الاق بشكل تكامل على القاس 
المناسب للتكلفة التي يتم إدراجها في كل فترة » وبالتالي تقرر أن التكلفة السنوية يجب 
قياسها بواسطة طريقة تكلفة تأمينية مقبولة » وتطبق بصورة ثابتة و تؤدي إلى مبلغ يقع 
بين حد أعلى محدد وحد أدنى محدد (وفي هذا الإطار يجب أن تكون طريقة يقة تكلفة 
التأمين المقبولة عقلانية ورشيدة ونظامية » ويجب تطبيقها بصورة ثابتة » بحيث تكون 
التكلفة ثابتة بشكل معقول من سنة إلى أخرى) . | 
وقد تركز خلاف ابلس حول وجهتي نظر مختلفتين بشأن طبيعة تكلفة 
المعاشات . إحدى وجهتي النظر » تعتقد أن المعاشات تشكل وسيلة لرفع الكفاءة من 
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خلال (1) الاحتياط للتقاعد النظامي للمسنين و 2) الوفاء بالتزام اجتماعي متوقع من 
مشروع الأعمال . وبالتالي ترتبط تكاليف المعاشات بالخطة ذاتها وليس بمستخدمين 
معينين » وبالتالي مصروف المعاشات هو المقدار الذي تجب المساهمة به سنوياً للإبقاء 
على الخطة مستمرة إلى ما لانهاية . أما وجهة النظر الأخرى » فترى أن المعاشات هى 
عبارة عن نوع من تكملة المنافع جموعة المستخدمين الحاليين ء لذلك يرتبط مقدار 
مصروف المعاشات في أي فترة بمستخدمين معينين . ولوجهة النظر الثانية جذورها فى 
اقتصاديات العمل 17 تعتمد على نظرية أن المستخدمين يتعاقدون على الأجور ب 
على إيرادهم الحدي . وهكذا يمثل المعاش أجراً مؤجلاً يتم اكتسابه خلال كل سنة 
'توظف ٠‏ ويتتحدد مقدار مصروف المعاشات بتحديد المنافع المتوقع أن يتم دفعها 
مستخدمين معينين في المستقبل . و يشمل مصروف المعاشات في ظل وجهتي النظر 
هاتين » التكلفة الطبيعية » لكن وجهة النظر الثانية ستضيف تكاليف الخدمات 
السابقة » وتكاليف الخدمات الماضية في تحديد تكلفة المعاشات السنوية . 
| ومن خلال المطالبة بحد أعلى وآخر أدنى » يكون رأي مجلس مبادئ الحاسبة المالية 

رقم (8) قد ضيق مدى الممارسات المستخدمة في السابق » لتحديد الخحصص السنوي 
لتكاليف المعاشات . لكن يجب أن نلاحظ أن كلا من الحد الأدنى والحد الأعلى قد تم 
تحديدهما بصورة حكمية . وهكذا يكون التبرير النظري الوحيد لاستخدامهما هو تحقيق 
درجة مرتفعة من التوحيد . إضافة إلى أن الجلس قرر أن الفرق بين المبلغ المحمّل على 
الدخل والمبلغ الممول فقط هو الذي يجب أن يظهر في الميزانية كتكلفة معاش مستحقة أو 
مدفوعة مقدماً . ولم يعتبر ا مجلس تكاليف الخدمة السابقة » وتكاليف الخدمة الماضية غير 
المستنفدة وغير الممولة » التزاماً ولذلك لم يطلب الإفصاح عنها في الميزانية . 

وقد أدى هذا القرار» إلى الكثير من النقاش والجدل بين المحاسبين بشأن مقدار 
تكاليف المعاشات المستقبلية » التي يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية . 
مسألة التزام ال معاشات : The Pension Liability Issue‏ 

اقترح مجلس معايير الحاسبة المالية سنة 1981 تغيراً جوهرياً في طريقة معالجة 
تكاليف المعاشات » وقد قدم الجلس العديد من الأسباب المبررة للتغيرات المقترحة » 
ومن هذه المبررات : 
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. ولا - إن عدد خطط المعاشات توسع كثيراً بعد صدور رأي مجلس مبادئ الحاسبية 


رقم (8) سئة 1966 حيث أشارت دراسة بحثية قام بها Coopers and Lybrand‏ 
إلى أن هناك ما يقارب 500,000 خطة معاشية خاصة في الولايات المتحدة سنة 
9ء يزيد مجموع الأصول فيها على 320 مليار دولار » كما كانت هناك 
تغيرات فى القوانين والضوابط والعوامل الاقتصادية المؤثرة في خطة 
المعاشات » من أهمها التضخم الذي كان حينئذ يصل إلى العشرات . 


. فانيا = يرى الجلس أن معلومات المعاشات كانت غير مناسبة رغم الإفصاحات 


المتزايدة التى فرضتها قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (36) » وأخيراً » أدت 
المرونة التي توفرها طرق التأمين إلى غياب القدرة على المقارنة بين الشركات 
التي تقوم بالإفصاح حسب ما يرى بعض مستخدمي القوائم المالية 

وقد كانت الموضوعات الأساسية التي ينطوي عليها اقتراح مجلس معايير ا محاسبة 

المالية المعنون "آراء مبدئية" »هي : 

1- ما هي الفترة التي يجب أن يتم فيها الاعتراف بتكلفة المعاشات؟ ففي سنة 1981 
كان بالإمكان الاعتراف بتكاليف المعاشات خلال فترة من 30 إلى 40 سنة » وهي 
فترة أطول من الفترة التي يتوقع أن تقضيها القوى العاملة في العمل . 

2 كيف يجب توزيغ تكاليف العاشات بين الفغرات المنخلفة؟ وقد كان التساؤل 
الأساسي هنا هو » ما إذا كانت الممارسات التي تسمح بالاختيار بين طرق مختلفة | 
مقبولة للتكاليف والتمويل قد وفت باحتياجات مستخدمي القوائم المالية؟ . 

3- هل يجب إدراج المعلومات المتعلقة بحالة المعاشات في قائمة التغير في المركز 
المالى؟ ولاشك أن هذه المسألة كانت هي المسألة الأكثر جدلية في الموضوعات 
التي تم تناولها . 
إن المو قف الذي اتخذه مقترح مجلس معايير الحاسبة المالية المعنون "آراء مبدثية" 

رعا يتطلب من رب العمل الذي يرعى خطة منافع للمعاشات الحددة أن يعترف بصافي 

التزام معاشي (أو أصل) في ميزانيته » وعندئذ سيكون هذا الإفصاح » فتكون من 
العناصر الثلاثة التالية : التزام المنافع المعاشية مطروحاً منه صافي صو ل المخطة اممتاحة 
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للمنافع مضافا إليها أو مطروحاً منها مخصص تقييم للقياس . وتتماشى عملية 
حساب تكلفة المعاشات بهذه الكيفية مع وجهة النظر التي ترى أن مصروف المعاشات » 
يجب الاعتراف به في الفترة التي يقدم فيها المستخدمون خدماتهم » وبذلك تكون 
وجهة النظر هذه متماشية مع مبدأً المقابلة 3 
وقد كانت جنة معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي »ا مكلفة بدراسة موضوع خطط 
المعاشات > إحدى المنظمات التي عارضت مقترح الآراء المبدئية وتكاليف المعاشات » 
حيث تم التعبير عن معارضة هذه المجموعة في العديد من المجالات العامة منها : 
1- إن المبالغ ذات الصلة لاتقابل تعريف الأصل أو الالتزام حسب ما هو وارد في قائمة 
مفاهي ألحاسية المالية رقم (3) (الآن قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم (6)) . 
2- إن ترتيبات المعاشات هي في الأساس عقد تنفيذي تتم معا ته في ظل مبادئ 
الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها حالياً » عندما يتم أداء الخدمات التي يشملها فقط . 


3- إن هناك قدراً كبيراً من التحيز في تحديد مقدار صافي الالتزام المعاشي - أي أن هذا 
العدد غير دقيق » لدرجة لاتسمح بالتقرير عنه في القوائم المالية الأساسية . 
4- وأخيراً » إن مجلس معايير ا حاسبة المالية لم يُظهر الحاجة إلى تعديل رأي مجلس 
مبادئ ا محاسبة كثيراً . 
ورغم هذا الاعتراض » فإن مجلس معايير ال محاسبة المالية » ظل مصمماً على تغيير 
طرق العا ل حة الحاسبية التي كان يتم القيام بها في السابق لمعالحة المعاشات وفي ظل 
الطريقة التي تم الدفاع عنها في مقترح "الآراء المبدئية " فإن التزام منافع المعاشات 
يشكل استحقاقاً لمنافع اكتسبها المستخدمون » ولم تدفع بعد با في ذلك ائتمان 
الخدمات السابقة الممنوح عند بدء الخطة أو تعديلها » ويشمل الالتزام كلاً من المنافع 
المكتسبة والمنافع غير المكتسبة » ويتم قياسه بناء على تقديرات مستويات التعويض 
الممتفيلة :: 
وقد أطلق على التزام منافع المعاشات المقترح مصطلح القيمة الحالية التأمينية 
للمنافع التجميعية » في ظل زيادة المرتب » ونتيجة لذلك تتطلب الطريقة المقترحة 
تقديراً لنموالمرتبات في خطة المعاشات التي تحدد المنافع في ضؤ المرتبات الممنتقبلية 
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للمستخدمين » ويا أن معظم الراعين للخطط » يستخدمون خطط دفع مالية » لذا 
يؤدي افتراض غو المرتب إلى التزامات منافع معاشية أكبر من تلك التي سبق الإفصاح 
عنها . ومن جهة أخرى »إذا كانت أصول الخطة تتجاوز التزامات المنافع المعاشية › 
تقوم الشركة بالتقرير عن صافي أصل معاشي في ميزانيتها » وتقاس الأصول 
الاستثمارية للخطة المتاحة للمنافع بقيمتها العادلة تماشياً مع قائمة معايير المحاسبة المالية 
رقم (35) بعنوان "المعالة ا محاسبية والتقرير في ظل خطط منافع المعاشات العددة" . 
أما المكون الثالث لصافي الالتزام المعاشي فهو مخصص التقييم » والهدف من هذا 
المكون » هو تخفيض تباين الالتزام المعاشي الصافي المترتب على التنبؤ بالأحداث 
المستقبلية » » مثل التغيرات في أصول اخطة » والتزام المنافع المعاشية أو نتيجة لمكاسب أو 
خسائر الخبرة أو التغيرات في الفروض التأمينية . 
وفي ظل مقترح "الآراء دة ' سيكون مصروف المعاش السنوي الذي يعترف به 
رب العمل هو مجموع : 
1- الزيادة في التزام المنافع المعاشية الذي ينسب إلى خدمة المستخدم خلال الفترة 
(من الناحية المفاهيمية ا 
2س الزيادة ذ في التزام چ een‏ استحقاق الفوائد على الالتزام 
(ناشئة عن حقيقة أن الالتزام هو القيمة الحالية ا الخصومة للدفعات المستقبلية 
المقدرة) : ش 
3- الزيادة فى أصول الخطة بسبب تحقيق عائد على الأصول بالمعدل المفترض اما 
a -4‏ ار حر مقي لمات e‏ 
تدرج المكاسب أو الخسائر التأمينية ضمن قياس مخصص التقييم . 
قائمة معايير المحاسية ال مالية رقم (87) : (87) ١10‏ 51145 
بعد تداول كل القضايا التي وردت في مقترح "الآراء المسدئية NEE‏ 
السنوات توصل مجلس معايير ا محاسبة المالية سنة 1985 إلى إجماع » وأصدر قائمة 
معايير الحاسبة المالية رقم (87) بعنوان "معالجة أرباب العمل للمعاشات" » وقد كان هذا 
الإصدار نتيجة للكثير من عمليات التسوية » وأدى إلى اختلافات كبيرة عن موقف 


334 > يالا 


مجلس معايير ا حاسبة المالية الأصلى » الذي عبر عنه مقترح الآراء المبدئية » فقد جاء 
في هذه القائمة » أن معلومات المعاشات يجب إعدادها على أساس الاستحقاق › 
وأبقت على ثلاثة جوانب أساسية من المعالجة المحاسبية السابقة للمعاشات هي : ٠‏ 


1- تأخير الاعتراف ببعض الأحداث . 

2- التقريرعن صافي التكاليف . 

3- طرح الأصول والالتزامات من بعضهم البعض . 

وقد أدت خاصية تأخير الاعتراف إلى اعتراف نظامى (رسمى) بالتغيرات فى 
الالتزام العاشي (مثل تعديلات الخطة) » كما أدت ااا شيرات فى قيمة الأصول 
الخصصة لمقايلة هذه الالتزامات . 

أما خاصية صافي التكلفة » فقد أدت إلى الإفصاح عن نتائج الاعتراف بالأحداث 
التي تؤثر على الخطة كرقم واحد » وهناك ثلاثة بنود يتم تجميعها للوصول إلى هذا 
الرقم » وهذه البنود هي : 

1- التكاليف السنوية للمنافع المتفق عليها . 

2- تكاليف الفوائد الناشئة عن المدفو عات المؤجلة لهذه المنافع . 

نتائج استثمار الأصول المعاشية 

TS 
المساهمنة بها في خطة معاشية معينة والالتزامات التي يتم الاعتراف بها كتكاليف‎ 
معاشات في الفترات السابقة » يتم الإفصاح عنها كرقم واحد في القوائم المالية لرب‎ 
العمل . ظ‎ 

وقد عبر أعضاء مجلس معايير الحاسبة المالية عن وجهة نظرهم بأن قابلية الفهم » 
وقابلية المقارنة » وفائدة المعلومات المعاشية » ستتحسن إذا ماتم تقليل عدد الطرق 
المتاحة لتوزيع تكاليف معاش المستخدم على فترات الخدمة التي قضاها » ونص الجلسن 
كذلك » على أن صيغة منافع الخطة المعاشية توفر المؤشر الأكثر موثوقية وملاءمة لكيفية 

تحمل تكاليف المعاشات وتحقيق منافعها » وبذلك اشترطت قائمة معايير ا محاسبة المالية 

رقم (87) ا لا ال ل ل » وهذه 
التغيرات هي : 
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٠‏ 1- طريقة معيارية لقياس صافي تكلفة المعاشات : فقد أشار الجلس إلى مطالبته من 


جميع الشركات التي لديها خطط منافع محددة » أن تقوم بقياس صافي تكاليف 
معاشات الفترة » مع الأخذ في الاعتبار صيغة الخطة ومدة الخدمة » ستؤدي إلى 
تحسين قابلية المقارنة وقابلية الفهم . 

2- الاعتراف المباشر بالالتزام المعاشي » إذا كان التزام المنافع المعاشية التجميعي يزيد 
على القيمة العادلة للأصل المعاشي » ويحسب التزام المنافع التجميعية باستخدام 
مستويات المرتبات الحالية » وبا أن المرتبات الحالية ترتفع بصورة عامة لذا يمثل 

. التزام المنافع التتجميعية غير الممول سقفاً تحفظياً للالتزام الحالي » نظير المنافع 
المستقبلية التي سبق للمستخدمين اكتسابها . 

3- الإفصاح الموسع بهدف توفير معلومات أكثر تكاملاً وحداثة » ما يمكن إدراجه 
لدواع عملية في القوائم المالية في الوقت الراهن . 

تكاليف المعاشات : Pension Cost‏ 
وفقاً لأحكام قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (87) تعكس المكونات المتعددة لصافي 

تكلفة المعاشات » جوانب مختلفة للمنافع ا مكتسبة من قبل المستخدمين » وطرق تمويل 

هذه المنافع من قبل رب العمل » ويجب أن يشمل صافي تكلفة المعاشات المعترف به 

من قبل رب العمل » الذي يتبنى خطة معاشات المنافع الحددة ‏ المكونات التالية : 

1- تكلفة الخدمة . 
2- تكلفة الفوائد . 
3- العائد على أصول النطة . 
4- إهلاك تكاليف الخدمات السابقة غير المعترف بها 
5- إهلاك المكاسب والخسائر . 
6- إهلاك صافي الالتزام أو صافي الأصل غير المعترف به في تاريخ التطبيق 
المبدئي لقائمة معايير المحاسبة المالية رقم (87) المبلغ الانتقالي . 
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وتسحدد تكلفة الخدمة بالقيمة الحالية التأمينية للمتافع المنسوبة - حسب صيغة 
قافن - إلى دة عامل من اال تلك الفتزة + ويعى هذا الشرط أن حت مداخل 
المنفعة التي سبق نقاشها » لابد أن يستخدم كأساس لتوزيع تكلفة المعاشات على فترة 
محا افحة وري كرالك قيرون اسع ريد ركان هرات جد 
لحساب تكلفة المعاشات لجميع الخطط التي تستخدم مدخل المنفعة المذكور لحساب 
منافع المعاشات المكتسبة . ويرى مجلس معايير المحاسبة المالية » أن شروط الاتفاق 
يجب أن تشكل الأساس لتسجيل المصروف والالتزام » وأن صيغة منافع الخطة هي 
أفضل مقياس لبلغ التكلفة الذي يتم تحمله في كل فترة »على أن معدل الخصم الذي 
يستخدم لساب تكلفة الخدمة هو المعدل الذي تمكن عنده تسوية منافع المعاشات 
بشراء عق ذفعات سنوية مثلاً من شركة تأمين معينة بطو على ها لعل وعد 
الخصم الأساسي للتسوية . 

أما تكلفة الفوائد فتتحدد بالزيادة في التزام المنافع المنتظرة بسبب مرور الزمن - 
تذكّر أن الالتزام المعاشي يحسب على أساس مخصوم » وتستحق الفوائد في كل سنة 
- ويتحدد مكون تكلفة الفوائد بالفوائد المستحقة على الالتزام المعاشي للسنة السابقة › 
محسؤبة على أساس معدل الخصم الأساسي للتسوية . 

أما مكون العائد على أصول الخطة » فهو الفرق بين القيمة العادلة لهذه الأصول 
في بداية المدة ونهايتها بعد التسوية للمساهمات والمنافع والدفعات » أي أن الفوائد 
والتوزيعات المكتسبة على الأموال التي تمت المساهمة بها بشكل فعلي في أموال 
المعاشات إلى جانب التغيرات في القيمة السوقية للأصول المستثمرة » ستقلل من مقدار 
صافي تكلفة المعاشات خلال الفترة . وتسمح قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم(87) 
باستخدام كل من معدل العائد الفعلي » ومعدل العائد المتوقع على أصول الخطة عند 
حساب هذا المكون من مكونات مصروف المعاشات . 

أما تكلفة الخدمات السابقة » فهي إجمالي تكلفة المنافع في تاريخ بدء أو تعديل 
خطة المعاشات » ويتم توزيع تكلفة الخدمات السابقة على فترة الخدمة المتبقية المتوقعة 
لكل مستخدم يتوقع أن يتحصل على المنافع (ومن ناحية عملية » يسمح مجلس معايير 
المحاسبة باستخدام طريقة مبسطة لتوزيع هذه التكلفة على الفترات المستقبلية » حيث 
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يكن للشركة توزيع التكلفة على أساس خط مستقيم على مدى متوسط العمر 
الإنتاجي المتبقي لمستخدميها النشطين) . 

بينما تشمل المكاسب والخسائر : المكاسب والخسائر التأمينية » أو مكاسب 
وخسائر الخبرة » فالمكاسب والخسائر التأمينية » تحدث عندما يغير خبير التأمين الفروض 
التي يعتمد عليها » ما يؤدي إلى تغير في التزام المنافع المنتظرة . فعلى سبيل الخال » إذا 
زاد خبير التأمين معدل الخصم » عندئذ ينخفض التزام المنافع المنتظرة الافتتاحي »وهو 
ما يعني أن الاعتراف بالمصروف في السابق نظير الفوائد وتكاليف الخدمة وتكاليف 
الخدمة السابقة كان مبالعًا فيه » وهكذا يكون مقدار التغير في التزام المنافع المنتظرة 
الافتتاحي هو مكسب تأميني » أما مكاسب وخسائر الخبرة » فتحدث عندما يكون 
صافي تكلفة المعاش يضم معدل العائد المتوقع على أصول الخطة بدلا من معدل العائد 
الفعلي » فمعدل العائد المتوقع » يفترض أن أصول الخطة ستنمو إلى خد معين عند نهاية 
الفترة » فإذا كان العائد الفعلي مشلا أكبر من العائد المتوقع » ستتم تغطية تكاليف 
المعاشات المستقبلية بشكل أكبر » وتحدث عندئذ مكاسب خبرة »وقد احتوت قائمة 
معايبر ال حاسبة المالية رقم (87) على الحد الأدنى لمتطلبات الاعتراف بهذه المكاسب 
والخسائر > حيث يشل مقدار المكاسب أو الخسائر التي يتم إهلاكها في فترة معينة المقدار 
الذي تزيد به المكاسب والخسائر التجميعية غير المستنفدة ما سمى فى هذا الإصدار المعبر 
9) » وقد عرف المعبر بأنه هو %10 من التزام المنافع المتتظرة أو القيمة السوقية 
لأصول الخطة أيهما أكبر » فإذا كانت هناك أي زيادة تقسم على متوسط العمر الإنتاجي 
المتبقي للمستخدمين المتوقع حصولهم على المنافع » ويتمثل الأساس المنطقي لاستخدام 
مدخل المعبر في أن هذه المكاسب والخسائر هي أخطاء عشوائية » يجب أن تكون قيمتها 
المتوقعة مساوية للصفر » وهو ما يعني أن المكاسب والخسائر التأمينية سيلغى بعضها 
البعض مع مرور النزمن . لذلك يجب الاعتراف بالقيمة المتطرفة فقط » ويشابه إجراء 
المعبر هذا الإجراءات الإحصائية المصممة لتحديد المشاهدات الشاذة . 


وقد اشترطت القائمة تغيرات جوهرية فى المعالجة المحاسبية للمعاشات عما كانت 
عليه وفقا لرأي مجلس مبادئ ال حاسبة رقم (8) » ونتيجة لذلك » قرر مجلس معايير 
الحاسبة المالية السماح بفترة انتقالية طويلة نسبيًا »فلم تكن معظم الشركات مطالبة 
باتباع أحكام قائمة مغايير المحاسبة المالية رقم (87) حتى سنة 1987 » إضافة إلى أن ما 
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يتعلق با لحد الأدنى (ستتم مناقشته في الفقرة التالية) لم يكن الإفصاح عنه مطلوباً حتى 
سنة 9 .» وجا أن هذه التغيرات كانت جوهرية إلى حد كبير » كان ينتج صافي التزام 
أو صافي أصل غير معترف به عند التغيير إلى متطلبات الإفصاح الجديدة » لذلك 
اشترطت أحكام هذه القائمة على الشركات تحديد مقدار كل ما يلي عند تطبيق أحكام 
هذه القائمة لأول مرة : 

1- التزام المنافع المنتظرة . 

2-. القيمة العادلة لأصول الخطة . 

وهو ما أدى إلى وجود صافي التزام أو صافي أصل غير معترف به على هذا 
المقدارء والذي يطلق عليه المبلغ الانتقالي Amoun)‏ 13051108) يجب إهلاكه على 
أساس انط المستقيم على مذى متوسط فترة الندمة التبقية للمستخدمين اين يتوقع 
أن يحصلوا على المنافع . 
الاعتراف با لحد الأدنى للالتزام : Minimum Liability Recogition‏ 

خلافاً للمصروفات الأخرى التي يتم الاعتراف بها في قائمة الدخل » لاترتبط 
تكاليف المعاشات الدورية بالتغيرات فى حسابات الميزانية » فقائمة معايير المحاسبة 
الالية رقم (87) تشترط إهلاك تكاليف الخدمات السابقة والمكاسب والخسائر والمبلغ 
الانتقالي » لكن المبالغ غير المستنفدة من هذه البنود لاتسجل » وهكذا لايتم الاعتراف 
بالحالة التمويلية للخطة (الفرق بين التزام المنافع المتتظرة والقيمة العادلة لأصول الخطة) 
في السجلات الحاسبية »وقد كان الموقف الأصلي لجلس معايير المحاسبة المالية حول 
هذاالموضوع حسب ما جاء في مقترح الآراء المبدئية » هو وجود التزام متى كان التزام 
المنافع المنتظرة يفوق أصول الخطة (أي أن الخطة غير ممولة قاماً) » ووجود أصل متى 
كان العكس صحيحاً » وبما أنه لم يمكن التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع خلق 
ال مجلس موقفًا وسطا ر يشترط الاعتراف بالتزام يطلق عليه الحد الأدنى للالتزام » إذا كان 
التزام المنافع التجميعية يفوق القيمة العادلة لأصول اخطة » وهكذا ومع استخدام 
مستويات المرتبات المستقبلية لحساب مصروف المعاشات »إلا أن الالتزام المقرر عنه في 
'الميزانية لايحتاج إلا إلى مستويات المرتبات الحالية فقط » ونتيجة لذلك » لا ترتبط قائمة 
الدخل والميزانية ببعضهما وهي حالة تناقض إطار العمل المفاهيمي . 


َه 


0 
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ويحدث أن يكون جزء التزام المعاش غير الممول بشكل كامل الذي لم يتم الاعتراف 
به مسبقاً أقل عا يجب فى السجلات الحاسبية » لأن الشركة لديها تكاليف خدمات 
سابقة أو مكاسب أو خسائر غير مستنفدة » ونظراً لأن الحد الأدنى للالتزام يعتمد على 
ع 0 ا 0 0 غير 
وعد أكبر من المقدار المطلوب لزيادة التزام المعاشات إلى الحد الأدنى ا 

وتشترط قائمة معايبر الحاسبة المالية رقم (87) تخصيص الحساب المقابل المدين أولا 
فى أصل غير ملموس » مقابل تكاليف الخدمات السابقة غير المستنفدة فى حالة 
الاعتراف بالتزام إضافي لمقابلة متطلبات الحد الآدنى للالتزام » وإذا ما كان هناك أي باق 
فسيكون نتيجة لصافي خسائر غير مستنفدة » ويتم التقرير عنه كعنصر من عناصر الدخل 
الشامل الآخر » وتتم إعادة النظر في الحد الأدنى للالتزام في نهاية كل فترة محاسبية › 
وإجراء التسويات الضرورية مباشرة في الأصل غير الملموس أو حقوق الملكية .. 


قائمة معايير المحاسبة المالية رقم 67 المشاكل النظرية: 


SFAS No (87) Theoretical Issues 
ربما يكون صدور قائمة معايير المخاسبة المالية رقم (87) قد خلق من المشاكل ما‎ | 
يساوي ماحل منها » وقد وجهت الانتقادات مباشرة إلى كل من مدخل المنافع‎ 
» المنتظرة » واستخدام معدل الفوائد الذي تتم عنده التسوية لخصم المنافع المنتظرة‎ 
والسماح بمقاييس بديلة للعائد »ومتطلبات الحد الأدنى للالتزام‎ 
Projected Benefits Approach : مدخل المناضع المنتظرة‎ 
عند استخدام مستويات المرتبات المستقبلية في صيغة المنافع » تشترط قائمة مغايير‎ 
امحاسبة المالية رقم (87) ضرورة قياس تكلفة الخدمات والتزام المستخدم العادي نظير‎ 
المنافع المستقبلية التي تم اكتسابها إلى الآن » باستخدام مستويات المرتبات المنتظرة‎ 
مستقبلاً » ويمكن الدفاع عن هذا المقياس وا سارل اللستتا د رجا رد لاير‎ 
منافع تقاعدية » وهذه المنافع يتم اكتسابها أثناء عملهم » ولذلك يقتضي مبداً المقابلة‎ 
بأن تكون مصروفاً مستحقاً » إضافة إلى أن التزام المنافع المنتظرة مثل التزاما حالياً بدفع‎ 
E منافع مستقبلية » وهكذا يكون التزام المنافع المنتظرة‎ 
. )6( ا محاسبة المالية رقم‎ 
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يرى النقاد أن الالتزا م المنتظر يعني أن النافع المكتسبة في الوقت الراهن سيتم تم دفعها 
مستقبلاً إلا أن ذلك صحيح في حالة أولئك المستخدمين الذين لديهم منافع e‏ 
سيظلون مستتخدمين حتى تصبح ال منافع ملوكة ويشعر البعض أن المنافع المملوكة هي 
الوحيدة التي يجب اعتبارها التزاماً حالياً » لآن هذه المنافع هي الجزء الوحيد الذي 
يتوجب قانوناً على الشركة دفعه إذا تم إنهاء الخنطة » ويرى آخرون أن مدخل المنافع 
التصميعية زوف القاس الأسب لاه مقدر مميحفظ للالتزام الحالي نظير المنافع 
المستقبلية » وسيكون هو المقدار الذي يخصصه رب العمل إذا تم إنهاء الخطة وكان رب 
العمل يريد مراعاة كل المستخدمين المستفيدين حاليًا والذين يمكن أن يستفيدوا 
مستقبلا » علاوة على أن مدخل المنافع التجميعية لايشترط توقعات حكمية بشأن 
مستويات المزتبات المستقبلية ل لت 
المنتظرة يقل من الالتزام الحالي » لأنه لايأخذ في الاعتبار سنوات الخدمة المتوقعة 
معدل التسوية : The Settlement Rate‏ 

تشترط قائمة معايبر الحاسبة المالية رقم (87) أن يتم حساب التزام المنافع المنتظرة 
الذي يحدد بواسطة خبراء التأمين باستخدام معدل الخصم الذي يمكن عنده تسوية 
الخطة بفاعلية » كمعدل الفائدة الذي يمكن للشركة عنده الحصول على عقد دفعات 
سنوية للوفاء بالمنافع المستقبلية المنتظرة » لأن مثل هذا المعدل يعتبر معدل مناسب للقيام 
بالتسوية . ويرى مجلس معابير ال حاسبة المالية أن المعدل التأميني المقدّر يجب ألايتأثر 
بالعائد المتوقع على الأصول الممولة » لأن التزام المنافع المنتظرة هو التزام . ويتم اختيار 
معدل الخصم لقياس الالتزام ولاعلاقة له بكيفية استثمار الأصول ال لخصصة للوفاء بهذا 
الالتزام 

ويقول المعارضون أن ا معدل الذي تتم عنده التسوية »هو معدل جاري قضير 
الأجل » وأن الالتزام المعاشي لن تتم تسويته حالياً » فهو ظاهرة طويلة الأجل .إن 
الا الح لجادها سر تين ل اياي ها رادي لي مالم اي 
لالتزام المنافع المنتظرة وتكاليف الخدمات والفوائد, » ويتفق البعض مع مجلس معايير 
ا محاسية المالية » في أن معدلات الخصم المستخدمة ليست بالضرورة هي معدل العائد 
'المتوقع على أصول الخطة » لكنه يرى أنه يجب أن يعتمد على مقياس طويل الأجل 
لعائدات أصول الصندوق المعاشي مع الزمن » ويقول البعض إن الصندوق (الأموال 
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ا مخصصة) يشكل الوسيلة التي ستقوم الشركة من خلالها بتسوية الالتزام المعاشي › 
وبذلك سيكون العائد على أصول الخطة هو المعدل الملائم لخصم المنافع المتتظرة . 
معدل العائد على أصول الخطة Return on Plan Assets:‏ 

تشترط قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (87) أن يشمل صافي تكلفة المعاشات 
العائد الفعلي »أو أن تتم تسوية العائد الفعلي بالعائد المتوقع » ويعتبر السماح بكلتا 
الطريقتين حلاً وسطاً » لكن مجلس معايير المحاسبة المالية يفضل إدراج العائد الفعلي › 
وفي معظم الحالات يعتبر العائد الفعلي هو العائد المحقق »إضافة إلى أن الاعتراف 
بالعائد الفعلي يتماشى مع مفهوم الدخل الشامل .ومع ذلك تعرض تفضيل المجلس 
لقياس مكون العائد إلى الانتقاد » لآن ذلك سيؤدي إلى مقاييس متباينة لصروف 
المعاشات من فترة لأخرى . وقد قبل المجلس بالسماح بإدراج العائد المتوقع بدلأمن 
استخدام المعدل المتوقع للعائد على أصول الخطة المطبق على قيمة الأصل المرتبطة 
بالسوق لأصول الخطة » لأن قيمة الأصل المرتبطة بالسوق هي مقياس طويل الأجل 
لقيمة الأصل » وهكذا يكون العائد المتوقع يسمح بموازنة صافي تكلفة المعاشات 
الدورية » كما يسمح في ذات الوقت بالحد الأدنى لإهلاك المكاسب والخسائر التأمينية 
ومكاسب وخسائر الخبرة )E×perience Gains and Losses)‏ وهو ما يقدم المزيد من 
الضمانات لموازنة مصروف المعاشات الدورية ويقلل من تقلبه . 
التقريرعن الحد الأدنى للالتزام : Reporting the Minimum Liability‏ 

كان أحد أهداف قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (87) هو التقرير عن صافي التزام 
المعاشات في الميزانية » لكن بالنسبة للعديد من الشركات » سيكون التقرير عن صافي 
الالتزام مقاساً باستخدام المنافع المنتظرة له أثر سلبي على إجمالي الالتزامات ونسب 
الدين إلى الملكية » لكن يرى البعض أن التزام المنافع المنتظرة يبالغ في الالتزام المعاشي » 
لآنه لايمثل الالتزام القانوني أو مبلغ التسوية الأرجح .وقد استجاب الجلس لهذه 
الخاوف » وتبنى قياس التزام الحد الأدنى على أساس التزام منافع تجميعية أكثر تحفظاً . 

إذا كان التزام المنافع المنتظرة يشكل المقياس الأنسب » عندئذ سيكون الإفصاح عن 
الحد الأدنى للالتزام يؤدي إلى جعل الالتزامات أقل ما يجب » إضافة إلى أن هذا الأمر لا 
يتماشى مع قياس مصروف المعاشات الدوري الذي يقاس باستخدام المنافع ا منتظرة » 
ولعل مثل هذا النوع من عدم الثبات » يؤدي إلى ديمومة الانتقادات المتعلقة بالتقرير عن 


542 ا 


المعاشات وفقاً لرأي مبادئ المحاسبة رقم (8) والمتمثلة في أن المعالحة ا محاسبية للمعاشات 
تناقض الفكرة الأساسية بضرورة ارتباط القوائم المالية » وقد أظهرت البحوث التطبيقية 
أن الالتزامات » المعاشية تعتبر التزامات » لكن ليس هناك إلى الآن أي أدلة حاسمة على 
أن السوق يشعر بأفضلية إحدى طرق قياس الالتزام أو المصروف المعاشي على الأخرى . 
المحاسبة عن صناديق المعاشات التقاعدية : Accounting for the Pension Fund‏ 

اعتمدت التطبيقات الحاسبية حتى سنة 1980 فى غالبيتها على ألتمويل التأمينى › 
والتدفقات النقدية لقياس تكاليف المعاشات » ومنافع المعاشات التجميعية » وفي ذلك 
الوقت » نص رأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم (8) على أن معالجة مصروف المعاشات 
والالتزامات ذات الصلة مستقلة عن تحميل تكاليف التأمين للأغراض التمويلية » لكن 
حسب أجإكام قائمة معايير الحاسبة المالية رقم (65) المعنونة "الحاسبة والتقرير في ظل 
خطط معاشات المنافع المحددة" » يجب تحديد حالة الخطة لأغراض التقرير المالي عن 

يقة منهجية تأمينية غير مصممة لأغراض قويلية » بل لأغراض التقرير المالي . 

ولم يصدر مجلس معايير ا محاسبة المالية أو أي من الهيئات التي سبقته » معايبر 
محاسبية رسمية تطبق بشكل محدد على خطط المعاشات »وقد حددت قائمة معايير 
المحاسبة المالية رقم (35) معايير للمعالحة ا محاسبية والتقرير بهدف تصحيح هذا القصور . 

وقد كان الهدف الأساسي لهذه لقائمة هو توفير معلومات مالية مفيدة في تقييم 
قدرة خطة المعاشات الحالية والمستقبلية على دفع المنافع عند استحقاقها » ومحاولة 
لتحقيق هذا الهدف » اشترطت القائمة ضرورة احتواء القوائم المالية المعدة في ظل 
خطط المعاشات على أربع مجموعات أساسية من المعلومات هي : 

1- صافي الأصول المتاحة للمنافع . 

2-. التغيرات في صافي الأصول خلال فترة التقرير . 


3- القيمة الحالية التأمينية لمنافع الخطة التجميعية . 
4- الآثار الجوهرية للعوامل مثل تعديلات الخطة » والتغيرات في الفروض 


التأمينية على التغير السنوي في القيمة الحالية التأمينية لمنافع الخطة التجميعية . 
إن المعلومات المتعلقة بصافى الأصول »› يجب أن تكون متوفرة لفاتدة الخطة عند 
نهاية سنتها الخططة » ويجب إعدادها باستخدام أساس الاستحقاق امحاسبي . 
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وقد وضعت القائمة كذلك معايير للمعلومات المتعلقة با مشاركين في منافع الخطة 
التجميعية » وتعرف هذه المنافع بأنها مدفوعات المنافع المستقبلية التي تمكن نسبتها في 
ظل أحكام الخطة إلى خدمات المستخدمين المقدمة حالياً » ويمكن عرض المعلومات 
المتعلقة بالمنافع التجميعية » إما عند بداية أو نهاية سنة الخطة » وتقاس هذه المنافع 
بقيمتها ا حالية التأمينية استناداً إلى تاريخ الدفع والخدمة والعوامل المناسبة الأخرى . 
قانون دخل المستخدم التقاعدي : 

The Employee Retirement Income Security Act 

مرر مجلس الكو نجرس سنة 1974 قانون ضمان دخل المستخدم بعد التقاعد » 
ويعرف كذلك بقانون إصلاح المعاشات لسنة 1974 » والهدف الأساسي لهذا 
التشريع » هو خلق معايير لعمليات صناديق المعاشات » وتصحيح الخالفات في معالحة 
هذه الصناديق . 

وقد وضع قانون ضمان دخل المستخدم التقاعدي #استوثيادات لشارقة 
المستخدمين فى خطط المعاشات وشروط الاكتساب (عناءه۷) » ومتطلبات الحد الأدنى 
للتمويل » والإقصاح عن الخطط المعاشية في القوائم المالية » وكيفية إدارة خطة 
المعاشات » وبعد ذلك بمدة وجيزة قام مجلس معايير المحاسبة المالية بدراسة أثر هذا 
القانون على رأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم (8) » وجاءت النتائج التي تم التوصل 
إليها في قائمة التفسير رقم (3) » وتنص هذه القائمة أساساً على أن قانون ضمان دخل 
المستخدم التقاعدي يهتم بمتطلبات تمويل المعاشات » وأن أحكام رأي مجلس مبادئ 
الحاسبة المذكور لاتتأثر بهذا القانون » كما أن قائمة معايير ال محاسبة المالية رقم(87) 
لاتتأثر به كذلك » فإصدارات مجلس مبادئ ا محاسبة » ومجلس معايير ال محاسبة 
المالية » تهتم بالاعتراف الدوري بالمصروفات والالتزامات » في حين أن لوائح قانون 
ضمان دخل المستخدم تهتم أساساً بسياسات قويل خطط المعاشات . 


المتافع التقاعديه الأخرى د Other Postretirement Benefits‏ 

أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية فى ديسمبر 1990 » قائمة معايير المحاسبة المالية 
رقم (106) بعنوان "معالجة أرباب العمل للمنافع التقاعديةالأخرئ خلافاً 
للمعاشات" » وقد عالج هذا الإصدار جميع المنافع الأخرى خلافاً للمعاشات التي 
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تمنح للمستخدمين المتقاعدين » وتعرف هذا المنافع عادة بالمنافع التقاعدية الأخرى . 
ورغم أن هذه المنافع تشمل مجموعة كبيرة من المنافع التقاعدية » مثل المساعدة العلمية 
والعناية اليومية » والخدمات القانونية » والمعونات المنزلية » فإن الأكثر أهمية بين هذه 
المنافع » هي منافع العناية الصحية للمتقاعد والتأمين على حياته » واستناداً إلى فكرة أن 
الإدارة تتعهد با منافع التقاعدية الأخرى نظير الخدمة الحالية » شعر المجلس بأن المنافع 
التقاعدية الأخرى تشابه خطط المعاشات محددة المنافع » وبذلك تحتاج إلى معالجة 
مشابهة » وبالتالي تشترط قائمة معايير ا حاسبة المالية رقم (106) استحقاق تكاليف 
المنافع التقاعبدية الآخر ى على مدى الحياة العملية للمستخدمين الذين يتوقع أن 
يحصلوا على هذه المنافع » لكن نظراً للجدل المحيط بالقياس » والتقرير المتعلقين 
بالمسائل/ذات الصلة بالتزام رب العمل بالمنافع التقاعدية الأخرى » قرر المچلس عدم 
المطالبة بالإفصاح عن الحد الأدنى للالتزام في الميزانية . 

ورغم أن المنافع التقاعدية الأخرى تبدو للوهلة الأولى مشابهة لخنطط معاشات 
المنافع المحددة » فإن لها سمات تستوجب اعتبارات محاسبية مختلفة » ظلت مصدر 

جدل كبير وهي : 

1- إن دفعات معاشات المنافع الحددة تحددها صيغة ما » في حين أن التدفقات النقدية 
المستقبلية الخارجة » نظير المنافع التقاعدية الأخرى » تعتمد على مقدار الخدمات » 
كالعناية الصحية مثلاً » التي سيحصل عليها المستخدمون فعلاً » وخلافاً لدفعات 
خطة المعاشات ليس هناك أي رقيب على مقدار المنافع التي ستقدم للمشاركين » 
وكما يصعب التنبؤ كذلك بالتدفقات النقدية المستقبلية ذات الصلة بالمنافع 

التقاعدية الأخرى . 

2- خلافاً لمنافع المعاشات الحددة » لايقوم المستخدمون بتجميع منافع تقاعدية أخرى 
إضافية كل سنة . ْ 

3- إن المنافع التقاعدية الأخرى لايتم اكتسابها » ومعنى ذلك أن المستبخدمين الذين 
يتركون العمل ينعدم حقهم في المطالبة مستقبلاً بالمنافع المستقبلية » لأن 
المستخدمين ليس لديهم حق قانوني في منافع العناية الصحية المملوكة » أما المنافع 
ا محددة فهي مشمولة بمعايير الحد الآدنى للانتفاع والمشاركة والتمويل » وهي 
مضمونة من قبل شركة ضمان المنافع ا معاشية وفقاً لقانون ضمان دخل المستخدم 
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بعد التقاعد » أما المنافع الصحية وا منافع التقاعدية الأخرى » فقد استبعدت بشكل 

صريح من هذا القانون . 

وتشترط قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (106) أن يشمل مصروف المنافع 
التقاعدية الدوري نفس المكونات الستة التى يشملها مصروف المعاشات » إلا أن هناك 
فروقاً في القياس نتيجة للفروق السابقة بين سمات النافع التقاعدية الأخرى وسمات 
خطط معاشات المنافع المحددة » ويعتبر تحديد العائد على الأصول وإهلاك المكاسب 


› والخسائر بالنسبة للمنافع التقاعدية وفقًا لقانون ضمان دخل المستهلك بعد التقاعد‎ ٠ 


وخطط المنافع ا حددة متساويان » لذلك سنركز على تلك المكونات التي تتم معالجتها 
بصورة مختلفة . ٠‏ 
تكاليف الخدمات Service Cost:‏ 

إن تكاليف الخدمات كأحد مكونات تكاليف المعاشات الدورية » هى ذلك الجزء من 
ازام المنافع المنتظرة النهائي » الذي تمكن نسبته إلى خدمة المستتخدم في الفترة ال حالية » 
وتحسب تكاليف خدمات المنافع التقاعدية الأخرى على أساس التزام المنافع التقاعدية 
المتوقعة والتي تعرف بأنها القيمة الحالية التأمينية لإجمالي المنافع المتوقع دفعها بافتراض 
تحقق الأهلية الكاملة » وتشمل المقاييس المستخدمة في حساب التزام المنافع التقاعدية 
المتوقعة » الآثار المقدرة للتكاليف الطبية » والتضخم وأثر التطورات التقنية وأغاط التسليم 
مستقبلاً » وبذلك تكون تكاليف الخدمات بالنسبة إلى المنافع التقاعدية الأخرى » هي جزء 
التزام المنافع التقاعدية المتوقع الذي تمكن نسبته إلى خدمة المستخدم في الفترة ا حالية . 
الفوائد Interest:‏ ش 

تحسب الفوائد بضرب معدل الخضم في التزام المنافع التقاعدية التجميعية › 
ويعرف التزام المنافع التقاعدية التجميعية » بأنه ذلك الجزء من التزام المنافع التقاعدية 
المتوقعة الذي تمكن نسبته إلى خدمات المستخدم المقدمة حتى تاريخ القياس »وجرد 
أن يصبح المستخدم مؤهلاً للحصول على المنافع التقاعدية الأخرى » يصبح كل من 
التزام المنافع التقاعدية المتؤقعة ٠‏ والتزام المنافع التقاعدية التجميعية متكافئين . 
إهلاك تكاليف الخد مات السايقة Amortization.of Prior Service Cost:‏ 

بالنسبة إلى المنافع التقاعدية الأخرى » تعتبر تكاليف الخدمات السابقة » هي 
الزيادة في التزام المنافع التقاعندية المتوقعة التي تمكن نسبتها إلى الزيادة في منافع 
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خدمات المستخدم المقدمة في الفترات السابقة » وقد اشترطت قائمة معايير المحاسبة 
المالية رقم (106) ضرورة الاعتراف بتكاليف الخدمات السابقة على مدى الفترة المتوقعة 
لحياة المستسخدمين » متى كان معظم المشاركين مؤهلاً للحصول على المنافع »وإذالم 
يكن المستخدمون مؤهلين كلية يتم إهلاك تكاليف الخدمات التقاعدية الأخرى حتى 
تاريخ الاستحقاق بالكامل » ويجب طرح مكاسب المنافع التقاعدية الأخرى من 
انخفاض المنافع ومقابلتها بتكاليف الخدمات السابقة غير ا معترف بها » والالتزامات 
الانتقالية غير المعترف بها 
إهلاك الا نترام الانتقالي : Amortization of the Transition Obligation‏ 
الالتزام الانتقالي وفقاً لقائمة معايبر المحاسبية المالية رقم (106) هو الفرق بين التزام 
المنافع التقاغدية الأخرى التجميعي » والقيمة العادلة لأصول المنافع التقاعدية الأخرى 
الممولة ويمكن الاعتراف بالبلغ الانتشقالي فوراً أوإهلاكه على مدى متوسط المدة 
المتبقية من خدمة المشاركين النشطين » ويمكن لرب العمل اختبار فترة إهلاك قدرها 20 
سنة »إلاآن مقدار الإهلاك المسموح به مقيد » فالمصروف التجميعي المعترف به نتيجة 


اختيار تأجيل الاعتراف بالمبلغ الانتتقالى » يجب ألايزيد على المصروف التجميعى 


الذي كان سيحدث على أساس الدفع عند ترك العمل . 
الأفصاح 100 


تشترط قائمة معايبر الحاسبة المالية رقم (106) a E‏ 


الإفصاح عن تفاصيل الخطة »بما في ذلك سياسة التمويل ومبالغ وآنواع الأصول 

المبالغ المقرر عنها في قائمة المركز المالي a‏ شترطت هذه القائمة كذلك في إطار 

إدراكها لحساسية الفروض المستخدمة لقياس تكاليف المنافع التقاعدية الأخرى مايلى : : 

1ب معد لات الاتجاه العام لتكاليف العناية الصحية المفمترضة المستخدمة فى قياس التزام 
00 التقاعدية المتوقعة .. 

2 أثر زيادة نسبة 1 في معدلات الاتجاه العام لتكاليف العناية الصحية ال 


منافع ما يعد التوظف : Postemployment Benefits‏ | 
بالإضافة إلى المنافع التقاعدية غالباً ما يوفر أرباب العمل منافع للمستتخدمين غير 
النشطين » إما بسبب العجز أو بسبب التسريح الكرمقلا »وسين نين التقاعد موقد 
حدد مجلس معايير المحاسبة المالية في قائمة المعايير رقم (112) المعنونة "معالة أرباب 
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العمل لمنافع ما بعد التوظف" » أن هذه المنافع هي تعويضات عن خدمات تم تقديها, 
ولذلك تعذ أحكام قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (5) المعنونة " نالجحة البنود ا محتملة" » 
وقائمة معايير المحاسبة المالية رقم (43) بعنوان "المعالجة الحاسبية للغياب المعوض" هي 
أسامن المعالجة الحاسبية السليمة » وهكذا يجب استحقاق الخسارة ال حتملة متى كان 
E‏ ل ل 
وكان التزام رب العمل ينسب إلى خدمات المستخدمين التي سبق تقديمها » وكانت 
موق EET SA Sa‏ ميف 


قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (132) : (132) ۸0 5145 

تحدد قائمة معَايير ا حاسبة المالية رقم (132) المعنونة "إفصاحات أرباب العمل عن 
المعاشات والمنافع التقاعدية الأخرى - تعديل قوائم معايير المحاسبة المالية أرقام (87) » 
و(88) » و (106) الإفصاحات الخارة ية لكل من الاقم المعاشية » والمنافع التقاعدية 
الأخرى » وتشترط الإفصاح عن معلومات إضافية حول التغيرات في التزام المنافع 3 
والقيمة العادلة لأصول الخطة لتسهيل التحليل المالي » وتستبعد بعض متطلبات 
الإفصاح الأخرى » التي تحتوي عليها قوائم المعايير المالية رقم (87) ورقم (68©./ 
ورقم (106) ومن بين المنافع المتحققة لمستخدمي القوائم المالية عا سبق الإفصاح 
عن معلومات مجزئة وتفصيلية للمكونات الستة لتكلفة ا معاشات الدورية » والمنافع 
التقاعدية الأخرى » ومعلومات عن التغير في التزا م المنافع المنتظرة » وأصول الخطة . 
مشتركاً لعرض كل من المنافع المعاشية والمنافع 


وقد اقترحت هذه القائمة شكلاً 
التقاعدية الأخرى معاً . 


التحليل ال مالي للمنافع التقاعدية : Financial Analysis of Retirement Benefits‏ ` 
إن الأثر المشترك لقوائم معايبر المحاسبة أرقام (87) و (106) و (132) هو تزويد 

المستثمرين بمعلومات إضافية حول التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة با منافع التقاعدية » 
فقد وجد أن المكونات الختلفة لتكاليف المعاشات الدورية تحمل معلومات مختلفة 
لستخدمي القوائم المالية » حيث وجد أن كلاً من تكاليف الخدمات » وتكاليف 
الفوائد » والعائد المتوقع على الأصول ؛ يوفر معلومات بشأن دخل الشركة الذي يمكن 
تا تنه واستتسرأزة » في حين أن ا مكونات الأخرى لتكاليف المعاشات > لاتوفر 
معلومات جوهرية إضافية » وبا ممل » وجد أن الإفصاح عن التزام المنافع التقاعدية 
التجميعية الخاص بالمنافع التقاعدية الأخرى » يرتبط عكسيًا بسعر سهم الشركة »إلاآن 


إصدار قائمة معايير الحاسبة المالية رقم (106) له أيضًا نتائج اقتصادية . فقبل صدور 
قائمة المعايير هذه » كان ار باب العمل يعالجون المنافع التقاعدية الأخرى على أساس 
الدفع عند ترك الخدمة » مؤجلين بذلك أي اعتراف بالمصروف حتى فترة التقاعد . 
ونظراً لحجم هذه النفقات » وخاصة في ضوء تكاليف العناية الصحية المتزايدة »تؤدي 
مطالبة الشركات بالتغيير من الأساس النقدي إلى اسا الاستحقاق »إلى ارقو 
في عملية التقريرالمالي . وقد وصف أحدا المقالات في مجلة (5680 17/211) قائمة معايير 
ا محاسبة المالية رقم (106) بأنها "أحد أهم التغيرات في المحاسبة . . . التي يمكنها خفض 
أرباح الشركنات غلسارات الذولارات" » ونظرا للأثر ا لوقع لهذا الإصدارء يقول 
البعض إن أحكامه قل تستدعي من الإدارة الحد من المنافع التقاعدية الأخرى 3 أو حتى 
التخلص متها »> وكنتيجة لذلك رجا تكون لهذه القائمة نتائج اقنصادية عكسية على 
المستخدامين » فخفض أو إلغاء المنافع التقاعدية الأخرى » قد يؤثر كثيراً على قدرة الأفراد 
على مويل تكاليف التأمين على الحياة » والعناية الصحية مستقبلاً » وفي النهاية يمكن أن 
يؤدي إلى بعض التكاليف الإضافية للحكومة الفيدرالية »ومن ثمة الممولين من خلال 
زيادة مدفوعات العناية الطبية وقد تم تأكيد هذه النتائج لاح قا وبشكل جزئي من 
خلال مسح تم التقرير عنه في مجلة ]5:68 ۷211 » حيث أشار التقرير إلى أن ما يقارب 
%80 من الشركات التي شملها المسح » قد خفضت أو الغت منافع.العناية الصحية في 
محاولة منها لخفض المقدار المعلن عنه نظير التزام المنافع التقاعدية التجميعية . 
التحليل المالي للمعاشات والمتافع التقاعدية اللأخرى: 

Financial Analysis of Pension and Other Postretirement Benefits 

المسألة التحليلية المهمة المتعلقة بالمعحاشات والمنافع التقاعدية الأخرى » هي سا 
ماإذا كانت هذه المعاشات والمنافع ممولة بصورة مناسبة . فقدواجه العديد من 
الشركات مثل شركة ٣اه‏ 105 عمليات إعادة تنظيم وإعلان الإفلاس » بسبب كون 
التزاماتها المعاشية لم تكن مولة بشكل كامل . ولاتمتلك شركة بإدا8 :و86 خطة 
مادج مدي »ولم تفصح عن أي معلومات عن المنافع التقاعدية الأخرى . 
أما شركة Circuit City‏ فلديها خطة معاشات محددة المنافع › 0 لاتقدم المنافع 

) التقاعدية الأخرى . وقد استخرجت المعلومات التالية المتعلقة بالمعاشات وفق قائمتى 3 
٠‏ معايير ال محاسية المالية رقمي (87) و (132) من الملاحظات المرفقة بقوائمها المالية 5 
السنة المالية 2003 . 
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لدى الشركة خطة معاشات محددة المنافع دون مساهمات تغطي غالبية 
المستتخدمين العاملين بدوا م كامل » وتصل أعمارهم إلى عشرين سنة 
على الأقل » وأكملواسنة من العمل بالشركة .ويتم حالياً تمويل 
تكاليف هذا البرنامج . وتعتمد خطة المنافع بشكل عام » على سنوات 
الخدمة ومتوسط التعويض . وتتكون أصول الخطة أساساً من أوراق 


السنة المنتهية فى 28 فبراير 


التغير في التزام المتافع 

التزام المنافع في بداية السنة 16910 1,47912 
تكاليف الخدمات 14,450 14,124 
تكاليف الفوائد 12,259 11,033 
تعديلات الخطة(!1) 1,003 

الخسائر التأمينية 6,094 1,604 
المنافع المدفوعة (5,103 (5,543) 
التخفيضات Curtailment‏ (4,879) 

التزام المنافع في نهاية السنة 192,954 169,130 
التغير ففى أصوا ل الخطة : 

القيمة العادلة لأصول الخطة فى بداية السنة 125,31 130,351 
العائد المتوقع على أصول الخطة (24,980 2 (7,356) 
مساهمات رب العمل 52,892 709 
تسويات فصل 09:1/2::)2 ۰ 47 

المنافع المدفوعة ((5,103 )5,543( 
القيمة العادلة لأصول الخنطة فى نهاية السنة 117 3 125,031 
توي إلخالة التسويلية 7 ` ٠‏ 

الحالة التمويلية : )44,637 )44,098( 
ا لخسائر التأمينية غير المعترف بها 74,819 35,49 
منافع الخدمة السابقة غير ا معترف بها ٠‏ 892 )140( 
تسوية الخسائر غير المعترف بها 4,055 

صافي المبلغ المعترف به (3) 35,19 ١‏ )8),829(( 


1- تبنت الشركة قانون التخفيف الضريبى سنة 2001 . 


2- التسويات تعكس الانفصال النهائي لجموعة ×۷١ة‏ عن خطة ا لمعاشات . 

3- من بين مبلغ 35.1 مليون المعترف بها في 28 فبراير 3 هناك مبلغ 0 مليون ضمن المصروفات ' 
المدفوعة مقدماً » والأصول المتداولة المتبقية البالغة 0 مليونًا أدرجت ضمن الأصول الأخرى في 
. الميزانية الموحدة . ومبلغ 8.8 مليون المعترف بها في 8 فبراير 2002 أدرجت ضمن المصروفات 
المستحقة والالتزامات الأخرى في الميزانية الموحدة . 
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الملكية » وتشمل 1.3مليون سهم من الأسهم العادية لشركة Circuit City‏ 
في 28 فبراير 2002 و 2003 وقد كانت مساهمات الشركة هى 52.9 
مليون دولار سنة 2003 و 7.6 مليون سنة 2002 و 14.1 مليون سئة 2001 ' 
وتبين الحداول التالية الحالة المالية لخطة المعاشات : 
وتتكون مصروفات التقاعد من البنود التالية : 


السنة المنتهية فى 28 فبراير 


تكاليف الخدمات 


12,617 | 14,124 | 0 

تكاليف الفوائد 9 | 11,033 | 8),690( 

العائدالمتوقع على أصول الخطة ‏ | ((13,389 | (12,527) | (10,914) 
إهلاك تكاليف الخدمات السابقة ((28 (141) (140) 
إفلاك الأصول المؤقتة د ((199 (199) 


صافى المكاسب (الخسائر) التأمينية 
المعترف بها 


174 )1( )274( 
مد دسم 
اة 

الفروض المستخدمة للمعالحة المحاسبية لخطة المعاشات : 
١‏ السنة المنتهية في 28 فبراير 


| المتوسط الموزون لمعدل المنصم 6.60% 
معدل الزيادة في مستويات 


التعويض 5.00% 
المعدل المتوقع للعائد على أصول 
الخنطة (8).25% 


ولدى الشركة كذلك خطة غير مولة وغير مؤهلة تعيد المنافع التقاعدية 
للمسئولين الكبار الذين يتأثرون بقيود قانون الإيراد الداخلي على المنافع المقدمة وفق 
خطة للشركة للمعاشات . وقد كان الالتزام المسجل حسب هذه الخطة في 28 فبراير 
3 هو 10.5 مليون دولار »و 8.5 مليون دولار فى 28 فبراير 2002 وقد أدرجت 
ضمن المصروفات المستحقة والالتزامات الجارية في الميزانية الموحدة . وقد كان التزام 
المنافع المنتظرة وفق هذه الخطة في 8 فبراير 2003 هو 10.7 مليون دولار » وفي 28 
فبراير 2002 كان هذا الالتزام بقيمة 16.4 مليون دولار . 
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معايير المحاسية الد وليك : International Accounting Standards‏ 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي مغبازين يشان المنافع التقاعدية هما : 
1- معيار الحاسبة الدولي رقم (19) بعنوان "تكاليف المنافع التقاعدية" . 
2- معيارالحاسبة الدولي رقم (26) بعنوان "المحاسبة والتقرير عن خطط المنافع 

التقاعدية" . 

ففي معيار المحاسبة الدولي رقم (19) المعدل سنة 1998 » حدد الهلس إجراءات 
معالحة كل من خطط معاشات المنافع المحددة » وخطط المساهمات الحددة . ففيما يتعلق 
بخطط المساهمات الحددة »يتم الاعتراف بالمقدار المساهم به » باعتباره مصروفاً للفترة 
ا لجارية » وهي معالجة تتماشى مع مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية » 
أما بالنسبة لخطط المنافع المحددة » فيتم الاعتراف بتكاليف الخدمات الجارية كمصروف 
للفترة الحالية » أما تكاليف الخدمات الماضية وتسويات الخبرة » وآثار التغيرات في 
الفروض التأمينية وتسويات الخطة » فيتم الاعتراف بها جميعاً عادة كمصروفات (أو 
دخل) بطريقة نظامية على مدى الحياة المتبقية للمستخدمين الحاليين » والطريقة المفضلة 
لتحديد التكاليف في ظل خطط منافع المعاشات المحددة وهي طريقة تقييم المنافع 
المستحقة » لكن طريقة تقييم المنافع المنتظرة مقبولة كبديل »و تسمح هذه المعالجة بقدر 
أكبر من الاختلاف في قياس المعاشات أكثر نما تسمح به مبادئ ال محاسبة المقبولة 
والمتعارف عليها الأمريكية » إضافة إلى أن معيار ال حاسبة الدولي رقم (19) لم يتطرق 
لموضوع الحد الأدنى للالتزام الذي تم تناوله في قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (87) . 


وقد علق موظفو مجلس معايبر الحاسبة المالية عند دراستهم لمعيار ال محاسبة 
الدولي الأصلي رقم (19) على أن العقد الاجتماعي بين رب العمل والمستخدم في 
العديد من الدول الأجنبية » يختلف عما هو عليه في الولايات المتحدة » حيث يمكن أن 
يقدم كل من رب العمل والحكومة » منافع معاشية مما يقلل الالتزام المعاشي للشركة › 
وعلق الموظفون عند دراستهم للمعيار المنقح » بآنه مادام قد أزال العديد من الفروق بينه 
وبين مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها فى الولايات المتحدة » فإن القائمة الجديدة 
کل ا چا »من جهة أخرى ا مازالت هناك معالحات مختلفة 
لنفس الخطط في ظل كل من معيار الحاسبة الدولية والمبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف 
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عليها الأمريكية . ويشكل أكثر تحديداً لم يقدم معيار المحاسبة الدولي تعريفاً خطة 
المساهمات الحددة » وهو ما يعني أنه إذا لم تكن الخطة خطة منافع محددة » فهي خطة 
مساهمات محددة » ولذلك من المحتمل أن تعالج الخطة التي كانت ستعالج كخطة 
منافع محددة وفقاً للمبادئ الحاسبية المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية » معالحة خطة 
المساهمات الحددة وفقاً لمعيار الحاسبة الدولية » إضافة إلى أن حساب مقدار الحد الأدنى 
للالتزام » قد يختلف حسب أحكام كلتا الخطتين . 


دوع ناذا E E‏ دروا a‏ 
خطط المساهمات الحددة » وخطط المنافع المحددة » فبالنسبة لخطط المساهمات المحددة » 
أشارت القائينة إلى أن هدف التقرير هو توفير معلومات حول الخطة وأداء استثماراتها » 
ولذلك يدك عرض معلومات تتعلق بالأنشطة الأساسية المؤثرة فى الخطة والتغيرات 
a: Î‏ استكنا انها :ونان U SEN A‏ بلقي LEE‏ 
المنافع الحددة » فقد أشار هذا المعيار إلى أن الهدف هو توفير معلومات عن الموارد المالية 
والأنشطة با يفيد في تقييم العلاقة بين موارد الخطة والمنافع المستقبلية » وبالتالي یجب 
توفير معلومات عن الأنشطة المؤثرة في الخطة » والتغيرات المتعلقة بالخطة » والمعلومات 
التامينية للأداء الاستثماري » وبيان عن السياسات الاستثمارية للخطة » وهى متطلبات 
مشابهة لمتطلبات مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية للإفصاح عن أصول 
الخطة كما حددتها قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (35) ولم يقم موظفو مجلس معايير 
المحاسبة المالية بدراسة معيار الحاسبة الدولية رقم (26) لأنه لم يكن جزءًا من المعايير 
الأساسية للمشروع المحاسبي 


مازالت المعالحة ا حاسبية لتكاليف خطط المعاشات موضوعاً جدلياً » ورغم أن كلاً 
من مجلس مبادئ الحاسبة » ومجلس معايير الحاسبة المالية » قد تناول هذا الموضوع » فإن 
الإجماع الكامل لم يتحقق بعد » ومازالت هناك وجهات نظر متباينة بشأن مكونات التزام 
الشركة ومصروفها الدوري مقابل خطة المعاشات » كما أن هناك آراء متعددة حول كيفية 
قياس الأصول والالتزامات المعاشية والتقرير عنها في القوائم المالية » وأخيراً » سببت قائمة 
معايير الحاسبة المالية الصادرة بشأن معاحة ا منافع التقاعدية الأخرى جد لا كبيراً . 


(لفس اس ګر 


هوق اللملكية 
SRY‏ 


عد حقوق الملكية هي رأس امال امعرّض للممخاطر الأساسية بالمشروع E‏ 
هناك أي ضمان بالحصول على عائد منها » أو آي جدول زمني لاستردادها »ومن 
ناحية استقرار المشروع وتعرضه لخاطر العسر المالي » نجد أن رأس مال الملكية يتمتع 
بخاصية أساسية » هي الديمومة » وإمكانية الاعتماد عليه في البقاء مستثمراً في 
ال اعا والقغرات ج » وبالتالي يمكن استثمار أموال الملكية بثقة أكبر في 
الأصول طويلة الأجل » وتعريضها لأعلى درجات الخاطرة . 

ويجب على المستثمر في الأسهم العادية للمشروع » أن يوازن بين وجود الدين › 
والذي يمثل مخاطر فقدان الاستثمار والأرباح المرتفعة ا حتملة بسبب الرفع المالي » 
ويطلق على خلط استثمارات الدين » واستثمارات الملكية بالشركة » مصطلح الهيكل 
الرأسمالى » وقد كان هناك جدل كبير لفترة طويلة من الزمن » حول ماإذا كانت 
تكلفة انال المتزوع تلفت حيتي اخقلاف الهتاكل الرأسهالية". أ ت 
اختلاف مزيج الدين والملكية . فقد توصل and Miller‏ نصدناع :200 إلى أن تكلفة رأس 
مال المشروع » باستثناء ما يتعلق بقابلية استقطاع الفوائد للأغراض الضريبية » لاتتأثر 
بمزيج الدين والملكية الممتخدم » وترجع صحة هذه النتيجة حسب رأيهما إلى أن كلا 
من حملة الأسهم » يمكنه إدخال تفضيلاته من الخاطرة ضمن المركز الاستثماري 
الكلي . ج' 

وفي هذا الفصل » سنعتبر درجة مخاطر المشروع »كما يشعر بها المستثمر ا حتمل 
ثابتة » ونحاول في الفقرات التالية دراسة بعض نظريات الملكية » ونناقش المسائل 
النظرية المرتبطة بإثبات (تسجيل) مختلف مكونات حقوق الملكية . 


تظريات حق الملكية : Theories of Equities‏ 
لقد عرضنا في الفصل الحادي عشر » نظريتين لحق الملكية هما : نظرية الوحدة 
(نظرية الشخصية الاعتبارية) » ونظرية الملكية المشتركة » فهاتان النظريتان وغيرهما من 
النظريات الأخرى » يمكن أن توفرا إطاراً مرجعياً لعرض القوائم المالية » وعند النظر إلى 
إمكانية تطبيق النظريات الختلفة لحق الملكية » فمن المهم أن نتذكر أن غرض النظرية هو 
توفير الأساس أو التفسير لعمل ما » وقد اكتسبت نظرية المالك الفرد سيادتها » لأن 
مصالح الملاك كان ينظر إليها كقوة ة مرشذة في إعداد القوائ ئم المالية » لكن مع تزايد 
أهمية مصالح المستخدمين الآخرين » أدخل المحاسبون تغيرات على أشكال التقارير 

المالية دون تبني نظرية معينة لحق الملكية . 1 

وفى:المناقشات التالية » يجب على الطالب أن يتذكر دائما أن تبني أي نظرية معينة 
يمكن أن يؤْثر على عدد من الإجراءات المحاسبية وإجراءات التقرير ب يا 
أيضا أن يلاحظ أن هذه النظريات تمئل وجهة نظر معينة تجاه الشركة للأغراض امحاسبية 
ولیس بالضرورة هي نفس وجهة النظر القانو نية تجاهها . 
نظرية ال مالك الفرد (الملكية المشتركة) : Proprietary Theory‏ 

وفقا لنظرية المالك الفرد » تعتبر الشركة ملوكة من قبل شخص معين أو مجموعة 
أشخاص محددة » ويمكن تمثيل مضالح الملكية بواسطة مالك واحد أو شركة أشخاص 
أوعدد من حملة الأسهم » وتعود أصول الشركة إلى هؤلاء الملاك كما تعود عليهم أي 
التزامات تتحملها » وتؤدي الإيرادات المحصلة من قبل الشركة إلى زيادة صافي حقوق 
اللاك في الشركة مباشرة » وبالمثل تؤدي جميع المصروفات التي تتحملها الشركة إلى 
خفض حقوق الملكية بها مباشرة » وهكذا ترى هذه النظرية أن جميع المكاسب 
والخسائر تصبح من حق الملاك مباشرة » وليس الشركة » سواء وزعت آم لاء »لذلك 
تقوم الشركة بهدف توفير الوسائل اللازمة للقيام بالعمليات للملاك » وينظر في هذه 
الحالة » إلى صافي حقوق الملكية في الميزانية كالآتي : 

الأصول - الالتزامات = حق الملكية 

ويعتمد التقرير المالى فى ظل نظرية الملكية على مقدمة أن المالك هو محور التركيز 
. الأول للقوائم المالية » وتنطبق هذه النظرية بالدرجة الأولى على المشروعات الفردية 
حيث يكون المالك هو متنخذ القرار » لكن مع نموشكل المشروع وتعقيده وانفصال 
الملكية عن الإدارة » تصبح هذه النظرية أقل قابلية للتطبيق » رغم أنه كانت هناك 
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محاولات للإبقاء على مفاهيم نظرية المالك الفرد في حالة الشركات المساهمة » لكن 


بعض الحاسبين يؤكد على أنها لاتفي بمتطلبات الشكل التنظيمي لهذه الشركات » ومع 


ذلك مازلنا نرى بعض السياسات الحاسبية المهمة التي لايمكن تبريرها إلامن خلال قبول 
نظرية المالك الفرد فقط » فحساب وعرض أرقام أرباح السهم الواحد مثلاً لن تكون 
ملائمة »إلا إذا افترضنا أن هذه الأرباح تعود إلى حملة الأسهم قبل إعلان التوزيعات . 
نظرية الوحدة (الشخصية الاعتبارية) : ٠ Entity Theory‏ 

إن ظهور الشكل التنظيمي للشركات المساهمة والذي صاحبه : 

1- انفصال الملكية عن الإدارة . 

2- الحد من التزامات الملاك . 

3- التعريف القانوني للشركة المساهمة كما لوأنها فرد . 

شجع على ظهور نظريات جديدة للملكية » ومن بين الأوائل من هذه النظريات » 
كانت هناك نظرية الوحدة » والتي يتم التعبير عنها كالآتي : 

الأصول ك حقوق اللكة 

إن نظرية الوحدة مثلها مثل نظرية امالك » هي عبارة عن وجهة نظر تجاه الشركة 
والأفراد المهتمين بعملياتها » وتضع وجهة النظر هذه- الشركة وليس الملاك هذه المرة- 
في محور الاهتمام للأغراض المتعلقة با حاسبة والتقرير المالى . وأساس هذه النظرية هو 
أن الداكن + متهم كال ا الاس #«يساهمون بالموارد فق الشركة ران الشركة 
موجودة كوحدة منفصلة مستقلة عن هذه المجموعات ٠‏ وبالتالي تعود الأصول 
والالتزامات إلى الشركة وليس الملاك » وجرد تسلم الإيراد يصبح من ملك الوحدة » 
أما المصروفات فعند ما يتم تكبدها تكون عبئًا على الؤحدة » وأي ربح قد يكون هناك › 
هو من ملك هذه الوحدة »ويكون من حق حملة الأسهم عند الإعلان عن التوزيعات 
فقط . ووفقاً لهذه النظرية » ينظرإلى جميع بنود الجانب الأيسر من الميزانية - باستثناء 
الأرباح الحتجزة التي تعود للشركة - كحقوق على أصول الشركة - ويتم التمييز بين 
البنود الختلفة حسب طبيعة الحقوق » فيعرف بعض البنود بحقوق الدائنين » والبعض 
الاخر بحقوق اللاك » ومع ذلك فهي كلها حقوق على الشركة كوحدة مستقلة . 

لقد أوضح 601056:5 الفرق بين نظريتي الملكية والوحدة من خلال مثال ينطوي 
على طفل صغير يمتلك أول قطعة نقدية في حياته كالآني : 


٠ 556‏ نظرية المحاسبة 


لنفترض أن طفلاً صغيراً منح جنيهاً واحداً مثلاً » يمكنه التصرف فيه كما 
يشاء » فإذا لم تكن فكرة الملكية مألوفة لديه (وهي الاحتمال الأرجح) ' 
٠‏ سيفكر في :() "هذا جنيه واحد" (ب) "هذا الجنيه ملكى" . وهذ 

الأفكار هي المكون الأساسي لنظرية المالك الفرد » والقيد المزدوج » لأنله 
لو كان هذا الطفل قد ولد محاسباً لعبر عن نفس الأفكار كالآني )١(‏ 
"هناك أصل "(ب) " لدي حق ملكية في هذا الأصل 0 أي أن هذا 
الجنيه يمكن أن ننظر إليه من زاويتين (!) شيء موجود - أصل (ب) يعود 
لشخص ما - أصلي . لنفرض أيضاً أن الطفل وضع الجنيه في صندوق 

إلى أن يْقِرر ما قد يفعل به » هنا يمكن إدخال نظرية الوحدة بإعطاء 

الشيخصية الاعتبارية للصندوق .وتنطوي على تبني وجهة النظر القائلة 

بأن الصندوق الآن يتملك جنيها واحداً ومديئًا بجنيه واحد للطفل . 


من بين الأشياء التي يجسدها هذا المثال التوضيحى » هناك التفرقة الأساسية بين 
نظرية المالك#الواتحد وتطرية الوخد اللدركاف امتعلقة اشاب السرم اة 2 
فالأفراد الذين ينظرون إلى صافي الدخل باعتباره يتحقق للملاك » يفضلون مدخل 
الملكية » في حين أن أولئك الذين يأخذون بوجهة نظر أشمل لطبيعة المستفيدين من 
الدخل يفضلون مدخل الوحدة . 

إن نظرية الوحدة لاتميز بين الدين والملكية » فكلاهما يعتبر مصدراً لرأس المال » 
وعمليات المشروع لاتتآثر بمقدار الدين نسبة إلى الملكية » وهكذا لاتوفر نسب الدين 
إلى الملكية في ظل نظرية الوحدة أي معلومات مفيدة لأغراض اتخاذ القرار من قبل 
المستثمر . لكن الممارسة ا محاسبية الحالية تفرق بشكل قوي بين الدين والملكية » إضافة 
إلى أن مقدار الدين مقارنة بالملكية يعتبر بصورة عامة مؤشراً مهما على المخاطرة › 
وتعني هذه التفرقة ضرورة قيام الحاسبين بتحديد الالتزامات وتصنيفها بصورة مستقلة 
عن حقوق الملكية » لكن الأدوات المالية المعقدة مثل السندات القابلة للتحويل » قد 
تضم مكونات كل من الدين وحق الملكية » وهو ما يعني أن مكونات الأدوات المالية قد 
تقابل تعريف أكثر من عنصر واحد من عناصر القوائم المالية .و إذا ما أخذنا في الاعتبار 
هدف إطار العمل المفاهيمي المتمثل في ضرورة تقرير القوائم المالية عن كل عنصر من 
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عناصر هذه القوائم بصورة صادقة - على الأفل من الناحية النظرية- سنجد أن على 
E‏ إلى د اليا تلطه LG‏ ريات ار 
الذي تقابله . كما أن إطار العمل المفاهيمي لايشترط مقابلة تعريف العنصر فقط » بل 
يشترط كذلك إمكانية القياس . ومع ذلك قد يكون من الصعب أو حتى من 
المستحيل » قياس كل مكون من مكونات الأدوات المالية بصورة منفصلة » لكن يتضح 
من إحدى مذكرات العرض المبدئية الحديثة » وكذلك نشر قائمة معايير المحاسبة المالية 
رقم (150) أن مجلس معايير الحاسبة المالية لايفضل الموقف الداعي إلى تمييز الميزانية بين 
الدين وحقوق الملكية فقط ؛ بل ينوي تقرير كيغية تحقيق التفرقة بين مكونات الأدوات 
المالية . وسنقوم في نهاية هذا الفصل » بت بتتبع التطورات التي أدت إلى نشر قائمة معايير 
ااسبة اللية رقم 0150 وتاش السات العلقة شير الول التي ترط بالضرقة ين 
الدين وحق الملكية . 


مداخل نظري به أخرى د Other Theoretical Approaches‏ 
لبط العد يد فر الكعاني الصو القائم في مدخلي ا لملكية والوحدة » فقدموا 


آراء إضافية » ووجهات نظريمكن من خلالها إيجاد أساس عقلانى لتسجيل المعلومات 


المحاسبية والتقرير عنها » وهم وجهات النظر الجديدة هذه » هناك نظرية الموارد 
(الأموال الخصصة) (رمء٣‏ 4دد) » ونظرية المسيطر (ددءط1 ملم صه) » ونظرية 
المشروع 7605 )Ene e‏ » ونظرية حقوق الملكية المتبقية(7مهء؟ (Residual Equity‏ » 
وسندرس فيما يلي كلاً من هذه النظريات على حدة ١‏ 
نظرية الموارد (الأموال الخصصة) Fund Theory:‏ 

هاجم ۷26١‏ نظرية الملكية باعتبارها بسيطة بدرجة لاتناسب التقرير عن 
الشركات المساهمة الحديثة » حيث لم يجد أي أساس منطقي للنظر إلى الشركة 
كشخص من الناحية القانونية » وقال إن الشركة المساهمة هي عبارة عن الأفراد الذين 
تمثلهم » واقترح بدلا من ذلك نظرية الموارد (الأموال ا لخصصة) . 

رار ف راو الف :عون اة اف الى انى ها تظرية اة 
والشخصية ار ا ا نظرية لر فی طل مدعل الوارة بلعث 
قياس صافي الدخل دورآًثانوياً في الوفاء بالمصالح الخاصة للإدارة » ووكالات الرقابة 


ال لل “نتم 
التعبير عن نظرية الموارد بالمعادلة التالية : 
الأصول = القيود على الأصول 

ا ا و ا 
خصائص هي : 
1- المورد :هو مجال اهتمام معين » يعرف بالأنشطة والعمليات الحيطة بأى مجموعة 

من السجلات الحاسبية » ولديه مجموعة من الحسابات ذاتية التوازن 5 

2- الأصول..: هي الخدمات والإمكانات الاقتصادية . 
ود : هي القيود على استخدام الأصول : 

وتطبق هذه الخصائص على كل مجموعة متجانسة من الأنشطة والوظائف داخل 
المنظمة ؛ ثما يوفر معابجة منفصلة لكل ناحية من نواحي الاهتمام الاقتصادي > ولم تحظ 
نظرية الواره قرول عام في اا الا »فهي مناسبة بشكل أكبر للمحاسبة 
الحكومية »وهي تعد تغييراً جذريًا في الممارسات الحالية »وقد أدى حجم الدفاتر 
الإضافية الذي يتطلبه تطبيقها إلى إعاقة تبنيها » أما استخدام هذا المدخل - مدخل 
الموارد - في امحاسبة الحكومية » فيرجع أساساً إلى القيود القانونية المفروضة على كل 
مورد على حدة » ما يتطلب معالجحة منفصلة لكل واحد على حدة : 
نظريهة المسيطر : Commander Theory‏ 

تتبنى نظرية الوحدة وجهة نظر وحدة الأعمال » في حين تتبنى نظرية الملكية 
وجهة نظر المالك الكنم 58 يتساءل "عن ماذا ان E‏ نظر المدراء 5 
القوى الفاعلة . . . في الشركة؟" ؛ ويقول إن هذا السؤال على قدر كبير من الأهمية : 
نظرأ لتباين وجهات النظر في المصالح بين اللاك والمدراء في الشركات المساهمة الكبيرة » 
وفي الواقع قع أصبح تباين وجهات النظر ملائمًا لدرجة أنه في السنوات القريبة أصبح 
هناك مجال دراسي جديد يعرف بالحاسبة الإدارية ؛ وكانت هناك أدبيات خاصة به 2 


eS 
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۰ لقد طُرح مدخل المسيطر كبديل لنظريتي الوحدة والملكية » لأن أهداف المدير 
(المسيطر) مساوية على الأقل من حيث الأهمية لأهداف المالك الفرد أو الوحدة .إن 
مداخل الملكية والوحدة والموارد » ترتكز على الأفراد والشخصية الاعتبارية والموارد 
على التوالي » لكن نظرية المسيطر ترتكز على الرقابة والتحكم » فكل من لديه موارد 
رطفا بطر اله كط > وخلافاً لمداخل الملكية والوحدة والموارد » يمكن تطبيق 
نظرية المسيطر على جميع أشكال المنظمات (المشروع الفردي » وشركة الأشخاص › 
والشركة المساهمة) » فشكل المنظمة لاينفي إمكانية تطبيق نظرية المسيطر » لأن 


٠‏ المسيطر » يمكنه تقمص أكثر من شخصية داخل نفس المنظمة » ففي المشروعات الفردية 


أوشركات الأشخاص › يعد اللاك الأفراد والشركاء في ذات الوقت هم الملاك 
والمسيطرون » أما في حالة شكل الشركة المساهمة » فالمدراء وحملة الأسهم جميعهم 
مسيطرون » لأن كلاً منهم لديه بعض السيطرة على الموارد (المدراء يسيطرون على 
موارد المشروع » وحملة الأسهم يتحكمون في العائد على الاستثمار في المشروع) . 

وتنص نظرية المسيطر على أن فكرة التحكم واسعة با يكفي لضم جميع الأطراف 
المعنية دون استثناء » ولذلك تأخذ الوظيفة ا حاسبية عنصر الوكالة » ويصبح اتجاه تدفق 
الزيادة في الموارد مسألة غير ملائمة » وبدلاً من ذلك يصبح العامل الملائم هو كيفية 
توزيع المسيطر للموارد لمصلحة جميع الأطراف . وفي هذا الشأن تعتبر امحاسبة على 
أساس المسؤولية متماشية مع نظرية المسيطر » فا حاسبة على أساس المسؤولية تحدد 
الويرادات والتكاليف التي تخضع لكل مسيطر داخل المنظمة » ويتم تنظيم القوائم المالية 
لتظهر مساهمات كل مستوى من مستويات السيطرة على أرباح المشروع .إن نظرية 
المسيطر من حيث المظهر » لاتشكل ابتعاداً كبيراً عن الممارسات الحاسبية الحالية » لكن 
ما حصلت عليه من تجاوب في الدوائر ا محاسبية ضئيل . 
نظرية المشروع Enterprise Theory:‏ 

في ظل نظرية المشروع يُنظر إلى وحدات الأعمال »خاصة تلك المسجلة في 
أسواق الأسهم الوطنية والإقليمية باعتبارها مؤسسات اجتماعية مكونة من المساهمين 
برأس المال والذين لديهم "غاية أوغايات مشتركة و أدوار مشتركة إلى حدما" » 
فالإدارة في هذا الإطار تحتفظ بعلاقة تفاوضية متكافئة مع الملاك » ومسئوليتها الأساسية 


1 00 « احا . 


1- توزيع توزيعات مناسبة . [ 
2- امحافظة على علاقات جيدة وحميمة مع المستخدمين والمستهلكين 
والوحدات الحكومية . 
ما أ هذه التظرية تنطبق فقط على الشركات الوطنية أو الإقليمية الكبرة لذا 
يعتبر تأثيرها على نظرية ا حاسبة » وتطور مبادئ ا محاسبة وممارساتها فحدوداً . 


نظرية الملكية المتبقية : Residual Equity Theory‏ 
يعرف كناطنة؟ الملكية المتبقية بأنها "ا لحصة العادلة في أصول المنظمة والتي تمتص 
أثرأي حدث اقتصادي على هذه الأصول ء إذا كان هذا الحدث لم يوافق عليه أي 
د من الأظراف المهتمة" تفظ حملة ال ة فى هذه الحالة بالملكية 
طرف من الإطراف المهتمة » ويحتفظ حملة الأسهم العادية في هذه الحا بالملكي 
المتبقية في'المشروع » نظراً لأن لهم ا حق النهائي في الدخل ويتحملون الخسائر ويعتبر 
أصحاب الملكية المتبقية ذوي أهمية خاصة لوجود الشركة ٠‏ لأنهم يتحملون أكبر 
درجات الخاطرة » ويوفرون قدراً كبيراً من رأس المال خلال مرحلة غو الشركة » وتصاغ 

نظرية الملكية المتبقية كالآني : | 

الأصول - بعض حقوق الملكية = الملكية المتبقية 
وفي ظل هذا المدخل » يكون المتبقي من الأصول » بعد استبعاد حقوق بعض حملة 
حقوق الملكية (الدائنون وحملة الأسهم الممتازة) »من حق اللاك الباقين » ويعتبر دور 
التقرير المالي في هذا الإطار » هو تزويد الملاك الباقين ا حاليين والمتوقعين بمعلومات عن 
و 558 عدت بالل شاه 5 | 5 . 
e RS‏ حل 
الباقين بعد مقابلة حقوق ملكية بعض حملة حقوق الملكية . وهكذا يتم | ستقطاع دخل 
على حملة الأسهم الممتازة للوصول إلى صافي الدخل المتبقي . وتتماشى هذه النظرية 
مع النماذج المصاغة في أدبيات التمويل ؛ وعرض أرباح السهم الواحذ في القوائم المالية 

حاليًا » وتأكيد الإطار المفاهيمي على ملاءمة توقعات التدفقات النقدية . 
وكما هو الحال مع نظرية الموارد » ونظرية المسيطر ؛ ونظرية الشروع » يحصل 
مدخل حقوق الملكية المتبقية على القليل من الاهتمام في الحاسبة المالية 1 : 
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التفرفه بين الدين وحقوق الملكية: رازاع "The Distinction between Debt and‏ 
أضاف مجلس معايير الحاسبة المالية في سنة 6 مشروعاً للأدوات المالية على 
جدول أعماله ء وقد ركز الشروع من البداية على الإفصاح عن الخخاطر » وقد أدى مزا 
المشروع إلى نشر قائمتي معايير الحاسبة المالية رقمي (105) و (107) » وقد وضع هذان 
الإصداران المتطلبات المتعلقة بالإفصاحات في هو امش القوائم المالية بشأن الخاطر 
الكامنة في الآدوات المالية ؛ وخاصة تلك المتعلقة بالتمويل خارج الميزانية “أو ن 
السنة » أصدر الجلس كذلك مذكرة مناقشة بعنوان التمييز بين أدوات الالتزام والملكية 
ومخاخة الاثرات اي تسيع بخ ن ا ا ,وقد ر وة 
التساؤل حول ما إذا كان يجب الاستموار في التمييز بهذه الممدة آم ل أو تعتبارة 
أخرى » هل يجب إجراء العامة الحاسيية وفق ا لنظرية الوحدة . أم يجي على الا 
ما ديد عتاضيو الدين والملكية وات رر عم شكل تشع اط الال 
ره ؟ فإذا كانت هله التشرقة سیر یدمن اناد فرارات يشان اة اران 
لمالية الأساسية » وكيف يجب قياسها ؛ والتقرير عنها بشكل مناسب . 
وبعد المداولات والمناقشات التي حدثت في سنة 6 رد مجلس معايير الحاسبة 
المالية في أكتوبر سنة 2000 على امضاوف التي تم احبر هافن قبل اا 
والنظلمين والاطراف الأخرى بش أن تصنيف المصدرين للأدوات الالية في اميزانية , 
وذلك بإصدار مذكرة عرض مبدثتية .وقد تركزت هذه المخاوف على ثلاثة أنواع من 
الأدوات المالية هي : 
5 ارات الاية التي تحمل اتسن الالزام لك يقزو نه كرو ا 
الالتزامات وحقوق الملكية : 
5 الأدوات الالية التي تحمل خصائص حقوق الملكية » لكنها تعرض بين الالترامات 
وحقوق الملكية . 
الأدوات الالية التي تحمل خصائص كل من الالتزام وحقوق اللكية » لكن تصنف 
كالتزام أو حق ملكية . 
وقد ردت مذ كرة العرض باقتراح ما يلي : 
1- يجب ألايصنف المصدر الأداة المالية التي لا تفرض عليه التزاماً كالتزام : 


ا 2202020202000 نظزية المحاسبة 


2- إذا كان أحد مكونات الأداة المالية يفرض على المصدر التزاماً » عندئذ يجب عله 

تصنيف هذا المكون بناء على خصائص الالتزام أو خصائص حت الملكية . 

ووفقا لذ كرة العرض المبدئي هذه » يعتمد تصنيف المكون كالتزام أو حق ملكية 
على ما إذا كان يفرض على مصدر الآداة التزاماً تتم تسبويته بتحويل أصول أو ماإذا 
كانت العلاقة بين المصدر وحامل الأداة تعتبر علاقة ملكية . وقد حدد الإصدار المقترح 
أن علاقة الملكية توجد عندما تكون الأداة لاتتطلب تسوية من خلال تحويل أصول أو 
عندما تكون التغيرات في القيمة النقدية للاداة تتت إلى اراي ا العادلة 
لأسهم حقوق ملكية المصدر أو مساوية لها أو في نفس الاتجاه : 


وتتطلب قائمة العرض هذه » أن يتم فصل الأداة المالية المركبة التي تحتوي واحداً 
من مكونات الملكية على الأقل » وواحداً من مكونات الالتزام إلى مكوناتها من حقوق 
الملكية ومكوناتها من الالتزام » بحيث يتم توزيع سعر إصدار الأداة بين مكوناتها بناء 
على E‏ . فإذا كانت القيمة العادلة للأحدا المكونات غير متوفرة » 
عندئد نحدد فيمته بناء على طريقة به وبدونه (01طا¡w-ل2-w¡†1h)‏ أي أن قيمة البنود لحن 
تتوفر لها قيمة جاهزة تقاس قيمتها وتطرح من سعر إصدار الأداة المالية للحصول على 
مقياس للقيمة العادلة الظاهرية لهذاالمكون الذي لا تتوفر له قيمة عادلة ۰ 


وقد قام مجلس معايير المحاسبة المالية في مايو 2003 بإصدار قائمة معايير المحاسبة ' 


المالية رقم (150) وقد حدد هذا الإصدار نطاقه في ثلاث مجموعات من الأدوات المالية 

المستقلة التي تجسد التزاماً بالنسبة للمصدر » وهذه الأدوات هى : 

الأدو ات المالية الملزمة بالاسترداد (616قصمهوله: ران#مانهمهص) التى لاتتطلب 
حدوث الاسترداد إلاعند التصفية أو حل الشركة المصدرة فقط .7 

2- بعض الأدوات المالية التي تشكل التزاماً بإعادة شراء الأسهم المصدرة من خلال 
تحويل أصول . 

وت الادوات المالية التي تجسد التزاماً يتطلب من المصدر تسويته من خلال إصدار عدد 
متغير من أسهمه الخاصة . 

٠‏ وقد قرر مجلس أن الآدوات المالية التي تقع ضمن هذه الجموعات الثلاث » يجب 

تصنيفها كالتزامات .وقد لخصت هذه القائمة المرحلة الأولى من مناقشات 

ومشاورات الجلس » ويخطط في المرحلة التالية لتناول ال معالحة ال محاسبية للأدوات المالية 
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ْ المعقدة مثل السندات القابلة للتحويل والأدوات المالية ثنائية المؤشر » والأسهم العادية 


المضمود ر * (Puttable)‏ . 


Definition of Equity : تعريف حق الملكية‎ 


١‏ تعر قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم (6) حق الملكية بأنه الحصة المتبقية »لکن 


الحصة المتبقية المذكورة فى هذا التعريف » لاتكافى حت الملكية المذكور أعلاه » فهي - 


حسب التعريف- هي الفرق بين الأصول والالتزامات . وبالتالي يرتكز تعريف هذه 
القائمة وخصائص حت الملكية وفقاً لها على تعريفات وخصائص الآصول والالتزامات . 
وقد عرفت القائمة حقوق الملكية في المجموع . لكنها لم تحدد خصائص عناصرها . 
وقد علقت القائمة على أن ا مشروع يمكن أن يكون لديه أكثر من نوع من حقوق 
الملكية كالأسهم العادية والأسهم الممتازة مثلاً . وقد عرفت حقوق الملكية بأنها الفرق 
بين الأصول و الالتزامات » واعتبرت الالتزامات بمثابة التزام بتحويل أصول أو تقديم 
ET‏ »وذلك نتيجة لأحداث أو عمليات سابقة . 


. وبالتالي تعة تعتبر الخاصية المميزة » وفقاً لتعريفات قائمة مفاهيم المحاسبة المالية » بين 


الالتزامات وحقوق الملكية » هي أن حقوق الملكية لاتلزم الوحدة بتحويل موارد أو. 
خدمات مستقبلاً » حيث لايوجد التزام بتوزيع الموارد على حملة حقوق الملكية » حتى 
يتم الإعلان عن ذلك من قبل مجلس الإدارة أو في حالة التصفية 

ووفقاً لقائمة معايير ال محاسبة المالية رقم (6) إذا لم تكن الأداة المالية المصدرة من قبل 
الملشروع تناسب تعريف الالتزام تعتبر عندئذ أداة ملكية . وقد تساءلت مذكرة نقاش 
طرحها مجلس معايير ا محاسبة المالية في سنة 1990 حول ماإذا كان تعريف حقوق 
الملكية يجب أن يستمر محكوماً بتعريف الالتزامات أم يجب أن تعرف بصورة 
منفصلة . فلو كانت حقوق الملكية » معرفة بصورة مستقلة لربما كانت الالتزامات هي 
و ل 

الأصول - حقوق الملكية - الالتزامات 

أو بالمقابل يمكن تعريف حقوق الملكية كباقي مطلق كما في نظرية الملكية المتبقية » 
و تضاف مجموعة ثالثة إلى الميزانية - شبيه حق الملكية -رااسهه -أكةنو وقد تضم 
# الأسهم العادية المضمونة لحاملهاتلزم الوحدة المصدرة لها (تعطي حاملها الحق في المطالبة 

بالتعويض) بتعويض حاملها في حالة انخفاض قيمتها عن حد معين بعد فترة معينة . 
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منجموعة أشباه حقوق الملكية البنود مثل الأسهم الممتازة » أو حقوق الأفليات وستسمح 
هذه الجموعة للمحاسبين بالإبقاء على تعريف الالتزامات ومعالجة فئة شبه حق الملكية » 
وإذا ما ظهر هذا النوع من القوائم المالية » سيتوجب عندئذ تناول موضوعات أخرى مثل 
تعريف الأرباح > لأن تعريف حت الملكية بأنه الملكية المتبقية » كما ذكرنا سابقًا »يعني 
ضمنا أن التوزيعات على الأسهم الممتازة تطرح بهدف تحديد صافي الدخل . 

وتتطلب القائمة رقم (150) بأن يتم تصنيف الالتزامات أو الأعباء التي تتم تسويتها 
بإصدار أوراق مالية كالتزامات ؛ لأن هذه الالتزامات تستوفي تعريف الالتزامات الوارد 
في قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم (6) » والتي تعتبر في ظل الإطار المفاهيمي الحالي 
حق ملكية »,ؤنتيجة لذلك يتوقع أن يقوم الجلس بتعديل قائمة المفاهيم رقم (6) حتى 
يتم الت لصن من عدم الانساق المذكور » وبالتالي سيقترح المجلس توسيع تعريف 
ارامات لتيل الأدؤات المالئة الى ر و > لأنها لاتمثل التزاماً بتحويل 
الأصول أو تقديم الخدمات . 


التفريرعن حقوق الملكية : Reporting Equities‏ 
يتسم الاقتصاد الأمريكي بثلاثة أشكال من منظمات الأعمال هى : المشروعات 

الفردية » وشركات الأشخاص ٠»‏ والشركات المساهمة ؛ ورغم أن عدد المشروعات 

الفردية يفوق كثيراً عدد شركات الأشخاص » والشركات المساهمة فى الولايات 

اتحدة » فإن ا لجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي تقوم به الشركات المساهمة » 

والسبب في ذلك هو كفاءة أنظمة الإنتاج والتوزيع بالشركات المساهمة » وهناك 

العديد من المزايا لشكل الشركة المساهمة يساعد في تفسير نشأتها » من هذه المزايا : 

1- . محدودية الالتزام : حيث يلتزم حملة الأسهم بمقدار الاستثمار الأصلى فقط (إلا 
إذا كان هذا الاستشمار أقل من القيمة الإسمية للسهم) » ولايمكن للدائنين النظر 
إلى أصول الملاك لسداد ديونهم في حالة التصفية كما هوالحال فى المشروعات 
الفردية وشر كات الأشخاص . ۰ 

2- الاستمرارية : حيث لاتتأثر حياة الشركة بوفاة أو انسحاب اللاك . 

3- سيولة الاستثمار : حيث يمكن تداول أسهم الشركة المساهمة بحرية في السوق 
الفتوح ء والعديد من الأسهم مسجلة في البورصات الوطنية نما يزيد من قابلية 
تسويقها . 
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4- تنوع حقوقالملاك : حيث تحتوي أسهم الشركات المساهمة عادة »على أربعة 


حقوق أساسية هي : حق التصويت على أعضاء مجلس إدارة الشركة » ومن ثمة 

المشاركة في الإدارة » وحق الحصول على التوزيعات » وحق الحصول على 

الأصول عند تصفية الشركة » وحق الأولوية في شراء أسهم إضافية بنفس نسبة 

الملكية الحالية عند إصدار أسهم جديدة » ويمكن لحملة الأسهم التضحية بأي من 

هذه الحقوق مقابل امتيازات خاصة » وهو ماأدى إلى ظهور فئة جديدة من 

اليا عرد احير اداو واي سر سح تع بإحدى الصفتين التاليتين أو 

كلتيهما معاً : 

( أ ) الأولوية في التوزيعات . 

( ب ) الأولوية في الأصول عند التصفية . 

وقد كانت شركات المنافع العامة في السابق › هي أكثر الشركات إصداراً للأسهم 
الممتازة » لأن بيع الأسهم الممتازة لايؤثر على تكلفة دين الشركة » لكن المصارف 
والمؤسسات المالية الأخرى » أصبحت حديثاً أكثر نشاطاً في عرض الأسهم الممتازة › 
بسبب المتطلبات الفيدرالية الجديدة » فالأسهم الممتازة يتم اقتناؤها في الغالب من قبل 
المستشمرين في الشركة » نظراً لقاعدة السماح باستبعاد التوزيعات في ظل قانون 
الضرائب (الإيراد الداخلي) » لأن شكل الشركة المساهمة لتنظيم مشروعات الأعمال › 
يسمح باستخدام المتخصصين في الإدارة » وبذلك يحصل اللاك على خبرة لم تكن 
لتتوافر لهم في المشروعات الفردية أو شركات الأشخاص » ويمكن الحصول على 
الدليل على هذه الميزة » من خلال نو المدارس التجارية في الجامعات الكبرى » فنسبة 
كبيرة من الطلبة في هذه البرامج » يتدربون بهدف الحصول على وظيفة في الشركات 
المساهمة الكبيرة . 

وكما لاحظنا في السابق »يمكن وجود نوعين أساسيين من الأسهم في أي شركة 
مساهمة عهما: الأسهم العادية » والأسهم الممتازة » فالأسهم الممتازة تتنازل عن حق 
أو أكثر من الحقوق المستحقة لحملة الأسهم العادية عادة نظير الأولوية في التوزيعات › 
والأصولٍ عند التصفية » بينما تحتفظ الأسهم العادية بهذه الحقوق » بالإضافة إلى أن 
لديها حت المطالبة بالأزباح والأصول المتبقية بعد التصفية . ويتم تقسيم الجزء الخاص 
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رامن مال الشركة المساهمة عادة إلى عدة مكونات . وبالإضافة إلى الإفصاح عن 
الحقوق القانونية للملاك في أصول الشركة » يعطي فصل مكونات رأس الال 
معلومات عن مصادر رأس المال » وشروط التوزيع ‏ والأولويات عند التصفية . 
وتصنف مكونات جزء رأس المال حسب المصدر بالكيفية التالية : 
1- رأس المال المدفوع (رأس الال المساهم به) : 
( أ ) رأس الال القانوني المصدر ء أو القيمة الإسمية »أو إجمالى المتحصلات 
إذا لم تكن هناك قيمة إسمية أو قيمة إصدار » عند إصدار الأسهم . 
(ب) المبالغ الإضافية لرأس المالالمبالغ الحصلة زيادة على القيمة الإسمية أو 
ب:قيمة الإصدار . 
2- رأس الال المكتسب : 
) ا ( مخصص . 
( ب ) غير مخصص . 
3- الدخل الشامل الآخر : 
وسنقوم فيما يلي بمناقشة هذه المكونات بتفصيل أكبر . 
رأس المال المد فوع Paid-in Capital:‏ 
إن ميزة محدودية الالتزام التي ته تتمتع بها الشركة المساهمة » تضمن ألا يتجاوز 
الدائنون أصول الشركة للوفاء بحقوقهم »وقد أدى هذا العامل بالولايات الختلفة » إلى 
تمرير قوانين تحاول حماية الدائنين وتعلمهم عن الطبيعة الحقيقية لأصول والتزامات 
الشركات المختلفة » وتعمل قوانين الولآيات الختلفة عادة » على حماية الدائنين بوضع 
مفهوم رأس امال القانوني - مقدار صافي الأصول الذي لايمكن توزيعه على اللاك - 
وتختلف هذه القوانين من ولاية لأخرى > لكن القيمة السوقية أو المصرح بها للأسهم 
المصدرة» تشكل عادة رأس المال القانوني للشركة » وتشترط قوانين الولايات عادة » 
الإعلان عن رأس الال القانوني بشكل منفصل عن إجمالي المبلغ المستثمر » ولذلك 
تصنف حصة الملاك كرأس مال أسهم أو مبالغ إضافية لرأس الال #ويشسمل تصنت 
المبالغ الإضافية » جميع المبالغ المستلمة مقابل سهم رأس الال » با يزيد على قيمتها 
الإسمية » ويمكن في الحالات غير العادية » إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الإسمية › 
وعند تصفية الشركة » يمكن أن يطلب من حملة الأوراق المالية المشتراة بأقل من قيمتها 


الفصل الخامس عشر : حقوق الملكية ‏ . 567 


الإسمية » أن يدفعوا للشركة مقدار الفرق بين الاستثمار الأصلي والقيمة الإسمية › 
وذلك لحماية الدائنين 
الاكتناب في الأسهم : Stock Subscriptions‏ 

تقوم الشركات المساهمة الكبيرة بصورة متكررة » ببيع إصدارات كاملة من 


أسهمها لجموعة من المستشارين الاستثماريين » أو المتعهدين الذين يحاولون بعد ذلك 


إعادة بيع الأسهم للجمهور » وعندما تقوم الشركة عادة ببيع أسهمها للجمهور 
مباشرة » يتعاقد الأفراد على شراء هذه الأسهم على أساس أقساط . ويحصل هؤلاء 
الأفراد » ويطلق عليهم المكتتبون »عادة على حقوق الملكية عند تعهدهم بشراء 
الأسهم في الاكتتاب ؛ لكنهم لايحصلون على أسهم حتى تستلم الشركة دفعة عن 


- كل الأسهم المكتتب بها ؛ ويعني ذلك »أن كل قسط يتم النّحصل عليه ينظر إليه 


كدفعة مئوية من كل سهم يتم التعاقد عليه » ولايتم إصدار سهم حتى يتم دفع المقابل 
كاملاً » وفي بعض الولايات » ينظر إلى رأس مال الأسهم المكتتب فيها كجزء من رس 
المال القانوني » رغم أن الأسهم غير قائمة (غير مصدرة) ‏ وفي ولايات أخرى لاتدرج 
الأسهم المكتتب فيها في رأس المال القانوني إلا بعد دفع قيمتها وإصدارها فقط . 

وعند الاكتتاب في الأسهم › يكون للشركة حق معزز على المكتتبين بدفع الرصيدٍ 
المستحق على الاكتتاب » لذلك تجسد حسابات المدينين الناشئة عن الاكتتاب في الأسهم 
منافع اقتصادية مستقبلية محتملة » وتقابل تعريف الأصول » » لكن الممارسات الراهنة 
تقوم على أساس اللائحة التنظيمية -5 الصادرة عن لحنة تداول الأوراق المالية » والتي 
تتطلب الإفصاح عن مديني الاكتتاب في الأسهم ضمن حقوق ملكية حملة الأسهم . 

ويرى معارضو هذه ا لمعا حة » أن الإجراء الذي يقوم به المشروع عند عدم تحصيله 
للمدينين من الاكتتاب » هو عدم إصدار الأسهم » علاوة على أن المشروع قد لايسعى 
إلى التتحصيل » ولذلك تعتبر هذه الحسابات المدينة غير مؤكدة بدرجة تحول دون 
الاعتراف بها كأصول RTE‏ ل 
الآخرين ¿ » لأنهم لاينشئو ن عن تحويل الأصول أو توفير الخدمات : 
سمات رخصائص ) خاضصة : Special Features‏ 

إن الأوراق المالية الأخرى لاف للأسهم العادية » قد تنطوي على سمات تسمح 
لملتها بأن يصبحوا حملة أسهم عادية » وتسمح للشركة باستعادة هذه الآوراق أو 


تسمح بتقلب معدل العائد عليها » ومن هذه السمات قابلية التحويل » وقابلية 
الاستدعاء » وقابلية التجميع » وقابلية المشاركة » وقابلية الاسترداد » وغالبًا ما توجد 
هذه السمات (أو النصائص) في الأسهم الممتازة » لكن يمكن وجود بعضها في الديون 
طويلة الأجل ٠‏ كما رأينافي الفصل العاشر . 
التحويل : Conversion‏ 
تتم إضافة خاصية قابلية التحويل إلى الأسهم الممتازة لجعلها أكثر جاذبية 
للمستثمرين المتوقعين » وتمكين الشركة من بيع أسهمها الممتازة بمعدلات توزيع أقل » 
ما يمنح على الأوراق المالية المساوية من حيث الخاطرة E‏ 
عادة فوق العلاقة الحالية القائمة بين القيمة السوقية للأسهم العادية » والقيمة السوقية 
للأسهم المعتقازة القابلة للتحويل » فمثلاً إذا كان السهم العادي من أسهم الشركة يباع 
بعشرة دولارات » وكان السهم الممتاز من أسهمها يباع بلغ 0 دولار » عندئذ يمكن 
وضع معدل التحويل على أساس ثمانية أسهم عادية لكل سهم متاز » فمع تساوي كل 
العوامل الأخمرى » سيكون من الواضح بالنسبة لحملة الأسهم الممتازة أن عملية تحويل 
أسهمهم إلى أسهم عادية » ستكون أكثر ربحية لهم عند ارتفاع القيمة السوقية للسهم 
العادي إلى 12.5 دولار للسهم الواحد » لكن من المألوف عادة » أن تتقلب الأسعار 
السوقية للآسهم الممتازة بشكل متناسب مع السعر السوقي للأسهم العادية » لذلك لن 
يكون بمقدور الفرد تحقيق أرباح من خلال عملية تحويل نوع معين من الأوراق المالية إلى 
نوع آخر فقط » فالأسهم القابلة للتحويل تجذب المستثمرين » لأن معدلات التبادل 
ربط العبد اتسوك لالاسهم المكازة بالقيمة الوقية ا ا : 
وعند تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية » تكون المعالحة المحاسبية المناسبة هي 
تحويل القيمة الإسمية للأسهم الممتازة » بالإضافة إلى نسبة من المبالغ الإضافية » لرأس 
مال الأسهم الممتازة إن وجدت إلى أسهم عادية »وإذا كانت هذه القيمة تختلف عن 
القيمة الإسمية »أو قيمة الإصدار للأسهم العادية »يتم تقسيمها بالتناسب بين القيمة 
الإسمية 0 الإضافية لرأس مال الأسهم العادية . 
تشترط القائمة المبدئية المقترحة من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية » والتي 


E‏ » على مصدر الآدوات المالية المعقدة ة ضرورة توزيع 
المتحصلات عند الإصدار بين مكوني الأداة - حق الملكية والالتزام - بشکل منفصل . 
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ورغم أن مقترح المجلس لم يتناول بصورة صريحة الأسهم الممتازة القابلة 


ْ للتحويل » فإن خاصية التحويل والأسهم الممتازة كل 1 اا عن مكون من 


مكوني الأداة المالية المعقدة . وبالنسبة إلى الأسهم الممتازة القابلة للتحويل » يشكل 
هذان المكونان أداة ملكية » وبالتالي يمكن التقرير عنهما - حسب هذه المذكرة - كبند 
واحد . لكن إذا تم تطبيق أحكام المعيار المقترح بشكل كامل » عندئذ يمكن التقرير عن 
كل خاصية من هاتين الخاصيتين كمكون منفصل احق الملكية . ووفقاً لمذكرة العرض 
البدئية هذه » يجب قياس المكونات الختلفة باستخدام القيم العادلة النسبية لها » لكن 
القيمة العادلة لخاصية التحويل » لايمكن تحديدها بسهولة عادة » وفي هذه الحالة ء 
سيكون قياس الأسهم الممتازة القابلة للتحويل »يتم على غرار القياس المقترح في 
مذكرة العرض لخاصية التحويل في السندات القابلة للتحويل » حيث ستستخدم 
القيمة العادلة للأسهم الممعازة (دون خخاضية العحويل) لتقييم الأسهم اللمتازة : 
ويستخدم باقي سعر الإصدار لتسعير خيار التحويل . ويمكن أن يكون للإفصاح 
المنفصل عن القيمة المتحصل عليها » نظير خاصية التحويل محتوى إعلامي . 


Call Provisions:sle قايلية الاستد‎ 


تسمح قابلية الاستدعاء للشركة » باستعادة الأسهم الممتازة مقابل مقدار محدد 
مسبقاً » وتدرج الشركات قابلية الاستدعاء على الأوراق المالية بسبب بعض الظروف 
المستقبلية غير المؤكدة » فالظروف ال حالية تفرض مستوى العائد على الاستثمار الذي 
سيكون جذاباً للمستثمرين المتوقعين » لكن الظروف قد تتغير » مما يجعل الشركة 
تعرض معدل عائد أقل على الاستثمار مستقبلاً » إضافة إلى أن ظروف السوق قد تحتم 
التعهد بعلاقة محددة بين الدين والملكية عند تاريخ الإصدار » وتسمح قابلية 
الاستدعاء للشركة بالاستفادة من الظروف المرغوبة مستقبلاً » وتشير هذه الخاصية إلى 


كيفية استرداد الأوراق المالية » ويؤدي وجود سعر للاستدعاء إلى تحديد سقف أعلى 


لسعر السوق للأوراق المالية غير القابلة للتحويل » لأن المستثمرين عادة لن تكون لديهم 
الرغبة في شراء سهم يمكن استدعاؤها مقابل مبالغ نقدية بسعر أقل . 

ونظراً لأن قابلية الاستدعاء تحمل منافع للشركة المصدرة » لذلِك تعتبر مكونًا 
للأصل بالأداة المالية المركبة » لكن مذكرة العرض المقترحة من مجلس معايير المحاسبة 
المالية » لاتقترح الاعتراف أو القياس المنفصل لقيمة الاستدعاء . 
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Cumulative Provisions: قايلية التجميع‎ 


يتمتع حملة الأسهم الممتازة عادة بأولوية في التوزيعات » بحيث لايمكن دفع 


توزيعات للأسهم العادية في أي سنة » حتى د يتم دفع التوزيعات على الأسهم الممتازة 
الخاصة بتلك السنة . وعادة ما تضيف الشركات أيضا حماية لحملة الأسهم الممتازة في 
شكل قابلية التجميع » وفي هذه ا حالة إذا كانت كل التوزيعات على الأسهم الممتازة أو 
جزء منها لم يدفع في سنة من السنوات » عندئذ يجمع الجزء غير المدفوع من هذه 
التوزيعات ويتوجب دفعه في السنوات اللاحقة » قبل دفع أي توزيعات على الأسهم 
العادية ؛ وتستم رأي توزيعات لم تدفع من توزيعات الأسهم الممتازة القابلة للتجميع 
كمتأخرات يجب الإفصاح عنها في ملاحظات القوائم المالية »رغم أنها لاتشكل 


التزاماً مالم يعلن مجلس إدارة الشركة عنها » وتعد التوزيعات المتأخرة مهمة ذ في التنبؤ 


بالتدفقات النقدية المستقبلية ومؤشرا للسيولة والمرونة المالية . 


Participating Provisions: قايلية المشاركة‎ 

تسمح قابلية المشاركة لحملة الأسهم الممتازة E‏ 
العائدات العادية مع حملة الأسهم العادية » فقد تشير شروط قابلية المشاركة مثلاً إلى 
أن الأسهم الممتازة مشاركة مع الأسهم العادية بنسبة 1 في كل التوزيعات التي تزيد 
على 5 دولارات للسهم الواحد » ويتطلب هذا الشرط » أن يتم الدفع من أي مقدار 
يزيد على 5 دولارات للسهم العادي للسهم الممتاز على ساس نسبة القيمة : 


فايلية الاسترداد : Redemption Provisions‏ 
تشير قابلية الاسترداد » إلى أن حامل السهم » يمكنه استبدال السهم الممتاز بنقدية 
مستقبلاً » وقد تشمل قابلية الاسترداد » تاريخ استحقاق ملزمًا » أو سعر استرداد 


محددا . وإذا كان الأمر كذلك » تجسد الأداة المالية التزاماً بتحويل أصول مالية »وتقابل . 


تعريف الالتزام وليس حق الملكية » وقد طالبت لحنة تداول الأوراق المالية » بالإفصاح 
الك لسري يا ترص » وذلك بسبب طبيعتها الخاصة » 
وتشترط قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (150) تصنيفها كالتزامات »مالم يكن 
0 | 
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ضمانات وخیارات الأسهم Stock Options and Warrant:‏ 
لدى العديد من الشركات اتفاقات مع المستخدمين وحملة الأسهم » يطلق عليها 
خيارات أو ضمانات الأسهم » قد تؤدي إلى إصدار أسهم إضافية من الأسهم العادية › 
ويمكن لهذه الخنيارات أو هذه الضمانات أن تؤثر بصورة جوهرية في مقدار الأسهم 

العادية القائمة (المصدرة) » لذا يجب تقييم الطريقة المحاسبية المستخدمة لمعالجتها بحذر . 
خطط خيارات الأسهم : Stock Option Plans‏ 

أصبحت خطط خيارات الأسهم للمدراء » أحد العناصر المهمة ضمن آلية 
تعويض مسؤولي الشركة » وتسمح هذه الخطط لمسؤولي الشركة شراء عدد محدد من 
الأسهم العادية بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة مسبقاً » وقد كانت خطط 
خيارات الأسهم في السابق » ذات مزايا خاصة بسبب القانون الضريبي الذي يخضع 
المتحصلات للضرائب وفق معدل الضريبة على المكاسب الرأسمالية عند تاريخ بيع 
الأوراق المالية التي تم شراؤها وفق خطة خيارات الأسهم . وقد خفضت القوانين 
الضريبية الحالية بشكل كبير » الميزة الضريبية المترتبة على خيارات الأسهم » لكن مازال 

العديد من الشركات يستخدمها كجزء من آلية تعويض الإدارة . 


وتعد خطط خيارات الأسهم أكثر قيمة » عندما يكون سعر الخيار أقل من سعر 


السوق » ولهذا السبب ينظر إلى خطط خيارات الأسهم كحافزيؤثر على حملة 


الخيارات لحاولة زيادة أرباح الشركة » ومن ثمة زيادة قيمة الأسهم العادية للشركة في 
سوق الأسهم » لكن هذه الأسهم قد يترتب عليها أثر تخفيضي بالنسبة لحملة الأسهم 
الآخرين » لأن استخدام الحقوق يؤدي إلى حقوق إضافية لحملة الأسهم على نفس 
المقدار من الدخل » ولذلك تجب على حملة الأسهم الحاليين والمتوقعين » دراسة الأثر 
التخفيضي الحتمل » مقابل أثر تحفيز الإدارة على زيادة الأرباح » ولاشك أن مثل هذه 
المقاييس صعب للغاية .. 

وقد قام مجلس مبادئ الحاسبة سنة 1972 بمراجعة موضوع معالحة خيارات 
الأسهم » وأصدر الرأي رقم 25 بعنوان "المعالجة ال محاسبية للأسهم المصدرة 
للعسة دن ' حدد فيه نوعين من الخطط هما الخطط ال (Compensatory)‏ 
والخطط غير التعويضية (Non-Compensatory)‏ . 
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وقد عرفت خطة خيارات الأسهم غير التعويضية بأنها » »تلك الخطة التي ليست 
موضوعة ساسا كطريقة تعويض » بل كمصدر لرأس a‏ 
الست دهن » وقد حددت أربع خصائص أساسية للخطط غير التعويضية هي : 
1- مشاركة جميع المستخدمين العاملين بدوام كامل . 
2- ال م 00000 

الملبتخدمين:. 
3- وجود فترة زمنية محددة لاستخدام الخيار : 
4- وجود خصم دون مستوى سعر السوق لايختلف عن العرض المعقول لحمل 

الأسهم . 

E الكرو ا‎ RS 

تشترط على الشركة تسجيل أي مصروف تعويض .ومن ناحية أخرى » تمنح 

yT 
المتشخيدين و اة ا هم » وتنطوي هذه الخطط على تسجيل مصروف في‎ 
لير المالية » وقد‎ 
ناقشت نشرة البحوث الحاسبية رقم (43) تواريخ القياس الستة الممكنة لتحديد مقدار‎ 
مصروف التعويضات المرتبط بخطة خيارات الأسهم » وتمت مراجعتها في ملحق رأي‎ 
: مجلس مبادئ الحاسبة رقم (25) » وهذه التواريخ هي‎ 

1- تاريخ تبني خطة الخيارات . 

2- تاريخ منح الخيارات لشخص معين . 

3- تاريخ قيام المضمون بأداء أي شرط من الشروط السابقة لاستخدام الخيارات . 

4- تاريخ إمكانية استخدام المضمون للخيار أول مرة . 

5- تاريخ استخدام المضمون للخيار . 

6- تاريخ تخلص المضمون من السهم المقتنى . 

وقد خلص مجلس مبادئ المحاسبة » إلى أن مصروف التعويضات يجب أن يقاس 
في أول تاريخ يعرف فيه كل من عدد الأسهم التي سيتسلمها الفرد وسعر الخيار ؛ وفي 
«معظم الحالات » سيكون هذا التاريخ هو التاريخ الذي يمنح فيه الحق لشخص معين 
وسيكون مصروف التعويضات مساوياً للفرق بين سعر السهم في السوق عند تاريخ 
القياس » والسعر الواجب دفعه من قبل المستخدم . 
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إن تحديد تاريخ القياس يعد ذا أهمية كبيرة لخطط خيارات الأسهم التعويضية : 
ففي بعض الخطط » يعتبر تاريخ المنح هو تاريخ القياس » لذلك يكون مقدار التعويض 
معروفاً » أما في خطط أخرى فيكون تاريخ القياس لاحقاً على تاريخ المنح ويكون لابد 
في هذه الحالة من تقدير مصروف التعويضات السنوي » وإذا كان تاريخ المنح هو نفسه 
تاريخ القياس عندئذ تكون هناك تعويضات مؤجلة » وخيارات أسهم عادية عقدار 
تكلفة التعويضات الإجمالية » وتتم مقابلة (طرح) تكلفة التعويضات المؤجلة من 
خيارات الأسهم العادية في جزء حقوق الملكية » ويتم تحميلها على المصروفات على 
مدى فترة الاستفادة » أما في حالة كون تاريخ القياس لاحقاً على تاريخ المنح » عندئذ 
لايمكن قياس إجمالي تكلفة التعويضات بدقة في تاريخ المنح » لذلك يتم تقدير 


مصروف التعويضات السنوي » ويتم إثبات خيارات الأسهم العادية في الدفاتر خلال 


كل فترة » حتى تاريخ القياس . 

وقد لاتستخدم خيارات الأسهم المناحة أحيانًا » وفي هذه الحالة » إذا لم يستخدم 
الخيار قبل تاريخ صلاحيته » لايتأثر مصروف التعويضات السابق » لكن عند انتهاء 
الصلاحية »يتم تحويل أي خيارات أسهم مسجلة في السابق إلى مبالغ إضافية لرأس المال . 

إن أساس استخدام تاريخ القياس الوارد في رأي مجلس مبادئ الحاسبة رقم(25) » 
هو أن هذا التاريخ يقابل تاريخ التزام الشركة بعدد معين من الأسهم »وبا أن الأسهم 
كان بالإمكان بيعها في السوق » بدلأعن وضعها جانباً لفائدة المستخدمين » لذا يمثل 
ال قو اف ار ادوع + و باز ف هذا و ا 
البديلة المصاحبة للخيارات » ومن ثمة إجمالي التعويضات . والرأي البديل المدافع عن 
تاريخ القياس الوارد في رأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم (25) يعتمد على نظرية 
اقتصاديات العمل » فمن منظور المستخدمين يتم التعاقد على الخدمات بناء على 
مقدار الناتع الحدي الذي يقدمونه » وبالتالي يقبل المستخدم الخيارات بدلا عن الأجور 
الجارية » وبالتالي يمثل الفزق بين سعر السوق الجاري » وخيارات الأسهم تعويضاً 
للمستخدم . 

إن قيمة هذا الاستثمار النهائية تقع بين الصفر - عندما لا يتجاوز سعر السوق سعر 
الخيار إطلاقا - وعائد كبير جداً - عندما يرتفع سعر السوق كثيراً عن سعر الخيار - 
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ويدافع بعض الحاسبين عن تسجيل قيمة الخيار على أساس القيمة المتوقعة » والتي تقع 
بين هاتين القيمتين المتطرفتين » لكن هذا الإجراء » سيؤدي إلى تقييم أكثر تحيزاً » ولا 
شك أن تسجيل وقياس خطط خيارات الأسهم سيظل موضوع خلاف وجدل في 
المستقبل القريب »إضافة إلى أن التحديث في استخدام الرفع المالي » والأسهم 
الممتازة » يزيد من تعقيد خطط خيارات أسهم المستخدمين . 

وقائمة معايبر المحاسبية رقم : (123) يعتقد العديد من المحاسبين » أن إجراءات 
الاعتراف بخيارات الأسهم العادية في ظل أحكام رأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم 
(25) » تؤدي إلى تخفيض القيم الواردة بالميزانية وقائمة الدخل أقل ما يجب » ويرون 
أن المستخدمين الذين يقبلون خيارات الأسهم » يقبلون استثمارات في الشركة بدلاً عن 
تعويضات نقندية إضافية . فعلى سبيل المثال » منحت شركة رع«ءز2 :81/لاسنة 1984 
خيارات 9 لرئيس مجلس إداراتها Michael Eisner‏ تسمح له بشراء أسهم بسعر 
4 للسهم الواحد ؛ وفي سنة 2 » عندما استخدم معظم خياراته » كانت قيمة 
الأسهم المعدلة للانقسام قد بلغت 646 $ ونتيجة لذلك احق راجا اورت 
. 126,900,000 » لكن القواعد المحاسبية السائدة آنذاك »لم تكن تشترط على الشركة 
إثبات أي مصروف في الدفاتر عند تاريخ منح الخيارات » وكما هو الحال من الحالات 
المشابهة » طالب العديد من المنظمات المهتمة بتطوير معايير ال محاسبة من مجلس معايير 
الحاسبة المالية » إعادة النظر في متطلبات التقرير الواردة في رأي مجلس مبادئ ا محاسبة 
رقم (25) » بعد ذلك قام ال مجلس بدراسة معالجة قيمة خيارات الأسهم » وخلص مبدثياً 
في إحدى مذكرات العرض المبدئي » إلى ضرورة الاعتراف بالمصروف بناء على طريقة 
الاد : ۰ 

وقد أدى نشر هذه المذكرة » إلى معارضة واسعة النطاق لما جاء فيها من أحكام › 
ون الاتت الديموقراطي Joseph Lieberman‏ دعم قرار مجلس الشيوخ عطالبة 
مجلس معايير امحاسبة المالية » بعدم تغيير معالجته لخيارات الأسهم » واقترح كذلك 
وضع ضوابط حكومية على وضع القواعد المحاسبية » وذلك باشتراط موافقة لحنة 
تداول الأوراق المالية على تغيير القواعد المحاسبية » وقد كانت الخاوف التي تم التعبير 
عنها » تعتمد على حجم النتائج الاقتصادية المتعلقة بالتأثير على الدخل المقرر عنه › 
وعدم القدرة المحسوبة على قياس مقدار التعويض بدقة كافية لإدراجه في قائمة الدخل 
كمصروف . ْ 
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وبعد الكثير من المناقشات » أصدر مجلس معايير ا حاسبة المالية قائمة المعايير 3 
(123) بعنوان "معالجة التعويضات التي تعتمد على الأسهم" » وقد تبنت هذه القائمة 

مدخل القيمة العادلة لمعالحة خطط خيارات الأسهم للمستخدمين » كما جاءت فى 
القائمة المبدئية التي سبق إصدارها » وشجعت الشركات على اتباع هذه الطريقة » كما 
سمحت كذلك للشركات بالاستمرار في استخدام طريقة القيمة الحقيقية (ماومنهاه! 
(Value‏ المبينة في الرأي رقم )25( ؛ لكن أوجبت على الشركات التي تفضل الاستمرار 
في التقرير وفقاً لأحكام الرأي (25) أن تفصح عن الآثار الصورية المترتبة على صافي 
الدخل » وأرباح السهم الواحد بناء على طريقة القيمة العادلة . 

ووفقاً لأحكام قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (123) يمكن قياس تكاليف 
التعويضات بالقيمة العادلة عند تاريخ 35 بناء على قيمة المكافأة . ويتم الاعتراف بها 
خلال فترة الخدمة ( عادة فترة التملك) » وتقاس القيمة العادلة باستخدام نموذج تسعير 
الخيار الذي يأخذ في الاعتبار عند تاريخ اليس كلاً من :سعرالاستخدام (التنفيذ) › 
والتباين المتوقع (إذا كان للجمهور) » والتوزيعات المتوقعة على الأسهم » ومعدل 
العائد الخالي من الخاطرة في فترة الخيار . وهناك العديد من نماذج تسعير الخيارات 5 
يتم من خلالها قياس القيمة العادلة › لكن أكثرها شيوعاً هو نموذج 65 - Black‏ « 
فهذا النموذج يفترض أن أسعار الأسهم تتوزع توزيعاً لوغاريتميًا طبيعيًا يؤدي إلى 
منحنى طبيعي ناقوسي الشكل للتغيرات في أسعار الأسهم »ففي ظل هذا النموذج › 
ستكون القيمة الممنوحة لخيارات سهم Michael Ener‏ تقع بين 3 ملايين و 8 ملايين . 

وقد تمت مناقشة نموذج 5ه1هطء5- 81201 لتحديد القيمة العادلة لخيارات الأسهم 
بتفضيل أكبر في مقال Mountain‏ 5 في الصفحة الخاصة بالفصل الاس عشر » 
على شبكة المعلومات الدولية .إن معظم خيارات الأسهم ليست ذات قيمة حقيقية في 
تاريخ المنح ؛ وبالتالي نادراً ما يتم تسجيل مصروف التعويضات في ظل متطلبات رأي 
مجلس مبادئ المحاسبة رقم (25) » لكن قائمة معايير المحاسبة المالية رقم(123) تشترط 
حالياً تسجيل تكاليف التعويضات أو الإفصاح عنها على الأقل . 
ضماتات الأسهم Stock Warrants:‏ 


١‏ ضمانات الأسهم هي شهادات تسمح اميه حياة أسهم من مجموعة سهم 
في إحدى الحالات التالية : 
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1- كدليل على حق شفعة حملة الأسهم الحاليين في شراء أسهم إضافية من الأسهم 
العادية من الإصدارات الجديدة » ا يتناسب مع ملكيتهم الحالية . 
2- كحافز يرتبط بالأسهم الممتازة أو الديون لزيادة القدرة على تسويق هذه الأوراق 
ال 
| وفي ظل الممارسات الحالية » لاتشكل المعالجة المحاسبية لحق الشفعة الممنوح لحملة 
الأسهم الحاليين »أي مشاكل محددة » فهذه الضمانات لاتثبت إلا كمذكرة داخلية فى 
السجلات الحاسبة الرسمية » وعند استخدام الضمانات من هذا النوع » تقاس قيمة 
الأسهم المصدر ة بالمبلغ النقدي الداخل من عملية التبادل . 
أما الضمانات الأخرى القابلة للفصل المرتبطة بالأوراق المالية الأخرى 3 فتحتاج 
إلى تقبيئةمُستقل » » نظراً لإمكانية تداولها في السوق المفتوح » وتعتمد القيمة الممنوحة 
لهذه الأنواع من الضمانات »على قيمتها في سوق الأوراق المالية » وتقاس بتحديد 
العلاقة المئوية بين سعر الضمان » وإجمالي السعر السوقي للأوراق المالية › 
والضمانات » وضرب هذه النسبة بالتحصلات من إصدار الورقة | EU‏ 
الأجراء بغض النظر عما إذا كانت الضمانات مرتبطة بالسندات أم بالأسهم الممتازة . 


اتی ااا اه رقي رمه ا و و 
يوافق الرأي القائل بأن جزء متحصلات أوراق الدين المصدرة والمصحوبة بضمانات 
برا اكيم ناي العا » والذي يتعلق بهذه الضمانات » تجب معالجته كمبالغ إضافية 
لرأس المال » ويجب أن يكون التوزيع بناء على القيمة العادلة النسبية لكلتا الورقتين في 
تاريخ الإصدار » فإذا تم استخدام الضمانات » تتم إضافة قيمتها إلى النقدية اا 
للوصول إلى القيمة المحمولة للأسهم (التي تظهر بها) في الدفاتر » وفي حالة عدم 
استخدام الضمانات خلال الفترة المحددة » يبقي جزء تكلفة الأوراق المالية الخصص 
للضمانات كما هو في الدفاتر كمبالغ إضافية لرأس امال . 
مسألة حق الملكية والا لتزام The Equity/Liability Question:‏ 

تساءلت مذكرة النقاش المطروحة خول التفرقة بين الدين والملكية » حول ما إذا 
كانت عقود الخيارات المالية التي تلزم المشروع بإصدار أسهم تعتبر التزامات أم ملكية 
وفي ظل الممارسات المالية تعالج هذه العقود كملكية » وتقتضي هذه المعالجة أن 
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على شيء ذي قيمة (خدمات المستخدمين) » ولايتنازل عن أي قيمة في المقابل ١‏ 
لذلك لاتشكل عقود الخيارات المالية التي لاتؤدي إلى دفع أصول أو تقديم خدمات . 
علاوة على أن قيمة الخيارات المكتوبة على أسهم المشروع خلافاً لأوراق الدين » هي 
دالة فى سعر السوق للأسهم العادية ذات الصلة . 

ا ا إلى عقود ات المالية اا ها الات بإصدار 
اال وط ly‏ » ونظراً لأن 
هذه الأسهم كان بالإمكان بيعها بالقيمة السوقية » يتم منحها لحاملها بدلاً عن النقدية » 
ويمكن الوفاء بالالتزام بالإصدار في أي وقت بشراء الخيار بسعر السوق الجاري 0 

وتنطوي عقود الغيارات المالية على التزامات تعاقدية على الشركة المصدرة بتسليم 
أدوات مالية عند الاستخدام بشروط قد لاتكون مرغوبة لحملة الأسهم السابقين 0 
ل ا ل 
وهذه الخسائر هي تكلفة فرصة يتم تموبلها بتخفيض ثروة حملة الأسهم السابقين »أي 
أن حملة الخيارات يحققون مكاسب على حساب حملة الأسهم الحاليين » ولذلك لا 


يلعبون دور الملاك . 


الأرياح المحتجزة : Retained Earnings‏ 
لاتسمح القيود القانونية في معظم الولايات للشركات ء إلا بدفع التوزيعات 
عندما تكؤن هناك أرباح منجمعة غير موزعة فقط » وقد أدت هذه القيود إلى التقرير 
عن رأس الال المكتسب » كأحد مكونات حقوق الملكية بصورة منفنصلة عن المبالغ 
الإضافية لرأس المال »رغم أن بعض الولايات تسمح بالتوزيع من المبالغ الوضافية 
لرأس المال في حالة العجز › » فإن إدارة الشركات قد لاترغب عادة في استنزاف رس 

الال » ولذلك هذا النوع من التوزيعات نادر . 
وتمثل الأرباح ا محتجزة صافي الأراح الجمعة في الشركة والتي لم توزع 2 
ويجب أن نلاحظ أن الأرباح المحتجزة ة لاتعني بالضرورة أن الشركة لديها نقد ية يمكن' 
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إجراء التوزيعات منها » فالأرباح الحتجزة تسمح للشركة بأجراء التوزيعات » لكن لابد 
أن تكون الأموال متاحة وإلايجب تدبيرها من مصادر أخرى ٠‏ . 

وفي العديد من الحالات » يقسّم رصيد الأرباح الحتجزة المفصح عنه في القوائم 
المالية إلى جزءين » أحدهما مخصص . والآخر غير مخصص . فالجزء الخصص من 
الأرباح ا حتجزة يتكون من ذلك الجزء غير المتاح للتوزيع » ويمكن أن ينشأ التتخصيص 
عن القيود القانونية أو القيود التعاقدية أو القرارات الداخلية » لكن التخصيص لايوفر 
الأموال التي يتم بها تحقيق الأهداف المعلنة » ويمكن القول إن هذه الإفصاحات يمكن أن 
تكون بنفس الكفاءة التي كانت ستكون بها لو وردت ضمن هوامش القوائم المالية : 
توزيعات الأسهم : Stock Dividends‏ 

كما لأحظنا سابقاً » رما تكون لدى الشركة أرباح محتجزة » لكنها لا تملك الأموال 
للتوريع » وفي مثل هذه الحالات » قد تختار الشركة توزيع بعض أسهمها كتوزيعات 
على حملة الأسهم الحاليين > ويطلق على التوزيعات من هذا النوع مصطلح › 
توزيعات الأسهم » وعندما تكون الأسهم الموزعة قليلة مقارنة بإجمالي عدد الأسهم 
القائمة »يتم تخفيض الأرباح الحتجزة بالقيمة السوقية للأسهم الموزعة » وتتم زيادة 
رأس مال الأسهم » والمبالغ الإضافية لرأس الال بالقيمة الإسمية » وما يزيد على هذه 
القيمة على التوالي » ومن الناحية النظرية » لاتؤثر توزيعات الأسهم الصغيرة بشكل 
سلبي على القيمة السوقية للأسهم في السوق . والمنطق الذي تعتمد عليه توزيعات 
السابقة » ومع ذلك لاتشكل هذه التوزيعات دخلاً للحاصلين عليها . ولاتشكل 
توزيعاً لأصول الشركة على الملاك » وهي عبارة عن إعادة تصنيف حقوق الملكية فقط 


تجزئة (اتقسام) الأسهم Stock Splits:‏ 

تجزئة (انقسام) الأسهم هي:إجراء مشابه إلى حد ما لتوزيعات الأسهم » لكن 
لغرض مختلف » فالطريقة الأكثر اقتصادية لشراء وبيع الأسهم في سوق الأسهم » هي 
شراؤها في مجموعات من 0 سهم » وهذه الطريقة تؤثر على قابلية تسويق 
الأسهم » فكلما ارتفع سعر سهم معين » قل عدد الأفراد الذين لديهم القدرة على شراء 
هذه الأسهم في مجموعات مكونة من 100 سهم » لهذا السبب يسعئ العديد من 
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الشركات للمحافظة على أسعار أسهمها في حدود معينة » وعندما ترتفع الأسعار فوق 
. هذا الحد » قد تقرر الشركة إصدار أسهم إضافية لجميع حملة الأسهم الحاليين (تجزئة 


الأسهم) ويحصل كل حامل سهم في حالة تجزئة الأسهم على مضاعف محدد لعدد 
الأسهم التي في حوزته (عادة 2أو 3 لكل سهم) »مايقلل من سعر السهم في 
السوق » ومن الناحية النظرية » يجب حساب هذا السعر المنخفض بقسمة السعر 
الجاري على مضاعف الأسهم في التجزئة » لكن هناك بعض المتغيرات السوقية التي 
تتدخل وتؤثر في الأسعار في ذات الوقت » ولاتؤدي تجزئة الأسهم إلى أي تغير في 
جزء حقوق حملة الأسهم في الميزانية » باستثناء زيادة عدد الأسهم الفعلية القائمة › 
وخفض القيمة الإسمية للأسهم » ولا تحدد أي قيمة إضافية للأسهم » المصدرة في حالة 
تجزئة الأسهم نظراً لعدم توزيع أي أصول أو إعادة تصنيف حقوق الملكية ٠.‏ 
وهناك سؤال يطرح أحياناً بشأن ما إذا كانت توزيعات الأسهم في الواقع هي تجزئة 
في الأسهم » وتجب معالجتها على هذا النحو أم لا » ففي حالة توزيعات الأسهم , لا 
ينتظر حدوث تغيرات مادية في أسعار الأسهم السوقية » في حين أن تجزئة الأسهم تتم 
بشكل محدد لتغيبر السعر السوقي للأسهم » لكن التوزيع الكبير للأسهم قد يؤدي إلى 
انخفاض أسعار السوق » بغض النظر عن المصطلح المستخدم لهذا التوزيع » وهناك 
قاعدة حكمية تنص على أنه » إذا كان توزيع الأسهم في حدود من 20 % إلى 25 % من 
الأسهم القائمة على الأقل » عندئذ يجب إثبات هذا التوزيع بنفس الطريقة التي تشبت 
بها تجزئة الأسهم في الدفاتر » ويطلق على توزيعات الأسهم بهذا الحجم مصطلح 
توزيعات الأسهم الضخمة » وعند الإعلان عن مثل هذه التوزيعات » تكون الممارسة 
المعيارية هي رسملة قدر من الأرباح ا محتجزة مساو للقيمة الإسمية للأسهم المصدرة . 


Treasury Stock : أسهم الخزانة‎ 

يمكن خفض رأس المال من خلال إعادة شراء وإلغاء سهم رأس المال المصدرة »› 
لكن يمكن كذلك خفضه بشراء الأسهم من السوق المغتوح دون إلغائها » ويطلق على 
الأسهم التي يعاد شراؤها أسهم الخزانة .إن إعادة شراء أسهم الشركة يخفض كلا من 
الأآصول وحقوق الملكية » ويؤدي إلى قيود على الأرباح المحتجزة.» وعادة ما يقتصر 
مقدار الاس العادية المعاد شراؤها على مقدار الأرباح ال حتجزة للشركة . 
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ويشكل عام »تفسر نظرية التمويل إعلان إعادة براه الأسيم کو 
الإدارة تنظر إلى الأسهم بأنها مسعرة بأقل ما يجب في سوق الأسهم » إضافة إلى أن 
الشركة » قد تعيد شراء أسهمها لكي تعرض خطط خيارات الأسهم لمستخدميها, . 

وهناك طريقتان لمعالجة أسهم الخزانة محاسبياً في الممارسات المحاسبية الحالية 
هما : طريقة يقة التكلفة » وطريقة القيمة الإسيمية » ففي ظل طريقة التكلفة » هناك 
افتراض ضمني بأن الا ااا 


1- شراء الأسهم من قبل الشركة . 
2~ إعادة إصذارها لحامل أسهم جديك.:. : 


ويتم إثبات الأسهم المشتراة بالتكلفة » ويفصح عن هذا المقدار كحقوق ملكية 
سلبية يطزحه من رأس الال الإجمالي إلى أنيتم بيع هذه الأسهم مجدداً »ولان 
عمليات أسهم الخزانة هي عمليات مع الملاك » لذا تتم معالجة أي فرق بين سعر الشراء 
وسعر البيع كتسوية للمبالغ الإضافية لرأس المال (إلاإذا لم تكن هناك مبالغ إضافية 
لرأس المال كافية لقابلة أي خسائر ممكنة » وفي هذه ال حالة تحمل على الأرباح الحتجزة) . 

وفي ظل طريقة ة القيمة الإسمية » يفترض أن علاقة الشركة مع حملة أسهمها 
الأصليين انتهت ٠‏ وتعتبر العملية من حيث الطبيعة استردادًا » وبالتالي تعتبر الأسهم 
من الناحية الهيكلية قد استردت > لذلك يتم تخفيض رأس الال القانوني والمبالغ 
الإضافية لرأس المال إلى سعر الإصدار الأصلي للأسهم المشتراة . وأي فرق بين سعر 
الإصدار الأصلي » وسعر إعادة الشراء » يعالج كتسوية للمبالغ الإضافية لرأس الال (إلا 
إذلم يكن هناك رصيد كاف لمقابلة الخسائر » وفي هذه الحالة تحمّل على الأرباح 
ا ان العادية » 
إلى أن يتم إصدار أسهم الخزانة مجدداً . 

مله سا ع ارون الزن رف ال a‏ 
من قبل المبادئ ا محاسبية المقبولة والمتعارف عليها » فقد نص رأي مجلس مبادئ ا حاسبة 
0 


أو هيكلي) أ عند عد تفي لخن متها بصو نهاية ۾ عندذتلك 
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يمكن إظهار تكلفة الأسهم المقتناة بشكل منفصل مطروحة من إجمالي. 
رأس مال الأسهم وفائض رأس الال والأرباح ال حتجزة أويمكن منحها 
المعالحة الحاسبية ا مناسبة للأسهم المستردة أو يمكن إظهارها - في بعض 
الحالات - كأصل . 


إن هذا الرأي يسمح في الواقع بأي عرض لأسهم الخزانة حسب ما ترى الشركة › 
ويتجاهل أسباب حيازة هذه الأسهم » فمن الواضح أن أسهم الخزانة ليست أصولاً . 
لأن الشركة لايمكنها أن تمتلك ذاتها » كما أن التوزيعات لاتدفع نظير سهم الخزانة › 
وبالمثل لايتم التقرير عن أرباح وخسائر أسهم الخزانة في قائمة الدخل » نظراً لإمكانية 
التلاعب في الدخل > ولآن المكاسب والخسائر لايمكن أن تنشأ عن استثمارات الملاك 


أو التوزيعات عليهم . وتجب مراجعة عرض أسهم الخزانة في القوائم المالية من قبل 


مجلس معايير المجاسبة المالية » كما تجب المطالبة بعرض يشابه بشكل أكبر الغرض من 
شراء أسهم الخزانة . 
الد خل الشامل الآخر Other Comprehensive Income:‏ 

تنشأ البنود التى تسجل كدخل شامل آخر » عن أحداث لا ترتبط بإصدار الأسهم 


أو العمليات العادية الموجهة لتحقيق الربح للشركة » وهي تنتج عن الحاجة للاعتراف 


بالأصول أو التغيرات في قيمة بنود الميزانية الأخرى التي استبعدت من مكونات الدخل 
من قبل إحدى الهيئات الرسمية »وقد تم تناول مسألة الاعتراف بهذه البنود »فی 
أماكن أخرى من هذا الكتاب » ومن أهم أمثلة بنود الدخل الشامل الآخر : 
1- المكاسب والمنسائر غير ا محققة على أوراق الدين أو الملكية المصنفة ضمن فئة 
الأوراق المالية المتاحة للبيع (ستتم تتم مناقشتها في الفصل الام 
2- المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناشئة عن ترجمة بعض الاستثمارات في 
الشركات التابعة الأجنبية (تمت مناقشتها فى الفصل السادس عشر). . 
: رغم أن هذه البنود لايتم إدراجها في الأرباح وفقاً للمبادئ الحاسبية المقبولة 
والمتعارف عليها حالياً ال را 00 
قائمة معايير الحاسبة المالية زقم (133) . ١‏ 
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شبه إعادة التنظيم : Quasi-Reorganization‏ 

قد تجد الشركة التي تعاني من خحسائر لمدة زمنية طويلة »أن من الصعب عليها 
جذب رأس المال الحديد » لآن حملة الدين وحملة الأسهم يريدون الحصول على عائد 
على استثماراتهم » لكن قد تمر الشركة بمرحلة من العمليات غير المربحة » ما يحد من 
قدرتها على تقديم مدفوعات التوزيعات والفوائد . وينطبق هذا الأمر بصورة خاصة › 
على حملة الأسهم الذين لايمكنهم الحصول على التوزيعات »إلاإذا كان هناك رصيد 
موجب للأرباح الحتجزة 5 

وفي بعض الحالات » تشكل إعادة تنظيم الشركة حسب قوانين الولايات » 
محاولة لتجئبٍ إعلان الإفلاس » ويطلق على هذه الحالات مصطلح شبه إعادة 
التنظيم وتخصل الشركة على بداية جديدة من خلال إلغاء رصيد العجز في الأرباح 
المحمتجزة » وتخفيض أي أصول مقومة بأكثر غا يجب ل 
يجب على الشركة الإفصاح عن خطتها لحملة الأسهم والحصول على الموافقة عليها 

وقد توصل :3/1116 4ه نصدناع34001 إلى أن مدفوعات التوزيعات الفعلية لاتؤثر 
في القيمة السوقية للمشروع » في حين أن القدرة على دفع هذه التوزيعات تؤثر . 

وتعطي عملية شبه إعادة التنظيم للشركة » القدرة على دفع التوزيعات بصورة 
أسرع نما كان سيكون عليه الحال في غياب إعادة التنظيم » ويمكن لإعادة التنظيم أن 
تؤثر بصورة إيجابية في القيمة السوقية للمشروع الذي أعيد تنظيمه . لذلك يمكن 
للشركة غير القادرة على دفع التوزيعات بسبب الأرباح ال حتجزة السابقة » أن تحصل 
على رأس مال جديد بشكل أكثر اقتصادية إذا ما دخلت في إعادة تنظيم : 

وتنطوي عملية شبه إعادة التنظيم على الخطوات التالية : 

< تخفيشن الأضول إلى قبمتها السوقية العادلة سك 0 ة أو المبالغ 

الإضافية لرأس المال . 

- استبعاد عجزالارر باح المحتجزة مقابل المبالغ الإضافية لرأس المال أو رأس المال 

القانونى 

5- يتم تأريخ رصيد الأرباح المحتجزة OT‏ 

يفقد أهميته (عادة 5 إلى 10 سنوات) . 
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التحليل المالي لحقوق ملكية حملة الأسهم: 
Financial Analysis of Stockholders Equity‏ 
عرضنا في الفصل السابع » التحليل المالي للعائدات على الاستثمارات ٠‏ ورأينا 


أن نسبة العائد على الأصل » تقيس متوسط العائد على الاستثمار لكل المستثمرين 


بغض النظر عن علاقتهم بالشركة » وتعتمد هذه النسبة على نظرية الوحدة » من حيث 


إنها لاتميز بين المستثمرين » وتقرر عن الأداء العام للشركة فقط » لكن هناك نسبة 


أخرى تقرر عن أداء الشركة من منظور حملة الأسهم العادية ؛ وهذه هي النسبة العائدة 
على حقوق الملكية العادية » وتعتمد هذه النسبة على نظرية الملكية المشتركة » من 
حيث إن تكاليف الإقراض تعتبر مصروفات وليست عائداً على الاستثمار » وتعتمد 
على الدخل الذي يمكن تأكيذه eاSustainab‏ وتحسبپ کال : 
صافي الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية 

نسبة العائد على حقوق الملكية العادية - ”ا 
متوسط حقوق ملكية حملة الأسهم العادية 

وعند احتساب هذه النسبة » يتم استبعاد البنود المؤقتة لتعكس الدخل الذي يمكن 
تأكيذه واستمراره والمتاح لحملة الأسهم العادية . ويبين الشكل (1.15) العلويات 
المستخدمة لحساب هذه النسبة لشركتي Circuit City g Best Buy‏ . 


فقد كان صافى الدخل لشركة Buy‏ 5 خلال 1 المالية 2003 هو 99,000,000 


دولار ؛ لكن الشركة قزرت عن ثلاثة بنود مؤقتة وهي : خسائر عمليات متوقف عنها 


بقيمة 441,000,000 دولار » وأثران تجميعيان للتغير بقيمة 40,000,000 دولار 
و42,000,000 دولار .وقد كان صافي دخل الشركة خلال السنة المالية 2002 هو 
0 دولار » ولم تقرر الشركة عن أي بنود مؤقتة . ) 

وقد کان صافي الدجل لشركة ناك ؛نداه:ت هو 106,084,000 دولار خلال السنة 
المالية 2003 » وقد أثبتت الشركة مكاسب عمليات متوقف عنها بقيمة 64,519 قللت 
من الدخل الذي يمكن تأكيده والمتاح لحمة الأسهم العادية إلى 41,584,000 دولار > 
وبالمثل حققت الشركة خلال سنة 2002 صافي دخل قدره 218,795 دولارا اشتمل على 
مكاسب عمليات متوقف عنها بقيمة 90,802,000 دولار . 


584 ري العامة 


صافى الدخل 99,000 | 570,000 
العمليات المتوقف عنها )441,000( 
ا )40,000( 
أذ تقو ي )42,000( 
الفوائد بعد الضرائب 0 12,936 


حقوق ملكية حملة الأسهم 0 | 2521,000 | 1,822,000 


4,840,000 | 367,000 0 


2,187,595 | 106,084 

90,802 | 9 

اشر د بعد الضرائب 678 546 
حقوق ملكية حملة الأسهم 5 | 2,734,438 | 2,356,483 
امال الأصول 7 | 4,542,033 | 3,871,333 


الشكل (1-15) بيانات مختارة ( تم إهمال 000) 


وفيما يلى » نسب العائد على حقوق الملكية العادية لشركتي e Best TEU‏ 
© خلال السنتين الماليتين 2 و 2003 تم إهمال (000( . 


1 41,565 622,00 0 
%1,6 =o 730,000+2,521,000 77 [ %23,1 = 12. 73000042521.000] 


127,993 570,000 
])2,734,438+2,356,483(/2[ | 220:2” ])2,521,000+-1,822,000(/2[ 


905,0 = 


وتتأثر نسبة العائد على حقوق الملكية العادية بكل من الرعنة وفلى ا 
ال ار و ا يزيد الرقع الاي 
)1( أفصحت الشركة عن صافي دخل فوائد بقيمة 507007 المالية 2003 وصافي دخل 


فوائد بقيمة 18,000,000في قائمة دخلها . وتظهر مراجعة الملاحظات المرفقة بقوائمها المالية أن 
مصروف الفوائد خلال سنة 2003 كان 30,000,000 وخلال سنة 2002 هنو 21,000,000 دولار . 
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معدل اماد شما لاشيم الماد عندما يكرد ا 


أكبر من تكلفة الأموال المقترضة 

وقد انخفضت نسبة العائد على حقوق الملكية العادية 6ة Best Buy‏ من 
2 سنة 2002 إلى %23.7 سنة 2003 » ومن الواضح أن نسبتي العائد هاتين أكبر 
كثيراً من نسبتي العائد على الأصول 468.52 و %1.01 خلال سنتي 2002 و 2003 على 
التوالي » واللتين أوضحناهما في الفصل السادس . كما أنهما أكبر من نسبتي شركة 
Circuit City‏ البالغتين %5.0 و %1.6 للسنتين 2002 و 2003 على التوالى .وقد كانت 
نسبتا العائد على أصول شركة براك غنناه:© خلال هاتين السنتين ا 2 و902.5 
على التوالي » والتي تشابه أرقام نسبة العائد على حقوق حملة الأسهم العادية لها 

ويمكن كذلك تقييم استخدام الشركة للرفع المالي من خلال حساب نسبة أرباح 
الأسهم العادية (Common Stock Earnings)‏ ونسبة الهيكل المالي Financial Structure)‏ 
٥‏ » حيث تشير نسبة رفع ار باح الأسهم العادية Common Stock Earnings Lever)‏ 


(age Ratio .‏ إلى جزء صافي الأرباح التشغيلية بعد الضرائب الذي يعود إلى حملة 


الأسهم العادية وتحسب كالآني : ۰ 

' صافي الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية 
نسبة رفع أرباح الأسهم العادية ( نسبة الرافعة التمويلية) = EER ES‏ 
صافي الأرباح التشغيلية بعد الضرائبا”) 
أما نسبة الهيكل المالي » فتشير إلى جزء أصول الشركة الممول من قبل حملة 


متوسط الأصول 


متوسط حقوق حملة الأسهم العادية 


)1( اد باحر ين كاتمةودر الشركة فى SS‏ بين فصل السابع كيفية ف 


ST‏ للحصول على نسب اراقع اتمويلة وقد حسيت 


وفيما يلي نسبة رفع أرباح الأسهم العادية (نسبة الرفع التمويلي) » ونسبة الهيكل 
المالى لشركتى 'إناظ 8656 و Circuit ity‏ عن السنتين 2002 و 2003 . 


نسب رفع أرباح الأسهم العادية ( نسبة الرفع التمويلي) 


622,000 
%91,1 = 0 


127,993 0 0 
128,539 %91,8 = - 06 


%100,0 = 


[(3,799,117+4,542,033(/2[ [(7,663,000+7,367,000(/2[ 


901,64 =2 341.575+2 734,4382] | 2295 -0.730,000+2,521,000(/2[ | 


__[(4,542,033+ 71 ,333(/2[ [(7,663,000-+4,840,000(/2[ 


%1,65 “o 704.43842,356,483(/2[ | 1 ])2,521,000+1,822,000(/2[ 


وتشير هذه النسب » إلى أن استخدام الشرككن للرفع المالي » أدى إلى تحقيقهما 
معدل عائد لحملة الأسهم العادية يفوق ما تحققه كل منهما على أصولها . 


معايير المجاسبة الدولية : International Accounting Standards‏ 
أشارت لجنة معايير الحاسبة الدولية في إطار عمل إعداد وعرض القوائم المالية 2 
إلى تفضيلها لنظرية الملكية » عندما نصت على أن حق الملكية "هو الحق المتبقى فى 
أصول المشروع بعد طرح جميع التزاماته" بعد ذلك أشارت اللجنة إلى أن حق الملكية 
يكن تصنيفه إلى مجموعات جزئية للإفصاح عن المبالغ التي ساهم بها حملة الأسهم 
والارباح المحتجزة والاحتياطيات وتسويات الحافظة على رأس المال » وينظر إلى هذه 
ال مهمو عات (الفئات) الجزئية » باعتبارها ملائمة لاحتياجات اتخاذ القرار من قبل 
' مستخدمي القوائم المالية » لأنها تشير إلى أي قيود قانونية قائمة حالياً وقد تعكس 


(1) من التقريرالمالي الشركة عن سنة 2002 وفق النموذج .10-6 
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7 حقيقة أن مصالح الملكية المختلفة لها حقوق مختلفة »ولم تتناول اللجنة بعد » أي 
قضايا تتعلق بالتقرير عن حق الملكية . 


هناك عدد من المداخل النظرية لإثبات حقوق الملكية والتقرير عنها » وتعتبر نظريتا 
الملكية المشتركة » والوحدة (الشخصية المعنوية) » أهم المداخل » لكن المنظرين 


. ال محاسبين طوروا عدداً من وجهات النظر » من بينها نظرية الأموال » ونظرية المسيطر» 


ونظرية المشروع » ونظرية حقوق الملكية المتبقية . وبالإضافة للحاجة إلى فهم الأسس 
النظرية للتقرير عن حقوق الملكية » من المهم أيضاً فهم المبادئ الحاسبية المتعلقة بإثبات 
هذه الحقوق والتقرير عنها . فالأسهم الممتازة » والأسهم العادية » والمبالغ الإضافية 
ال ل و ل ا ا 
إلى حد ما . 


والجانب الثاني للتقرير عن 8 الملكية هو تقييم الأرباح المحتجزة » ورغم أن 
الأرباح ال حتجزة موجودة من الناحية المحاسبية » وتسمح بإجراء توزيعات نقدية » فإنه قد 
لاتتوفر الأموال اللازمة للقيام بذلك »إضافة إلى أن توزيعات الأسهم » وتجزئة 
الأسهم » وأسهم الخزانة » وشبه إعادة التنظيم ؛ تؤثر جميعها في التقرير عن الأوراق 
المالية > ولكل منها متطلباتها الإفصاحية الخاصة . 


للقمن ساو كر 


المعالجة ١‏ لحا سة الو حد ات المتعددة 


Accounting for امأ اناالا‎ Entities 


وجدت المشروعات من ظهور الشركات المساهمة أذ من لني ليا فلي 
عملياتها لتحقيق وفورات في الحجم: ودد أشكال الات ادسج من 
المشروعات المشتركة التي تقوم فيها شركتان أو أكثر » بالا شتراك معأفي شركة 
إضافية على شكل مشروع معين » كما في حالة مشروع حفر بئر نفطية خارجية 
(بالبحر) مثلاً » إلى شراء شركة أخرى . وتعد المعالحة الحاسبية لشراء شركة لشركة 
أخرى معقدة » بسبب المصطلحات الختلفة التي يمكن استخدامها لوصف عملية 
التبواء »ومن أمثلة هذه المصطلخات ء الاندماج »أو توحيد القوائم المالية › 
والانضمام » ودمج الحصص .» والشراء » وهي تستخدم بالتبادل رغم حقيقة أنها 
ليست نفس الشيء ؛ وبعضها عبارة عن تبويب جزئي من الآحر » وسنركز في هذا 
الفصل »على خمسة جوانب للمعالجة ال حاسبية للوحدات المتعذدة » وهذه الحوانب 
هي : (1) شراء شركة لشركة أخرى - الاندماج . )2( الإفصاح عن الشركة الام 
وعلاقتها بالشركات التابعة لها - توحيد القوائم المالية والإفصاح عن القطاعات . 
(3) المعالحة الحاسبية للشركات التابعة المشتراة .«4) ترجمة ة العملة الأجنبية للش E‏ 
التابعة الدولية . 


اندماج مشروعات الأعمال: ‘Business Combinations‏ 

ا شكل دمج مشروعين أو أكثر» من الممزوغات التو تكن قد كانت نة في 
الاق »في وحدة واحدة ل رسي 
وقد صنف هله الظاهرة كمايلي.: . 


ه الحقبة الكلاسيكية Classical Era)‏ ع1) وهى الفترة مابين 1890 إلى 4 بعد 
ا وير قَانُون ۳ط » وقد كانت عمليات الاندماجات هذه تتم بشكل عام »من 


590 4 << . قر الات ةة :الفصل السادس عشر : المعالجة المحاسبية للوحدات المتعددة 591 


. وحدة ما صافي أصول أو حقوق الملكية في وحدة أو أكثر » وتحصل على السيطرة على 
هذه الوحدة أو الوحدات . وتتحقق السيطرة عادة » وفق مبادئ المحاسبة المقبولة 
والمتغارف عليها حالياً » عندما تمتلك الشركة غالبية حصص الملكية فى شركة أخرى . 
وهناك طريقتان للحصول على غالبية حقوق الملكية فى شركة أخرى »وهما : 

1- أن تقوم الشركة المشترية بشراء الأسهم التي لها حق التصويت في الشركة المشتراة 


حر نك وري E E‏ 
الخام » وانتهاء ببيع المنتج . 

© الموجة الثانية (©77996 4١٥ءء5)‏ وهي الفترة aE‏ ارت العالمية الأولى 
حتى نهاية العشرينيات من القرن العشرين »وقد كانت الانليماججات في هذه الفترة 
عبارة عن عمليات شراء تدرجي ”م ؛ ق م عمليات الشركة 


المشترية (القتنية) : مقابل نقدية . 
ه الموجة الثالثة :ه78 111۲۵ )11٠‏ وهى الفترة الممتدة من نهاية الخرب العالمية 2- أن تستبدل الشركة المشترية أسهمها التي لها حق التصويت » مقابل أسهم الشركة 
1 : التترادالتي لماح و 


الثانية » وحتى الستينيات من القرن العشرين »وقد كانت الاندماجات في هذه 
الت ذلك غسارة عن مابات شراء درجي تتف إلى تعزيز الركتدر 
لني » أوالتتويع في مجالات ديد » أو مجاراة التغيرات التقنية . ٠‏ 
وبالإضافة إلى الأسباب السابقة » هناك العديد من العوامل اللي قد و 

أعمال معينة إلى التفكير في الاندماج مع منظمة أخرى . ومن هذه العوامل : 

© النتائ ئج الضريبية Consequences)‏ 185) حیث يمكن للشركة المشترية الاستفادة ف 
نافع جم الخسائرالتشغيلية من الشركات المشتراة إلى المستقبل . 

© النمو والتنور بع )Growtk and Diversification)‏ حيث قد تزغب الشر كة المشترية 

دخول سوق جديد أو حيازة منتج جديد : 


عند معالجة اندماج مشروعات الأعمال محاسبيا » من امهم أن نتذكر أن التقرير 
العادي عن نتائج الأحداث الاقتصادية لمشروع معين » هو أساس العملية الحاسبية › 
وهذه التقارير يجب ألاتكون منحازة لمصلحة أي مجموعة » ويجب أن تبنى على 
طبيعة الأحداث الاقتصادية . وبعد تأسيس نة تداول الأوراق المالية خلال الثلاثينيات 

من القرن العشرين » ظهرت طريقتان للمعالمةالحاسبية لإدماج مشروعات الأعمال 
هما : طريقة الشراء » وطريقة دمج الحصص . 

رفن لس ود اميه ع ران عرفل لني أ ريو روات ار 
كانت منفصلة في السابق » وتستمر نتيجة لعملية تبادل أسهم الملكية . حيث تحصل 
الشركة المشترية على السيطرة عن طريق إصدار أسهم لملاك الشركة المشتراة » وهكذا 
تحل أسهم الشركة المشترية التي تم إصدارها للحصول على الوحدة المشتراة محل 
أسهم الشركة المشتراة . وباعتبار أن دمج الحصص يثل استمرارا لملكية مشروع الأعمال 
في اثنين أو أكثر من المشروعات التي كانت منفصلة » لذا تتم معالحة الاندماج محاسبياً 
باعتباره توحيداً لحصص الملكية » ولاتعالج على أساس أن العملية عملية شراء » بل 
على أساس أنها انصهار وحدتين أو أكثر من الوحدات التي كانت منفصلة » فتتم إضافة 
المبالغ المسجلة لأصول والتزامات الشركات المدمجة إلى بعضها البعض في ميزانية 
الشركة النمخة يدون إجراء لى نر زلا إثنات الشهرة »وق إعبلال اة 
الإسمية لأسهم الشركة المشترية التي أصدرت أسهمًا للحصول على الوحدة المشتراة » 
إضافة إلى أن دخل الوحدة رات بار وس سار 
الدخل لكلتا الشركتين قبل الاندماج . 


© الاعتبارات المالية (قده)ة0ذهمه0) cia‏ صهصة) وجود حجم كبير من الأصول »قد 
يجعل من السهل على الشركة الحصول على أموال إضافية من أسواق رأس امال . 

© الضغط التنافسي Pressure)‏ titiveمC0mp€)‏ حيث إن وفرات الحجم قد تخفف 
كثيراً من حالة التنافس الشديدة في السوق . 

© الر بح والانسحاب Profit and Retirement)‏ | حيث قد یکور ن فت لانن مه بربح 
مرتفع أو رغبة في الانسحاب . 


المعالجة المحاسبية لاندماج مشروعات الأعمال: ` 
Accounting for Business Combinations‏ 


العا رر ل » كمفهوم محاسبي » هو جعل وحدتين أو أكثر من 
وحدات الأعمال في وحدة محاسبية واحدة وات اندماج الأعمال عندما تشتري 
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لاحظ أنه عند تبادل الأسهم التي لها حق التصويت » سيظل جميع اللاك 
السابقين حاضرين. » وتكون الشركات قد توحدت لجرد الاستمرار في عملياتها 
السابقة . وبذلك قد تكون طريقة دمج الحصص مناسبة عند دمج حقوق الملكية 
لوحدتين أو أكثر . وفي المقابل » عندما تدفع الشركة المشترية نقدية للحصول على 
السيطرة على شركة أخرى . عندئذ يبقى حملة سهم الشركة الأم فقط » وفي هذه 
الحالة › » يكون هذا الاندماج لايختلف عن شراء الأصل - مبنى- مثلاً . والفرق الوحيد 
هو أن الوحدة المشترية قد اث شترت جميع أصول مشروع آخر وتحملت التزاماته .ومن 
الواضح أن اندماج المشروعات الذي يحدث من خلال دفع نقدية مقابل أسهم حقوق 
الملكية » تجب معالحته عبر طريقة الشراء » لكن هل أن الحصول على السيطرة على 
مشروع آْرَ من خلال تبادل سهم حقوق الملكية هو فعلاً دمج لحصص المشروعات 
التي كات منفصلة في السابق »أم أن العملية عملية شراء إذا أصدرت الشركة المشتري 
أسهمًا من أسهمها بدلأ عن النقدية » كوسيلة للقيام بالاندماج؟ 

وقد تناول مجلس مبادئ المحاسبة هذه المسألة في سنة 0 حيث أصدر الرأي رقم 
(16) بعنوان "اندماج مشروعات الأعمال" » وتوصل الجلس إلى مزايا لاستخدام كلتا 
الطريقتين » ولم يقترح استخدام أي منهما دون الأخرى »وعلق المجلس على أن هاتين 
الطريقتين ليستا بديلين لمعاللجة نفس العملية » ووضع معايير محددة لتحديد ما إذا كانت 
عملية الاندماج تجب معالجتها محاسبياً كعملية دمج حصص أو كعملية شراء فجميع 
العمليات التي تنطوي على تبادل نقدي يتم إثباتها كعملية شراء » في حين أن تبادل 
الأسهم التي لها حق التصويت يتم التقرير عنها كعملية دمج حصص » وفقاً لبعض المعايبر 
الحددة » فإذاتم الإخلال بهذه المعايير » عندئذ يجب إثبات عملية الاندماج كعملية شراء . 
وقد وضعت في الأساس معايير لضمان ألايتم إثبات عملية الاندماج كعملية دمج 
حصص إذا حققت مجموعة من حملة الأسهم مزايا ما على حساب مجموعة أخرى ؛ أو 
كانت الشركة المدمجة لاتخطط للقيام بأنشطة الشركات التي كانت منفصلة في السابق . 

ويجب التأكيد على أن طريقة دمج الحصص لاتكون مناسبة إلاعندما يكون هناك 
تبادل للأسهم التي لها حق التصويت » وتكون جميع الشروط الواردة في رأي مجلس 
مبادئ ا محاشبة رقم (16) لدمج الحصص قد تم ل فاء بها » أما إذا ماتم القيام بالاندماج 
SSE‏ » عندئذ يجب 
ا : ۰ 
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الابتعادات الوحية لكريم دع الإخصصي: 
Criticisms of the Pooling of Interests Method‏ 
يرى منتقدو طريقة دمج الحمصص أن اندماج المشروعات الذي يتم إعداده 
والإفصاح عنه وفق هذه الطريقة » يشابه تلك الاندماجات التي يتم إعدادها والإفصاح 
عنها وفق طريقة الشراء »إلا أن القوائم المالية ا معدة وفق دمج الحصص ٠‏ تختلف كثيراً 
عن القوائم المعدة وفق طريقة الشراء » فعلى العكس من طريقة الشراء » تتجاهل طريقة 
دمج الحصص القيم المتبادلة في عملية الاندماج » ونتيجة لذلك » لايتم الإفصاح وفقاً 
لطريقة دمج الحصص > عن المعلومات المتعلقة بمقدار ما تم استثماره »كمايتم تجاهل 
الأصول التي لم تُسجل بعد من قبل الشركات المندمجة » وبالتالي يعيق خفض 
الأصول عما يجب » وتضخيم الدخل أكثر عما يجب في السنوات اللاحقة » وهذا 
يحد من قدرة المستثمرين على تقييم العائد على الاستثمار » إضافة إلى أن عدم قياس 
الأصول المشتراة بطريقة مشابهة لعمليات الشراء الأخرى » يجعل من الصعب مقارنة 
Oy‏ ا ل » والنتيجة 
النهائية هي تشويه توزيع الموارد في أسوق رأس المال . 
وأحد الاعتبارات الأخرى التي يجب مراعاته هو أن طريقة دمج الخصص غير 
مقبؤلة بشكل عام في معايبر المحاسبة الدولية » وهي الحالة التي تزيد من صعوبة 
المقارنات بين الشركات من حيث الآداء والوضع الماليين . 
وقد صوت مجلس معايير المحاسبة المالية في سنة 0 على إلغاء طريقة دمج 
الخصص لكل عمليات الاندماج التي تحدث بعد 1 يناير 2001 » وقد أدى هذا القرار إلى 
بعض الاراء المتعلقة بالنتائج الإقتصادية للاندماجات » فيرى معارضو قرار إلغاء طريقة 
دمج الحصص »أن له أثرا سلبيًا على قدرة الشركة على الدخول في الاندماجات 
مستقبلاً » وأن العديد من الاندماجات الى حدثت فى التسعينيات من القرن العشرين » 
لم تكن لتكتمل لو كانت هذه القاعدة موجودة حينذاك » ونتيجة لذلك » اقترح عضوان 
من الكو جر س Christopher Cox‏ و Dooley‏ ۷ في EE‏ بر 2000 قانوناً أمام 
الكونجرس لتأخير استكمال المشروع المتعلق باندماج مشروعات الأعمال » وقد انتقد 
رئيس مجلس معايير المحاسبة المالية دم نە[ Edmund‏ هذا العمل » باعتباره تدخلاً تشريعياً 
في قدرة المجلس على أداء عمله » وبعد ذلك قدم خمسة من أعضاء الكونجرس (أربعة 
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ساس فف ىىى 
منهم مراجعون) رسالة لزملائهم تعارض القانون » واستدعت هذه الأحداث » من مجلس 
معايير المحاسبة المالية »إعادة النظر في الموضوع » لكنه عاد بداية من سنة 2001 وأكد على 
قراره بإلغاء طريقة دمج الحصص . وفي يونيو 2001 أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية 


قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (141) المعنونة "اندماج مشروعات الأعمال" » يحظر مجدداً 


استخدام طريقة دمج الحصص لعالجة اندماج مشروعات الأعمال . 
طريقة البداية الأولى : The Fresh-Start Method‏ 
إن مايعيق جهود مجلس معايير المحاسبة لإلغاء طريقة دمج الحصص »هو فكرة 
أن بعض الاندماجات هي في الواقع اندماجات بين شركات متكافئة > وفي مثل هذه 
الحالات لاتستمر أي من الشركات المدمجة »بل تظهر شركة مدمجة جديدة تختلف 
كشيراً عن.شابقاتها » وقد حدد مجلس معايبر الحاسبة المالية في ورقة تبين موقفه سنة 
8 أن كلا من طريقتي الشراغ ودمج ا لحصص مناسبتان لهذا النوع من الاندماجات › 
واقترح طريقة جديدة تعرف بطريقة البداية الأولى > حيث يتم في ظل هذه الطريقة 
إعادة تقييم جميع الآصول المدمجة لمصلحة الوحدة الجديدة » وستكون القوائم المالية 
الناتجة تظهر صافي الأصول والأداء » كما لو أن الشركة شركة تم إنشاؤها من جديد » 
وستكون إعادة التقييم هذه مشابهة لما يتم القيام به في ظل طريقة الشراء حيث ستتم 
إعادة تقييم صافي جميع أصول الأطراف المدمجة وليس فقط أصول الوحدة المشتراة . 
طريقة الشراء:500]ء11 Purchase‏ 

تجب معالجة جميع عمليات الاندماج غير المستثناة من نطاق قائمة معايير ا محاسبة 
ا لمالية رقم (141) باستخدام طريقة الشراء . ويعني هذا المطلب ضرورة استخدام هذه 
الطريقة عند شراء شركة لصافي أصول مشروع آخر » واحصول على السيطرة عليه . 
ل ا المشروعات » سواء كانت مساهمة أم 

لا . ورغم أن شراء الشركة الأم لبعض أو جح ی الشيطر ) لايتكل 
اندماجاً » إلاأن عمليات ا هذه تجب معالحتها محاسبياً باستخدام طريقة الشراء . 

ولكي بمكن تطبيق طريقة يقة الشراء »يجب أن يكون بالإمكان تحديد الوحدة 
المشترية » ففي حالة تم الاندماج عن طريق النقدية ستكون الوحدة التي دفعت النقدية 
للحصول على الأسهم التي لها حق التصويت في الوحدة المشتراة » أما إذا تم الاندماج 
عن طريق إصدار أسهم ااا ل 
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وتشترط قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (141) آخذ الحقاء تق والظروف ذات الصلة 
التالية في الاعتبار : 
1- حقوق التصويت النسبية في الوحدة المدمجة : فمع تساوي الأشياء الأخرى › 
ستكون الوحدة المشترية هي الوحدة التي يحتفظ ملاكها أويحصلون على أكبر 
نسبة من جقوق التصويت بالشركة المدمجة . | 

2- وجود حصة أقلية كبيرة لها حق التصويت في الوحدة المدمجة » في الوقت الذي 

. لايوجد مالك آخر (أو مجموعة ملاك آخرين) لديه حقوق تصويت كبيرة نسبيأ 
فمع تساوي الأشياء الأخرى » ستكون الوحدة المشترية هي التي تتمتع بحصة 
أقلية كبيرة لها حق التصويت . 

3- تشكيلة الهيئة الحاكمة للوحدة المدمجة : فمع بقاء الأشياء الأخرى على حالها . 
سيكون ملاك الوحدة المشترية أو الهيئة الحاكمة عليها »هم الذين لديهم القدرة 
على انتخاب أو تعيين غالبية الهيئة الحاكمة للوحدة المدمجة . 

4- تشكيلة الإدارة العليا للوحدة المدمجة : فمع بقاء الأشياء الأخرى على حالها 2 
ستكون الإدارة العليا للوحدة المشترية هي المسيطرة ة على الوحدة المدمجة . 

5- شروط تبادل أوراق الملكية : فمع بقاء الأشياء الأخرى على حالها ايكون 
رن 
للوحدات المدمجة الأخرى 

وبعد تحديد الوحدة المشخرية » تكون الخطوة التالية في ظل طريقة ا 
تحديد تكلفة الشراء . وبعد تحديد التكلفة »عندئذ يتم توزيعها على صافي الأصول 
التي أمكن تحديدها » ثم الشهرة (إن وجدت) . وتشمل التكلفة كلاً من سعر الشراء 
والتكاليف المباشرة (كالتكاليف القانونية مثلاً) لإتقام عملية الاندماج . وتعالج تكاليف 
إصدار أوراق الملكية المصدرة للحصول على أسهم وحدة أخرى باعتبارها تخفيضاً 
للمبالغ الإضافية لرأس ا مال . وتعتبر كل التكاليف غير المباشرة مصروفات إذا تم 

تكبدها . 

وقد عرضت قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (141) الاسترشادات التالية لقياس 
مقدارالتكلفة التي يتم توزيعها على الأصول والالتزامات التي يمكن تحديدها , 


. باعتبارها تابعة للوحدة المشتراة » وكذلك أي أصول أخرى قد لاتكون موجودة فى 
الدفاتر مثل العلامات أو براءات الاختراع المطورة داخلياً أو قوائم الاشتراكات . 


الأوراق المالية القابلة للتسويق القيمة العادلة 
المدينون القيمة الحالية ناقصاً مخصص الديون غير القابلة 


للتحصيل » وتكاليف التحصيل 


المخزون السلعى (البضاعة التامة » ونصف أسعار البيع المقدرة مطروحا منها تكاليف البيع 


المصنعة) ٠‏ وهامش ربح معقول 

المواد الأولية ٠.‏ د تكاليف الإحلال 

الآلات وا المعذاث التي يتوقع استخدامها تكاليف الإحلال 

الآلات وللعدَات التي يتوقع بيعها اليه كاذل مسرويا ديا كله اجيج 
الأصول غير الملموسة (خلاف الشهرة) ' القيمة العادلة المقدرة 

جميع الأصول الأخرى ۰ القيمة الناتجة عن إعادة التقييم 

الدائنون والبنود المستحقة . القيمة الحالية 

التزام ا منافع ا معاشية المنتظرة تماشياً مع قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (87) 
التزام المنافع التعاقدية الأخرى تماشياً مع قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (106) 
البنود المحتملة قبل الشراء تماشياً مع رأي مجلس مبادئ المحاسبة رقم169) 


وبعد توزيع تكاليف الشراء بين الأصول و الالتزامات التي يمكن تحديدها للشركة 
السرا »يتم منح نح فائض التكلفة المتبقي - إن وجد- للشهرة .وإذا كانت التكلفة أقل 
من إجمالي القيم الممنوحة لصافي الأصول التي يمكن تحديدها » عندئذ يتم تخصيص 
ما تبقى (زيادة القيمة العادلة على التكلفة) كتخفيض نسبي للمبالغ الموزعة على جميع 
الأصول ماعدا : (1) الأصول المالية الأخرى خلاف تلك التي تعالج وفق طريقة 
الملكية . (2) الأصول التي سيتم التخلص منها بالبيع . (3) الأصول الضريبية المؤجلة . 
(4) الأصول المعاشية المدفوعة مقدماً أو المنافع التقاعدية الأخرى المدفوعة مقدماً . 
(5) أي أصول متداولة أخرى . وإذا تبقى هناك أي فائض بعد عملية التوزيع هذه › يتم 
الاعتراف به فى قائمة الدخل كمكاسب استثنائية . 

وفي حالة الاندماجات التي يتم فيها حل الشركة المشتراة » تتم إضافة صافي 
أصول هذه الوحدة إلى دفاتر الوحدة المشترية » بعند ذلك تقوم الوحدة المشترية 
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باستهلاك أو إهلاك القيم الخصصة لهذه الأصول والإفصاح عنها بنفس الكيفية التي 
E‏ . وعندما لايتم حل الوحدة 
المتتشراة 3 تستمر الوحدتان في الاحتفاظ بدفاترهما كل على حدة » على أن يتم توحيد 
معلوماتهما المالية في نهاية السنة . 
توحيد القوائم المالي4: Consolidation‏ 

عندما تحوز منظمة أعمال السيطرة على منظمة أعمال أخرى أو أكثر من خلال شراء 
غالبية أسهمها القائمة التي لها حق التصويت » يكون لحملة أسهم الشركة المشترية 
(الشركة الأم) حصة في أصول الوحدة الموحدة المكونة من الشركة الأم والشركة التابعة 
لها » ومن المنطقي افتراض أن القوائم المالية التي تجمع نتائج الشركة الأم » والشركة التابعة 
لها » سيكون أكثر معنى على الأفل بالنسبة لحملة أسهم الشركة الأم » من عرض القوائم 
المالية منفصلة لكل من الشركة الأم والشركات التابعة لها كل على حدة » وللأغراض 
ا محاسبية تعتبر ا جموعة بالكامل كلاً موحداً » وقد اشترطت قائمة معايير المحاسبة المالية 
رقم (94) توحيد الشركات التابعة التي تتمتع الشركة الأم فيها بغالبية الملكية » إلا إذا كانت 
الشركة الأم محرومة من استخدام سيطرتها » أو كانت سيطرتها مؤقتة . 


وقد جاءت معايير إعداد القوائم المالية الموحدة » بداية » في نشرة البحوث 

المحاسبية رقم (51) كمايلي : 

1 - يجب أن تكون هناك علاقة شركة أم وشركة تابعة (فالشركة الأم يجب أن تملك 
1 على الأقل من أسهم الشركة التابعة) . 

2- يجب أن تستخدم الشركة الأم سيطرتها على الشركة التابعة (فإذا كانت المحاكم هي 
المسيطرة كما في حالة الإفلاس » يعتبر توحيد القوائم المالية غير مناسب) . 

3- يجب أن تكون الشركة الأم تخطط للإبقاء على السيطرة على الشركة التابعة لها 
خلال المستقبل القريب (فالشركات التابعة التي سيتم بيعها في المستقبل القريب › 
يجب ألاتدخل في توحيد القوائم المالية) . ١‏ 

4- يجب أن تعمل الشركة الأم والشركة التابعة لها بشكل متكامل » ويجب استبعاد 
العمليات غير المتجانسة . 

5- يحت ان کرد ماتا او ات اة ول جام بجا کرد 
حدود لاتزيد على (93) يوماً من بعضها البعض .» و إلافإنه يجب إجراء التسويات 
المناسبة لعكس تواريخ إقفال متشابهة) : 


558 ب 4 ا 


إن الفلسفة التي تعتمد عليها كل من.نشرة البحوث الحاسبية رقم (51) » وقائمة معايير 
امحاسبة المالية رقم (94) هي تمثيل وحدة واحدة - وإن كانت وهمية - ذات وجود 
اقتصادي » لكنه غير قانوني » وعند إعداد القوائم المالية الموحدة يواجهنا مبدآن 
متداخلان » الأول يتعلق بالميزانية » والثاني يتعلق بقائمة الدخل وهما : 

1- أن الوحدة لايمكنها أن متلك أو تدين نفسها . 

2- أن الوحدة لايمكنها تحقيق الربح بالبيع لذاتها . 

ونتيجة المبدأ الأول » هي استبعاد جميع الأصول المسجلة بدفاتر إحدى الشركات › 
وتقابلها التزامات في دفاتر الشركة الأخرى . فعلى سبيل ال مثال » حساب المدينين في 
دفاتر الشر كة الأم الذي يقابله حساب دائنين في دفاتر الشركة التابعة »يتم استبعاده 
واستبعاد :لساب الدائن المقابل لدى الشركة التابعة » عند إعداد القوائم المالية الموحدة . 
وتاي دا لكاي بجر اماد عمان لفاك ادر و لكان قال 
استبعاد مبيعات إحدى الشركات مقابل مشتريات الشركة الزميلة أو الشركة الأم (إن 
المناقشة التفصيلية لإعداد القوائم المالية الموحدة تخرج عن نطاق هذا الكتاب) . 


Concept of Control مفهوم السيطرة:‎ 

إن الدافع وراء توحيد القوائم المالية هو سيطرة الشركة الأم على الشركة التابعة » 
وتعرف السيطرة بأنها "قدرة وحدة ما على توجيه أو تحديد اتجاه الإدارة والسياسات 
التشغيلية والمالية الشركة أخرى" » ويفترض أن السيطرة تتحقق عندما تمتلك الشركة 
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة غالبية الأسهم التي لها حق التصويت في شركة 
تابعة » وقد ذكرت قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (94) الاستثناءات التالية التي تشير 
إلى عدم القدرة على السيطرة على الغالبية في الشركة التابعة : 

1- أن تكون الشركة في حالة إفلاس أو إعادة تنظيم قانونية . 

2- أن يكون هناك عدم تأكد قوي تفرضه الحكومة . 

وقد كان الدافع وراء إصدار قائمة معايير الحاسبة المالية رقم (94) هو المخاوف بشأن 
. التمويل خارج الميزانية » فقد سمحت نشرة البحوث المحاسبية رقم (51) باستبعاد 
الشركات التابعة من توحيد القوائم المالية » رغم وجود الأغلبية في الحالات التالية : 
(1) عندما تكون الشركة التابعة شركة أجنبية . (2) عندما تكون حقوق الأقلية في 
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. الشركة التابعة (أسهم الشركة التابعة غير المملوكة من قبل الشركة الأم) كبيرة نسبة إلى 


حق ملكية حملة أسهم الشركة الأم في صافي الأصول الموحدة . (3) عندما تكون 
الشركة التابعة لديها عمليات غير متجانسة . ويسمح الاستثناء الآخير المتعلق 
بالتجانس للشركات الأم » بخلق شركات تابعة تمويلية أو استئجارية » مع الإبقاء على 
التزام الاستئجار الرأسمالي بعيداً عن ميزانيات الشركة الأم » وقد ألغت قائمة معايير 
ا محاسبة المالية رقم (94) هذه الاستثناءات الثلاثة . 
وقد تناول مجلس معايير ا محاسبة المالية في مذ كرة عرض مبدئية سنة 1 بشأن 
سياسة وإجراءات توخيد القوائم المالية » قضية ما إذا كانت السيطرة ومستوى الملكية 
مترادفين » أو بعبارة أخرى طرخ ال جلس السؤال التالي :هل يجب أن يمتد توحيد 
القوائم المالية ليشمل الحالات التي تكون الشركة الأم تتمتع فيها بالسيطرة لكن ملكيتها 
تقل عن الأغلبية ؟ بعد ذلك نشر ا هلس مذكرة عرض مبدئية بعنوان "القوائم المالية 
00 : السياسة والإجراءات" » وتناول فيها تعريف السيطرة على وحدة أخرى 
ره "السلطة على أصولها" وبذلك تقتضي السيطرة أن تكون للوحدة القدرة على 
وي E‏ 
1- وضع سياسات الوحدة المسيظر عليها وموازناتها الرأسمالية والتشغيلية . 
2- اختيار وتحديد المقابل الممنوح نف دما اد السوولن عن فيد 
سياسات وقرارات الوحدة المسيطر عليها . 
وهكذا » يمكن للوحدة المسيطرة استخدام أصول الوحدة المسيطر عليها للحصول 
E EG e‏ 
متوقعة لصالح الوحدة المسيطرة وبالتالي يجب توحيدها . : 
E‏ 
السيطرة الفعالة موجودة عندما يكؤن لدى الوحدة المسيطرة واخداً أو أكثر ما يلي : 
1- ملكية قدر كبير من حقوق الأقلية التي لها الحق في التصويت (قرابة 40) . 
2- قدرة على السيطرة على عملية تعيين المرشحين لحكم مجلس إدارة وحدة أخرى ؛ 
.وأن تجمع غالبية الأصوات في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 1 ْ 
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3- قدرة من جانب واحد على الحصول على غالبية ا لحصص التى لها حق التصويت 
من خلال ملكية الأوراق المالية القابلة ال از فرق الاي الى مكن 
تحويلها أو استخدامها للحصول على أسهم لها حق التصويت . 

4- علاقة مع وحدة أخرى لا تلك أسهماً لها حق التصويت أو أعضاء لهم حق 
التصويت » لكنها قتلك شروطًا معززة قانوناً تحقق مايلي : (أ) يمكن تغييرها 
فقط من قبل الداء ئن (ب) تَحْصرٌ أنشطة الوحدة في الأنشطة التي توفر غالبية المنافع 
الاقتصادية المستقبلية من الوحدة للدائن . 

5- قدرة من جانب واحد على حل الوحدة » وفرض السيطرة على أصولها » وتحمل 
الحقوق المترتبة على هذه الأصول دون تحمل تكاليف اقتصادية تزيد عن المنافع 
المتوقعة من التصفية . 

6- وجود حصة شراكة عامة وحيدة في شركة أشخاص محدودة . 
ويرى معارضو توحيد القوائم المالية للوحدات » متى لم تكن هناك سيطرة قانونية 

(ملكية الأغلبية) » أن تقرير وجود سيطرة أخرى خلاف السيطرة القانونية مسألة حكمية 

جداً عند التطبيق العملي » ومع ذلك هناك انتشار واسع لاستخدام معيار السيطرة بدلاً 

من معيار غالبية الملكية في البلدان الأخرى مثل كندا واستراليا والمملكة المتحدة . 


وقد راجع مجلس معايير ا حاسبة المالية » مدخل التوحيد على أساس السيطرة › 
أواخر سنة 2000 » وقرر العمل باستخدام المدخل المعدل . ففي ظل المدخل المعدل » 


يعمل الطرف الذي يت حدم يانه بالد وجا و على اتوي ها إذا كان بحت E‏ 
0 بتطبيق الخطوات الأربع التالية : 
- يعمل الطرف الذي يتمتع تع بالعلاقة المالية بتقدير ما إذا كانت الوحدة ذات غرض 


خاص ل ل ا اه 
فإن معيار توحيد القوائم لاينطبق عليه » بل تنطبق قائمة معايير الحاسبة المالية رقم 
(140) (سبقت مناقشتها في الفصل التاسع) . 

٠‏ 2- يعمل هذا الطرف على تقدير ماإذا كانت الأنشطة والقدرات المسموحة للوحدة 
دود ينرجه كنيز بنوإذا لم يكن الامو عدلك » عندئل لا ينطبق المدخل المعدل 
ويبقى افتراض السيطرة قائماً . 


أ 
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3- إذا كانت الأنشطة والقدرات المسموحة للوحدة محدودة بدرجة كبيرة » يقوم هذا 
الطرف بتقدير ما إذا كانت لديه القدرة على تغيير غرض الوحدة أو قدرتها » فإذا 
كان الأمر كذلك »يعمل هذا الطرف على توحيد القوائم المالية إذا كانت هذه 
القدرة يمكن استخدامها في أي من الحالتين : (أ) دون تدفقات نقدية خارجة أو 
استثمارات إضافية »(ب) بتدفقات نقدية حرج نه ارات يتوقع أن 

تؤدي إلى منافع تزيد عن هذه الاستثمارات . 


4- إذا لم يكن هذا الطرف مطالبًا بالتوحيد في ظل الخطوة الثالثة » فإنه يقوم بتقييم ما 
إذا كانت حصته الحالية في الوحدة : (أ) تشكل جزءاً مهما من جميع الحصص > 
(ب) أكبر من حصة أي طرف آخر . فإذا تحقق هذان الشرطان عندئذ يتوجب 
على هذا الطرف توحيد القوائم المالية »إلاإذا كانت هناك ظروف تعيقه عن 
الحصول على قدرة مستمرة على التأثير في طبيعة أو توقيت أو حجم الأنشطة 
التشغيلية للوحدة . 


وقد كان المجلس ينوي نشر مذكرة عرض مبدئية حول هذا الموضوع في الربع 
الثاني من سنة 2001 »ثم قرر مبدئياً وضع تاريخ سريان تطبيق هذه المعالجة على 
القوائم المالية للشركات ذات السنة المالية المنتهية بعد 15 يونيو 2002 ويشير القرار 
المبدئي الذي توصل إليه الجلمن قريباً » في يوليو 2004 »إلى أن المجلس بدأ يتتخلى عن 

موده اتير مهن الشيطرة وزی اا تار عبار جد يستمرافيه تعزيقك 

السيطرة بنفس الكيفية . 
نظريات توحيد القوائم Theories of Consolidation :A4يٹ lk!‏ 

هناك نظريتان سائدتان لتوحيد ك ائم المالية » هما نظرية الوحدة (Entity Theory)‏ 
ونظرية الشركة الام )Parent Company Theory)‏ » وكلتاهما تقتضي فلسفة فريدة يشان 
طبيعة وغرض القوائم المالية الموحدة لكن الممارسة الحالية لاتلتزم تمامًا بأي من هاتين 
النظريتين » بل تضم عناصر من كل منهما »وقد وصف ”4ء8 المفاهيم الختلطة التي 
تعتمد عليها مارسات ونظرية التوحيد الحالية بالنظرية ا معاصرة . 
نظرية الوحدة: Entity Theory‏ 

وفقاً لنظرية الوحدة (تمت مناقشتها في الفصل الخامس عشر) تشكل الوحدة 
الموحدة (الشركة الأم والشركات التابعة لها) وحدة مستقلة عن ملاكها » وهكذا يتم 
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التركيز على سيطرة المجموعة على الوحدات القانونية التى تعمل كوحدة واحدة » 
ز اال الوعدة إلى ل ال و و اا عن اا 
في هذه الأصول هو دخل الوحدة الموحدة » وليس دخل حملة الأسهم في الشركة 
الأم » وبالتالي يكون غرض القوائم المالية الموحدة هو توفير المعلومات لجميع حملة 
الأسهم - حملة أسهم الشركة الأم » وحملة الأسهم الأقلية الخارجية للشركات التابعة . 
نظريه الشركة اللأم د Pat Company Theory‏ 

نشأت نظرية الشركة الأم من نظرية الملكية المبينة في الفصل الخامس عشر » ففي 
ظل نظرية الشركة الأم » ينظر إلى حملة أسهم الشركة الام باعتبارهم يملكون حقوقاً في 
صافي أصول المجموعة الموحدة » وغرض القوائم المالية الموحدة هو توفير معلومات 
لحملة أسهتم الشركة الأم أساساً » وتعكس هذه القوائم منظور الشركة الأم » حيث يتم 
إحلال أصول والتزامات الشركات التابعة مقابل استثمار الشركة الأم في هذه 
الشركات » وتكون حقوق ملكية حملة أسهم الشركة الآم مساوية الحقوق ملكية حملة 
الأسهم في القوائم المالية الموحدة . ويتم إحلال إيرادات ومصروفات ومكاسب 
وخسائر الشركة التابعة محل دخل استثمارات الشركة الأم في الشركة التابعة . 
الحقوق غيزالسيطر عليها (حقوق الأقلية) د Noncontrolling Interests‏ 

عندما يكون جزء من أسهم الشركة التابعة ملوكًا لمستثمرين خارج الشركة الأم » 
يشار إلى حق الملكية هذا بمصطلح الحقوق غير المسيطرة أو حقوق الأقلية -مآ Minority‏ 
(ئاوه) » وتنشأ قيمة هذاالاستثمار » من وجهة نظر حملة حقوق الأقلية »عن 
الاحتفاظ بأسهم في شركة زميلة . ويجب أن تعتمد هذه القيمة » وتحديد حق الملكية . 
ومدفوعات التوزيعات » وأساس المطالبة في حالة بدء التصفية »على الحقوق في 
إحدى الشركات التابعة » لذلك يجب أن تقيس حقوق الأقلية وضعها المالى فى 
التدركة النايعة اه وليب فى الشركة اله + أوالجسوعة الويحدة وف ظل الممارسة 
الحالية » يعكس المبلغ الظاهر لحقوق الملكية الأقلية بالميزانية النسبة المئوية للملكية في 
صافي أصول الشركة التابعة » والحتفظ بها من قبل المساهمين الأقلية . 

إن تصنيف حقوق الأقلية فى الميزانية الموحدة » يؤدي إلى بعض المشاكل » لآن 
الإصدارات المتعلقة بتوحيد القوائم المالية » مثل نشرة البحوث الحاسبية رقم (51) ع 
وقائمة معايبر الحاسبة المالية رقم (94) لاتقدمان تعريفاً لحقوق الأقلية ولا تبينان كيف 
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تجهب معالجتها في القوائم المالية المنشورة »إضافة إلى أن نظريات التوحيد السائدة » 


تقتضى تفسيرات مختلفة لطبيعة حقوق الأقلية . وقد ظلت حقوق الأقلية في الواقع 


العملي تعالج بصورة متباينة كالآتي : 

1~ يتم الإفصاح عنها كالتزام 1 

2~ تعرض بصورة منفصلة بين الالتزامات وحقوق ملكية حملة الأسهم . 

3- يتم الإفصاح عنها كجزء من حقوق حملة الملكية . 

وتتماشى المعال جتان الأولى والثانية مع نظرية الشركة الأم » ففي ظل نظرية الشركة 
الأم » يلعب حملة سهم الشركة الآم وحدهم دور المالك » وهكذا تكون أسهم الأقلية 
حقوقًا خارجية » ويجب عدم إدراجها في حقوق ملكية حملة الأسهم . وهناك من 
يرى أن عملية التوحيد لاتؤثر على الوحدة محل التقرير » ولافائدة منها لحملة الأسهم 
الأقلية . ومع ذلك لاتقابل حقوق الأقلية تعريف الالتزامات الوارد في قائمة مفاهيم 
الحاسبة المالية رقم (6) » ولذلك ليس هناك أساس نظري محدد لإظهار والإفصاح عن 
حقوق الأقلية كدين . وفي نفس الوقت » لايتمتع حملة سهم الأقلية بامتيازات حملة 


أسهم الشركة الأم » وحقهم هو فقط في جزء من الوحدة الموحدة التي لاتمكنهم 


السيطرة عليها » وهكذا ليس بمقدورهم العمل كملاك بالمعنى العادي » ويرى بعض 
مؤيدي نظرية الشركة الأم » أن الطبيعة الفريدة لحقوق الأقلية يمكن إظهارها بشكل 
أفضل بوضعها بين الالتزامات » وحقوق ملكية حملة الأسهم . 

| أمانظرية الوحدة فتقخضي أن تكون حقوق الأقلية حقوقاً ملكية » حيث يعتبر 
المشروع الموحد وحدة اقتصادية واحدة » وحملة الأسهم الأقلية هم مساهمون بالموارد 
مثلهم مثل حملة سهم الشركة الأم » علاوة على أن حقوقهم تتعزز أو تنقص 
بالتغيرات في الأصول من المصادر الأخرى خلاف الملاك » مثلهم مثل حملة أسهم 
الشركة الأم - وهو أحد الشروط الأساسية لحقوق الملكية » كما هو مبين في قائمة 
مفاهيم الحاسبة المالية رقم (6) » الفقرة (62) فعلى الرغم من أن مجلس معايير الحاسبة 
المالية لم يحدد E‏ حقوق الأقلية »إلاأن قائمة مفاهيم ا محاسبة المالية رقم(6) 
حددت حقوق الأقلية كمثال على حقوق الملكية » وذكرت أن حقوق حملة الأسهم 
الأقلية لديهم حقوق ملكية أو حقوق متبقية في المشروع الموحد . وبالتالي اقترح 
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مجلس معايير المحاسبة المالية لاحقاً » فى مذ كرة العرض المبدئية الصادرة عنه سنة 2000 
والمعنونة "المعالجة المحاسبية للأدوات المالية التي تملك بخصائص الالتزامات أو حق 
الملكية أو هما معا' أن تم التقريزعن حقوق الاقلية غير المسيطرة ة في الشركات التابعة 


كمكون من حقوق حملة الأسهم . لكن ال مجلس أهمل هذا المطلب في إصداره اللاحق 
لقائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (150) . 


نظراً لأن مجلس معايير المحاسبة المالية اقترح ضرورة التوحيد للوحدات المسيطر 
عليها » متى كانت الوحدة المسيطرة تمتلك أقل من غالبية حقوق الملكية » لذلك لن 
تكون الحقوق الخارجية مكونة من حملة الأسهم العادية الأقلية في الوحدة المسيطر 
عليها ‏ ولن ينطبق مصطلح حقوق الأفلية » وقد اقترحت مذكرة العرض المبدئية 
المتعلقة بشياسة وإجراءات التوحيد » ضرورة تسمية حقوق الملكية الخارجية حقوق 
الملكية غير المسيطر عليها في الشركات التابعة » إضافة إلى التقرير - تماشياً مع موقف 
ال مجلس في قائمة معايير الحاسبة المالية رقم (6) ومذكرة العرض المبدئية سنة 2000 بشأن 
الأدوات المالية المركبة عن حقوق الملكية غير المسيطرة في الميزانية الموحدة كمكون 
منفصل من مكونات حقوق الملكية . 
التوحيد بجحدود نسية الملكية : Proportionate Consolidation‏ 

نظراً للجدل الدائر حول عدم القدرة على الوصول إلى إجماع بشأن طبيعة حقوق 
الأقلية » يدافع بعض الحاسبين عن بديل آخر هو التوحيد المتناسب » حيث يتم تجاهل 
حقوق الأقلية تماما » وفي ظل هذا المدخل » تقوم الشركة الأم بالإفصاح عن حصتها في 
أصول والتزامات الوحدة التابعة فقط » وبالتالي لاتكون هناك حاجة للإفصاح عن 
حقوق الأفلية » ويرى كل من (هنطناظ 304 05675614 أنه عندما تشتري الشر كة الأم 
أسهمًا لها حق التصويت في شركة تابعة » تحصل عندئذ على حق الحصول على 
نصيبها من توزيعات هذه الشركة » مما يعني أن الحصة المقابلة من صافي أصول الشركة 
التابعة هي الملائمة لحملة أسهم الشركة الأم . وتتجاهل هذه الحجة مفهوم السيطرة 
الذي يشكل أهمية كبيرة لطبيعة التوحيد » فإذا كانت الشركة الأم تسيطر على صافي 
أصول الوحدة التابعة » عندئذ تكون قد سيطرت على %100 من صافى هذه الأصول › 
وليس فقط على حصتها . وبذلك إذا كانت القوائم المالية الموحدة تهدف إلى التقرير 
E E a GS‏ 
من صافي أصول الشركة . 
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بعد تحديد طبيعة خقنوق الأقلية مهما » لأنه يؤثر على ادمات التي تستند إليها 
ود ببعة هو بون س 
العالحات المحاسبية الختلفة للاعتراف » وقياس الأصول والأرباح الموحدة »لکن 


. المناقشة المتكاملة لهذه الموضوعات تخرج عن نطاق هذا الكتاب » و سنبين في الجزء 


التالي مقتضيات نظريات التوحيد والاعتراف بحقوق الأقلية وقياسها » على أن نفس 
المقتتضيات تنطبق كذلك على صافي الأصول الموحدة . 
الشهرة : Goodwill‏ 

تثبت الشهرة والتي سبق نقاشها في الفصل التاسع » كأصل غير ملموس عندما 
يكون هناك اندماج بين المشروعات على أساس الشراء .وفي ظل الممارسة الحالية ء 
يتماشى قياس الشهرة مع نظرية الشركة الأم ‏ لأن الشهرة تثبت تغبت على أساس أنها الفرق . 
بين تكلفة الاستثمار المدفوعة للحصول على أسهم الشركة التابعة » والقيمة العادلة 
لنصيب الشركة الأم من صافي أصول الشركة التابعة » ولاتنسب أي شهرة لحقوق 
الأقلية . ونتيجة ذلك » هي أن قيمة حقوق الأقلية المقررة عنها في القؤائم المالية لا تتأثر 
بعملية التوحيد » وهي بذلك تعكس حصة حقوق الأقلية من القيمة الدفترية المقرر 
عنها للشركة التابعة . 


وفي ظل نظرية الوحدة » ونظراً لآن التركيز ينصب على الوحدة » وليس على 


الشركة الأم » يتم تقييم الشهرة بإجمالي قيمتها السوقية حسب ما يعكسه سعر الشراء 


المدفوع » نظير استثمار الشركة الآم » وفي هذه الحالة »يتم توزيع حقوق الملكية في 
الشهرة بين الشركة الأم وحقوق الأقلية » وتكون النتيجة في هذه الحالة » هي قياس 
حقوق الأقلية كما هوالحال مع حقوق الشركة الأم بالقيمة العادلة » وستعكس 
الميزانية عندئذ إجمالي القيمة العادلة للشهرة الخاضعة لرقابة الشركة الأم . - 

وقد أيد مجلس معايير المحاسبة المالية » في مذكرة العرض المبدئية الصادرة بشأن 
مبادئ وإجراءات التوحيد سنة 1999 » نظرية الوحدة في تقييم صافي الأصول التي 
يمكن تحديدها » ونظرية الشركة الأم في تقييم الشهرة . وخلافاً لما عليه مبادئ المحاسبة 
المقبولة والمتعارف عليها حالياً » سيطالب هذا المقترح بتقييم أصول الشركة التابعة مثل 
الخزون والأراضى والمبانى بنسبة %100 من قيمتها العادلة عند الشراء » وهكذا يكون 
جزء من الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية المكتسبة يرجع إلى الحقوق غير 
المسيطرة عليها وسيستمر الإفصاح عن الشهرة على أساس الفرق بين تكلفة الشراء 
والحصة في القيمة العادلة لصافي الأصول المشتراة التي يمكن تحديدها . 
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وقد اقترح مجلس معايير المحاسبة المالية حديثاً » إصدار معيار جديد » والذي سيحل 

محل قائمة معايير الحاسبة المالية رقم (141) وفي ظل هذا المعيار الجديد » يمكن للشركة 
المشترية أن تقبين الشهرة بنفس الطريقة أو الأسلوب الوارد في المعيار زقم (141) ومع ذلك 
عندما لانقتني الشركة نسبة #100 من الشركة التابعة » ستيحسب الشهرة بنسبة %100 » 
ومنها يمكن تحديد الجزء الحصص للحقوق غير المسيطرة عليها (الأقلية) » بمعنى أن قيمة 
الشهرة التحصل عليها ستشمل كلاً من الشهرة المقتناة عن طريق شراء الوحدة » وكذلك 
الشهرة التي يحتفظ بها الآخنرون (الحقوق الخارجية) . وبماثل المدخل المستخدم في قياس 
التقرير والإفصاح عن الشهرة ذلك الذي تمت مناقشته في نظرية الوحدة . ويتضح جلياً أن 
ل ل : 
مآاخد و حيد القوائم المالية: The Drawbacks of Consolidation‏ 

أدى نمو اندماجات المشروعات إلى خلق شركات ذات عمليات متنوعة يطلق 
عليها التكتّلات (10726:8]65ع202©) » وكانت التتيجة هي تجميع المعلومات المالية مخ 
مختلف خطوط النشاط » ضمن مجموعة تقارير مالية واحدة » إضافة إلى أنه إذا قام 
مجلس معايبر الحاسبة بترك تعريف السيطرة يمتد إلى نسبة ملكية تقل عن %50 ستكون 
مستويات التجميع أكبر وأكبر » وستكون هناك خسارة أكبر للمعلومات المتعلقة بأداء 
الشركات الختلفة المندمجة » فكل اندماج جديد يؤدي إلى فقدان بعض المعلومات 
بالنسبة لجمهور المستثمرين » لأن البيانات التي كان يتم الإفصاح عنها في السابق 
تصبح الان مدمجة مع البيانات الموجودة في التقارير المالية الموحدة . 

إن فقد المعلومات قد يزداد بفعل متطلبات التقرير والإفصاح الواردة في قائمة 
معايير ا محاسبة المالية رقم (94 » فأصول والتزامات الشركات غير المتجانسة » أصبح 
مطلويًا توحيدها كذلك » ورغم أن البحوث التطبيقية تشير إلى أن المشاركين في 
السوق رما يشعرون بالتزامات الشركات التابعة التي لم تكن موحدة باعتبارها 
التزامات للشركة الأم » فإن من المتوقع فقدان قابلية المقارنة بين المعلومات المالية المتوفرة 
عن الشركات الممثلة للاندماجات الختلفة » ومن أنواع مختلفة من الوحدات 
الاقتصادية » إضافة إلى أن مؤيدي التوحيد المتناسب يرون أن عملية التوحيد تبالغ في 
المبالغ امقر والمفصح عنها للأصول والالتزامات » وبالتالي تؤثر تؤثر في حساب مقاييس 
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الاداء مثل نسبة الدين إلى حقوق الملكية » لذا يفضل بعض الحاسبين » أن تقرر وتفصح 


الشركات »إلى جانب القوائم المالية الموحدة » عن قوائم مالية منفصلة لكل شركة 
مشاركة في الجموعة الموحدة » وبهذه الطريقة يمكن للمستخدمين ثقييم المركز والأداء 
الماليين لكل من المجموعة الموحدة وأفرادها » ويكون بمقدورهم تقييم الإضافة الحدية 
لكل وحدة في الوحدة محل التقرير المدمج بشكل أفضل . 
الوحدات ذات الأغراض الخاصة: Special Purpose Entities‏ 

الوحدة ذات الأغراض الخاصة » هي شركة أشخاص »أو شركة مساهمة »أو 
شركة وصاية » أو مشروع مشترك »يتم خلقه لغرض محدود » وعمر محدود » وأنشطة 
محدودة » بهدف نفع شركة واحدة . والدافع الأساسي لغالبية الوحدات ذات الأغراض 
الخاصة هو التمويل خارج الميزانية » وغالباً ما تكون بهدف تجنب التقرير والإفصاح عن 
الانتتجارات الرأسشالية وفقا لقائمة معايير ال حاسبة المالية رقم (13) ففي ظل مبادئ 
الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها ء يكن للشركات تجنب توحيد القوائم المالية للوحدات 
ذات الأغراض الخاصة التي لا تمتلك فيها غالبية الحصص التي لها حق التصويت . 

ويتم خلق الوحدة ذات الأغراض الخاصة بتحويل الأصول ‏ ثم بيعها بجد ذلك 
للوحدة ذات الأغراض الخاصة » لكن للحصول على معالجة خارج الميزانية » لابد أن 
يكون هناك حد أدنى من الاستثمار ( 4:3 سابقاً » و 410 حالياً) ممول من طرف ثالث 
مستقل » يحصل في المقابل على السيطرة على الوحدة » ويتحمل مخاطر الخسارة . أو 
بعبارة أخرى »تتم معالحة العملية كعملية بيع للأصول » ونتيجة لذلك » لايشترط 
توحيد القوائم المالية . 

وقد حددت قائمة معايير الحاسبة المالية رقم (140) . المعنونة "المعالجة ا محاسبية 
لتحور يلات الأصول المالية وخدمتها وسداد الدين" » المتطلبات التي تُجِنّب الوحدات ذات 
الأغراض الخاصة توحيد القوائم المالية . فطبقاً لأحكام هذه القائمة تتنازل الشركة المحولة 
عن سيطرتها على الأصول المحولة (وهكذا لديها مبيعات) عند الوفاء بالشروط التالية : 
1- إبعاد الأصول الحوّلة عن متناول الحول ودائنيه .. ظ 
2- أن يكون من حق كل محول إليه (الوحدة ذات الأغراض الخاصة) رهن أو استبدال 


0 » وألاتكون هنا شروط تعيقه من الاستفادة من حقوق الرهن أو 
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3- ألايجتفظ امحول برقابة فعالة على الأصول الحولة من خلال أي ايلي : 
( أ ) اتفاق يمكن ويوجب على الحول إعادة شراء أو استرداد الأصول المحوّلة قبل 
تاريخ الاستحقاق . 
(ب) قدرة من طرف واحد على حمل المالك على إعادة بعض الأصول دون 
خيار الإنهاء أو المسوية (Cleanup Call)‏ . 
وتهدف هذه الأحكام » إلى ضمان أن تعترف الوحدة بعد عملية التحنويل 
بالأصول التي تخضع لرقابتها » وأن تستبعد الالتزامات عند سدادها . 
وقد قام مجلس معايير ا محاسبة المالية في يونيو 2002 بإصدار مذ كرة عرض مبدئية 
بعنوان "تويخجٍيد الوحدات ذات الأغراض الخاصة" » بهدف معالجة هذه المشكلة عن 
طريق تازيد الحالات التي يمكن للشركة فيها أن تكون متمتعة بحصة مالية مسيطرة في 
الوحدة ذات الأغراض الخاصة » لكنها لات تتمتع بحصة في التصويت . وقد كانت نية 
الجلس هي المطالبة بتوحيد القوائم المالية للوحدة ذات الأغراض الخاصة وإذا كانت لا 
وزع بصورة فعالة مخاطر ومنافع الملكية بين مختلف الجهات ذات الصلة :وغدل 
المعيار المقترح الشرط الأول من الشروط الثلاثة لو اردة في قائمة معايير المحاسبة المالية 
رقم (140) كمايلي : | 
) إن الأصول المحوّلة يجب إبعادها عن متناول قدرة أوصياء التصفية في حالة 
الإفلاس أو أي مستلم آخر يبع للمحول أو أي شركة زميلة موحدة ليست وحدة ذات 
أغراض خاصة . 
وقد أضافت مذ كرة العرض المبدئية » أن الوحدة ذات الأغراض الخاصة المؤهلة قد 
تكون لديها القدرة على التخلص من الأصول لطرف ثالث » خلاف الول أوإحدى 
gS,‏ الرحنه داك الاعرافي AE‏ بكرن 
كيفية التخلص محددة عند بدايتها . 
التقرير القطاعي: Segment Reporting‏ 
لاتتطلب مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها حالياً » إعداد عن قوائم مالية 
1 منفصلة للشركات المكونة للمجموعة الموحدة » ومع ذلك تشترط هذه المبادئ إعداد 
التقارير على المستوى القطاعي والذي يشمل المعلومات على أساس مستوى أقل من 
مستوى المشروع الكلي » وهو ما تطالب به قائمة معايير ال محاسبة المالية رقم (131) . 


الفصل السادس عشر المعالحة المحاسبية للوحدات المتعددة 609 


وقد طالبت مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها في السابق » أو أوصت بالتقرير 
على أساس مستويات أقل من مستوى المشروع الكلي في مجالات محدودة فقط . 
فعلى سبيل المثال ؛ أوصت نشرة البحوث الحاسبية رقم (43) ببعض الافصاحات 
المتعلقة بالعمليات الأجنبية > وطالب ا مجلس مبادئ ا محاسبة رقم (18) بالإفصاح 
عن بعض المعلومات عن الشركات التي تُعالّج باستخدام طريقة الملكية » وألزم ري 
مجلس مبادئ الحاسبة رقم )30( اه عن المعلومات المتعلقة بالقطاعات المتوقف 
عنها » لكن المعلومات القطاعية أصبحت تشكل جزءً متزايداً من التقرير المالى 
الفركاتك اون اجات من الد وال فا لعاملن ها ٠‏ 
1- آم شترطت لحنة تداول الأوراق المالية » سنة 9 . التقرير عن خطوط النشاط 

(Lines-of-Business)‏ في قائمة التسجيل )Registration Statement)‏ » وامتدت هذه 


المتطلبات » سنة 1970 » لتشمل التقارير وفق النموذج 10-k‏ 
2- طالبت لجنة سوق نيويورك لتداول الأوراق المالية » سنة 1973 » أن يضم التقرير 
عن خطوط النشاط إلى التقارير السنوية لحملة الأسهم » على أن يكون هذا التقرير 
هو نفسه المقدم في التقارير وفق النموذج 10-1 : 
يبني مؤيدو التقارير القطاعية حججهم على نقطتين هما : 
1- إن الأنواع المختلفة من العبمليات »قد تكون لها قدرات على النمو مختلفة 
ومعد لات ربحية ودرجات مخاطر مختلفة كذلك . 
2- ما أن مسؤولية الإدارة ة غالبا مايتم تخويلها بشكل لامركزي » لذا يتطلب تقييم 
قدرة الإدارة معلومات عن مستويات أقل من مستوى المشروع الكلي . 
وقد أدت دراسة لاحقة لهذه المشكلة » إلى إصدار قائمة معايير ال محاسبة المالية رقم 
(14) سنة 1976 » وقد اث شترط هذا الإصدار أن تفصح الشركة التي تنشر مجموعة كاملة 
من القوائم المالية عن : 
ظ 1- عمليات المشروع في الصناعات الختلفة . ۰ 
2- عمليات المشروع الأجنبية وصادراته من المبيعات . 
3- العملاء الأساسيين للمشروع . 


وعند المطالبة بهذه الإفنصاحات » قدمت القائمة التعريفات التالية : 


1- القطاع الصناعي )ئSegmen‏ 150:3 0م1) هو جزء من المشروع يعمل على توفير 

منتج أو خدمة أو مجموعة من المتتجات أو الخدمات المرتبطة ببعضها جموعة من 
العملاء من غير الشركات الزميلة بهدف الربح 

2- القطاع الممكن إعداد التقرير عنه #دعسوء5 016ه:هم»0 هو قطاع صناعي يطلب 
منها إعداد التقرير عن معلوماته . 

3- الإيراد (Revenue)‏ السات للعملاء خلافاً للشركات الزميلة والعمليات بين 
القطاعات التي تشبه العمليات بين العملاء غير الزملاء ٠.‏ 

4- الأره باخ 0 الخسائر التشغيلية (وده.آ 0 2054 وصنغه»ءم0) هي الإيرادات مطروحاً 
منها جميع مصروفات التشغيل » ما في ذلك توزيع تكاليف الصنع الإضافية : 

5- الأصول القابلة للتحديد(هاءوو4 )]dentifiable‏ هي لايرل اة وقي 
اللموسة للمشروع والتي تستخدم من قبل الصناعة 
وفي استجابة للانتقادات الموجهة لمتطلبات التقرير الواردة فى قائمة معايير المحاسبة 

المالية رقم (14) أعادت قائمة معايير ال محاسية الالية لية رقم (131) و التقر 5 القطاعي 

لشم ددا أكبر من القطاعات والمشروعات التي تقابل بشكل أكبر عملية اتخاذ 

القرار الداخلي . المتعلقة بقطاعات المشروع » لتضم هذه القائمة التقرير القطاعي إلى 

التقارير المرحلية . وتهدف ممارسات التقارير القطاعية الناتجة إلى توفير معلومات تساعد 

المستتخدمين في وضع تقييم أفضل لأداء المشروع اوبوا لع وجا تورات روعي 

بشأن المشروع ككل . 


غل لمكا اي ا اا ا ر تقرط علي ال كات التقرين 
والإفصاح بصورة مستقلة عن معلومات قائمة الدخل والميزانية لكل قطاع تشغيلي » 
وبالإضافة إلى تقديم مقياس للأرباح أو الخسائر وإجمالي الأصول القطاعية »يجب 
على الشركات كذلك » التقرير والإفصاح عن معلومات محددة إذا ما كانت تدخل 
- ضمن مقياس الأرباح والخسائر القطاعية حسب متخذ القرار التشغيلي الرئيسي › 
وتشمل قائمة الإفصاحات القطاعية المطلوبة مايلي : 
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ا ل ی ی 
1- الإيرادات من المستخدمين الخارجيين . 
2- الإيرادات من العمليات مع القطاعات التشغيلية الأخرى بالمشروع . 
3- إيراد الفوائد . 
ميرو ذه القواتن.: 
5- مصروف الاستهلاك » الإهلاك » والاستنفاد . 
6- البنود غير العادية . 
7- حصة الشركة في صافي دخل الشركات المستثمر فيها » وتعالج وفق طريقة الملكية . 
8- مصروف أو منافع ضرائب الدخل . 
9- البنود الاستثنائية .. 
0- البنود غير النقدية المهمة الأخرى خلاف مصروف الاستهلاك والإهلاك والاستنفاد . 
وتشمل الإفصاحات الإضافية مقدار الاستثمار وفق طريقة الملكية في الشركات المستثمر 
فيها » وإجمالي النفقات على الأصول المعمرة » والأصول الإنتاجية »والرهونات » وحقوق 
الخدمة الأخرى ؛ والأصول الضريبية المؤجلة لتلك البنود التي تدخل في إجمالي الأصول 
القطاعية » كماد يشترط على الشركات الإفصاح عن بعض المعلومات الجمغرافية وا معلومات 
المتعلقة بمدى الاعتماد على العملاء الأساسيين (9610 وأكثر من إجمالي الإيرادات) . 
القطاعات التشغيلية : Operating Segments‏ 
إن هدف قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (131) هو استخدام التنظيم الداخلي 
للمشروع » بحيث تكون القطاعات التشغيلية الممكن التقرير عنها واضحة لدى 
مستخدمي القوائم المالية » ويعتمد مدخل الإدارة الناج لتحديد القطاعات التشغيلية 
على الكيفية التي تنظم بها الإدارة القطاعات لانخاذ القرارات التشغيلية وتقييم الأداء . 
وقد عرقت قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (131) القطاع التشغيلي بأنه جزء من 
المشروع يحقق يحقق ما يلي : 
ه ينخرط في أنشطة الأعمال التي قد يكتسب منها إيرادات ويتحمل مصروفات . 
ل تتم مراجعة نتائجه التشغيلية بصورة نظامية من قبل متخذ القرارات التشغيلية 
ش ارا ار د الور لجا روي لبر كاي 3 قم 


وتقييم أدائه . 
© تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة . 
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وعند تحليل المعلومات القطاعية ؛ يغجب على المستخدم أن يتذكر أن مقارنة قطاع 


معين مع قطاع ماثل من مشروع آخر ذات فائدة محدودة » إذا لم يكن كلا المشروعين : 
يستخدمان نفس إجراءات توزيع التكاليف والتجزئة «وتظرا لأن E‏ 


تحليل الهيكل التنظيمي الداخلي للشركة » ولذا تعد اقارنات بين الشركات صعبة 
بالنسبة للشركات التي تختلف من حيث الهيكل التنظيمي . 

وتكمن المشاكل الأساسية المصاحبة لهذه الإفصاحات فى : 

1- تحديد القطاعات الممكن إعداد التقرير عنها . 

2- توزيع التكاليف المشتركة . 

3- الإتعازالتحويل . 


e el TT 


حسب القطاعات والخطوط الصناعية » واختيار تلك القطاعات المهمة فيمايتعلق ‏ 


بالصناعة ككل » وتتطلب هذه الإجراءات قدراً كبيزاً من الحكم الشخصي . وفيما يلى 

بعض الاسترشادات المتعلقة بهذه المسألة : : 

ت اكز الربحية الموجودة (18:5م0 2054 وسناعن::8) وهي أصغر وحدات نشاط يتم 
تجميع معلومات إيراداتها ومصروفاتها لأغراض التخطيط الداخلي والرقابة كنقطة 
بداية منطقية لتحديد القطاعات الصناعية . 0 

2- التنظيم الإدار ي (Management Organization)‏ هرو الهيكل التنظيمي ي 
للشركة الذي يقابل وجهة نظر الإدارة حول القطاعات الأساسية . 

3- توقعات المستثمر Investor Expectation)‏ فالمعلومات المقدمة بحت أن قبل نوع 
المعلومات المطلوبة من قبل الجمهور . 

4- العوامل التنافسية )€om petitive Factors)‏ فعلى الرخ غم من أن الإفصاح عن جميع 
القطاعات الصناعية قد يضر المركز التنافسي » فإن المتطلبات الإفصاحية ليشت 
ا ر و ا 1 
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وتتسبب المشاكل المصاحبة لتوزيع التكاليف المشتركة وأسعار التحويل في بعض 


الصعوبات فى عملية إعداد التقرير عن المعلومات القطاعية » فتوزيع التكاليف بين مختلف 


القطاعات » يجب أن يتم وفق الآلية الأكثر رشداً » لكن عملية التوزيع غالب اما تكون 
كيه » ويمكن أن يكون لها أثرعميق في عملية إعداد التقرير عن الدخل القطاعي . 

وتنشأ مشكلة أسعار التحويل عند تحويل المنتجات من قسم لآخر » بحيث تصبح 
المنتجات النهائية لأحد الأفسام هي المؤاد الأولية لقسم آخر .ويتم عادة في العديد من 
هذه الحالات » تسجيل التحويلات بالتكلفة زائد مبلغ ربح معين » لكن غالبية الحاسبين 
يرون ضرورة استبعاد هذه الأرباح من أسعار التحويل قبل إعداد التقرير عن المعلومات 
القطاعية . ويمكن التغلب على مشكلة الثبات إذا ما توفر لمستخدمي القوائم المالية 
إفصاحات مناسبة تسمح لهم بتقييم أثرالمعالحة امحاسبية التخفيضية (5<ه2 ا5دم) فقد 
تعد الشركات مثلاً قوائم مالية صورية تبين كيف كانت ستكون القوائم المالية للشركة › 
لولم تستخدم الشركة المعالحة ا حاسبية التخفيضية . 

وس و ل ات 
الأسهم العادية للشركة التابعة . حيث نواجه السؤال :هل تجب إعادة تقييم القيمة 
الدفترية لجميع الأصول لأغراض المعالجة ا محاسبية التخفيضية؟ أم تجب إعادة تقييم 
الأصول بمقدار الأسهم العادية المشتراة من قبل الشركة الأم فقط؟ . ولم تتم الإجابة 
على هذا السؤال بصورة نهائية بعد » لكن لحنة تداول الأوراق المالية لاتشترط المعالحة 
الحاسبية التخفيضية » إلاإذا تم شراء غالبية الأسهم العادية للشركة » وتسمح بتسجيل 
الأساس الحديد لأصول الشركة التابعة بمقدار الأسهم العادية المشتراة فقط » وهو ما 


يعني أنه إذا تم شراء 9690 من الأسهم العادية المصدرة » يتم تسجيل كل أصل بنسبة 


0 من الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية 5 


ترجمة العمله الأجنبية: Foreign Currency Translation‏ 
تزايدت عمليات الشركات الأمريكية في الخارج في السنوات الحالية » وفي ذات 
الوقت » زاد تخفيض قيمة الدولار » بعد أن تم تعويمه في أسواق العملات الأجنبية › 
نما استرعى الانتباه إلى أثر تقلب العملات الأجنبية على أنظمة إعداد التقارير » وأنظمة 


المعلوفنا مت الحاسبية لدى الشركات متعددة الجنسية . ونتيجة لذلك » أصبحت ترجمة 


العملة الأجنبية إحدى القضايا المهمة التي تحظى بجدل واسع في المحاسبة والتقرير 
المالي . وتكمن مشكلة العملة » بصورة أدق » في السؤال التالى : كيف تقيس شركة 
تتخذ من الولايات المتحدة قاعدة لها فروق العملة النقدية والتغيرات في هذه الفروق 
لدى فروعها وشركاتها التابعة في الخارج ؟ 


ويمكن بيان هذه المشكلة بالكيفية التالية :تقوم الشركة التابعة الأجنبية بعملياتها 
بعملة أجنبية » وقد تشمل هذه العمليات » بعض اتفاقات الإقراض طويل الأجل › 
فعندما ترغب الإدارة أو المستثمرون الخارجيون في تقييم عمليات الشركة ككل » 
يصبح من الضروري التعبير عن جميع الأنشطة الأجنبية والحلية بوحدات نقدية 
مشتركة »إذ لايمكن القيام بحسابات أو مقارنات مفيدة »إلا إذا كانت مقاييس ربحية 
الشركة,وّمركزها المالي معبراً عنهما بوحدة قياس مشتركة (النقود ا محلية عادة) » 
وبالتالي يجب تحويل مقاييس العملة الأجنبية إلى وحذات عملة محلية وتعرف هذه 
ا 


وعند ترجمة العملة الأجنبية ‏ يُحدّد معدل الصرف الأجنبي العلاقة بين مقياسين 
نقديين يين » فيتم التعبير عن العملة الأجنبية كنسبة من عملة أجنبية أخرى - الدولار 
الأمريكي مثلاً . وتصبح هذه النسبة هي معامل الضرب لتحديد المقدار النقدي 
الكافى من العملة الأجنبية . فعلى سبيل المثال » إذا كان سعر الجنيه الإسترلينى هو 
0ولار » واشترت شركة تابعة أمريكية أصلاً بقيمة 10,000 جنيه عند متكون 
الترجمة إلى الدولارات هي 0,وولار (10,000 × 1.20) » وتتغير معد لات الصرف 
مع مرور الزمن استجابة لقوى الطلب والعرض ودرجة التضخم النسبي بين 
البلدين » وتصنف هذه التغيرات إلى ثلاثة أنواع هي : التقلبات » والتخفيض » 
وزيادة القيمة (الانتعاش) - فالتقلبات تشيز إلى معدل تغير فى إطار هامش سيط 
يسمي دوق ا الذولى (الحزاف يلب 0325 قوق إن حت نالرت 
الرسمي للدولة) » أما إذا ما كان صندوق النقد الدولي يسمح بمستوى دعم جديد 
كلية للعملة الأجنبية ثم انخفض معدل الدولار » عندئذ تسمى هذه العملية تخفيض 
العملة » أما زيادة قيمة العملة فتحدث إذا كان معدل الكولاو يقابل العملة الأجنبية 
يرتفع إلى مستوى دعم جديد . ۹ 
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إن ترجمة العملة لاتغير بأي حال من خصائص الأصل أو الالتزام الذي يتم 
قياسه » ومعنى ذلك » أن الترجمة هي عملية وحيدة تؤدي إلى إعادة التعبير عن قي 
الأصل أو الالتزام الذي كان مقيماً من البداية بالعملة الأجنبية بوحدة نقدية مشتركة 
SN‏ . ولاتۇ ودي هذا العملية إلى إعادة التعبير عن 
التكلفة التاريخية » فترجمة العملة هي عملية مستقلة تماماً » كما أن تعديل المستويات 
الاما للأسعار هو عة ما أيضا » لكن عملية ترجمة العملة تشابه تعديل 
المستويات العامة للأسعار من حيث إن كليهما لايغير أي مبدأ محاسبي » بل إنما ما 
يغيرانه هو وحدة القياس فقط . 

فإذا بقي معدل الصرف ثابتًا بين إحدى الدول الأجنبية والولايات المتحدة » عندئذ 
ستكون الترجمة عملية سهلة نسبياً وتنطوي على معدل صرف ثابت » لكن التاريخ 
الحديث يشير إلى أن هذه المسألة غير محتملة » وبالتالي لابد من إيجاد طريقة للترجمة › 
تفصح بشكل مناسب عن أثر التغيرات في معد لات الصرف على القوائم المالية » وقد 
كان هناك جدل كبير بين المحاسبين حول كيفية تحقيق هذا الهدف . وسنحاول في 
الفقرات التالية » مطالعة الاقتراحات المطروحة من قبل العديد من الأفراد وا جموعات 1 


اقشرحت تاريخياً أربع طرق للترجمة من قبل الكتاب الختلفين قبل نشر أي 
إصدارات رسمية من قبل مجلس مبادئ ا محاسبة » أو مجلس معايبر ا لحاسب المالية ؛ 
وهذه الطرق هي : طريقة البنود المتداولة والبنود غير المتداولة » وطريقة البنود النقدية 
والبنود غير النقدية» وطريقة المعدل الجاري » وطريقة الأساس المتبع (الأساس الزمني) . 
طريقة البتو د المتداولة وخيرالنداو Current-Noncurrent Method:aJ‏ | 

تعتمد يقة البنود امتداولة وغير المتداولة » على التفرقة بين الأصول والالتزامات 
العداولة وغير المحداولة » وقد كان أول من أوصى بهذه الطريقة هو معهد الحاسبين 
القانونيين الأمريكى سنة 1 ,ب ثم تم تحديثها في نشرة البحوث الحاسبية رقم (43) سنة 
3 .» وتتطلب هذه الطريقة » ترجمة جميع البنود المتداولة (النقدية والمدنيين والخزون 
والالتزامات قصيرة ة الأجل) معدل الصرف الأجنبي السائد بتاريخ الميزانية أما البتود 


(1) الصحيح لخةهو كلمة مقوماً (قوم »يقوم م » تقوياً) » لكن هذه الكلمات في المحاسبة تحمل 
ل ل ا 
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غير النقدية (الآلات والمعدات والعقارات والالتزامات طويلة الأجل) فتترجم باستخدام 
معدل الصرف السائد عند شراء أو تحمل البنود (المعدل التاريخى) اسا الزن 
البنود المتداولة والبنود غير المتداولة » هو أن تلك البنود التى لن تتحول إلى نقدية خلال 
الفترة القادمة (غير متداولة) لاتتأثر بالتغيرات في المعدلات الجارية » وهكذا يفترض 
عند استخدام هذه الطريقة أن البنود المدرجمة بمعدل الصرف التاريخي لا ترصن 
للمكاسب أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة النسبية للعملات ؛ وفي سنة 1965 تم 
تعديل نشرة البحوث الحاسبية رقم (43) الفصل الثاني عشر) » بإصدار رأي مجلس 
مبادئ ا محاسبة رقم (6) ليسمح بترجمة الدائنين والمدينين طويلي الأجل بمعدل الصرف 
اجاري بدلا عن معدل الصرف التاريخي إذا كانت هذه المعالجة تؤدي إلى عرض أفضل 


مركز الشركة » وفيما يتعلق بقائمة الدخل اشترطت نشرة البحوث الحاسبية المذكورة ش 


ترجمة الإيرادات والمصروفات على أساس متوسط معدلات سعر الصرف خلال الشهر 
الذي تحققت فيه ؛ باستثناء مصروف الاستهلاك والذي تتم ترجمته بالمعدل التاريخي : 
طريقة البنود النقدية وغير النقدية: Monetary-Non-Monetary Method‏ 

كان أول من دافع عن طريقة البنود النقدية وغير النقدية أول مرة هو -م8]6 اناه 
0 » وقد أدى تأييد جمعية المحاسبين الوطنية لهذه الطريقة » سنة 1960 » إلى انتشار 
قبول مقتضى هذه الطريقة » وتتطلب طريقة يقة البنود النقدية وغير النقدية » التمييز بين 
البنود النقدية (الحسابات النقدية أو الحقوق على النقدية مثل المدينين وأوراق الدفع 
والسندات) والبنود غير النقدية (الحسابات التي لاتمثل حقوقاً على مقدار محدد من 
النقدية مثل الأراضي والخزون والآلات الزات ورأس مال الأسهم) » فالبنود النقدية 
تترجم بمعدل الصرف السائد في تاريخ الميزانية » في حين أن البنود غير النقدية تترجم 
بمعدل الصرف التاريخي : 

والفرق الوحيد بين الطريقتين - طريقة البنود المتداولة وغير المتداولة » وطريقة البنود 
النقدية وغير النقدية للتقرير والإفصاح عن الأصول هو ترجمة الخزون ‏ فإذا كانت الطريقة 
المستخدمة هي طريقة البنود المتداولة وغير المتداولة » يعتبر الخزون أصلاً متداولاً (حساساً 

لكاست أو حاير الصمدرف الأجبي) » ويترجم با معدل الجماري » في حين أنه إذا كانت 

ش الطريقة المستخدمة هي طريقة البنود النقدية والبنود غير النقدية » يصنف الخزون كأصل غير 
نقدي » وتنم ترجمته بعد ذلك بالمغدل التاريخي » أو المعدل الذي كان سائداً عند الشراء . 
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وهناك فرق آخر يتعلق بترجمة الديون طويلة الآجل » فمدخل تقسيم البنود إلى 
متداولة وغير متداولة » يستخدم المعدل التاريخي للترجمة » بينما تَعتّبر طريقة البنود 
النقدية والبنود غير النقدية » الديون طويلة الأجل بنداً نقدياً ا » وتستخدم المعدل الجاري 
لترجمته » لكن هذا الفرق بين الطريقتين » يختفي إذا ماتم تعديل طريقة يقة البنود النقدية 
والبنود غير النقدية » كما طالب بذلك رأي مجلس مبادئ ا محاسبة رقم (6) ويؤدي كلا 
المدخلين إلى وجود مكاسب أو خسائر صرف أجنبي لموازنة الأصول والالتزامات وحقوق 
الملكية ما يخلق مشكلة في عملية التقرير » تكمن في كيفية التقرير عن مكاسب 
أو خسائر ترجمة العملة الأجنبية في القوائم المالية (سنناقش هذه المسألة لاحقاً) . 

ورغم أن هاتين الطريقتين لترجمة العملة سادتا الممارسات الحاسبية لمدة أربعين سنة 
تقريًا » فإن أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات من القرن العشرين شهدت انتشار Ù‏ 
مقترحات جديدة للتعامل مع مشاكل الصرف الأجنبي » وبعد سنة 1ويعد ما تم 
تخفيض قيمة الدولار وسمح بتعويه في الأسواق النقدية العالمية أصبح عدم الرضا عن 
الطرق التقليدية واضحا أ» ورأى معظم الكتاب الذين يدافعون عن المداخل الجديدة » أن 
هناك مشاكل جديدة ظهرت سنة 1 » لأن العملات الأجنبية كانت تنتعش مقابل 
الدولار وليس العكس » وطّرحت طريقتان أخريان باعتبارهما تخففان من هذه المشكلة › 
وهاتان الطريقتان هما : طريقة معدل الصرف الحاري » وطريقة الأساس التيع ٠‏ 
طريقة ال معدل الجاري: Current Rate Method‏ 

تتطلب طريقة المعدل الجاري » ترجمة جميع الأصول اك 
السائد في تاريخ الميزانية (المعدل الجاري) » ويذلك تكون هي الطريقة الوحيدة التي نتم 
في ظلها ترجمة الأصول الشابتة بمغدل الصرف الجاري بدلا عن معدل الصرف 
التاريخي » ويرى مؤيدو هذه الطريقة » أنها تمثل بشكل واضح » الحقائق الاقتصادية 
الفعلية » لأنالتعبير عن جميع البنود على أساس المعدل ا لجاري » يظهر الأرباح 
الحقيقية للعمليات الأجنبية في ذلك الوقت ردي الع و الت عار 
الأرباح الحقيقية هي تلك الأرباح التي يمكن توزيعها فعلاً فقط . 


روك الو جل ايه امح ل O‏ » فإنها لا تخلو من 
بعض العيوب » فمؤيدوها يرون أنها تمثل الحقائق تى الاقتصادية الفعلية بالتعبير عن جميع 
البنود بالمعدل الجاري » وهكذا تؤدي إلى المحافظة على العلاقات التشغيلية كما هي ؛ 
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1111 استخدام المعدل الجاري للآصول الثابتة قائلين إن الرقم الناتم 
في الميزانية الموحدة بعد الترجمة » لايمثل التكلفة التاريخية » ويرون أنه ما لم يتغير نظام 
التقرير كلية › » فلن تكون طريقة المعدل الجاري مقبولة . 

طريقة الأساس المتبع (الزمني ):00طاء11 Temporal‏ 

قدم 610 )» سنة 1972 .مدخلا آخريطلق عليه مبدأً الأساس المتبع 
للترجمة »وفي ظل هذا المدخل » تعتمد القياسات النقدية على النصائص الزمنية 
للآصول والالتزامات » لأن زمن قياس الأصول يعتمد على بعض النخصائص »وقد 
لخص. 50 هذه للعملية كما يلي : 


إن البنود النقدية والمدينين والدائنين التي يتم قياسها بالمقدار الذي سيتم تسلمنه 
أودفعه ٤‏ تجب ترج متها بمعدل الصرف السائد في تاريخ الميزانية » أما الأصول 
والالتزامات التي لايتم قياسها بالأسعار التقدية » فتجب ترجمتها بمعدل الصرف 
السائد في التواريخ التي تعود إليها الأسعار النقدية . | 

إن هذا المبدأ هو ببساطة تطبيقاً بدأ القيمة العادلة في منجال ترجمة العملة » فعند 
التعبير عن المدينين والدائنين بالعملة الأجنبية معدل الصرف في تاريخ خ الميزانية » نكون 
قد قسنا ما يمكن للعملة الأجنبية الحصول عليه من الدولارات الأمريكية (ويعتقد -ه.آ 
rensen‏ أن خاصية مايمكن الحصول عليه من الدولارات الأمريكية ذات أهمية بالغة) » 
إلاأن التتائج المترتبة على استخدام هذه الطريقة غير مطابقة بشكل عام للنتائج 
المتحصل عليها من طريقة البنود النقدية وغير النقدية » باستثناء حالة كون الخزون مقيماً 
(مسعراً) » على أساس قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل . 

وقد كانت مخاوف ١ء١٠٥1‏ الأساسية تكمن E‏ 
والمتعارف عليها المتبعة » يجب عدم تغييرها من خلال عملية الترجمة » وبالتالي عارض 
أي طريقة ترجمة : تؤدي إلى تغبيير خصائص الميزانية (مثل تحويل التكلفة التاريخية إلى 
تكلفة استبدال أو سعر البيع) » وللأسف » لانور طريقة الأساس المتبع أي حل لمشكلة 
الإفصاح عن مكاسب أو خسائر الصرف الأجنبي التي تعاني منها الطرق التقليدية » إضافة 
إلى أن استخدام المعدل التاريخي لترجمة الأصول الثابتة » واستخدام معدل الصرف 
احاري لترجمة الالتزامات طؤيلة الأجل التي تم تحملها لتمويل هذه الأصول قد لايكون 
ايا » وقد يؤدي إلى مكاسب أو خسنائر كبيرة قد لاتتحقق في المستقبل القريب » علاوة 
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على أن البعض يرى أنه نظراً لأن أصول الشركة التابعة يتم اقتناؤها بعملة البلد الاجنبي 
وليس بعملة البلد الأم » فإن استخدام معدل الضرف الاجنبي غير ملائم . 
ويجب التأكيد على أن هذه الطرق لا توفر تمثيلاً كاملاً للقيمة » نظرا لطبيعة 
الأنظمة النقدية الدولية » فعملة الدولة هي مقياس ذو بعد وحيد » يقيس ويقارن القيم 
الاتتصادية فى هذه الوحدة دون غيرها » وهكذا فإن أفضل طرق الترجمة التي حاول 
التعبير عن أصل أو التزام أجنبي بالعملة الحلية ستكون بلاشك محدودة القدرة في 
مجلس معايير المحاسبة المالية وترجمة العملة الأجنبية: 
ظ The FASB and Foreign Currency Translation‏ 
أخذ مجلس معايير الحاسبة المالية هذه المسألة للتشاور » وأصدر لأول مرة قائمة 
عور قات" المالية 0 6 "المعالحة المحاسبية 00 عمليات العملة 00 
الأجنبية بهو قياس الأصول 0 والرادات 00 العبرعنهاأصلا 
us‏ 00 الغرض تم تطبيق مبادئ ا التالية : 
21 يتم تسجيل كل عملية ععدل الصرف التاريخي (معدل الصرف السائد في تاريخ 
العملية) . ش ٍ 3 
2- تتم تسوية جميع حسابات النقدية والمدينين والدائنين الْمعبّر عنها بالعملة الأجنبية 
باستخدام المعدل الجاري في تاريخ الميرانية .. 
GD TT -3‏ 
4- بالنسبة ع الأصول ل يتم استخدام أسس القياس الخاصة لتحديد 0 
الصرف في الترجمة . 
5- تنم ترجمة الإيرادات والمصروفات بطريقة تؤدي إلى ما يقارب نفس القيمة النقدية 
بالدولار » فيما لوتمت ترجمة العمليات إلى الدولار في تاريخ حدوثها ثها . ويمكن 
استخدام المعدل المتوسط في غالبية الحالات . 
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4 ججُ4ى ُو ف حا ااا تسسا تت تا 7س سآ 
- يتم إدراج جميع المكاسب والنسائر من عقود الصرف الأجنبي المستقبلية 
(الاتفاقات لبادلة العملات معدل محدد سلفا) التي يتم الدخول فيها لحماية 


صافي أصول أوالتزامات بالعملة الأجنبية أو للمضاربة ضمن صافي الدخل » © في 


حين يتم تأجيل المكاسب أو الخسائر من عقود الصرف الأجنبي نبي التي يتم الدخول ظ 


فيها لحماية مخصص محدد بالعملة الأجنبية 8 


ولم تدافع هذه القائمة عن أي من طرق الترجمة السابقة » ولم تتبن أي واحدة 
منها » إلا أن الأهداف العامة لترجمة العملة والتي ينادي بها مجلس معايير ال محاسبة 
المالية » يمكن الوفاء بها بصورة أفضل باستخدام طريقة الأساس المتبع . 
فائمة معاييرالمحاسبة المالية رقم (52) : (52) ۸0 S۴۸8‏ 

أديتثٍ:متطلبات قائمة معايير الحاسبة المالية رقم (8) إلى بعض التشوهات الواضحة 
في عملية التقرير المالي » ما حدا بالعديد من الحاسبين ومستخدمي القوا ئم المالية إلى 
ساون يشان ماو ررر العلومات اف رما ی ر ا 
التشوهات مايلي : ! 


1- كانت نتائج تطبيق قائمة معايير الحاسبة المالية رقم (8) غير متوائمة 5 
الواقع . فبما أن البنود غير النقدية مثل الخزون تتم ترجمتها با معدل التاريخي »لذا 
و ا 0 
الدولار . 

2- كانت المقابلة بين الإيرادات والمصروفات غير مناسبة . فعلى سبيل المثال » كانت 
البا ار رع يعار رياني بتو جار ارود ينان لادوم 
بالمعدلات التاريخية . ْ 

3- تباين الأرباح » فقد طالبت القائمة رقم (8) بإدراج جميع مكاسب وخسائر 
الترحمة فمن الاك لكن التغيرات في معدلات الصرف لم تكن محققة » 
وكانت قصيرة الأجل في الغالب ال o‏ 
السريعة (الار جوحة) )1he ¥0-¥0 E ec(‏ على الار باح » ويقول المنتقدون : إ 
متطلبات التقرير هذه أدت إلى حجب الاتجاهات طويلة الأجل . 
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. لاحظ أن هذه التشوهات قثل جميعاً مسائل تتعلق بالنتائج الاقتصادية › لأنها لا 


تؤثر على التدفقات النقدية . ومع ذلك أخذ مجلس معايير الحاسبة المالية هذه 


الاتتقادات بعين الاعتبار » وأصدر لاحقاً قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (52) » بعنوا ان 

2 ترجمة العملة الأجنبية" » بدلا عن قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (8) قلق 

الأهداف التالية للترجمة في هذا الإصدار : 

1- توفير معلومات تتناسق بشكل عام مع الآثار الاقتصادية المتوقعة معدل الصرف 
الأجنبي على التدفقات النقدية للمشروع وحقوق الملكية به ٠‏ . 

2- إظهار النتائج والعلاقات المالية مع الوحدات الموحدة ضمن القوائم المالية الموحدة 
بما يتماشى مع مبادئ ا حاسبة المقبولة والمتعارف عليها في الولايات المتحدة . 
وقد تبنَّت قائمة معايير ال محاسبة المالية رقم (52) مدخل العملة الوظيفية 21نا )۴u«‏ 

(لإعمعسدن لترجمة العملة يت ترف العملة الوظيفية للوسحذة بأنهنا عملة البيعة 

الاقتصادية الأساسية التي تعمل بها » والتي ستكون عادة البيئة التي تَنفّق فيها النقدية 2 

غالبا ما تكون هى العملة المحلية . وهناك أربعة إجراءات عامة تنطوي عليها عملية 

الترجمة عندما تعتبر العملة الحلية هي العملة الوظيفية » وهذه الإجراءات هي : ش 

5 يتم إثبات القوائم المالية لكل وحدة أجنبية مبذئياً بالعملة الوظيفية للوحدة . فعلى 
سبيل المثال » تقوم الشركة التابعة في اليابان بإعداد قوائمها المالية بالين الياباني ١‏ 
لأن هذه هي العملة التي تستتخدمها هذه الشركة عاد ة للقيام بمعاملاتها النقدية . 

2- تتم تسوية القوائم المالية للوحدة (إذا كان ذلك ضرورياً) لتتماشى مع مبادئ 
ا محاسبة المقبولة والمتعارف عليها في الولايات المتحدة . 

3- تتم ترجمة ة القوائم المالية للوحدة الأجنبية إلى عملة التقرير (Reporting Currency)‏ 
للشركة الأم (عادة الدولار الأمريكي) » وتتم ترجمة الإيرادات والمصروفات 
والمكاسب والخسائر بمعدل الصرف السائد عندما تم الاعتراف بها لأول مرة 

. أوبمتوسط معدل الصرف خلال الفترة . 

4- يتم تجميع مكاسب وخسائر ترجمة العملة » ويتم الإفصاح عنها كأحد مكونات 

الدخل الشامل الآخر . 


0 نظرية المحاسبة 


وقد بينت قائمة معايبر ا محاسبة المالية رقم (52) حالتين لاتشكل العملة المحلية 
فيهما العملة الوظيفية » وهاتان الحالتان هما : 


1- إذا كانت البيئة الاقتصادية للدولة الأجنبية تعاني من تضخم كبير (تضخم يزيد 


على 46100 خلال السنوات الماضية الثلاث » كما في حالة كل من البرازيل 

والأرجنتين في السنوات الماضية القريبة) : 
2- إذا كانت استثمارات الشركة لاتعتبر استثمارات طويلة الأجل . 

ففي هذه الحالات » تعتبر العملة الوظيفية للشركة الأم هي الدولار الأمريكي , 
وتترجم القوائم المالية باستخدام مدخل قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (8) وهكذا يتم 
الإتضاع -. ا وخسائر الصرف الناتجة كأحد مكونات صافي الدخل . 

وي مؤيدو هذه المعالحة »أن مدخل المالة (Situational Approach)‏ الذي تبه 
قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (52) يعطي صورة صادقة عن الواقع الاقتصادي 2 
فعندما تكون العملة الوظيفية هي العملة الحلية › » تكون الأرقام امحاسبية المترجمة توازي 
المنظور المحلي للعمليات الالجنبية ؛ علاوة على أن الانتقاد الأساسي الموجه لقائمة معايير 
امارد رد اوج ب ال لس د 0 
ضمن الدخل الشامل الآخر » بدلا عن الدخل العادي » يكون صافي الدخل النهائي 
اسا بتقلبات معدلات الصرق الأجنبي . 

ا a‏ 
الحرية في اختيار العملة الوظيفية » ونتيجة لذلك » يمكن اختيار العملة الوظيفية 
للشركة التابعة بما يكن من التلاعب في صافي الدخل المفصح عنه » إضافة إلى أنه عند 
استخدام المعدل الجاري لترجمة التكلفة التاريخية » ستكون النتينجة في أحسن 
الأحوال » هي نموذج محاسبي تاريخي هجين ء علاوة على أنه عند تجميع هذه الأرقام 
مع تكاليف الشركة الأم » ستكون القوائم المالية الموحدة هي حزمة مختلطة » وقد لا 
توفر معلومات مفيدة . 
ل لتر جمة مقايل إعادة القياس + Translation versus Remeasurement‏ 

وفقاً لأحكام قائمة معايير الحاسبة المالية رقم (52) تعتبر الترجمة هي عملية التعبير 
وحوري تحر ع مال العو ار و 


3 
0 
ع 
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010000010 
القيام بالترجمة لغرض إعداد القوائم المالية » ويفترض أن تكون الشركة التابعة الأجنبية 
قائمة بصورة مستقلة › وألايتم تحويل الحسابات الأجنبية إلى نقدية بالدولار 
الأمريكي » لذلك يتم الإفصاح عن تسويات ترجمة العملة كأحد مكونات الدخل 
الشامل الآخر » وليس كتسوية لصافي الدخل . أماإعادة القياس » فهي عملية قياس 


العمليات التى تمت أصلاً بعملة نقدية مختلفة (مثل شراء شركة ألمانية تابعة لشركة 
أمريكية تدفع بالفرنكات الفرنسية) وتُشتّرط إعادة القياس في الحالات التالية : 


1- إذا كانت الو حدة التابعة تعمل في اقتصاد عالي التضخم . 
2- إذا كانت حسابات الوحدة يتم الاحتفاظ بها بعملة تختلف عن العملة الوظيفي . 
3- إذا كانت الوحدة الأجنبية طرفاً في عملية تؤد ي إلى أصل أو التزام نقدي يعبر عنه 
بعملة تختلف عن العملة الوظيفية . 
ويتم القيام بإعادة القياس باستخدام نفس الإجراءات المبينة سابقاً في ظل طريقة 
الأساس المتبع » أي أن عناصر القوائم المالية تتم إعادة التعبير عنها وفقًا لأسس قياسها 
الأصلية » ويفترض في ظل إعادة القياس » أن الحسابات الأجنبية سيتم تحويلها إلى 
دولارات أمريكية » وأن تبادل العملات سيحدث وفق معدلات الصرف السائدة في 
تاريخ إعادة القياس » وهو ما قد يؤدي إلى مكاسب أو خسائر صرف أجنبية إذا ما تقلب 
معدل الصرف بين تاريخ العملية الأصلية وتاريخ التبادل المفترض » لذلك يتم إدراج 
مكاسب أو خسائر الصرف الأجنبي ضمن صافي دخل الفترة التي حدثت فيها ٠‏ 
حماية العملات الأجتبية د Foreign Currency Hedges‏ 
أراد مجلس معايير المحاسبة المالية من إصدار قائمة معاييز المحاسبة المالية رقم (133) 
زيادة ثبات المعالجة ا محاسبية للبنود من خلال توسيع نطاق حماية العملات الأجنبية 
الممكنة عما كان مسموحاً في قائمة معايير ا حاسبة المالية رقم (52) » ففي ظل أحكام 
قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (133) يمكن للوحدة استهداف الاحتمناء من الأتواع 
التالية من مخاطر العملة الأجنبية : 


٠‏ 1- حماية القيمة الحالية لحصصات الشركة غير المعترف بها » أو الأوراق المالية المتاحة 


للبيع . 
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2- حماية التدفقات النقدية من عمليات متوقعة تتم بالعملة الأجنبية أو حماية' 


عمليات متوقعة بين الشركات بالعملة الأجنبية . 
3- حماية صافى الاستثمار فى العمليات الأجنبية . 

ا القيمة العادلة للعملة الأجنبية (Foreign Currency Value Hedges)‏ إن الأداة 
التشقة التي تراد بها الاحتماء من التغيرات في القيمة العادلة الحصصات الشركة غير 
المعترف بها »يكن معالجتها محاسبياً كاحتماء للقيمة العادلة إذا كانت كل معايير 
المعالحة المحاسبية الاحتمائية الواردة في قائمة معايير المحاسبة المالية رقم (133) قد تمت 
مقابلتها والوفاء بها بها » كما أن الأداة المشتقة التي تراد بها الاحتماء من التغيرات في 
القيمة العادلة للأوراق المالية المتاحة اع ؛ تمكن معالحتها محاسبياً كاحتماء للقيمة 
العادلة إا قت مقابلة نفس المعايير اشا 


حماية التدفقات النقدية من العملة الأجنبية 
Foreign Currency Cash Flow Hedges :‏ 

إن الأدوات المالية غير المشتقة لايسمح باستخدامها لحماية التدفقات النقدية من 
العملة الأجنبية » أما الأدوات المشتقة التي يراد بها الاحتماء من مخاطر العملة الأجنيية 
المتمثلة في تباين التدفقات النقدية المكافئة من العملة الوظيفية المصاحبة للعمليات 
المتوقعة التي تتم بالعملة الوظيفية (المبيعات المتوقع تصديرها إلى وحدة زميلة مع تحديد 
السعر بعملة أجنبية) »أو المصاحبة للعمليات المتوقعة بين الشركات » وتتم بالعملة 
الأجنبية (مبيعات متوقعة لشركة تابعة أجنبية) ؛ يمكن معالحتها محاسبياً كاحتماء في 
ظل الشروط التالية : 
1- أن تكون الشركة المعرضة لخاطر العملة الأجنبية طرفاً في الأداة الاحتمائية . 
2- أن تكون العملية التي تتم حمايتها تنم بعملة أخرى غير العملة الوظيفية للوحدة : 
3- أن 7 تتم مقابلة جميع معايبر المعاللحة الحاسبية الاحتمائية الواردة في قائمة اماي 

المحاسبة المالية رقم (133) . 


- حماية صافي الاستثمارفي العمليات الأجنبية ْ 


Hedges of Net Investment in a Foreign Currency 


تحدث هذه العملية عند التعامل مع العملة ا لقابلة آثار التغيرات فى ا 
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ا 
الصرف على إجمالي الاستثمار في العمليات الأجنبية » مثل اقتراض 5 م لماية 


التخفيض الحتمل لهذه العملة » من حيث أثره على الاستثمار في البرازيل » وتعتمد 
العالحة ال حاسبية لمكاسب أو خسائر العملة الأجنبية » على ما إذا كان الدو 0 أو العملة 
الأجنية هو العملة الوظيفية » وعادة ما يكون الدولار هو العملة الوظيفية » لأن التخفيض 
يحدث عادة في الاقتصاديات التي يرتفع بها التضخم » وفي مثل هذه الحالات » تتم إعادة 
القياس » ويتم التقرير عن المكاسب أو الخسائر في قائمة الدخل :وذ كانت العملة 
الوظيفية هي العملة الأجنبية » يتم التقرير عن المكاسب أو الخسائر ضمن الدخل الشامل 
الآخر » ويجب التقرير والإفصاح عن الأدوات المشتقة التي يراد بها الاحتماء ء من مخاطر 
العملة الأجنبية فى صافى الاستثمار بشركة أجنبية تابعة بنفس الكيفية التي يتم بها التقرير 
والإفصاح عن تسوية ترجمة العملة حسب قائمة معايير الحاسبة امالية رقم (52) . 


معايير المحاسية الدولي202:05:4هاد International Accounting‏ 
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 2 الإصدارات التالية بشأن الوحدات المتعددة : 


1- معيار المحاسبة الدولي المعدل رقم (27) بعنوان "القوائم المالية الموحدة ومعالجة 
الاستثمار في الشركات التابعة" . 
2- معيار المحاسبة الدولي رقم (14) بعنوان "التقرير والإفصاح عن المعلومات المالية 
حسب القطاعات " 
3- معيار ا حاسبة الدولي رقم (21) بعنوان " آثار تغيرات معدلات الصرف الأجنبي" . 
4- معيار التقرير المالي الدولي رقم (3) بعنوان "اندماجات مشروعات الأعمال" ؛ 
الذي حل محل معيار ا محاسبة الدولي رقم (22) . ظ 
وقد تناول مجلس معايير ا حاسبة الدولية في المعيار المعدل رقم (27) مسألة اندماج 
مشروعات الأعمال » ولم ڌ تغير القائمة المعدلة من المدخل الأساسي لمعالجة اندماجات 
مشروعات الأعمال »وقد أشارالمعيار إلى أن الشركة الأم » يجب أن تعرض قوائم 
مالية موحدة عند ما تكون لديها القدرة على السيطرة ة على شركاتها التابعة » مالم تكن 
هذه السيطرة مؤقتة أو كانت الشركة الأم تعمل وفق قيود تحد من قدرتها على الحصول 
عاك أن اكه التابعة » وهو ما يشابه المبادئ المحاسبية الأمريكية المقبولة والمتعارف 
عليها . لكن مفهوم السيطرة يعرف بشكل مختلف » فمعيار ال حاسبة الدولي رقم (27) 


يعرف السيطرة على أنها القدرة على الرقابة والتحكم في الشركة التابعة » في حين أن 
المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية »تركز على ملكية غالبية الأسهم 
التي لها حق التصويت . وقد كانت أهم التغيرات والتعديلات على المعيار الدولي رقم 
(27( هي كمايلي : 
1- السماح باستبعاد الشركات التابعة المملوكة كلية (والتي في حكم المملوك كلية) 
( أ ) أن تكون أوراق الملكية أو أوراق الدين الخاصة بالشركة التابعة المملوكة 
كلية لايتداولها الجمهور . 
(ب) الاتدخل الشركة التابعة في إصدار أوراق دين أو ملكية في أسواق المال 
العامة . ش 
(ج) أن تكون الشركة الأم المباشرة أو الشركة الأم العامة تنشر قوائم مالية تعد 
وفقاً معايير التقرير المالي الدولي . 
(د) ال واف لكان اعد يعن عل لش + 
2 إذا تم تطبيق الاستثناء > عندئذ يجب على الوحدة عرض الإفصاحات التالية : 


(1) سبب عدم نشر قوائم مالية موحدة (مجمعة) . 
(ب) إسم الشركة الأم التي تعرض قوائمها االية وفق معاير لتقرير مالي الدولي . 
3- ضرورة عرض حقوق الأقلية ضمن حقوق الملكية منفصلة عن حقوق الملكية 
بالشركة الأم . 
4- وقد تم تضييق الإعفاءات من توحيد القوائم المالية بما يلي : 

(1) الاستثمارات المؤقتة : حيث يستبعد المعيار الدولي الشركة التابعة من 
التوحيد إذا كانت السيطرة مؤقتة » لآن الشركة التابعة مشتراة ومحتفظ بها 
لغرض التخلص منها لاحقا في المستقبل القريب » وقد تم استبدال عبارة 
"المستقبل القريب" » بعبارة "خلال اثني عشر شهرا" . 

(ب) القيود على تحويلات الأموال : حيث يستبعد المعيار الدولي رقم (27) 
الشركات التابعة من توحيد القوائم المالية إذا كانت تعمل في ظل قيود 
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as‏ تقل من قدرتها على توي اأما لى الشركة لأ وقد 
استبعد هذا الإعفاء . 

وقد قارف لوالو روا وى E‏ لأحكام معيار المحاسبة 
الدولي رقم (27) إلى أن عدداً أكبر من الوحدات » سيكون مؤهلاً لتوحيد القوائم 
المالية في ظل:هذه الأحكام مقارنة بعدد الوحدات المؤهلة في ظل مبادئ المحاسبة 
المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية » نظراً لتأكيد مجلس معايير ا حاسبة الدولية على 
السيطرة بدلا عن ملكية غالبية الأسهم التي لها حق التصويت » ويمكن لهذا الاختلاف 
أن يسبب بعض المشاكل فى المقارنة بين الشركات » إضافة إلى أنه لوحظ أن معيار 
الحاسبة الدولي رقم (27) يوفر استرشادات أكثر حول إجراءات الدمج مقارنة بما توفره 
مبادئ ا محاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية الحالية . 

وفي سنة 1997 »تم تعديل معيار ا حاسبة الدولي رقم (14) وأصبح الآن يشترط 
على جميع الشركات العامة (التي يتداول الجمهور أوراقها المالية) التقرير عن 
المعلومات القطاعية إلى جانب ما يلي : 

1- الخطوط الإنتاجية والخدمية . 

2- الخطوط الجغرافية . 

وقد عرفت القطاعات بأنها وحدات تنظيمية يتم التقرير عن معلوماتها إلى 
مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين »مالم تكن هذه الوحدات التنظيمية على مستوى 
الخطوط الإنتاجية والخدمية أو الجغرافية » حيث يتم استخدام القطاعات الداخلية في 
اسر الاد » والتي تقرر عن المعلومات الجغرافية الإنحاجية واک س 
المستخدمة في هذا الشأن لتحديد القطاعات » هو وضع قطاعات أولية وأخرى ثانوية : 

إن سياسات المعالجة المحاسبية المستخدمة للقطاع » يجب أن تكون هي نفسها 
المستتخدمة لأغراض التقرير الموحد » إضافة إلى أن المعلومات التالية يجب الإفصاح 
عنها لكل قطاع أولي : الإيرادات (تفصل الإيرادات البينية للقطاعات عن إيراداتها 
الخارجية) ء والنتائج التشغيلية (قبل الفوائد والضرائب) » والقيمة المحمولة لأصول 
والتزامات القطاع ) وتكاليف اء العقارات والالات والمعدات > والأصنول غير 
الملموسةء وأقساط الإهلاك E‏ » وجميع يع المصروفات غير النقدية الأخرى 


لس سس يس سس بيس سس ب بتي 
الملكية » وال" ستثمار في المشروعات المشتركة » وأساس التسعير بين القطاعات . 


ويجب الإفصاح عن المعلومات التالية لكل قطاع ثانوي : الإيراد (تفصل الإيرادات 


البينية للقطاعات عن إيراداتها الخارجية) » والقيمة المحمولة لأصول لقطاع وتكلفة شراء 
العقارات والآلات والمعدات والأصول غير الملموسة وأسس التسعير بين القطاعات . 


الدولي رقم (14) على أن الفروق الجوهرية بينه وبين قائمة معايير امحاسبة المالية رقم 
(131) تكمن في ثلاثة جوانب هي : ١‏ ش 
1- العملية التي يصفها المعياران لتحديد القطاعات الممكن التقر يرعنها : ففي ظل 


معياز ا حاسبة الدولي » يجب على الشركات إعداد التقارير عن كل من قطاعات 
الأعمال والقطاعات الجغرافية وتحديد أحدهما كقطاع أولي والآخر كقطاع 
ثانوي » فالمصدر الأساسي لخاطر الشركة وطبيعتها » وكذلك مصدر وطبيعة 
العائد » هي التي تحكم تعيين القطاع الأولي والقطاع الثانوي » وفي المقابل تتبنّى 
قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (131) مدخلا إدارياً يعتمد على شكل ومحتوى 
المعلومات المتوفرة من خلال نظام التقرير الداخلي بالشركة لتحديد القطاعات 
الممكن إعداد التقارير عنها » فالقطاعات الممكن إعداد التقارير عنها هي تلك 
القطاعات التي تتم مراجعتها بصورة نظامية من قبل رئيس متخذي القرار 
بالتسركة »وتتيغجة لهذا الاختلاف » مكن أن شا فروق جوهرية فى نديد 
القطاعات الممكن إعداد التقارير عنها في ظل أحكام كلا المعيارين 
معالحة القطاعات المتكاملة عمو دياً EE Segments)‏ لاللهءعنيه7) فمعيار 
اخاسية الدولي (14) يشجع الإفصاح عن القطاعات المتكاملة عمودياً كقطاعات 
منفصلة » في حين أن قائمة معايير المحاسبة المالية (131) تتطلب الإفصاح عنها 
بشكل منفصل إذا كانت الشركة تدار بهذا الشكل فقط »وهو ما قد يؤدي إلى 
عرض معلومات مختلفة في ظل كلا المعيارين : 
أساس المحاسبة (8لناوععة Bis of‏ 1:6) فمعيار المحاسبة الدولى (14)يتطلب 
إعداد المعلومات القطاعية تاشياً مع نفس الطرق المحاسبية ال لإعداد 
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القوائم المالية الموحدة للشركة » أما قائمة معايير ا محاسبة المالية (131) فلا تصف 
الطرق المحاسبية التى يجب استخدامها » ما يسمح باستخدام الطرق البديلة 
ناذامك فلن نين ن المستخدم لأغراض التقرير الداخلي ‏ ونتيجة لذلك ؛ 
بمكن أن تختلف النتائج المقرر عنها بشكل كبير في ظل أحكام كلا المعيارين . 
وقد حدد مجلس معايير المحاسبة في معيار المحاسبة الدولي رقم(21) 
الج لك نكسي لمجم العيلة للحي »وقد تم نشر القائمة المعدلة 
بهدف توفير استرشادات إضافية بشأن طريقة ترجمة العملة » وتحديد 
كل من العملة الوظيفية وعملة التقرير وفقاً لأحكام هذا المعيار » حيث 
تثبت عمليات العملة الأجنبية مبدئياً معدل الصرف التاريخي » وبعد 
ذلك يتم الإفصاح عن البنود التقدية معدل الصرف الأجنبي كما في 
تاريخ الميزانية » أما البنود غير النقدية فتظهر با معدل التاريخي أو المعدل 
الجاري حسب ما إذا كان ما يتعلق بالعملة الأجنبية قد تحدد باستخدام 
التكلفة التاريخية أو القيمة العادلة » وتصنف فروق الصرف الأجنبي 
الناتجة عن الاستشمارات في الوحدات الأجنبية ضمن حقوق الملكية حتى 
يتم التتخلص منها > وعندئذ يتم الاعتراف بها في الدخل . وتشابه هذه 
الإجراءات تلك المتبعة في المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعار e‏ 
الأمريكية الواردة في قائمة معايير ا محاسبة المالية رقم (52) وقد كانت أهم 
التغيرات التي أحدثها المعيار المعدل هي : شْ 


1- استبدال مفهوم عملة إعداد التقرير الوارد في المعيار الأصلي بمفهومين هما : 


العملة الوظيفية (العملة التى تقيس بها الوحدة بنود قوائمها المالية) وعملة العرض 
Currency)‏ و ادل التي تعرض بها الوحدة قوائمها المالية) وقد 
حل مصطلح العملة الوظيفية محل عملة الققياس(رء١ء۲اCu a‏ 
لزيادة التقارب مع مبادئ المحاسبة المقبولة وا لمتعارف عليها الامريكية » و 
الاستخدام الشائع للمفهوم . 


2- تعريف العملة الوظيفية بأنها هى عملة البيئة الاقتصادية الأساسية التي تعمل بها 


الوحدة » وهو ما يشابه الطريقة التي عرفتها بها قائمة معايير امحاسبة المالية رقم 
(62. ` 


3- أصبحت العملة الوظيفية لكل وحدة داخل ا جموعة » هى عملة البلد التى تحرك 
قدزاتها الاقتصادية (عادة البلد الذي أسست فيه) . ولم تعد هذه المسألة 0 3 

4- يكن للوحدة محل التقرير(شركة وحيدة أو مجموعة) » أن تعرض قوائمها المالية 
بأي عملة (أو عملات) تختارها » حيث يسمح باختيار عملة العرض وتتم 
ترجمة القوائم المالية عن أي عمليات أجنبية تكون عملتها الوظيفية مختلفة عن 
عملة العرض المستخدمة من قبل الوحدة محل التقرير كما يلي (بافتراض أن 
العملة الوظيفية ليست عالية التضخم) : تترجم بنود الأصول والالتزامات 
وحقوق الملكية معدل الصرف في تاريخ إعداد القوائم المالية » وتترجم بنود 
الدخل:والمصروفات معدل الصرف في تاريخ العملية » ويتم الاعتراف بالفروق 
الناتية كمكون منفصل في حقوق الملكية . 

5- إلخاء الطريقة البديلة التي كانت مسموحة وفق المعيار الأصلي رقم (21) والمتمثلة 
في رسملة بعض فروق الصرف الأجنبي » ففي غالبية الحالات التي يسمح فيها 
المعيار الدولي رقم (21) بالرسملة »نجد أن الأصل يخضع لإعادة التقييم تماشياً مع 
المعيار الذولي رقم (29) المعنون "عملية التقرير المالي في الاقتصاديات عالية 
التضخم" » وبذلك تكون رسملة فروق الصرف تؤدي إلى الازدواج . 

6- استبعاد ما كان يسمح به المعيار الأصلي رقم (21) من حرية اختيار طريقة ترجمة 
الشهرة » وتسويات القيمة العادلة للأصول والالتزامات الناشئة عن شراء وحدة 
أجنبية > حيث أصبحت الشهرة وتسويات القيمة العادلة تترجم بالمعدل عند تاريخ 
إعداد القوائم المالية . ظ 

7- التقرير عن عدم الفعالية الناشى - إن وجد- عن احتماء صافي الاستثمار في 
الوحدة الأجنبية ضمن صافي الربح أو الخسارة . 
وقد خلصت مراجعة موظفي مجلس معايير ا حاسبة المالبة للمعيار المذكور إلى أنه 

ل مدخلا مشابهاً لبادئ الحاسية المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية الکن تم اتير 

عن الخاوف بشأن بعض المتطلبات الواردة في معيارالمحاسبة الدولي رقم (21) 
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بخصوص المعالحة المحاسبية الاحتمائية والاستخدام الممكن للمعدلات التاريخية بدلاً 
عن المعدلات الجارية لترجمة الشهرة الناتجة عن شراء الشركات الأجنبية التابعة » فهذه 
الفروقات الحتملة ينظر إليها باعتبارها ذات أثر جوهري على قابلية مقارنة القوائم المالية 
المعدة باستخدام معيار لحنة معايير ال محاسبة الدولية » وتلك المعدة على أساس مبادئ 
ا حاسبة المقبولة والمتعارف عليها الأمريكية » لكن هذه الفروق أزالها ا معيار الجديد . 

ويشترط معيار التقرير المالي الدولي رقم (3) معالجة جميع اندماجات الأعمال 
محاسبياً باستخدام طريقة الشراء . وقد تم منع طريقة دمج ا لحصص التي كان معيار 
حر ا ا 0 
أما في ظل معيار التقرير المالي الدولي المذكور » فيجب تحديد مشتر في جميع عمليات 
الاندماج . ا شري هو لوس ا الى م علد 
الوحدات أو المشروعات الأخرى »وقد قدم هذا المعيار استرشادات كثيرة لتحديد 
الشركة المشترية. ' ظ 

وفي جميع الأحوال » يقيس المشتري تكلفة الاندماج » في تاريخ التبادل ٤‏ 
بمجموع القيمة العادلة للأصول المتنازل عنها والالتزامات المتكبدة وأدوات الملكية 
المصذرة من قبل المشتري مقابل السيطرة على الشركة المشتراة إضافة إلى تكاليف تنسب 
مباشرة لعملية الاندماج . وإذاتم إصدار أدوات ملكية مقابل عملية الشراء » عندئذ 
يعتبر السعر السوقي لهذه الأدوات بتاريخ التبادل هو أفضل دليل على القيمة العادلة . 
وإذالم يكن هناك سعر سوقي »أو كان هذا السعر غير موثوق » عندئذ تستخدم 
أساليب تقييم خر ى لقياس القيمة العادلة . 

فإذا كانت التكلفة عرضة للتسوية حسب أحداث مستقبلية » عندئذ يتحتم على 
المشتري ضم مقدار التسوية إلى تكلفة الاندماج عند تاريخ الشراء » إذا كانت التسوية 
محتملة » ويمكن قياسها بموثوقية ‏ لكن إذا كانت المدفوعات غير محتملة » أو لايمكن 
قياسها بموثوقية »عندئذ لاتقاس باعتبارها كجزء من التكلفة المبدئية لاندماج 
للشزوعات . وعندما تصبح التسوية لاحقا اة » ويمكن قيأسها بموثوقية » عندئذ 
يعالج المقابل باعتباره كتسوية لتكلفة الاندماج . 


ويعترف المشتري . في تاريخ الشراء » بصورة منفصلة بأصول الشركة المشتراة 
القابلة للتحديد » والتزاماتها » والتزاماتها ا حتملة التى تفى بمعايير الاعتراف التالية عند 
هذا التاريخ » بغض النظر عماإذا كانت قد تم الاعتراف بها في السابق في القوائم المالية 
للشركة المشتراة : 
1- يتم الاعتراف بأصل يختلف عن الأصل غير الملموس »إذا كان من ال محتمل أن 

تتدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة له إلى المشتري » وكانت قيمته العادلة يكن 

قياسها بموثوقية . . ١ ٠‏ 
2- يتم الاعتراف بالتزام آخر خلاف الالتزام ال حتمل » إذا كان من المحتمل أن تكون 
هناك تدفقات نقدية خارجة لتسوية الالتزام » وكانت القيمة العادلة يمكن قياسها 

بموثوقية . | ) ) 
3- يتم الاعتراف بأصل غير ملموس » أو التزام محتمل إذا كانت القيمة العادلة يمكن 

قياسها بموثوقية . 

وتقاس الأصول المشتراة التي يمكن تجديدها » والالتزامات . والالتزامات 
ا محتملة » مبدئياً من قبل المشتري بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء » بغض النظر عن 
مدى حقوق الأقلية . وبعبارة أخرى » يجب قياس الأصول المشتراة القابلة للتحقيق » 
والالتزامات » والالتزامات الحتملة التي يتم تحملها » مبدثياً بالقيمة العادلة الكاملة بم 
فيها حصة الأقلية فى البنود المشتراة . 


هناك العديد من الجوانب ا محاسبية التي تتعلق بالوحدات المتعددة » تحتاج إلى 
الدراسة وهى 0 
1- إثبات شراء شركة لأخرى - الاندماج . 
2- إثبات علاقات الشركة الأم والشركات التابعة لها وإعداد التقارير المالية اللازمة 
لهاء توحيد القوائم والمغالجة الحاسبية للقطاعات ؛ 


3- إعداد التقاريرالمالية عن القوائم المتفصلة للشركات التابعة - المعالجة المحاسبية 


وبشكل عام » يجب استخدام طريقة الشراء عند المعالحة المحاسبية لاندماج 
مشروعات الأعمال » وتنطوي المعالحة الحاسبية لتوحيد القوائم المالية غلى أربع مشاكل 


: أساسية هي : 


1- عرض الأصول والالتزامات وحقوق الملكية الموحدة 
- عرض صافي الدخل الموحد : 


وو 


_ 4- المعالحة المحاسبية للتقلبات في العملات بالنسبة للشركات التابعة . 


وقدتم وضع استرشادات للتعامل مع هذه المشاكل » إضافة إلى أن قائمة معايير 
المحاسبة المالية رقم (131) وضعت معايير للإفصاح عن المعلومات القطاعية . 


E 


(لفصن (سير كسر 


التقرير ا )الي .. ومتطلبات ال فصاع .. 
والمسؤوليات ٤١‏ خلا قية 


Financial Reporting Disclosure Requirements 
and Ethical Responsibilities 


لقب حارلا فى ا .هذا الكتاب :إغطاء توضيح دقيق ؤشامل 
للمبادئ المحاسبية المقبولة » والمتعارف عليها حالياً » وقد أولينا الاهتمام لتلك المبادئ 
الصادرة عن مجلس مبادئ الحاسبة المالية » والهيئات الحاسبية التي سبقته » بصفتها 
الهيئات المحاسبية المهنية المخولة بإصدار معايير ا محاسبة المالية كناك تركزت المناقشة 
دائما على تحديد العمليات التي تتم معالحتها كمعلومات مجاسبية » والقياس 
المناسب لهذه العمليات > ومعايير تصنيف بيانات القوائم المالية » ومتطلبات 
الإفصاح والتقرير وفقا لخدلف نشرات الببحوث الحاسبية » وآراء مجلس مبادئ 
ال حاسبة » وقوائم معايير الحاسبة المالية . وسنحاول في هذا الفصل » إيلاء المزيد من 
د > وسنقوم بمراجعة 
متطلبات الإفصاح الصادرة عن 

1- مجلس بعالت المالية . 

2- لمحنة تداول الأوراق المالية . 

إضافة إلى دراسة المسؤوليات الأخلاقية للمحاسبين تجاه المجتمع . 
معايير الاعتراف والقياس: Recognition and Measurement Criteria‏ 

حددت قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم (5) التي تمت مناقشتها في الفصل 
الثاني »طرق الإفصاح الختلفة التي يتوجب على الشركة استخدامها في القوائم المالية 
المنشورة . ويلخص الشكل (17- -1) متطلبات الإفصاح هذه . وكمانلاحظ من 


الشكل » تلخص قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم )5( المقومات الأساسية للإفصاح 
والمتمثلة في : 

1- نطاق قوائم المفاهيم المتعلقة بالاعتراف و القياس . 

2- القوائم المالية الأساسية . 

3 النواحي التي تتأثر بصورة مباشرة معايير مجلس معايير امحاسبة الالية 

4- عملية التقرير المالي . 

5- جميع المعلوه نات القيدة لق ت والاثتمان والقرارات المشابهة . 

متت ضرمك ايداف ناهام ام 


0 . لاحل من خلال الشكل ١‏ )1-17( أن 07 ااا تشمل إلى 5 1 


التقاريرالمالية السنوية للشركة كلاً من : الملاحظات الهامشية للقوائم المالية › 
والمعلومات التكميلية مثل المعلومات القطاعية » وطرق الإفصاح المالي الأخرى مثل 
تحليل ومتاقشة الإدارة ؛ ومعلومات الشركة الأخرى كتقرير ا لمحلل المالي » والتقارير 
ال الكت المعلومات الملائمة يجب أن تعرض دائماً في إحدى القوائم المالية » 
شط أن تقابل معايير قائمة مفاهيم المحاسبة المالية رقم (5) للاعتراف والقياس . 
القوائم المالية ا Basic Financial Saan‏ 
تت مناقشة القوائم المالية الواردة في قائمة مفاهيم ا حاسبة المالية رقم (5) في 

الفصلين السادس والسابع . وبالإضافة إلى القوائم المالية الأربعة الأساسية (الميزانية » 
وقائمة الدخل » وقائمة التدفقات النقدية » وقائمة خقوق الملكية) » تشمل مجموعة 
القوائم المالية المتكاملة كذلك : الملاحظات الهامشية » والجداول الإضافية التكميلية » 
والإفصاحات بين الأقواس 


وتوفر الملاحظات الهامشية المرفقة ا 


المعلومات الإضافية المتعلقة بالبنود الواردة ذ في القوائم المالية . وبشکل عام » تفصح 
الملاحظات الهامشية للقوائم المالية »عن معلومات تفس ر أو توضح أو تقدم بنوداً 
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ظاهرة في هذه القوائم المالية » لكن لايمكن إدراجها في القوائم المالية نفسها بسهولة » 
وأكثر أمثلة الملاحظات الهامشية (الهوامش) استخداماً هو : 
إت السيافنات الحاسبية (سنتناققن أدناه):: 


. 2- الأشكال والجداول - حيث تقوم الشركة عادة بالتقرير عن جداول وأشكال تتعلق 


بالديون طويلة الأجل وضرائب الدخل مثلاً ظ 

3- تفسير بنود القوائم المالية - حيث يحتاج بعض البنود إلى تفسيرات إضافية » با 
يكن المستشمرين من تفهم المعلومات المقرر عنها » ومن الأمثلة على ذلك » كل 
من المعاشات » والمنافع التقاعدية : 

4- ا ع ع اا ر ا راس 
الشركات أحياناً أحداثاً قد تؤثر على أدائها أو مركزها المالي » لكن لايمكنها 
الإفصاح عنها في القوائم المالية » وفي مثل هذه الحالات » يكون من حق 
المستثمرين معرفة هذه المعلومات بأقصى سرعة ممكنة . وهناك مثالان على هذا 
النوع من المعلومات » هما الأحداث اللاحقة » و الأحداث الحتملة . 
والغرض من الجداول المرفقة بالقوائم المالية » هو تحسين القدرة على فهم القوائم 

المالية » حيث يمكن استخدامها لإظهار الاتجاهات كملخصات عن خمس سنوات 

مثلاً » كما قد تطالب بها إصدارات مجلس معايير الحاسبة المالية » كتلك المعلومات 

المتعلقة بالتكلفة الجارية . 


وتأتي الإفصاحات دان ¿ الأقواس في متن القوائم الا المالية (عادة في ا ميزانية) 6 وتستخدم 
عادة لبيان أساس التقييم لبعض عناصر القوائم المالية » لكنها قد تقدم بعض أنواع المعلومات 
كالقيمة الإسمية » والعدد المصرح به لختلف أنواع الأسهم » والعدد الصدرمنها. ٠‏ 


السياسات المحاسبية  ٠ 1 Accounting Policies‏ 
يشت اهل رأي مجلس تاد الخاسبية رقم (22) » المعنون "الإفصاح عن السياسات 
المحاسبية" »على جميع الشركات الإفصاح عن كن من السياسات الحاسبية التي 
تنتهجها تنتهجها » والطرق التي تستخدمها لتطبيق هذه السياسات . وتفصح الشركات عملياً 

عن هذه المعلومات في ملخص السياسات الحاسبية المهمة بعد هوامش القوائم المالية . 
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640 ان . نظرية المحاسبة 


وتشترط مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها » الإفصاح عن الأحداث من ' 


النوع الأول في القوائم المالية » أو بعبارة أخرى ؛ عندما تتعرض الشركة » عقب تاريخ 
الميزانية » وقبل نشر القوائم المالية » لأحداث توفر مزيداً من الأدلة على ظروف كانت 
قائمة قبل تاريخ الميزانية » يتوجب على الشركة حينئذ تعديل سجلاتها لتعكس الأثر 
المالى المترتب على هذه الظروف . فإذا سوت الشركة »على سبيل المثال » دعوى 
لطاحةاقي كل عا باسنت اذا عا e‏ عاد ورين اي 
تعديل المبلغ المستحق أصلاً والإفصاح عن المبلغ المستحق المعدل في قوائمها المالية . 
والسبب في المطالبة بالإفصاح الجديد , هو أن الحدث الذي أدى إلى نشأة 
التسوية ۽ كان ل تاريخ الميزانية » فإذا لم يتم القيام بالتعديل فلن تعكس 


قداكم ألمالة ر* ۳ یق ار ی المزانية أداء الما 
القوائم المالية بشكل كامل الموقف ال مالي الحقيقي بتاريخ الميزانية » ولاالأد ي 


الحقيقى أثناء السنة المالية . 

من جهة أخرى » لا تشترط المبادئ ا محاسبية المقبولة والمتعارف عليها “اجر ي 
تسويات في القوائم المالية في حالة النوع الثاني من الأحداث ٠‏ لكن يجب أن نلاحظ 
أن الشركات تقصح عن مثل هذه الأحداث في هوامش القوائم المالية » حيث تسمح 


هذه الإفصاحات للشركة » بمناقشة أثر المعلومات الجديدة » وعادة ما تفصح الشركات . 


عن هذا النوع من الأحداث اللاحقة » عندما تصدر أوراق دين أو أوراق ملكية »أو 
تتكبد بخسائر أحداث معينة ارقي ا »أو تقوم بتسوية دعاوى ناتجة عن 
أحداث حدثت بعد تاريخ الميزانية . ويوضح النص التالي إفصاح شركة 41:58 عن 
5 الأحداث اللاحقة من النوع الثاني . . 
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الجوانب التي تتأثر مباشر: 8 بمعاييرمجلس معايير المحاسية المالية 
الحالية - معلومات تكميلية (إضافية) : 

Areas Directly Affected by Existing FASB Standards - Supplemen- 

tary Information 


تتطلب خاصية قابلية الفهم في الحاسبة الواردة في قائمة مفاهيم الحاسبة المالية رقم 
(2) تلخيص بيانات القوائم المالية » لتمكينها من إفاذة القراء متوسطي الوعي . ونتيجة 
لذلك »يتم عرض المعلومات المالية المهمة التي لا تقابل متطلبات القياس والتقرير في 
القوائم المالية ضمن المعلومات التكميلية وتمكن إضافة هذه المعلومات في الملاحظات 
الهامشية المرفقة بالقوائم المالية أو في جزء منفصل يطلق عليه في الغالب مصطلح 
الإيضاحات المالية )Financia Highlights)‏ وقد تكو ن المعلومات التكميلية استجابة لما 
يفرضه مجلس معايبر الحاسبة المالية أو نة تداول الأوراق المالية . وتشمل الأمثلة على 
المعلومات التكميلية كلا من : المعلومات القطاعية » والمعلومات التي تبين أثر التغيرات 
في المستوى العام للأسعار » وتقرير المراجعة ‏ والتقاريرالمالية المرحلية . وقدتمت 
مناقشة المعلومات القطاعية في الفصل الخامس عشر . 
معلومات مستوى الأسعا )+ Price-Level Information‏ 

أدى ارتفاع التضخم الذي شهدته الولايات الملتحدة خلال السبعينيات من القرن 
العشرين » إلى مخاوف من تشويه القوائم المالية » ونتيجة لذلك » أصدرت كل من لحنة 
تداول الاو راق المالية (سلسلة البحوث الحاسبية) رقم (190) ومجلس معايير المحاسبة 
المالية (قائمة معايير المحاسبة المالية) رقم (33) نشرات تشترط الإفصاح عن معلومات 
تكميلية عن أثر تغيرات الأسعار في التقرير السنوي وفق النموذج +0 الحملة الأسهم ‏ 
ويتم القيام بهذه الإفصاحبات عموماً في جداول منفصلة .و أخيرا » وبعد تراجع 


التضخم في الثمانينيات تم تعليق هذه المتطلبات . وبالتالي لم تعد الإفصاحات 


التكميلية لهذه المعلومات مطلوبة . 
تفقرير المراجع :وم :1 Auditor’s‏ ` | ْ 
تشترط جمنة تداول الأوراق المالية على كل شركة تبيع أوراقاً مالية لعموم الجمهور , 
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لمالية المعدة من قبل الإدارة » وتحديد ماإذا كانت قد عرضت بعدالة وتماشيًا مع مبادئ 


ا محاسبة المقبولة والمتعارف عليها . ولايعتبر رأي المراجع طريقة للإفصاح » لكن الرأي 
غير المتحفظ (النظيف) يقتضي أن مستوى إفصاح الشركة على الآقل مناسب 0 
طور معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي , الاسترشادات التالية لإعداد تقرير المراجع 

زک يجب أن ينص التقرير على ما إذا كانت القوائم المالية قد تم عرضها تماشياً مع 
مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها . 

2- يجب أن يحده التقرير تلك الظروف التي لم تتم فيها مراعاة هذه البادئ بعسورة 
ثابتة خلال الفترتين الماضية والحالية . 

3- إن الإقصآحات التي توفرها القوائم المالية تعتبر مناسبة من الناحية الإعلامية مالم 

ينص التقرير على خلاف ذلك . 

4- جب أ بحري لسري عي میرف رقي ينان لفو ال رس وان ا 
تأكيد بأن الرأي لايمكن التعبير عنه . وعندما لايكون بالإمكان التعبير عن رأي 
عام » عندئذ يجب ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك » وفي جميع الأحوال التي 
يقترن فيها اسم المراجع بالقوائم المالية » يجب أن يحتوي التقرير على إشارة 
واضحة عن طبيعة عمل المراجع » ودرجة المسؤولية - إن وجدت - التي 
وفي غالبية الحالات » تؤدي عملية المراجعة إلى إصدار تقرير مراجعة معياري أو 

غير ا Opinion)‏ 1120211460]) يحتو ي على ثلاث فقرات كالآتي : 

1- فقرة افتتاحية : تشير إلى أن عملية المراجعة قد تم القيام بها E‏ 
عبارة تفيد أن القوائم المالية من مسؤولية الإدارة . 

2- فقرة نطاق تبر الى العمل الرائييمة فحتم القام وا ا 
المقبولة والمتعارف عليها . 

3- فقرة رأي : تنص على أن القوائم المالية تم عرضها بعدالة تماشياً مع مبادئ الحاسبة 
الجوله والتعارف ايها 
وفي حالة عدم قدرة المراجع على الوفاء بالمعاييرالضرورية لتأكيد ما سبق » يحب 

عليه عندئذ إصدار أحد أنواع الآراء الغلاثة التالية : ش ْ 
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1- رأي متحفظ (Qualified Opinion)‏ اشوا هذا النوع من تقارير المراجعة ل أن 


باستثناء ما يتعلق بالتحفظات المشار إليها » فإن القوائم المالية قد عرضت بصورة 
عادلة . ويصدر الرأي المتحفظ في أي من الحالات التالية : | ٠‏ 
(( ورذ ظروف تمول دوت أداء امراجع ميخ الإبجراءات الضرورية للامتقال 
. لعاييرالمراجعة المقبولة والمتعارف عليها . 
(ب) احتواء القوائم المالية على انحراف مادي عن مبادئ المحاسبة المقبولة 
والمتعارف عليها . 
(ج) عدم القيام بجميع الإفصاحات الإعلامية اللازمة في القوائم المالية . 
2- ححبالرا أى (Disclaimer of Opinion)‏ :ينص هذا النوع من التقاري علق أن 
المراجع لايعبر عن رأيه حول القوائم المالية نظراً لأحد السببين التاليين : 
ذلك عدم قدرة المراجع على جمع كافة الأدلة الضرورية . 
(ب) وجود مخاوف بشأن عدم قدرة الشركة على الاستمرار .. 


3 رأي سلبي ا (Adverse Opinion)‏ : : ينتج هذا النوع و الآراء » عندما 


تكون القوائم المالية غير معدة تماشيا مع مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها : 

ويوضح الشكل (2-17) تقرير المراجع لشركة ر8 8656 للسنة المالية 2003 . 
القوائم المالية ا مرحلية: Interim Financial Reporting‏ 

ل ران الت عا لحر كرسي ضر BG‏ عا 
النموذج 10-0 » ويطلق على معلومات الأداء المالي » والنتائج المالية للفترات التي تقل 
عن السنة مصطلح التقارير المالية الفصلية وتقدم الشركات التي يتداول الجمهور أوراقها 
امالية » معلومات عن أدائها الدوري من خلال مختلف وسائل الإعلام . وتكمن القيمة 
الأساسية للتقارير المالية المرحلية »و الأنباء الصحفية في وقتيهما وان الخرى » 
يحتاج المستثمرون إلى العلم بأي تغير في المركز المالي للشركة بأسرع وقت ممكن »إضافة 
إلى أن غالبية المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية المرحلية تدخل ضمن البيانات 
التحليلية المستخدمة من قبل الحكومة لتطوير معلومات عن حالة الاقتصاد والرقابة النقدية 
وإجراء تعديلات القوانين الضريبية » إضافة إلى أن هناك أدلة على أن التقرير المرحلي يؤثر 
على أسعار الأسهم » جما يشير إلى أن المستثمرين يستخدمون المعلومات المالية المرحلية 2 
لذلك من المهم أن تكون هذه المعلومات موثوقة قدر الإمكان . 


ل 


بين الفترات الختلفة ذات أثر مهم على النتائج المقرر عنها للفترات المرحلية . 


الشكل(2-17) تقرير المراجع المستقل لشركة رن8 8656 للسنة المالية 2003 
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وقد اا مبادئ اا 3 برا اسة هذه امكل رصا" النتائج 
التي توصل إليها في رأيه رقم (28) المعنون "التقرير المالي المرحلي" » وعلق عند تناوله 
للتساؤل العام » »على أن هناك وجهتي نظر فيما يتعلق بالهدف الأساسي لعملية التقرير 
المالي المرحلي هما : 
1- وجهة نظر تعتقد أن كل فترة مرحلية هي فترة محاسبية مستقلة E‏ 
يجب أن يحدد بنفس الكيفية التي يحدد بها الدخل السنوي ولك رعو 
الإيرادات والمصروفات عند حدوثها (وجهة نظر انفصالية (سع۷1 ماءهؤو1) . 


2- وجهة نظر أخرى تعتقد أن الفترات المرحلية هي جزء من الفترة السنوية ويذلك 
يمكن توزيع الإيرادات والمصروفات بين مختلف الفترات المرحلية » مع أنها حدثت 
في فتر ة واحدة فقط (وجهة نظر تكاملية «عذل" [2روعنهل) . 
اود تكلس ناض اباس في رايد رقم زفت أن اترات ااا 
كانت أساسية لتوفير بيانات وقتية عن نجاح المشروع » وأن فائدتها تعتمد على علاقتها 
بالتقارير السنوية » وبالتالى أصرً الجلس على أن الفترات المرحلية يجب أن ينظر إليها 
على أنها جزء لايتجزا من الفترة السنوية » وأن المبادئ والتطبيقات المتّبعة في الفترات 
السنوية » يجب أن تنب كذلك في الفترات المرحلية »إلاأن هناك بعض التعديلات. 
التي ارتأى المجلس ضرورة القيام بها لتوفير علاقة أفضل بين الفترات المرحلية والفترات 
السدؤية: : 
إضافة إلى أن الشركات التى يتداول الجمهور أوراقها المالية » وتعرض معلومات 
ملخصة لأغراض التحليل المالي يجب أن تعرض » على الأقل » بعض المعلومات عن 
الفترة المرحلية المعنية ونفس الفترة المرحلية المقابلة في السنة الماضية » وقد كانت هذه 
الإرشادات » تهدف إلى التعويض جزئياً عن نقص التفاصيل في التقارير المرحلية . 
ومن البنود التي يجب الإفصاح عنها المبيعات » وأرباح السهم الواحد » والإيرادات 
الموسمية » والتخلص من أقسام النشاط » والبنود الاحتمالية » والتغيرات في المبادئ 
امحاسبية : 
ره قاد ادي لاس تور ارماك See ENN‏ 
مالية وقتية عن مدى تقدم المشروع »إضافة إلى أن فائدة هذه البيانات تعتمد على 


مكمل من الفترة السنوية » كما يجب اتباع نفس المبادئ والممارسات المتبعة للتقارير 
المالية التستوية فى التقازير اة ال حل 


عملية التقريرالمالي - وسائل أخرى للتقرير المالي 
يتشكل التقرير المالي للشركة من القوائم المالية » والملاحظات الهامشية المرفقة 
بها » والجداول التكميلية » ويجب تضمين هذا التقرير كافة المعلومات المهمة »إضافة 
إلى عرض جميع المعلومات الملائمة التي تمكنها المساعدة في فهم هذا التقرير السنوي 
بصورة سردية ومن الأمثلة على هذه الأنواع من البنود » هناك مناقشة وتحليل الإدارة 
ورسالة حيلة الأسهم . 


مناقشات وفحلياذت الإدارة : Management’s Discussion and Analysis‏ 
تشترط لجنة تداول الأوراق المالية على جميع الشركات التي يتداول الجمهور 
أوراقها المالية » ضرورة إدراج جزء خاص بتحليل ومناقشة الإدارة ضمن التقارير المالية 
السنوية .وقد حددت قائمة مفاهيم احاسبة المالية رقم (1) السبب في إدراج هذه 
المعلومات ضمن التقرير السنوي كمايلي : 
إن الإدارة تعلم عن المشروع وأموره أكثر من المستشمرين والدائنين 
والأطراف الخارجية الأخرى » ويمكنها زيادة فائدة المعلومات المالية عن 
طريق تحديد بعض العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على 
المشروع وتفسير أثرها المالي عليه . 


يعمل جزء تحليل ومناقشة الإدارة بشكل أساسي على تقييم أسباب وتفسير 
مبررات أداء الشركة خلال الفترة السنوية السابقة ..وتشمل الإفصاحات المطلوبة 
المعلومات المتعقلة بالسيولة والموارد الرأسمالية ونتائج العمليات : كما تشغرط له 
تداول الأوراق المالية على الإدارة ؛ إبراز الاتجاهات المرغوبة وغير المرغوبة وتحديد 
الأحداث ا المهمة وعدم التأكد الذي يؤثر على هذه العوامل الثلاثة . وبما أن الشركة 
. يتوجب عليها الإفصاح عن الأمور التي يمكن أن تؤثر على القوائم المالية مستقبلاً » لذا 
تسمح مناقشة وتحليل الإدارة للمستثمرين بتقييم الأداء الماضي للشركة وأثره الحتمل 
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على أدائها المستقبلي . وبالطبع يتوجب على الإدارة استخدام التقديرات وعمليات 


التقريب الختلفة لكى تمكنها مناقشة أثر الأداء الماضي على الأداء المستقبلي . ورغم أن هذه 


ناقشات تعتمد فى الغالب على تقديرات حكمية » إلا أن لحنة تداول الأوراق المالية 
أشارت إلى أن 550 هذه المعلومات للمستخدمين تفوق إمكانية عدم الموثوقية ال حتمل 
بها . وفي واقع الأمر » عملت اللجنة في محاولة لتشجيع عمليات العرض هذه ا 
توفير قواعد تأمينية تحمي الشركة من قضايا التحايل ء مادامت التقديرات التي 
تستخدمها الإدارة يتم إعدادها بطريقة معقولة » ويتم الإفصاح عنها بصدق وامانة : 
وقد أصدرت اللجنة سنة 1997 قواعد إفصاحية جديدة ضمن تعديل للتشريع 5-6 
المعنون "الإفصاح عن السياسات الحاسبية للأدوات المالية المشتقة » وأدوات السلع 
المشتقة » والإفصاح عن المعلومات الكمية والنوعية المتعلقة با خاطر السوقية قية الكامنة في 
الأدوات المالية المشتقة » والأدوات المالية الأخرى » وأدوات السلع المشتقة" .وكما يظهر 
من العنوان » ب وجروسو ا SS‏ لدى اللجنة الإفصاح 
عن معلومات كمية وأخرى نوعية تتعلق با مخاطر السوقية . ويشترط القيام بهذا الإفصاح 
للفترات السنوية المنتهية بعد 15 يونيو 1998 وتم الغفاطر السوقية بأنها منخاطر 
الخسائر الناتجة عن تغيرات غير مرغوبة في ا معدلات والأسعار السوقية للبنود التالية : 
1 - معدلات الفائدة . 
2- معدلات صرف العملة الأجنبية . 
3- أسعار السلع .. 
4ت أسعار أوراق اللكة . 
الرسالة ال موجهة إلى خملة الأسهم: Letter to Stockholders‏ 
تخدم الرسالة التي توجهها الإدارة إلى حملة الأسهم أربعة أغراض أساسية 2 
حيث تشير إلى أن الإدارة : 
1 مرؤولة فو هرضن وكامن ارت ااال 
2- قد قامت بإعداد القوائم المالية تماشيًا مع مبادئ الحاسبة المقبولة والمتعارف عليها . 
3- قد استخدمت أفضل تقديراتها وأحكامها الشخصية . 
4- تحتفظ بنظام للرقابة الداخلية : 


وبحتوي الشكل (3-17) على رسالة حملة الأسهم في شركة رن8 :865 سنة 2003 


الشكل (3-17) رسالة شركة رد8 8656 إلى حملة الأسهم 
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جمیع ا معلومات المفيدة للقرارات الاستثمارية والائتمانية والقرارات 
المشابهة الأخرى- معلومات أخرى 
All Information Useful for Investment, Credit and Similar Decisions-‏ 
ش Other Information‏ 
بالإضافة إلى توافر المعلومات المتعلقة بالشركات بالتقرير المالى السنوي ٠‏ والتقرير 
وفق النموذج 10-۸ » فإن هناك معلومات أخرى ترد في تقارير الحللين والمقالات 
الصحفية عن الشركة . 
تقارير المجللين: Analysts’ Reports‏ 
يقوم مختلف المستثمرين الأفراد أساساً بثلاثة قرارات استثمارية هي : 
1- قرار الشراء («8) : حيث يقرر المستثمر المحتمل شراء ورقة مالية معينة بناء على 
2- قرار الاحتفاظ (018) : حيث يقرر المستثمر الاحتفاظ بورقة مالية معينة بناء على 
ش جميع المعلومات المتاحة والمعلن عنها . ش 
جميع المعلومات المتاحة والمعلن عنها . ظ 
- وكما ناقشنا في الفصل الرابع » يطلق على عملية القرار المستخدمة من قبل غالبية 
المستشمرين الأقراد مصطلح التحليل الأساسي . وهذه العملية هي محاولة الأفراد 
معرفة الأوراق الختلفة التي ليست مسعرة بصورة صحيحة عن طريق مراجعة جميع 
المعلومات المتاحة » بعد ذلك يأخذ المستثمر درجة المخاطرة ذات الصلة في الحسبان 
للوصول إلى سعر متوقع للسهم » عندئذ تتم مقارنة السعر المتوقع للسهم بسعره 
الحالي » مما يسمح للمستثمر باتخاذ قرار الشراء » أو الاحتفاظ »أو التخلص منه . 
ويمكن القيام بتحليل الاستثمار من خلال محلل مهني للأوراق المالية » حيث 
يستخدم هؤلاء الحللون والذين عادة ما يتتخصصون في صناعة معينة تدريبهم 
وخبرتهم لمعالحة وتوزيع المعلومات بدقة أكبر وة تكلفة أقل من المستثمرين الأفراد . 
وهناك ثلاث مجموعات من المحللين الماليين هى : 
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1- الجانب البائع (©5611518) : حيث يعملون كسماسرة مضارر بين يقدمون جميع 
الخدمات » ويبدون التوصيات بشأن الأوراق المالية التى يغطونها . ويعمل العديد 

. منهم لصالح شركات المضاربة الأكثر نفوذاً والتي تقدم خدمات استثمارية مصرفية 

للشركات با فيها الشركات التى يغطى المحللون الماليون أوراقها المالية . 

2- الجانب المشتري ©5814 نإنه88) : يعملون لصالح مديري المؤسسات الالية » 
کاا ادن الاسععمارية » الذين يشترون الأوراق المالية لحسابهم .ويقدمون 
الاستشارات لشركاتهم بالشراء أو بالبيع أو الاحتفاظ . 

3- الجانب المستقل 650650م98ه) : حيث لايرتبطون بالشركات التي اق 
املية التي تخ تغطيها » ويقومون عادة ببيع توصياتهم على أساس الاشتر 

ll 

التنافسية الشديدة » فالشركات في الجانب البائع تريد عملاءها المستثمرين أن ينجحوا 
دائماً ‏ لأن المستشمرين طويلي الأجل الراضين هم أساس سمعة ونجاح الشركة . من 
جهة أخرى » هناك عوامل عديدة يمكنها خلق ضغوط على استقلالية وموضوعية 

ا لحلل احرص صخر E E E‏ 

يجب أن يفهموا ما يلي : 

1- إن شركة الحلل المالي قد تكون متعهدة اكتتاب في طرح شركة لأوراقها المالية » وأن 
شركات العملاء تفضل تقارير بحثية إيجابية . 

2- إن التقارير الإيجابية يمكنها جلب عملاء إضافيين وكات | إضافية . 

3- إن الاتفاقيات غالباً ما تربط التعويضات باستمرار العميل : 

4- إن الحللين الاليين قد يمتلكون الأوراق لمالية كأفراد » كما يمكن امتلاك هذه الأوراق 
من قبل شركاتهم . 

٠‏ وبالتالى يجب أن يتأكد المستثمرون الأفراد » عنما إذا كانت شركة ال محلل المالى قد 
أوصت بإحدى الشركات التي تتعهد باكتتاب أسهمها وذلك من خلال الاطلاع على 
النشرة المبدئية التي تشكل جزءاً من قائمة التسجيل أو الطرح . ويمكن الحصول على 
قائمة المتعهدين من الغلاف الخارجى لكل من النشرتين المبدئية والنهائية . إضافة إلى أن 
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كلاً من قائمة تسجيل الشركة » وتقريرها السنوي وفق النموذج 10-16 » يفصحان عن 


هويات اللاك المستفيدين بأكثر من 405 من مجموعات حقوق الملكية » كما يفصحان 
عن قائمة المبيعات الخاصة للأوراق المالية للشركة خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة . 
وقد أدت الفضائح الحاسبية خلال نهاية التسعينيات من القرن العشرين أيضا إلى المزيد 
من الرقابة والمتابعة لشركات الصيرفة الاستثمارية كما هو واضح في مربع النص المرفق . 

- فإذا حصل الحلل المالي أو شركته على حقوق ملكية من خلال استثمار مشترك › 
عندئذ تكون هذه الأسهم عموماً عرضة لاتفاق مقيد (م[1ا0ه.آ) خلال وبعد فترة 
الطرح الأول للجمهور » حيث ينع الاتفاق المقيد الأفراد الداخليين بالشركة - بمن فيهم 
الستخدمون وأصدقاؤهم وأسرهم والمساهمون في رأس مال المشروع - من بيع 


أسهمهم لفترة من الزمن دون الحصول على إذن من متعهد الاكتتاب . وفي الوقت 


الذي يمكن فيه للمتعهد إنهاء فترة التقييد بسرعة » سواء بسبب الظروف السوقية أو أداء 
ان لاا بوك (180) يوماً عقب سريان 
oT 1‏ » يمكن للشركة أو المحلل بيع أسهمه » ويرغب عادة من 


يفكر في الاستثمار في الشركة التي تكون قد طرحت أسهمها للاكتتاب المبدئي حديثاً 


فى معرفة ما إذا كان الاتفاق المقيد سارياً ومتى ينتهى » وما إذا كان المتعهد قد أزال بعض 


. قيود الاتفاق . وتعد هذه المعلومة مفيدة » لأن أسعار أسهم الشركة قد تتأثر بإمكانية بيع 


الأسهم المقيدة في السوق عند نهاية فترة التقييد » إضافة إلى أنها بيانات يجب أخذها 
في الاعتبار » عند تقييم التقارير البحثية المنشورة قبل انتهاء فترة التقييد مباشرة . ويطلق 
على مثل هذه التقارير أحيانا الطلقات الترويجية (Booster Shots)‏ . 

وفوق كل هذا » يجب أن نتذكر أن أكثر التوصيات موضوعية من أكثر ال حللين 
اال اا بالصرورة دي ا و اناي 
التي توجب على المستثمرين عدم الاعتماد على توصيات الحلل المالي فقط عند 
اتخاذهم لقرارات شراء أو بيع الأسهم » ويجب عليهم قبل القيام بأي عمل تحديد ما 
إذا كان القرار يناسب أهدافهم » والفترة الزمنية الاستثمارية الخاصة بهم » وقدرتهم 
على تحمل الخاطرة » أو بعبارة أخرى يتوجب عليهم معرفة مايشترون ومايبيعون 
ولماذا ! 
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المصدر : الإيجاز الصحفي لمكتب المدعي العام Bit pite‏ بنيو يورك » 21 مايو 2002 


لجنة تداول الأوراق اثائية : Securities and Exchange Commission‏ „, 
إن العديد من أساليب الإفصاح والأعراف الحاسبية التي تمت مناقشتها في الفقرة 
السابقة » هي نتيجة لإجماع ومبادئ محاسبية تطورية » لكن منذ منتصف الثلاثينيات 
من القرن العشرين » كانت الحكومة الأمريكية منهمكة أيضاً في موضوعات وضع 
المعايير والإفصاح . وتعتبر لجحنة تداول الأوراق المالية هي الوكالة الرقابية التي تتولى 
مسؤولية إدارة قوانين الأوراق المالية الفيدرالية » وغرض هذه القوانين هو حماية 
المستثمرين وضمان حضول المستثمرين على جميع المعلومات الملائمة عن الشركات 
التي تطرح أوراقاً مالية يتداولها الجمهور » كما تعمل اللجنة كذلك على تعزيز جميع 
القوانين التي يمررها الكونجرس » و تؤثر على تداول الجمهور للأوراق المالية » ومن بين 
هذه القوانين » قانون الأوراق المالية لسنة 1933 » وقانون تداول الأوراق المالية لسنة 
4 .» وقانون نمارسات الفساد الأجنبي لسنة 1977 »وقانون SAHE Oy‏ ية 


654 << نظرية المحاسبة 


2 وتؤكد هذه القوانين جميعاً على الحاجة إلى تزويد المستثمرين المتوقعين بإفصاح 


كامل وعادل عن أنشطة الشركة التي تطرح وتبيع أوراقها المالية للجمهور 
قانون الأوراق المالية لسنة (1933) : 1933 Securities AC of‏ 

ينظّم قانون الأوراق المالية لسنة 3 الطرح الأول وتوزيع الأوراق المالية للشركة 
للجمهور » وهدف هذا التشريع هو حماية الجمهور من التحايل عند طرح الشركة 
لأوراقها المالية لعامة الجمهور (طور التحول للعمومية (عناطداط عدذه6) » وت تشترط لوائح 
هذا القانون على الشركات التي تطرح أوراقاً مالية للجمهور للمرة الأولى > تجبغة قائمة 
تسجيل وقائمة مبدئية تتم مراجعتهما من قبل لحنة تداول الأوراق المالية . وبعد تعبئة 

38 وتقديمها » تصبح سارية المفعول في اليوم العشرين بعد تقديمها مالم 

ب الجنة التعديل » ويطلق على فترة العشرين يوماً هذه فترة الانتظار (26 عنانة۷ 
4 »ء ويحظر قانوناً فيها على الشركة أن تعرض أوراقا للبيع .ويهدف تسجيل 
الأوراق المالية وفقاً للوائح قانون 1933 إلى توفير إفصاحات مناسبة عن الحقائق 
ل U as‏ » ويجب التأكيد هنا على 
أن تسجيل الأوراق المالية لدى لجنة تداول الأوراق المالية لايحمي المستثمرين من 
الخسائر » ولايجوز لأي من مسؤولي الشركة القول بأن التسجيل يحول دون الخسائر 
المحتملة . 


قانون تد اول الأوراق المالية لسنة (1934) : 1934 Securities Exchange Act of‏ 
ينظّم قانون تداول الأوراق المالية لسنة 1934 تداول الأوراق المالية للشركات التي 
يتداول الجمهور أوراقها » ويتناول هذا القانون الواجبات الشخصية لمسؤولي الشركة 
وملاكها (الأطراف الداخلية (25148:5) و متطلبات التقرير من قبل الشركة » كما 
يحدد المعلومات التى يجب أن تحتوي عليها التقارير السنوية والمرحلية للشركة . وقد 
وضع هذا القانون كذلك متطلبات إفصاحية مكثفة لتوفير إفصاح كامل وعادل 
ومستمر » حيث يتوجب على كل شركة تطرح أوراقاً مالية لعامة الجمهور » أن تختار 
تلك النماذج التي تناسب غرض الإفصاح المرغوب في هذا الشأن » وأكثر النماذج 
عرلا نري سكن CD‏ 
المعلومات الدو لية) : 


الفصل ادع عشر : التقرير المالي » ومتطلبات الإفصاح . والمسؤوليات الأخلاقية 655 


1- قوع ا ا لل لد 
2- النموذج - )10 التقرير السنوي 
3- النموذج - 10-0 0000 
4- قائمة التمثيل - 821۳٤۸۵‏ ر×٠إ۲)‏ تُستخدم عندما تقوم الشركة بطلب الالتماس 
لاجتماع حملة الأسهم . 
وأحد أهم أهداف هذا التشريع قانون (1934) هو ضمان عدم تحقيق أي من 
الأطراف الداخلية بالشركة (معرفين بشكل عام على أنهم مديري الشركة ومسؤوليها 
ومن يملكون %10 أو أكثر من أسهم الشركة) لأي مزايا من بيع أو شراء الأوراق المالية 
بسبب علاقته بالشركة . وهكذا وضع قانون 1934 التزامات مدنية وجنائية للآطراف 
الداخلية التي تقوم بتقديم قوائم خاطئة أو مضللة عند تداول الأوراق المالية للشركة » 
وتعد متطلبات التقرير الخاصة بلجنة تداول الأوراق المالية المفروضة على الشركات التي 
يتداول الجمهور أوراقها المالية أو التي تطرح أوراقها للجمهور للمرة الأولى خارجة عن 
نطاق موضوع هذا الكتاب » لكن يجب التأكيد على أن اشتراط لحنة تداول الأوراق 
المالية لضرورة التصديق على معظم المعلومات المقدمة في النماذج )10و 10-0 » 
وقائمة التمثيل من قبل مراجع مستقل يعتبر عاملاً مهما في نمو وأهمية مهنة ا محاسبة 
العامة في الولايات المتحدة . 


'قانون ممارسات الفساد الأجنبي لسنة 1977: 


Foreign Corrupt Practices Act of 1977 -‏ 
يحتوي قانون تمارسات الفساد الأجنبي لسنة 1977 على عنصرين أساسيين هما : 
العنصر الأول » هو جعله لعرض الرشاوى على السياسيين أو الموظفين الحكوميين 
خارج الولايات المتحدة عملاً إجرامياً » وفرضه لغرامات على الشركات التي تعرض 
الرشاوى إضافة لسماحه بتغريم وحبس المسؤولين أو مجلس الإدارة أو حملة أسهم 
الشركات التي تعرض هذه الرشاوى . والعنصر الثاني »هو اث شتراطه قيام الشركات 
التي يتداول الجمهور أسهمها ايلي : 1 
1 ااا اك ع مقر تتكس ا رغد الا الان اة 


656 ا 


2- خلق والحافظة على نظام للرقابة الداخلية يوفر ضماناً معقولاً بأن تكون جميع 
العمليات مخولة بالصورة المناسبة ومسجلة وتتم معالجتها وأخذها في الاعتبار › 
ويعتبر هذا العنصر تعديلاً لقانون تبادل الأوراق المالية لسنة 1934 » ولذلك يطبق 
على جميع الشركات التي تخضع للوائح هذا القانون » وتتمثل الأهداف 
الأساسية لهذا التشريع في منع رشوة المسؤولين الأجانب » وحفظ السجلات 
المالية المناسية . 

قانون Zl Sarbanes-Oxley‏ 02 : 
تعرضت العشرات من الشركات الكبيرة خلال مطلع الألفية إلى الإفلاس أو 

صعوبات مالية كبيرة » ومن بين هذه الشركات » هناك أسماء شهيرة ةمثل Enron‏ « 

Tyco و‎ » Merrill Lynch و‎ « Arthur Anderson و‎ « Global Crossing »ف‎ World Com و‎ 

Halliburton gy « Titêin inl‏ للخدمات النفطية » ونتيجة لذلك » خسر الأمر يكيون 

مليارات الدولارات من استثماراتهم » وفُقد الكثير من الوظائف » وخس ر آلاف 
الأشخاص مدخراتهم التقاعدية بالكامل . بعد ذلك أصبحت عملية إصلاح الشركات 
مسألة لابد منها » ويمكن توضيح مشاعر الجمهور با ورد في تعليق المعلق الاقتصادي 

التليفز يوني Larry Kudlow.‏ مأ يلي : 


ليس الاقتصاد هو الذي يدفع أسواق الأسهم إلى التراجع »إن هناك عدم 
ارتياح في :5:68 ۷11 لأن الأفراد قلقون وخائفون ومحزونون ومحبطون 

من السلوكيات غير المتناسقة للقادة والمسؤولين المتتخبين . فمثل هذا 
المستوى من التردد والاتهامات وتعليق النشاط » يجب ألايحدث في 
مثل هذا البلد » لكنه يحدث فعلاً . فما هو ال حل ؟ وما هي الإجابات 
على ذلك ؟ لاأحد يلك إجابات مؤكدة لذلك ب لايد فين اد 
خطوات صارمة من قبل القادة الوطنيين فى مجالات التمويل 2 

والأعمال » وا محاسبة ؛ والقانون » والتحكم المؤسسي : 

. بالإضافة إلى الفضائح المذكورة » زادت التوجهات اللامسؤولة لمسؤولي الشركات 
الفاشلة من عدم استقرار الوضع اف ا Jeffery Skilling‏ ارفس العقيدئ 
لشركة 183:07 في جلسة اسبتماع بالك ونجرس على أن التقريرالمالي التفصيلي والحذر في 
الإفصاح ليس من اختصاص المدير التنفيذي » بل هو من اختصاص محاسبي الشركة 


0 
0 
ا 
| 
ا 
5 
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ومحاميها » وبالمثل ادعى 860655 نم8 المدير التنفيذي لشركة ٥٥۳‏ 4 أنه لم يكن ْ 

على علم تام بالتصرفات الخاطئة للمدير المالي بالشركة في عملية التقرير . وقد نتج عن 

عدم الاستقرار العام بشأن هذه الموضوعات » عقد جلسة استماع أمام أعضاء 
الكونجرس »وتم في 25 أبريل 2002 تهرير قانون 02107 » وفي 15 يونيو » قر مجلس 
الشيوخ قانون 65هةطمه5 وقد عرف هذان القانونان بقانون رعا×0 -5ءسصهطءة5 » وقد وقع 
عليه الرئيس «نا8 .۷ 060:86 في 30يوليو 2002 . 
وقد كانت أهم لوائح هذا التشربع هي كما يلي : 
1- إنشاء مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة : حيث يشرف هذا المجلس 
على عمليات مراجعة الشركات العامة التي تخضع لأحكام قانوني لحنة تداول 
الأوراق المالية رقمى 1933 و 1934 ويحتوي المجلس على خمسة أعضاء يعينون من 
أككر اراد سمعة وكام + روعي على هز أن بكرن لدييخ الغرام راضخ 
بمصالح المستثمرين الأفراد والجمهور » كما يجب أن يكون لديهم فهم لمسؤوليات 
الإفصاحات المالية المطلوبة في عرض القوائم المالية وتقارير المراجعة . وتشمل 
واجبات هذا المجلس مايلي : 
( أ ) تسجيل شركات الحاسبة العامة (المراجعة) التي تعد تقارير المراجعة . 
( ب) وضع معايير المراجعة ؛ ورقابة الجودة » وأخلاق المهنة » والاستقلال » 
والمعايير الأخرى ذات الصلة بإعداد تقارير المراجعة . 

(ج) القيام بتفتيش شر كات الحاسبة العامة المسجلة . 

( د ) القيام بالتحقيقات واتخاذ الإجراءات التأديبية وفرض العقوبات المناسبة 
متى كانت مناسبة ومبررة على شركات الحاسبة العامة والمراجعين العاملين 

ْ e 

( ه) إنجازأي مهام أو وظائف أخرى ضرورية أو مناسبة لتعزيز ا معايير المهنية 
الرفيعة بين شركات المراجعة والمراجعين بهذه الشركات وتحسين جود 
خدمات المراجعة التي تقدمها هذه الشركات أو المراجعين . 

(و) تعزيز الالتزام بقانون تداول الأوراق المالية لسنة 4 . 


658 اا 


ومن سلطات هذا المحلس مايلى : 

() المقاضاة » والتعرض للمقاضاة » ورفع الشكاوى » والدفاع » باسمه ومن 
E ES‏ 
محاكم الولاية أو أي محاكم أخرى 

(ب) القيام بعملياته واستخدام حقوقه وصلاحياته القانونية دون النظر إلى أي تحفظ 
أو ترخيص أو أي لوائ تح قانونية سارية في أي دولة أو أي قسم فرعي سياسي 


2- وضع معايير المراجعة ورقابة الجودة الاستقلالية : حيث إن امجيلس مطالب بالتعاون 


-3 


مع مختلف الهموعات المهنية للمراجعين المنخرطة في وضع المعايير .وکن 

لشن تبني المعايير المقترحة من قبل المهنة » لكنه يمتلك أيضا سلطة تعديل أو 
تسوية أو إلغاء أورفض أي معايير تقترحها المهنة . إضافة إلى أن شركات المراجعة 
مطالبة بإعداد أوراق مراجعة ومعلومات تفصيلية كاملة لتأييد النتائ تج التي 


توصلت إليها في كل تقرير من تقارير المراجعة يا ا 


سبع سنوات »كما يجب على شركات المراجعة استخدام مراجعة شريك ثان 
وقبوله لتقارير المراجعة . وقد طور الجلس معياراً للمراجعة يطبق لمراجعة الرقابة 
الداخلية . ويشترط هذا المعيار على المراجعين تقييم ماإذا كان نظام الرقابة 
الداخلية يحتوي على سجلات تعكس بدقة وعدالة عمليات الوحدة محل 
التقرير » ويوفر ضماناً معقولاً بأن العمليات تسجل بطريقة تسمح بإعداد القوائم 
المالية تماشياً مع الأدبيات الفنية » كما يجب على المراجعين كذلك ضرورة 
الإفصاح عن نقاط الضعف الجوهرية في نظام الرقابة الداجلية التي يكتشفونها في 
عمليات المراجعة . ٠‏ 
تفتيش شركات المراجعة : حيث يقوم الجلس بعمليات مراجعة سنوية لشركات 
المراجعة التي تقوم بمراجعة القوائم المالية لأكثر من (100) شركة من الشركات التي 
يتداول الجمهور أوراقها المالية . ويجب على الشركات الأخرى الخضوع لمراجعة 
(تفتيش) الجودة هذه كل ثلاث سنوات . ويمكن للجنة تداول الأوراق المالية أو 
مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة الأمر بالتفتيش الخاص لأي شركة 
مراجعة وفي أي وقت ب 


ظ 
0 
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4- وضع معايير المحاسبة : حيث إن لحنة تداول الأوراق المالية مخولة بحق الاعتراف 


بتلك المعايير التي تضعها هيئة مستقلة لوضع المعايير باعتبارها مبادئ محاسبية 
مقبؤلة ومتعارف عليها » إذا كانت تقابل المعايير الواردة في قأنون نإء52:0265-0«1 
والذي يحتوي على متطلبات تشترط على الهيئة واضعة المعايير ما يلي : 

(أ) أن تكون وحدة مستقلة . 

( ب) أن تكون محكومة بمجلس من الأمناء »أو هيئة مكافئة » تكون غالبيته من 
لم تكن لديهم وليست لديهم صلة بشركة للمراجعة خلال فترة السنتين 
السابقتين للعمل في مجلس الأمناء 0 

(ج) أن تكون ممولة بطريقة يقة تشابه طريقة ٤‏ مويل مجلس الإشراف على محاسبة 
الشركات العامة من خلال الأتعاب المحصلة من شركات المراجعة 

- والأطراف الأخرى . 

(د) أن تكون قد تبنت إجراءات لضمان الأخذ في الاعتبار التغيرات في المبادئ 
الحاسبية بسرعة من خلال غالبية الآأصوات . لاحظ على سبيل المثال › 
الحاجة إلى الإبقاء على المعايير جارية » ومدى ضرورة أو ملاءمة التقارب 
مع معايير الحاسبة الدولية . 


الراجعةتقديم أي خدمات خلاف خدمات امراجعة للوحدة محل الترير بصورة 

متزامنة مع مراجعة القوائم المالية . وتشمل الخدمات الممنوعة ما يلي : 

019 إنساك السجلات أو الخدمات الأخرى المرتبطة بالسجلات المحاسبية أو 
القوائم المالية للوحدة محل التقرير 1 

(ب) تصميم أو تنفيذ نظم المعلومات المالية . 

(ج) خدمات تحديد أو تقدير القيمة » أوآراء العدالة » أو التقارير ذات الطابع 
المساهم (Contribution-in-kind)‏ . 

( د ) الخدمات التأمينية (Actuarial Services)‏ . 

( ه ) تقديم خدمات المراجعة الداخلية . 

( و ) الوظائف الإدارية أوالموارد البشرية . 
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الاستثمارية . 

(ح ) ا E‏ ترتبط بالمراجعة أو أي 

ويسمح القانون للمجلس منح إعفاءات من هذه القيود على أساس كل حالة 

على حدة » على أن تكون خاضعة للمراجعة من قبل لجنة تداول الأوراق المالية ء ولا 

يمنع ذلك قانوناً تقديم خدمات خلاف خدمات المراجعة (تلك الخدمات غير المحرمة) 

Sa)‏ توافق عليها مسبقاً لحنة المراجعة . ويجب على لحنة المراجعة 

الإفصاح جي ين في التقارير الدورية عن قرارها السماح المسبق بهذه الخدمات . 

وتتم إزالة شرط الاعتراف المسبق . إذا كان المبلغ الإجمالي للأتعاب من جميع 

لخدمات يقل عن نسبة 5ن من البغ الإجمالي من الإرادات الدفوعة من قبل ادر 
لشركة المراجعة . 


6- ا E‏ ع يد 


الوا تخسن ا 


7- المطالبة بإنصاحات معينة : حیث يجب أن يعكس كل تقرير مالي جميع 
التسويات التصحيحية المادية التي يحدد المراجع ضرورة القيام بها . ويجب أن 
يفصح كل تقرير مالي سنوي أو ربع سنوي جميع العمليات المادية خارج الميزانية 
والعلاقات الأخرى للوحدات التي لايتم توحيد بياناتها المالية والتي قد يكون لها 
أثر مادي أو آثار مستقبلية على الوضع مالي للوحدة .وستقوم لحنة تداول الأوراق 
المالية بنشر قواعد: تشترط ضرورة عرض معلومات مالية مبدئية (2مجده8-ممط) 
بحيث لا تحتوي على بيانات غير صحيحة » ولاتهمل حقائق مادية تكون ضرورية 
بهدف جعل المعلومات غير مضللة . 

8- المطالبة بتصديق كل من المدير التنفيذي والمدير المالي : حيث يتوجب على كل من 
الدير التنفيذي وا مدير المالي » التصديق على كل تقرير سنوي أو ربع سنوي » بأن 
كلاً منها قام بمراجعة التقرير » وأنه لايحتوي على حد علمه على أ بيانات مادية 


اأ 
0 
1 


01 ااا امار ی ی ی ا 0 


الفصل السابع عشر : التقرير المالي » ومتطلبات الإفصاح » والمسؤوليات الأخلاقية 661 


غير صحيحة » وأنه لايُهمل أي حقائق مادية » وأن التقاريرالمالية والمعلومات المالية 
الأخرى الواردة في التقرير » تعكس بعدالة الوضع المالي ونتائج الأعمال للشركة » 
كمايجب أن يشهدا بأنهما مسؤولان عن وضع والحفاظ على نظام الرقابة 
الداخلية » وأنهما وضعا هذا النظام ا يوفر ضماناً بأن يعلما عن كل المعلومات 
المادية » وأنهما قدّما النتائج التي توصلا إليها بشأن فعالية النظام في التقرير » وأنهما 
أعلما كلاً من المراجعين الخارجيين ول حنة المراجعة بالشركة عما يلي : 
( أ ) جميع نواحي القصور الجوهرية في تصميم أو عمل نظام الرقابة الداخلية »ما 
ْ قد يؤثر سلب على قدرة الوحدة على تسجيل أو تشغيل أو تلخيص أو توصيل 
البيانات المالية . 
( ب) أي غش أو تحايل سواء كان ماديا أم لايكون أحد المستخدمين الذين لهم 
دور مهم في نظام الرقابة الداخلية للوحدة موضوع التقرير أو متورطأً فيه . 


ا مسؤوليات الأخلاقية المهنية: Ethical Responsibilities‏ 

إن دراسة الأخلاق من منظور فلسفي » تستكشف وتلل الأحكام والخيارات 
والمعايير الأخلاقية وتطرح التساؤل : كيف يجب أن نتصرف ؟ وبالتالي تحتاج الأحكام 
الأخلاقية الاجتماعية وأسس المعتقدات » والمعايير الأخلاقية »إلى تحليل أكثر شمولية 
تمايمكن الحصول عليه من بيانات الجالات الأخرى » لنأخذ مثلا الفرق بين العلم 
والفلسفة » فالعالم وهو يتصرف بصفة مهنية لايجد من الضروري تهرير أحكام قيمية 
على عمله ويمكنه التنصل من مسؤولية استخدام التتائئج التي توصل إليها » كما في 
حالة الأسلحة النووية والبيولوجية » لكن الفلاسفة يقيّمون ويعطون أحكاماً قيميّة 
لأعمال العلماء » لأن هدف الفلسفة هو تقييم جميع جوانب الشخصية البشرية 
وأفعالها وتجاربها » وبالمثل » لابد للعالم (وا لحاسب كذلك) بصفته شخصاً يفكر » أن 
يضع أحكاما قيمية تتعلق بعمله ونتائجه . 

إن المصطلحين (قواعد السلوك المهنية) (هن5) والأخلاق (9له.ه/م لا 
يستخدمان بصورة تبادلية » فالأخلاق المهنية (مشتقة من الكلمة اليونانية (©عانطاة علم 
الشخصية) هى دراسة القضايا الأخلاقية »فى حين أن الأخلاق (مشتقة من الكلمة 
اليونانية (Mores)‏ الأعراف والطبائع سن ایر يراعيها ارد مارک وه 
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اليومي . وتعتبر المهن با فيها المحاسبة » استثناء لهذه القاعدة العامة » فقوانين العمل 
المهنية تحدد المعايير الدنيا لممارسة المهنة » وخرق هذه المعايير يجعل المهنة غير أخلاقية 
مهنياً » أما بالنسبة للشخص العادي فخرقه للقواعد الشخصية للسلوك » يجعله ذلك 
ا عديم الأخلاق (Immoral)‏ . 


وتعتمد فلسفة الأحلاق المهنية للحضارة الغربية بشكل كبير على مفهوم النفعية 
(«دتصةأههانانانة) وهي كما تم صقلها من قبل 1/111 كتةد56 ه10 تحقق أكبر قدر من 
الستعادة لا كر عد من الأفراد.. وتيخ الأخاؤق اله لل اسن اجات جارد 

واجبات الشخص العادي . وقد لخص رئيس الحكمة العليا الأمريكية Warren Burger‏ 

المسؤوليات الخاصة للمحاسبين تجاه الجتمع » كما ناقشنا في الفصل الأول » ويتطلب 

الوفاء بهذ المسؤوليات من الحاسبين » المحافظة على معايير أخلاقية عالية للعمل 

المهني » فقد منح الممتمع الاستقلال الذاتي للكثير من المهن با في ذلك الرقابة الذاتية 3 

وفي المقابل » يجب على المهن تحمل واجباتها في رفع مستوى العمل المهني 

لأعضائها » وإلاسيتدخل واضعو السياسة بخفض أو إزالة الاستقلال والرقابة الذاتية . 

ويجب أن تضم الأخلاق المهنية للمحاسبين المبنية على مفهوم النفعية ؛ جميع 

الاعتبارات المتعلقة بالنتائج الممكنة لقرارات الأفراد أو ال جموعات المتأثرة بالقرار » ومن 
بين هؤلاء الأفراد أو المجموعات » هناك حملة الأسهم الفعليين وا محتملين والدائنين 

والموردين والعملاء والمستخدمين وا مجتمع ككل ٠.‏ 
إن ممارسات الحاسبة المهنية تتسم بعدم التأكد الذي قد يخلق ورطة أخلاقية مهنية 2 

وقد حدد ط٤1‏ عدداً من المشاكل الأخلاقية التي قد تواجه المحاسبين الأفراد 

والتيركات »و هذه المشاكل هي : 

1- الأستقلالية (©6ه06هممعء0ه1) : يتطلب مفهو م الاستقلال الانفصال التام في 
المصالح المالية والأعمال بين ال محاسب القانوني والشركة » وبالتالي يجب على 
المراجع أن يلعب دور المراقب اليد الذي يحافظ على وظيفة الحارس العمومي › 
فكيف تطور الشركات سياسات لضمان الحافظة على هذا الواجب ؟ . 


2- نطاق الخدمات )Scope of Services)‏ :.ما هي الخدمات الأخرى ( مثل الاستشارات 


وإعداد الإقرارات الضريبية والنصائح والاستثمارات الضريبية) التي تتناسب مع . 


ا 
ا 
ا 
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المراجعة المالية ؟ وما هي النقطة التي يفقد عندها المراجع استقلاله بتقديم خدمات 
أخرى خلاف المراجعة للعميل ؟ . 

3- السرية (واذلةنغهء50م20) : متى تتعارض وظيفة الحارس العمومي التي يؤديها 
المراجع مع واجباته في الإبقاء على أنشطة العميل سرية ؟ 

4- 7 يرالممار is‏ م136 ناء : إن إزالة القاعدة التي تمنع الدعاية 

ستتم مناقشتها لاحقاً في هذا الفصل) تسمح بقدر كبير من ا حرية » لكن الدعاية 
ا اه » فكيف يمكن للشركات تطوير سبياسات 
لتحديد طبيعة ومدى أنشطة التطوير المهني ؟ 

5- الخلافات حول القضايا المحاسبية )Differences in accounting Issues)‏ : كيف تقو م 
شركات المحاسبة بتطوير سياسات للتعامل مع الحالات التي ترغب فيها الشركة 
معالجة عملية معينة بطريقة تعتقد أنها غير مقبولة لشركة المراجعة؟ ( في هذه 
الجالا: قداتهدد الشركة بطرة الراجم بو ايحت حو اكير که ل رت 
الإدارة في الشأن المحاسبي » وهو ما يعرف بشراء الرأي (ع«أومهة5 «دنهام0) . 

يمكن الحصول على ما قد يساعد في حل المشكلة الأخلاقية المهنية من خلال إطار 
عمل تحليلي » وهدف مثل هذا الإطار » هو المساعدة في تحديد القضايا الأخلاقية 
المهنية » وتقرير أساس مناسب للتصرف فيها . ويمكن على سبيل المثال » استخدام 

المدخل التالي المكوّن من ست خطوات في هذا الشأن : 

1- الحصول على الحقائق الملائمة . 

2- تحديد المشاكل والقضايا الأخلاقية المهنية . 

3- تحديد الأفراد أو المجموعات اللمتأثرة بالمشكلة . 

4- تحديد البدائل المتاحة للتصرف . 

5- تحديد كيفية تأثر الأفراد أو ا مجموعات بالحلول البديلة . 

ف رر وجه التستر ف الات 

وقد كان أحد الجوانب الأخرى لموضوع الأخلاق المهنية هو مسألة القانونية 
والأخلاقية » ومعنى ذلك أنه إذا ما كان عمل معين عملاً قانونياً » فهل يجعله ذلك 


أخلاقياً من الناحية المهنية ؟ إن الإجابة الواضحة لهذا السؤال هي لا » لأن العبودية 
كانت قانونية في يوم من الأيام في الولايات المتحدة . ؤفي الواقع هناك افتراض عام 
في الجتمع بضرورة كون السلوك الأخلاقي المهني أرفع مستوى من السلوك القانوني » 
وبالتالي » قد تكون التصرفات التي تتماشى مع المعايبر الأخلاقية المهنية الحالية » ولا 
تتماشى مع المعايبر القانونية الحالية ضرورية لتغيير المعايير القانونية غير الأخلاقية › 
فمثلاً لنأخذ قضايا التمييز الجنسي والعرقى كمثال » فقد كانت شركات المراجعة حتى 
السنوات القريبة اخراك ا أفراد ت ا » وقد ساعدت التصرفات 
الختلفة للمجتمع »التي كان بعضها غير قانوني في ظل القوانين السائدة آنذاك » في 
إزالة هذه الممارسات » لدرجة أصبح معها ما يزيد على %50 من الاستئجارات الجديدة 
في شركابتة الحاسبة من النساء » وتعمل شركات ال مراجعة إلى جانب المهنة على 
مجموعة من النشاطات الختلفة » التي تهدف إلى تشجيع يع الأقليات العرقية على اختيار 
ا محاسبة كوظيفة مهنية لهم . 


قانو ن العمل (السلوك) المهني: The Professional Code of Conduct‏ 
يتوقع من الحاسبين » كمهنيين » الحافظة على مستوى مرتفع من أخلاق العمل 
المهني » يتتجاوز قوانين الجتمع » والسبب في ذلك هو حاجة الجتمع لثقة الجمهور في 
جودة ة الخدمات التي تقدمها ال مهنة » بغض النظر عن الأفراد الذين يقدمونها » لأن ثقة 
الجمهور في جودة الخدمات المهنية ؛ تتعزز بتشجيع المهنة لمعايير مرتفعة للآداء 2 

والعمل المهني الذي يقوم به أعضاؤها . 

وقد أثبت معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي على مر السنين ذاته كهياً کا فة 
أخلاقية تتعامل مع فن وليس علماً وفك كان لابد أن ينظر إلى الناشية ميق فيل 
امجتمع » بطريقة مشابهة لنظرته إلى مهنتي الطب والقانون » باعتبارها تتأثر بدافع 
الخدمة أكثر من تأثرها كلية بدافع الربح . وتحتم الطبيعة الحكمية للمحاسبة » 
باعتبارها فناً ؛ وجود قواعد موحدة تشمل جميع الحالات » وبالتالي لايعتمد أساس 
المهنة على وضع المعايير أو الضوابط »بل على قواعد العمل الأخلاقي المهني . 
. ومحاولة لتدعيم وتقوية وجهة النظر هذه وضعت مهنة ا حاسبة في الولايات المتحدة 
شكلاً من أشكال قوانين العمل المهني منذ مطلع القرن العشرين »وقد نشر القانون 
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الأصلى الذي كان يشكل جزءا من قوانين الجمعية الأمريكية للمحاسبين المهنيين » 
وقد دافا مذية ن ا » لأول مرة سنة 1905 » وكان يحتوي 
على قأغيدين ققط » إحداهما : تمنع الأعضاء من السماح لغير الأعضاء من الممارسة 
المهنية باسم الأعضاء » وهو ما يستدعي من جميع أعضاء الشركة الانضمام إلى 
اة الأمريكة لل اسن المهديان وليس فقط الشركاء المديرين ع أما القاعذة الثانية 
فتمنع دفع أتعاب عمولة لمن يأتي بالعمل . وقد كان هذا النطاق المحدود للإصدار 
الأول من القانون » يعتمد على الاعتقاد بأن القانون المكتوب لايمكن أن يعبر عن كل 
الالتزامات الأخلاقية لمسؤولية ا محاسبة أمام الجتمع . 
ومن خلال قواعد تم تبنّيها لاحقاً سبنة 1917 عدّلت المنظمة تلد أن ادت 
تسميتها وأصبحت معهد ا حاسبين القانونيين الأمريكي » قواعد العمل المهني لتشمل 
قواعد تمنع التصرفات الختلفة مثل الأتعاب المشروطة » والمنافسة » والدعاية » وتشكيل 
شركات الأشخاص ٠‏ والتنبؤات » ووجود مصالح مالية كبيرة في شركة العميل . 
وقد تم تبني قا عدة تتعلق بالاستقلال سنة 1934 »استجابة لقانوني سنة 1933 
و1934 ثم تم ضم هذه القواعد بعد ذلك سنة 1941 lS‏ سرود 
جزء يتعلق بالمعايير الفنية . 
وقد كان ينظ رإلى المحاسبين » كما رأينا في الفصل الأول » من قبل الجدمع نظرة 
جيدة فى الفترة التى أعقبت انهيار السوق المالي سنة 1929 » وبالتالي لم يكن لزاماً على 
لمهنة القيام بإجراءات صارمة للحصول على ثقة الجمهور » حيث اهتمام المهنة 
الأساسي حتى سنة 1941 ينحصر في مفاهيم الثقة والكفاءة والاستقلال » وقد كان 
تركيز الأعمال التأديبية للمهنة في هذه الفترة » وحتى في الفترة اللاحقة إلى حد ما » 
تشم غل التو دعل السات اة قير ا مكل افا عضول عل * 
العمل » والدعاية والإعلان » التعدي على ممارسات المحاسبين القانونيين الآخرين » 
ل ا 
على اعتقاد أنها تة تقضي على الاستقلال » وتضر التجانس بين الممارسين للمهنة . 


وقد تم تعديل قانون العمل الهني مرة أخرى سنة 1962 » ورغم أن القانون المعدل 
اوی أساسا على نفس القواعد التى احتوى عليها قانون 1 .» فإن هذه القواعد 


٠ 666‏ : ش . نظرية المحاسبة 


صتفت في خمس لوائح مستقلة » حيث احتوت اللائحة الأولى وهى بعنوان 
"العلاقات مع العملاء والجمهور" على بيان أكثر صراحة بشأن الاستقلال » وجاءت 
اللائحة الثانية تحت عنوان "المعايير الفنية" » وغطت اللائحة الثالثة الدعاية والإعلان 
والممارسات الدعائية والإعلانية والمنافسة » وجاءت تحت عنوان "الممارسات الدعائية 
والإعلانية" » أما اللائحة الرابعة فناقشت قواعد العضوية وت سسا المارسات 
التشغيلية" » وأخيراً عرف الفصل الخامس المعنون " العلاقات مع الأعضاء الزملاء" » 
تمارسات الحصول على العملاء والعمال بطريقة غير مقبولة . 
وقد أثرت الصحوة الاجتماعية اللاحقة أثناء الستينيات وأثر التحقيق في فضيحة 

Watergate‏ سنة 4 في مهنة المحاسبة »فقد وجد »على سبيل المثال » أن العديد من 
الشركات الكبيرة » قامت بتقديم مساهمات غير قانونية للحزب الجمهوري » وكشفت 
التحقيقأت عن حسابات سرية تستخدم للتستر على الرشاوى وعمولات الحصول 
غلى الأعمال: © وقد ادّعت المهنة أن من الصعب- إن لم يكن من المستحيل- اكتشاف 
مثل هذه العمليات ضمن المسار العادي لعملية المراجعة > كماقيل كذلك إنه حتى لو 
تم اكتشاف مثل هذه العمليات غير القانونية »فلن يكون لها أثر مادي على القوائم 

المالية للشركة »لذلك لم تكن تستدعي الإفصاح »ومع ذلك ساعد الفشل في 
الكشف عن هذه الأنشطة غير القانونية من خلال عمليات المراجعة العادية إلى تضاؤل 
الثقة في قواعد الأخخلاق المهنية لمهنة ا حاسبة . ونظراً لهذه القضايا وفشل شركات 
المراجعة في الكشف عن حالات إفلاس كانت وشيكة لعملاء مراجعة كبارأمثال 
د National Student‏ و Penn Central‏ و Equity Funding‏ » فقد نشر الكو نجرس 
الأمريكي سنة 7 » دراسة أكدت على وجود نقص خطير في الاستقلال » ونقص 
في التزام شركات المراجعة الكبرى بحماية الجمهور . 

وخلال هذه الفترة » كانت اللجنة الفرعية للتحقيق والمتابعة التابعة مجلس النواب 

(وهي نة تابعة للكونجرس تشرف على لجحنة تداول الأوراق المالية ) تجري تحقيقاً فى 
الممنارسات الماسمية لصناعة النفط والغاز التي استدعت قدراً أكبر ا 
والتحري . وقد لخص رئيس اللجنة 95 101 في تقرير نشر سنة 1978 » مخاوف 

الكونجرس بشأن الأحداث التي حدثت » وكان من بين الأحداث التي تسببت في 

مشاكل خاصة حوادث الإفلاس دون سابق إنذار من المراجعين للمستثمرين بوجود ما 


الفصل السابع عشر : التقرير المالي » ومتطلبات الإفصاح » والمسؤوليات الأخلاقية 667 


هو خطأ » وانهيار ما يزيد على 100شركة من شركات السمسرة في نهاية الستينيات 
نظراً للطرق غير الثابتة لتحديد النسب الرأسمالية » وغياب إجراءات محاسبية موحدة 
في صناعة الطاقة » والحوادث المكتشفة في علاقتها بفضيحة 8316 :77216 . 

وقد ظهر اهتمام الكو نجرس لاحقاً في منتصف الثمانينيات بمهنة ا محاسبة في شكل 
عدد أكبر من جلسات الاستماع أمام اللجنة الفرعية للإشراف والمتابعة التي سيقت 
إدارتها من قبل النائب !امهف [٥1١‏ » وقد كان الاهتمام الأساسي لهذه اللجنة هو دور 
المراجعين فى اكتشاف الغش » فقد تساءل 1اهعه1 حول ما إذا كان إدراك الجمهور 
وإدراك المهنة لمسؤولية ا لحاسب متوافقين ؟ كما تساءل كذلك حول ما إذا كانت القواعد 
القانونية عاجزة ؟ وما إذا كانت المؤهلات المطلوبة للحصول على ترخيص غارسة 
المراجعة كافية ؟ وهل وضع السياسات ذاتياً من قبل مهنة الحاسبة مناسب ؟ ويعبارة 
أخرى » كان يشكك في محافظة المهنة على المعايير الأخلاقية المهنية » ويشير إلى عدم 
قدرتها على رقابة ذاتها . 

لم يكن واضعو السياسة آنذاك » هم الوحيدون الذين عبروا عن مخاوفهم » ففي 
فترة السبعينيات انضم بعض الحاسبين إلى نقاد مهنة ا لحاسبة » فقد قال -81 Abraham‏ 
off‏ ثل » وهو أستاذ محاسبة فى كلية Baru‏ فى جامعة نيويورك » فى سلسلة من 
الكتب والمقالات و الشهادات أمام الک رن أن الفعدية هة ار ائم المالية المنشورة 
ليست معدة بشكل عادل تماشياً مع المبادئ ال محاسبية المقبولة والمتعارف عليها » وأن 
مجلس معايير الحاسبة المالية لم يؤد مسؤولياته في تطوير معايير ا مراجعة » وأن شركات 
المراجعة لم تحل مشكلة ا لخلاف في المشاكل الحاسبية التي سبقت مناقشتها بصورة 
مناسبة » ما أدى إلى العديد من الحالات الناجحة.لشراء الرأي . 

وقد ساعدث أحداث السبعينيات والثمانينيات على التشكيك في قدرة الحاسبين 
على الكشف عن الغش والكشف عن المساهمات غير القانونية والتنبؤ بالفشل › 
وبالتالي تم التشكيك في كفاءتهم المهنية » ونتيجة لذلك ا الهنة واچ را 
يهدد بتنظيم الممارسات الحاسبية والرقابة عليها . 

وقد انخرط معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي » في استجابة جزئية لهذه 
القضايا » فى العديد من الأنشطة فى محاولة لإزالة الائتقادات الموجهة لهنة المحاسبة » 
وتم سنة 1973 تعديل قانون قواعد العمل المهني » وكانت السمة الأساسية للقانون 
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المعدل هي المطالبة بالالتزام بمعايبر المراجعة » ومنع إبداء الرأي بأن القوائم المالية معدة 
تماشياً مع معايير امحاسبة المقبولة والمتعارف عليها » إذا كانت هذه القوائم تنحرف عن 
أحد المبادئ المحاسبية . وكما ناقشنا سابقاً » جعل إدراج هذه القاعدة كلاً من نشرات 
البحوث الحاسبية »وار اء مجلس مبادئ ا محاسبة » وقوائم معايير ال محاسبة المالية أكثر 
تعزيزاً في ظل قانون العمل المهني » وقد احتوى قإنون 1973 أيضاً على مناقشة للنمط 
الفلسفي الذي تدفقت به القواعد من المفاهيم وسبب أهمية هذه المفاهيم للمهنة . 

بعد ذلك شكل معهد الحاسبين القانونيين الأمريكي سنة 1974 » لجنة لمسؤوليات 
المراجع » وقد دعا التقرير النهائي لهذه اللجنة » ويعرف بتقرير 00868 اللجنة التنفيذية 
لمعايير المراجعة إلى أن تأخذ في الاعتبار » تطوير تقرير محسن للمراجعة » كما أوصى 
التقرير كذلك » بتطوير معايير لتقييم الرقابة ا حاسبية الداخلية » ووضع لحان مراجعة 
مستقلة وقد قام المعهد لاحقاً بتأسيس قسم خاص لشركات المراجعة يتكون من 
کچھ فرعين ؛ أحدهما : خاص بالشركات التي لديها عملاء مسجلون لدى بنة 
تداول الاو راق المالية » والثاني : للشركات التي لديها عملاء في الممارسات الخاصة . 

وقد كانت عضوية القسم الأول تتطلب الرقابة الذاتية » بما في ذلك مراجعة النظير 
من الخارج )Extermal Peer Review)‏ لجرا اءات وتمارسات المراجعة » إضافة إلى أن 
أنشطة هذا القسم يشرف عليها مجلس إشراف عام . وكما لاحظ النائب 2128611 
يكن نسبة بعض الانتقادات الموجهة إلى تمارسات مهنة المحاسبة إلى وجود فجوة فى 
التوقعات ٠‏ أي وجود فرق بين ما يشعر به مستخدمو القوائم المالية والجتمع ككل أنه 
مسؤولية المراجع » وما يشعر به الحاسب والمهنة أنه مسؤوليته » ونتيجة لذلك » أصدر 
مجلس معايير المراجعة بالمعهد تسعة معايير جديدة سنة 8 .» في مجاولة لتضييق 


هذه الفجوة وبشكل محدد » وفيما يتعلق بتناول بعض نواحي المشكلة التي تطرق لها 1 


النقاد » سيكون تأثير هذه المعايير هو : ٠‏ 
3 توسيع مسؤولية المراجع عن دراسة موثوقية نظام الرقابة الداخلية للشركة عند 


2- . تحديد مسؤوليةالمراجع عن أخطاء التقرير والخالفات والأنعال غير القانونية من 
العملاء . 


3- مطالبة المراجعين بتقييم قذرة الشركة على الاستمرار (Going Concern)‏ . 


e amen 
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وفي ذات الوقت ت تقريباً » كان قانون العمل المهني قيد المراجعة » وفي سنة 1983 2 
عين المعهد لحنة خاصة لدراسة ملاءمة وفعالية هذا القانون فى ظل الظروف السائدة 


آنذاك » وقد أشار تقرير هذه اللجنة ويعرف بتقرير ۸۵٠۲0۸‏ إلى أن الأداء الفعال يجب 


1- المحافظة على المصلحة العامة (مصلحة الجمهور) . 

2- الاعتراف بالدور الكبير للمراجع في عملية التقريرالمالي . 

3- المساعدة في ضمان الأداء اليد والحيلولة دون الآداء المتدني . 

4- المساعدة فى ضمان موضوعية وتكامل الخدمات العامة . 

5- تعزيز مكانة وهيبة المراجع 

وقد قبل أعضاء المعهد توصيات هذا التقرير » وعدلوا قانون العمل المهني (قواعد 

السلوك المهني) سنة 1988 » وأصبح هذا القانون يتكون الآن من أربعة أجزاء هي : 

© المبادئ :هي معايير العمل الأخلاقية المهنية في صورة فلسفية . 

0 کک ا لعابير العمل ا الهني : 

e‏ القواء اعد الأخلاقية ا : هى التوضيحات المنشورة والإجابات على الأسئلة 
المتعلقة بالقواعد المقدمة إلى معهد الحاسبين القانونيين الأمريكي من قبل المحاسبين 
الممارسين للمهنة » والآخرين المهتمين بالمتطلبات الأخلاقية المهنية .. 

وبالتتضار »جلك الحقدان اللاضنيان تساؤلات مخ الاد طق بأخلاق الا 
المهنى للمراجعين » وقد استجابت المهنة بتحديد مسؤولياتها بشكل أكبر » ومحاولة 
تشن تجو ار قات » وقد أدت الفضائح التي شهدها مطلع القرن العشرين إلى 
تراجع النظرة الجيدة التي كانت تحظى بها المحاسبة: » لكن توصل استطلاع وهال سنة 

3 إلى أن صورة المهنة بدأت تتحسن . ووفقا لتحليل الاستطلاع » يبدو أن المهنة التي 

استعادت قدراً كبيراً من مكانتها مقارنة بغيرها من المهن خلال السنة » كانت هي مهنة 

المحاسبة » حيث ارتفع ترتيبها من) %0 وقد أعطاها العديد من الأفراد في واقع الأمر 
نسب ترتيب سلبية إلى 4031 ؛ لكنها لم تصل حتى الآن إلى %39 والتي كانت قد 
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منحت إياها في سنة 2001 قبل أن تلقي فضيحة E۲٥٩‏ وفضائح أخرى ماثلة لها 
الظلال على دور شركات المحاسبة في سوء الممارسات التي تقوم بها هذه الشركات : 
لكن يتوجب على المهنة » الاستمرار في الكفاح لتحسين هذا الشعور لدى الجمهور » 
ش كما يجب النظر إلى قواعد العمل المهني المحاسبي كنقطة بداية في تحديد الأخلاقيات 
المهنية للمحاسبين » وقد يكون من الضروري إعادة النظر فى نطاق الخدمات » لأن 
نفس الاستطلاع كشف عن بعض الخاوف المتعلقة بالخدمات المتنوعة التي تقدمها 
شركات المراجعة لنفس العميل . 1 ش 

فهذه الموضوعات وغيرها من الموضوعات التي تقلق الجمهور »يجب حلها 
ليتسنى للمحاسبة الاستمرار في لعب دور الحراسة العمومية بطريقة مقبولة للمجتمع . 
معايير اللخاسبةا لدولية : International Accounting Standards‏ 

إن معيار مجلس معايير المحاسية الدولية »الذي يتناول متطلبات الإفصاح 
والمسؤوليات الأخلاقية المهنية »هو معيار المحاسبة الدولي رقم (1) المعنون "عرض 
القوائم المالية" » ويشترط هذا المعيار والذي حل محل معيار ال حاسبة الدولي رقم )1( 


لحرن أصلاً "الإفصاح عن السياسات الحاسبية" (وكذلك المعايير (5) و (13) أيضاً) 


علق الشركات عرض ا سح عن كل د م الدضر أو القير وف أو الاس أل 
الخسائر لتشترط المعايير الأخرى عرضه مباشرة في حق الملكية » وإجمالي هذه البنود 
. كذلك .كما اشترط كذلك أن تعرض ملاحظات القوائم المالية معلومات عن أساس 
عرض القوائم المالية » والسياسات المحاسبية المختارة » وكل المعلومات الأخرى التى 
تتطلبها معايبر لجنة معايير احاسبة الدولية » ولاتظهر في أي مكان آخر من القوائم 
المالية GG o‏ 

امسر كسد ال م ا 
البنود في القوائ ئم المالية أو في الهوامش » وبالتالي يمكن أن يظهر البند المطلوب الإفصاح 
عنه من قبل مجلس معايير ا محاسبة الدولية في أي من المكانين » وقد كان ينظر إلى هذه 
المعالجة باعتبارها تزيد من تعقيد المقارنات بين الشركات والتحليل المالي لهذه 
اشرات » لكنهم علقوا كذلك على أنه من غير الحتمل إدراج أي فروق جوهرية في 
ا » إضافة إلى أن موظفي مجلس معايير المجحاسبة 
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المالية أشاروا إلى أن مطالبة لجنة تداول الأوراق المالية بعرض التغيرات فى حقوق الملكية 
مشابهة لما هو مطلوب في قائمة معايبر ا محاسبة المالية رقم (130) لكن الإفصاح عن 
بعض البنود قد يختلف في ظل كلا المعيارين 


وقد تناول مجلس معايير الحاسبة الدولية موضوع التقرير المالي الفصلي في قائمة 
معايير ال محاسبة الدولية رقم (34) المعنونة "التقرير المالي المرحلي" . وقد عرف هذا 
الإصدار الحد الأدنى محتوى التقريرالمالي المرحلي » وقدم استرشادات للعرض 
والقياس » وعرف مبادئ الاعتراف والقياس التي يجب اتباعها في عرض التقارير المالية 
المرحلية » واستطرد ال مجلس ليخلص إلى أن قرار نشر وتكرار عملية التقرير هو مسألة 
متروكة للقوانين الوطنية . 

وقد تم تحديد الحد الأدنى لحتوى التقرير المرحلي بأنه ميزانية وقائمة دخل ملخصتين › 
وقائمة تدفقات نقدية » وقائمة تغير في حقوق الملكية ملخصتين كذلك » وجميع 
الملاحظات الهامشية الضرورية لفهم هذه القوائم . وقد اشترط معيار ا محاسبة الدولي رقم 
(34) على الشركات استخدام نفس المبادئ المحاسبية المستخدمة في التقارير السنوية في 
التقارير المرحلية » كما تبنى وجهة النظر التكاملية للتقارير المالية المرحلية (الفصلية) . 

وقد أشار تحليل مجلس معايير المحاسبة المالية لهذا المعيار إلى أنه مشابه لرأي 
مجلس مبادئ المحاسبة رقم (28) من حيث إن كليهما يشترط استخدام نفس المبادئ 
امحاسبية المستخدمة بالتقارير السنوية للتقارير المرحلية » ورغم أن هناك بعض الفروق 
الطفيفة التي تمت ملاحظتها » فإنه تم الخلاص إلى أن المعلومات التي تقدمها 
المشروعات التي تطبق رأي مجلس مبادئ ا محاسبة أو المعيار الدولي ستكون متشابهة . 


لقد أصبح الإفضاح العادل والشامل ذا أهمية بالغة في عملية التقرير المالي . 
واستجابة للاحتياجات الاجتماعية المتغيرة » فقد تناول كل من مجلس معايير الحاسبة ۰ 
المالية » ولجحنة تداول الأوراق المالية بشكل خاص » موضوع الإفصاح » وقد أصبحت 
مراعاة وتطوير قواعد أخلاق العمل المهني مهمة أيضاً في مهنة ا حاسبة » فأصبح 
مطلوب من المحاسبين كمهنيين الحافظة على أرفع مستويات الأخلاق المهنية 1 
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الاستهلاك المعجل ا . Accelerated de preciation.‏ 
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المعالحة المحاسبية ؛ لابدماج مشروعات الأعمال . 
RE for business combinations e 3 4‏ 
المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل Accounting for income taxes‏ 
المعالحة المحاسبية للتضخم Accounting for inflation‏ 
المعالجة المحاسبية للوحدات المتعددة Accoünting, for multiple entities‏ 
المعالحة ا محاسبية لصندوق (أمو ال) المعاشات ‘Accounting for the pension fund‏ 
السياسات الحاسبية 7 ‘Accounting policies‏ ` 
مجلس المبادئ الحاسبية Accounting principles board‏ 
نشرات البحوث الحاسبية Accounting research bulletins‏ ` 
سلسلة الإصدارات المحاسبية 000000 00000 Accoünting series releases‏ 
التزام المنافع التجميعية . ظ Accumulated benefits obligation‏ 
الخدمات التأمينية 3 ْ : Actuarial services.‏ 
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فروق وقتية إضافية . “Additional temporal differences‏ 
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الع د ي مقابل ٤‏ التوزد يع زد ع ائب) Allocation: versus nOn- -all oa:‏ ` 


Alternative SG Tax Allocation Methods 
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جمعية ا محاسبة الأمريكية 
جمعية ال محاسبين القانونيين الأمريكية 


American accounting association 


American association of public accountants 

مغهد الحاسبين الأمريكي 
معهد كد القانونيين الأمريكن ‏ 
American institute of certified public accountants‏ 


American institute of accountants 


Amortization. الإعلاك ا‎ 
Amortization of prior service cost إهلاك تكاليف الخدمات السابقة‎ 
Amortization of the transition obligation إهلاك 07 اانتقالي‎ 
Amortized cost ْ 
Analysts’ reports 

Apprenticeship system نظام ا‎ 
A statement of accounting principles ۰ ٠ قائمة مبادئ المحاسبة‎ 
Asset valuation تقييم الأصل . ش ش‎ 
Asset retirement obligation التزام تخريد الأصل‎ 
‘Asset retirement cost تكلفة تتخريد الأصل‎ 
Assets 8 ٠ الأصول‎ 


الأصول المقتناة في عمليات غير نقدية Assets acquired in non-cash transactions‏ 
معدل استغلال الأصول Assets utilization rate‏ 
قائمة مبدئية بمبادئ المحاسبة التي تحكم اعداد القوائم المالية للشركات 


A tentativê statement of accounting principles underlying financial statements 


تقزيرامراجع ا ا ا Auditor’s report‏ 
الا الرسمية Authoritative Guidance‏ 
المتوسنط. - 0 Average‏ 
أساليب المتوسط '. ا ش Averaging Techniques‏ 


Basic earning per share 


ريح السهم الواحد الأساسي . 


تصنيف السندات 


مصطلحات 0 605 

القوائم المالية الأساسية Basic financial statements‏ 
تكاليف البحوث الأساسية Basic research costs‏ 
الببحث امحاسبي السلو کي Behavioral accounting research‏ 
المدخل السلوكي Behavioral approach‏ 
المعالحة المعيارية للصناعة Benchmark treatment‏ 
مدخل المنافع .. ش Benefit approach‏ 
مدخل منافع وسنوات الخدمة Benefits/year service‏ 
شروط السند Bond covenant‏ 


Bonds classification 
Bonds interest expense مصروف فوائد السندات‎ 


Bonds issue costs - 


Bonds payable ْ ال له‎ 
Bonds selling price اسعاة بيع السندات‎ 
Booster shots الطلقات الترويجية‎ 
Bullish ratings - تقييمات متفائلة‎ 


اندماج مشروعات الأعمال Business combinations‏ 


Buy RE ١ الشراء‎ 


Buy side 1 ۰ جانب المشتري‎ 
Call provisions: . . قابلية الاستدعاء‎ 
Capital EINE SES راس الال‎ 


Capital and revénue. expenditures المصزؤفات الإيرادية والمصزوفات الرأسمالية‎ 


نموذج تشعير الأصل الرأسمالي ٠‏ 
الاستئجازات الرأمنمالية. : 


Capital asset pricing. model 


Capital leases 


احافظة :على زأس الال Capital maintenance ٠‏ 
راسا لمال أسهم > Capital stock ٍ ig‏ 
النقدية ا ‘Cash‏ 
المكافئات النقدية . Cash Equivalents‏ 


Cach flay fram financine acfivitieg aul 56 التدفقات النقدية مر الأنشطة‎ 
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Cash flow from investing activities التدفقات النقدية من.الأنشطة الاستثمارية‎ 


التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية : 


ضكوك أمين ال لصندوق 
الطريقة الاستدراكية: ٠‏ 


التغير في المبادئ امحاسبية 


التغيرات في الوحدات محل التقرير 


التغير فن التقديرات 
الحق على .الأصوا 3 
الحق على الدبخجل. 
نظرية المسيطر ١‏ - 
نة الاسراءات اة 
الأسهم العادية 

. أرباح الأسهم العادية 
نسبة رفع ارد باح الأسهم العادية 
قابلية المقارنة 

قابلية المقارنة والثبات 
اتخطط التعويضية 
العوامل التنافسية 
الضغظ:التنافسي 


مكونات رأس المال العبامل .,:.....: 
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تشكيلة الإدارة العليا للوحدة 
التوزيع:الشامل . 
الدخجل الشامل. 


کک الدخل بين الفترات 


Cash flows from operating activities 
Cashier’s checks. 

Catch-up 

Change in an accounting principle 
Change.in reporting entities 
Changes in estimates 

Claim on asst 

Claim on income 


Classical approach 


. Commander theory 


Committee on accounting procedures 
Common stock 

Common. stock earnings 

Common stock earnings leverage ratio 
Comparability . 

Comparability and consistency 
Compensatory plan 

Competitive factors 

Competitive pressure 

Componeits of-wÖrking capital 
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Comprehensive-allocation - 


Comprehensive income 


Comprehensive E income tax allocation 


Comprehensive review of Literature . المراجعة الشاملة للأدب‎ 


التوزيع الشامل مقابل التوزيع الجزئي Comprehensive versus partial allocation‏ 
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التخويل ش : ” Conversion‏ 
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المعالحة الحاسبية الخلاقة لعمليات الشراء 


مخاطر الائتمان 
المكانة الائتمانية 


معايير تصنيف عقود الاستئجار 


المشاكل التقاطعية 


الممارسة الْجاسبية الراهنة (الحالية) 


٠‏ الأصول المتداولة 

. الالتزامات قصيرة الأجل 
الالتزامات المتداولة 

طريقة المجدل الجاري 
الاستخدام الحالي 
الحاسبة وفق القيمة الجارية 


القيمة الجارية ونموذج المحاسبة التاريخى 


Creative acquisition accounting 


Credit risk ۰ 
Creditworthiness 


Criteria for Classifying Leases 
Critical perspective research 
الانتقادات الموجهة إلى القوائم المالية المجمعة (دمج المصالح)‎ 


Criticisms of the pooling of interests method 


Cross-cutting issues 


Cumulative provisions 


Current accounting practice 


Current assets: 
Current liabilities 
Current maturities 
Current rate method 


Current Usage 


Current value accounting 


Current value and the historical accounting model 


السندات العادية. 

الدين مقابل حقوق الملكية 
فائدة القرار 

مبلغ قابل للاستقطاع 
المدخل الاستنباطى 
الإيرادات ال حصلة مقدماً . 
'طريقة التأجيل 

الأصل الضريبي المؤجل 


Current-noncurrent method 


. Debenture 


Debt versus equity 
Decision usefulness 
Deductible amount 
Deductive approach 
Deferrals 

Deferred method 


Deferred tax asset 


679 
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خنطة المنافع المحددة 

خطة المساهمات الحددة 
الاستهلاك 

قاعدة الاستهلاك 

طرق الاستهلاك 

المشتقات . | 

الخلافات حول القضايا المحاسبية 
ربح السهم الواحد الخفض 
الإستعجارات التمويلية المباشرة 
الطريقة المباشرة 

حجب الرا أي 

ا + 

متطلبات الإفصاح 


ش متطلبات الإفصاح عن الاستئجار الرأسمالي 


Disclosure requirements for capital 5 


العمليات المتوقف عنها 


. القيمة الحالية المخصومة 


خصم الضرائب المؤجلة 
نظرة انفصالية 

توزيع 
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نسبة تحفظ أرباح الشركة . 
إدارة الأرباح 

أرباح السهم الواحد 


جودة الأرباح 


Deferred tax liability 
Defined benefit plans 
Defined contribution plans 
Depreciation 

Depreciation base 
Depreciation methods 


Derivatives 


Differences in accounting issues 


Diluted earning per share 
Direct financing leases 
Direct method 
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Disclosure requirements 


Discontinued operations 
Discounted present value 
Discounting deferred taxes 
Discrete view 

Distribution 


Diversification 


Donated and discovery values 


Earnings conservatism ratio 


Earnings management 
‘Earnings per share : 


Earnings quality 
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Economic development التنمية الاقتصادية. . إٍ‎ 
Economic consequences of accounting 5]0202:505 الآثار الاقتصادية لمعايير ا محاسبة‎ 
Effective interest Rate n معدل الفاتدة ا حقيقي ا‎ 
Emerging issues القضايا الطارئة‎ 
Emerging issues task force . الجنة المهام الخاصة للقضايا الطارتة‎ 
Enterprise theory نظرية المشروع ت‎ 
Entities . ١ الوجدات الاقتصادية‎ 
Entity theory . - نظرية الوحدة‎ 
. و الأصل أو تكلفة الاستبدال (أوالإحلال)‎ 
Entry price or replacement cost E, 
Equity . - حقو‎ 
Errors 0022 2. الأخطاء‎ 
Estimation Methods :طرق التقدير‎ 
Ethical approach المدخل الأجلاقي‎ 
Ethical responsibilities - المسؤوليات الأخلاقية‎ 
Ethics الأخحلاق المهنية‎ 
Evaluating a company financial position ٠ تقييم المركز المالي للشركة‎ 
Excess return - ٠ عائد إضافي.‎ 
Exchange القباد ك .ب‎ 
Exercise or strike price . سعر التنفيك‎ 
ل‎ 
Existence of a large minority voting interest 
Existing profit centers ES الريحية 3 الوجودة‎ 0 
Exit value or selling price قيمة خروج الأصل أو سعر البيع,‎ 
Expected period of benefit الفترة المتوقعة للمنفعة‎ 
Expense +  فورصللا‎ 


Experience gains and losses مكاسب وخسائر الخبرة‎ 


. مصطلحات . ش ْ 681 
مراجعة النظير من الخارج ۰ External. peer review‏ 
البنود الاستثنائية (غير العادية) - Extraordinary items‏ 
الاستقامة والإنصاف (العدالة). الم Fairness‏ 
نظام البحث في المحاسبة المالية Financial accounting research system‏ 

Financial accounting standards board .  ةيلاملا :مجلس معايير المحاسبة‎ 


0 
Financial analysis of stockholders equity 


Financial capital لممافغلة 1 ر أ المال المالي ( بالو حدات النقدية)عع مومع )متهم‎ ١ 


:الإعتبارات المالية . 9 . Financial considerations‏ 
المرونة المالية .. Financial flexibility‏ 
. الإيضاحات المالية Financial highlights‏ 
٠‏ أدوات مالية جديدة .. Financial instruments ١‏ 
.التقرير المالي . 1 معو طفه ا . Financial reporting,‏ 
القوائم المالية Financial statements‏ 
أهداف القوائم المالية . . 2 . Financial statements objectives‏ 
.نسبة الهيكل المالي Financial structure ratio‏ 
الوار د أولاًصادر أولآ First-in first-out‏ 
التدفقات : ظ ,- Flows‏ 
.فِروض التدفق : Flow Assumptions‏ 
يقة التدفق ش - Flow-through method‏ 
قانون تمارسات الفساد الأجنبي i.‏ كان Foreign corrupt practices‏ 


. ل 


Foreign. currency cash flow e 


Foreign currency E 


.ترجمة. ة العملة الأجتبية Foreign‘currency translation. . .. aê‏ 


حماية القيمة العادلة للعملة ا Foreign currency value hedges‏ 
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Economic development i . التنمية الاقتصادية.‎ 
Economic consequences of accounting الآثار الاقتصادية لمعايير المحاسبة 05:ة5]200‎ 
Effective interest Rate . . معدل الفائدة الحقيقي.‎ 
Emerging issues [ القضايا الطارئة‎ 
Emerging issues task force . الجنة المهام الخاصة للقضايا الطارتة‎ 
Enterprise theory نظرية المشر وع ا‎ 
. Entities : الوجدات الاقتصادية‎ 
0 e e نظرية الوحدة‎ 
: . سعر دخول ل الأصل أو تكلفة الاستبدال (أو الإحلال)‎ 
E price or replacement cost i 
Equity -. + حقو ا‎ 
Errors اطا و ت ت‎ 
Estimation Methods طرق التقدير‎ 
Ethical approach المدخل الأجلاقي‎ 
Ethical responsibilities - المسؤوليات الأخلاقية‎ 
Ethics | الأخلاق المهنية‎ 
Evaluating a company financial position ٠ تقييم المركز المالي للشركة‎ 
Excess return - ٠ عائد إضافي.‎ 
Exchange 2 لخادل ب‎ 
Exercise or strike price . سعر التنفيك‎ 
ا‎ 
Existence of a large minority voting interest 
Existing profit centers E 56 كر الريحية‎ 
Exit value or selling price قيمة خروج الأصل أو سعرالبيع‎ 
Expected period of benefit ٠ الفترة المتوقعة للمنفعة‎ 
Expense . _ المصروف‎ 


Experience gains and losses مكاسب وخسائر الخبرة‎ 


. مصطلحات . 0 ا 681 
مراجعة النظير من ا جارج External. peer review ٠‏ 
البنود الاستثنائية (غير العادية) - Extraordinary items‏ 
الاستقامة والإنصاف (العدالة). . ا Fairness‏ 
نظام البحث في ا محاسبة المالية Financial accounting research system‏ 

Financial accounting standards board .  ةيلاملا :مجلس معايير ال محاسبة‎ 


E E 
Financial 05506 of stockholders equity 


. لمحافظة 1 ر أس المال المالي ( بالو حدات lالنقدية(maintenance Financial capital‏ 


الاعتبارات المالية . Financial considerations‏ 
المرونة المالية .. Financial flexibility‏ 
الإضاحات الا Financial highlights‏ 
٠‏ أدوات مالية جديدة .. | Financial instruments‏ 
التقريرالالي . . . Financial reporting,‏ 
القوائم المالية Financial statements‏ 
أهداف القوائم المالية . . . ا Finahncial statements objectives‏ 
.نسبة الهيكل المالي Financial structure ratio‏ 
الوار د أولاًصادر أولآ First-in first-out‏ 
الندققات ) Flows.‏ 
فروض التدفق : Flow Assumptions‏ 
يقة التدفق - Flow-through method‏ 
قانون تمارسات الفساد الأجنبي اام : Foreign ‘corrupt practices act.‏ 


30 لرصرس ب ا ل ا 


Foreign currency cash flow hedges 


اتحوط ضد اوا تقلبات اسار العجلات الأجنبية 


Foreign currency hedges 


ترجمة العملة الأجنية 5000000 Foteign‘currenty ‘translation...‏ 
حماية القيمة العادلة للعملة ا Foreign currency value hedges‏ 


682 - نظرية المحخاسبنة 


: العقود الآجلة Forward contracts‏ 
ا لعرض القوائم المالية 1 


Framework for the presentation of financial statements - 


عملية التقرير المالية المضللة Fraudulent financial reporting‏ 
التدفق النقدي الحر. Free cash flow : . ٠‏ 
العملة الوظيفية Functional currency‏ 
قائمة الأموال : Ws‏ عدي ش Fund statement‏ 
نظرية الموارد ش 00 ‘Fund theory‏ 
التحليل الأساسي 500 ظ Fundamental analysis‏ 
وكالة التمويل ۰ Funding agency‏ 
العمليات المستقبلية ٠‏ ظ | Futures‏ 


:البنية (الهيكلية) الهرمية لبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها . GAAP hierarchy‏ 
مبادئ الخاسبة المقبولة والمتعارف عليها principles‏ ا Generally accepted‏ 


طور التحول للعمومية Going public‏ 
مبررات النشاط الجيد لإصدار الورقة Good business reasons for issuing‏ 
الشهرة . Goodwill ٠‏ 
هامش الربح Gross profit‏ 
شراء الأصو ل في مجموعات (جملة ) Group purchases‏ 


` Growth and diversification النمو والتنويع‎ 


حماية صافي الاستثمار في العمليات الأجنبية 


. Hedges of net investment in a foreign currency .. 


أو راق يحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق. Held-to-maturity securities‏ 
التكلفة التاريخية ه. Historical cost‏ 
المنظور التاريخي ' Historical perspective‏ 
الاحتفاظ Hold .. ٠‏ 


Human information processing التشغيل البشري  الذهني ) للمعلومات‎ 
Hybrid 7 ٠. . ٠ . العمليات الختلطة‎ 


الأصول القابلة للتحديد Identifiable assets‏ 


تطابق مصالح الدائنين والملاك في المشروع 


Identity of interest between creditors and owners 
If-converted method طريقة افتراض التحويل‎ 
Impairment of value انخفاض القيمة عن القيمة الدفترية‎ 

انخفاض قيمة الاستثمارات في الديون غير المضمونة 
Impairment of investment in unsecurized debt |‏ 


Income concepts مفاهيم الدخل‎ 


الدخل من العمليات المستمرة Income form continuing operations‏ 
الاعتراف بالدخل Income recognition‏ 
قائمة الدخحل Income statement‏ 
شكل قائمة الدخل 2 Income statement format‏ 
دورة أنشطة إنتاج الدخل Income-producing activities cycle‏ 
قابلية التحديد.. Identifiability‏ 
الجانب المستقل : - .. Independent‏ 
الطريقة غير المباشرة ش Indirect method‏ 
المدخل الاستقرائي Inductive approach‏ ` 
القطاع الصناعي . Industry segments‏ 
مدخل اقتصاديات المعلومات Information economics approach‏ 
الأطراف الداخلية ش ش Insiders‏ 
الإلغاء من حيث الطبيعة (الموضوعية) ش ش In-substance defeasance‏ 
الأصول غير الملموسة Intangibles‏ 
نظر تكاملية 0 Integral view‏ 
الفاكدة 0 ش Interest‏ 
مبادلات معدل الفائدة Interest rate swaps‏ 
القوائم المالية المرحلية Interim financial reporting o.‏ 
مصلحة الضرائب Internal revenue service’s department‏ 
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قز اتشاميتفة : 


المحاسبة الدولية: ٠‏ 


قضايا الحاسبة عن مشروعات الأعمال الدولية 


مجلس معايير ال حاسبة الدولي . 
التقارب الدولى 


لجنة تفسيرات التقريرالمالى الدولى 


International accounting 


International accounting business issues 


International accounting standards boatd 


International convergence 


International financial reporting interpretation committee 


«توزيع الضرائب بين الفترات 
التفسيرات 
: الخز ون 0-7 
كمية امون 
الاستثمارات في أوراق الدين. 
الاستثمارات ٠‏ 
سيولة الاستثمار 
توقغات المستثمر 
العدالة القانونية و الأخلاقية 
الأرض والآلات والمعدات 
الوارد أخيراً صادر أولا 
الانعجار 
الإلغاء القانونى 
الخاطر القانوتية' : 
النظام القانوني 
رسالة موجهة إلى حملة الأسهم 
مستوى التعليم ٠‏ 
NE,‏ 
محدودية الالتزام 
خطوط التشاط: ٠‏ 


Interperiod tax allocation 
Interpretations 

Intrinsic value 

Inventories 

Inventory Quantity 
Investment in debt securities 
Investments 

Investment liquidity 
Investor expectations 
Justice 

Land, plants and equipments 
Last-in first-out 

Leases 

Legal defeasance 

Legalrisk : = 

Legal system 

Letter to stockholders 

Level of education 

Liability valuation 

Limited Liability 


Lines-of-büsiness 


مصطلخات 685 
السيولة. Liquidity‏ ' 
اتفاق مقيد Lock-up Agreement‏ 
أو راق.الدفع طويلة الأجل Long - term notes payable‏ 
الالتزامات.طويلة الأجل . Long-term liabilities‏ 
الخسارة Loss‏ 


سلعة تباع بخسارة لتجذب المشتري 
التنظيم الإداري 

مناقشات وتحليلات الإدارة 

نية الإدارة. ش 

الأدوات المالية الملزمة بالاسترداد 
طريقة الحيازة . 

التقلبات السبوقية. 

المخاطر السوقية .. 

التقييمات السوقية . 

القيمة ابسبوقية 

المقابلة (مقابلة الإيرادات بالمصروفات) 
الأهمية النسبية (المادية) 

فدلا رم 

تاريخ الاستحقاق . 

القياهن. :.. ازب 
عملة.القياس ١‏ .:... 

ا لجد الأدنى للالترام 

الجقوق غير المسيطرة أو جقوق الأقلية 
طريقة البنود النقدية وغير النقدية 
الدخل النقدي ‏ 


Loss leader 

‘Management organization 
Management’s discussion and analysis 
Managerial.intent 
` Manditorily:redeemable instruments 
Manner of Acquisition 

Market fluctuations 

Market risk 

Market valuations 

Market valüe 

Market value method 

Matching 

Materiality 

Materiality constraint 

Maturity date 

'Matutity.valüe. 

Measurement “. 

: Measurement-currency 

. Minimum liability 

‘Minority interests 
ا‎ Monetary-non-monetary method 


Money income 


686 نظرية المحاسية 
الأخلاق: Morals‏ 
السندات برهن Mortgage bonds‏ 
صناديق الاستثمار Mutual funds‏ 
صافي الخسائر التشغيلية Net operating losses‏ 
صافي الدخل Net profit‏ 
الحياد - Neutrality‏ 
الي New product development costs‏ 


المدينون غير “التتجار, يبن 
النظرية التفشيرية ْ 
التمويل خارج الميزانية ٠‏ 
الاستئجارات التشغيلية 
الأرباح أو الخسائر التشغيلية 
القطاعات التشغيلية 

. المخاطر التشغيلية. 

شزاء الرأي 

الخيارات. 

فرضن التوجيه 

الفروق التأضيلية 
الدخل الشامل الآخر 
المنافع التقاعدية الأخرى 
مداخل نظرية أخرى 

ر أن المال المدفزع ع 
نظرية الشركة الأم:. 
التوزيع الجزئي . 


Non-compensatory 
Noncontrolling interests 
Non-trade receivable 
Normative theory 
Off-balance: sheet financing - 
Operating leases 

Operating profit or loss 


Operating segments 


. ‘Operational risk 


Opinion :shopping 
Options 


Orientation postulate 


Originating differences: 


` Other comprehensive income 


Other postretirement benefits 
Other theoretical approaches 
Paid-in capital 


` Parent company theory 
' Partial allocation : 


الأسهم الممتازة. 


Partial interperiod income tax allocation التوزيع.الجزئي لضرائب الدخل بين الفترات‎ 


Participating provisions قابلية المشاركة‎ 
Past service . الخدمات الماضية.‎ 
Payables : 0 : . الدائكنون‎ 


Pension and other postretirement benefits المعاشات والمنافع التقاعدية الأخر ى‎ 


Pension cost تكاليف المعاشات‎ 
Pension funds - الصناديق المعاشية‎ 
Permanent and temporary differences الفروق المؤقتة والفروق الدائمة‎ 
Permanent decline in fair value الانخفاض الدائم في القيمة العادلة‎ 
Permanent differences ٠  ةمئادلا الفروق‎ 
Persistence of revenues . استقرار الإيرادات‎ 


ا محافظة على رأس الال المادي (الطاقة التشغيلية) Physical capital maintenance‏ 


اندماج الحصص (تكتل المصالح) Pooling of Interests‏ 
النظام السياسي Political system .١‏ 
النظرية المعيارية Positive theory‏ 
منافع ما بعد التو ظف Post-employment benefits‏ 
احتمال تخفيض أرباح ننه الواحد Potential dilution of earnings per share‏ 
تطوير الممارسة Practice development‏ 
المدنجل النفعي (العملي / الواقعي) Pragmatic approach‏ 


احد احبو لكيه الالترعام الجعاومات | 
الالو اا مدن لوي Predictive value and feedback value‏ 
حق الشفعة Preemptive right ٍ . ٠‏ 
Preferred stock |‏ 
اأ اتا ا . Prepaids..‏ 
معلومات مستوى الأسعار Price-level information‏ 
معايير ا حاسبة التي تعمد على المبادئ مقابل تلك التي تعتمد على القواعد ‏ 


Principles-based versus rules-based accounting standards 


688 
تعديلات السشنوات السابقة 
تسين المنتجات 
هامش ربح الشركة 
الربح والانسحاب 
معلو مات مالية مبدئية 
التزام المنفعة المنتظرة 
. مدخل المنافع المنتظرة 
طريقة الاثتمان المتوقع 
إصدارات 
الغقارات والآلات والمعدات ٠‏ 
التجميع الجزئي 
نظرية المالك الفرد ٠‏ 
الطريقة التوقعية 
قائمة التمثيل 
الدخل المعنوي ( النفسي) : 
لريقة:الشراء 2 


المعالجة ا محاسبية التخفيضية للشركات التابعة 


0 العادية 2 نة 


نظرية المحاسبة 


Prior years adjustments 
Probable 

Product improvement 
Profit margin 

Profit retirement 
Pro-forma 

Projected benefit obligation. 
Projected benefits approach 
Projected benefits method) 
Promissory estoppel 


Pronouncements 


Property , Plants and Equipments 


Proportionate consolidation 
Proprietary theory 
Prospective’ 

Proxy statement 

Psychic income 03 
Purchase method 


Push down ` لول‎ 


Qualified opinion 


Quantification 


Quasi- equity 


Quasi reorganization 


Real income - 


اا ت ف Reasoiable possible‏ 


Puttable. -- 


لت سس لي ب ل يي 


الاعتراف . 

طريقة التسوية 

قابلية الاسترداد 

قائمة التسجيل: ٠.‏ ' 
حقوق التصويت النسبية 


الوثوقة (الصدق») 


إزالة الأصول القائمة ( الموجودة ) 


تقرير حقوق الملكية . 


عملة.العرض 

تكاليف البحث والتطوير 
نظرية الملكية المتبقية 
الأرباح.الحتتجزة 

الطريقة ة الا رتجاعية 
استرداد رأس الال (الاستثمار) 
العائد على الأصول... . 

العائد على الاستثمار 
الإبراد..: 

تحقيق الإيراد 

الاعتراف بالإيراد ٠‏ 

الفروق الزائلة . 
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Recognition 
Reconciliation method 
Redermption-provisions: 
Registration statement 
Relative voting rights 
Relevance 

Reliability 

Remote 

Removal of existing assets 
Reportable segment 

` Reporting currency 
Reporting equities 
Representation currency . 
Research and development costs 
Residual equity theory 
Retained earnings 
Research methodology 
Retiremènt ` 
Retrospective 

Return of investment 
Return on assets 

Return on investment 
Returi on plan assets 
Revenue 
Revenüe-realization 
Revenue recognition 


Reversing differences 


690 نظرية المحاسبة 
الحق في تعزيز المدفوعات Right to enforce payment‏ 
حق استخدام Right to use‏ 
دور الأخلاق المهنية في المحاسبة Role of ethics‏ 
السلامة والصحة والملاءمة Safety: „health and convenience‏ 


البيع | . ش Sale‏ 
البيع ثم الاستئجار Sales and leaseback‏ 
الاستعجار التمويلي المباشر ' 
المنهج العلمي للاستفسار 


Sales-type leases 
Scientific method of inquiry 


Scope of services نطاق الخدمات‎ 
Stock dividends توزيعات ب إلأسهم‎ 
Securities available for sale الأوراق المتاحة للبيع‎ 


:قانون تداول الأوراق المالية Securities exchange act‏ 
الأوراق التي ع الاحتفاظ بهاحتى تاريخ الاستحقاق Securities held to maturities‏ 
الموجة الثانية 20 Second wave‏ 
لحنة تداول الأوراق المالية 
جمعية الصناعات.الأمنية 


Securities and exchange commission 


Security industry association 


التقرير القطاعي عا Segment reporting e‏ 
الأصول المصنعة داخلياً Self-constructed assets‏ 
جانب البيع Sell side‏ 
الشكل شبه القوي Semistrong form‏ 
قابلية الفصل عن باقي المشروع Separability from an entire enterprise‏ 
تكاليف الخدمات ظ Service cost‏ 
الأرباح الزائفة ‏ . 2 Sham profits‏ 
البائغ المقترض Short seller‏ 


. الديون قصيرة الأجل التي يتوقع إعادة تمويلها 
ش Short- term debt expected to be refinanced 00 ١‏ 
الأموال الغارقة Sinking funds 2 ١...‏ 


کا دا ةد دز د تسوت به > که 


معرهلهانت 1 691 


Situational approach مدخل الحالة‎ 
Solvency ۰ ٠ العسرالمالي.‎ 
Sources of revenues . مصادر الإيرادات‎ 
Special features . . خصائص خاصة‎ 
Special purpose entities الوحدات ذات الأغراض الخاصة‎ 
Specific identification التكلفة الفعلية (التخصيص الحدد)‎ 
Staff accounting bulletin - نشرة الموظفين الحاسبية‎ 
Standards overload problem غي المعايير‎ 


قائمة نظرية ا محاسبة وقبول النظرية 

Statement on accounting theory and theory acceptance 
Statements: : | القوائم 1 ايحي و‎ 
‘Statements of financial accounting concepts قوائم مفاهيم المحاسبة امالية‎ 
Statements of financial accounting standards . قوائم معايير ا محاسبة المالية‎ 


Stock  . ٠ .. المخزون‎ 
Stock Dividends 00 تو زيعات الأسهم‎ 
Stock. option plans خطط خيارات الأسهم‎ 
Stock options and warrant ضمانات وخيارات الأسهم‎ 
Stock splits. eT تجركة الأسهم‎ 
Stock subscriptions ٠ الاكتتاب في الأسهم‎ 
Stock warrants 000 ضمانات الأسهم‎ 
Straight-line . . الط المستقيم (القسط الثابت)‎ 
Strong form. . .. . الشكل القوي‎ 
. Study group on business i 1060206 مجموعة ا المكلفة 0 دخل المشروع‎ 
Subsequent events | الأحداث اللاحقة‎ 
Subscribers A, a المكتتبون‎ 


الدخل الذي يمكن استمراره Sustainable income‏ 
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